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الجزء الاول
من كتاب بدائع الافكار
فى الاصول

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله الذي لا تحصى آلاؤه عدا ولا تجزي نعماؤه شكرا وحمدا وأفضل الصلاة والسلام على أفضل الخلق والأنام خاتم الأنبياء محمد وآله الكرام واللعنة الدائمة على اعدائهم شرار الخلق واعداء الحق اما بعد فهذا هو الجزء الأول من كتابنا الموسوم «ببدائع الأفكار» الذي هو محصل ما استفدته من بحث شيخنا الاستاذ المقدم والعلامة العليم والامام الذي يقتدى به والعلم الذي يهتدى به الى محكمات المعارف الدينية اذا عمت متشابهاتها وفرقان الحقائق الروحية إذا اشتبهت آياتها وكيف لا يكون كذلك وقد أشرقت بتحقيقه حقائق علم الفقه واصوله كواكب سيارة في الآفاق أو مصابيح وهاجة في مشاكي الصحف والاوراق حتى استولى على علم الفقه وأصوله بحثا وتدريسا وتهذيبا وتأسيسا في مرات عديدة ودورات غير محدودة وكما أبدع في هذين العلمين الواسعين تحقيقا وتقريرا توسع فيهما تصنيفا وتحريرا فانتج سعيه الحميد ورأيه السديد في علم الأصول دائرة تحتوي على لبابه وفصل خطابه وبنات أفكاره الأبكار التي اشرأبت؟؟؟ اليها أعناق الفضلاء وشدوا اليها الرحال من اقاصي الامصار وفي علم الفقه دوائر استوفى فيها ابوابه تحقيقا بالأدلة الوثيقة والأنظار الدقيقة وتوسع فى بعض أبوابه فلم يقتنع فيه بمصنف واحد بل كرر النظر والتأليف فيه إلى غير ذلك من الرسائل الجمة في المسائل المهمة مقتصرا في جميعها على خلاصة الأفكار وسلالة الابحاث والأنظار وأيم الله تعالى ان تلك المصنفات السامية لا يعوزها من كمال الفن إلا البيان السهل

لهذا أصبحت تلك الانظار الثمينة من الكنوز الدفينة لا يهتدي اليها إلا من ترعرع على تربية شيخنا الاستاذ أو توسع في النظر في هذه الفنون وهذا هو الذي حملني على تحرير تقريري لدروسه ومحاضراته التي تلقيتها منه شفاها في حلقة تدريسه وغيرها لأجتلى أسرار أنظاره الخفية بشيء من العبائر الجلية خدمة مني للعلم واهله وبرا بالاستاذ واظهارا لفضله وقد رتبت هذا الكتاب على مقدمة ومقاصد وخاتمة.

(أما المقدمة) ففي بيان امور (الأول) في تعريف العلم وموضوعه وفائدته ورتبته.
(وتوضيح هذه الامور الاربعة يتحقق في جهات)
(الجهة الأولى) لا يخفى أن لفظ العلم كثيرا ما يطلق ويراد به أحد معنيين (الأول) هو معناه الأولي الحقيقي أعني به انكشاف الواقع للنفس الذي يمكن انقسامه الى التصور والتصديق في نظر الفن (والثاني) هي القواعد الممهدة لتحصيل الفوائد المترتبة عليها وبالاعتبار الثاني يطلق لفظ العلم على مثل علم النحو والصرف والأصول وغيرها وبهذا الاعتبار يتعلق به العلم بالمعنى الأول والجهل فيقال فلان يعلم علم النحو مثلا أو لا يعلم علم المنطق وبهذا الاعتبار أيضا يقال الأمر الفلاني موضوع علم كذا والمسألة الفلانية من مسائل علم كذا وهكذا لو قيل مثلا فائدة علم النحو هو صون اللسان عن الخطأ في المقال فانه يراد بها الفائدة التي لا تنفك عن تلك القواعد بحسب العادة فالعلم بهذا المعنى هي القواعد أي القضايا المتشتتة ذاتا التي يجمعها تدوينا واعتبارا غرض واحد (ومما) ذكرنا ظهر اعتبار الموضوع في القضايا التي هي القواعد الممهدة وقد يظهر من كلام بعض الحكماء أن العلم بالمعنى الثاني هي المحمولات المنتسبة وهو يشعر بخروج موضوعات القضايا عن نظام العلم بالاعتبار الثاني ولا يخفى ما فيه لوضوح أن الموضوعات مقومة للقضايا كالمحمولات والقضايا بأجزائها تكون من قوام العلم بالاعتبار الثاني.

(الجهة الثانية) قد اشتهر أن فائدة الشيء هو ما يترتب على وجوده في الخارج بحسب العادة وعليه فقد يعترض الاشكال في صحة تطبيق هذه الكبرى على بعض

صغرياتها بنظر اهل الفن مثل العلوم المدونة لبعض الفوائد التي زعموا ترتبها عليها مثلا علم (النحو) فائدته هو صون اللسان عن الخطأ في المقال كما هو مشهور بينهم مع أنا نرى بالوجدان أن هذه الفائدة لا تترتب على هذا العلم بلا أعمال مقدمات أخرى كتعلم ذلك العلم وارادة تطبيق قواعده في مقام الابتلاء بها (والجواب) عنه بوجهين (الأول) أن وجود هذه الفائدة في الخارج معلول لجملة من المقدمات إحداها وهو اهمها القواعد المسماة بعلم كذا فجميع هذه المقدمات تشترك في تحصيل تلك الفائدة فكل منها له نصيب في التأثير فيه وبما أن التأثير والأثر والايجاد والوجود متحد ان ذاتا وان اختلفا اعتبارا يكون لكل من تلك المقدمات ايضا نصيب من وجود الفائدة واثرها (فان قلت) لا ريب في أن وجود كل واحدة من المقدمات التي تترتب هذه الفائدة على جميعها في حال اجتماعها لا يوجب وجود تلك الفائدة في حال انفراده ولا بعض وجودها فما معنى أن يكون لكل واحدة من تلك المقدمات نصيب في وجود تلك الفائدة (قلت) نحن لا ندعى أن وجود تلك الفائدة يترتب على كل واحدة من المقدمات مطلقا ولو في حال الانفراد كما لا ندعى أن وجود الفائدة تتقسط على المقدمات كذلك بل ندعى أن كل واحدة من المقدمات المزبورة تنفي بوجودها عدم الفائدة الذي يستند الى عدمها لو انتفت وتحفظ حصة من وجود الفائدة في حين اقترانها بباقي اخواتها من المقدمات ففي هذا الحال يكون لكل من المقدمات المزبورة نصيب من التأثير والاثر في وجود الفائدة وعليه تكون قواعد كل علم فى حين اقترانها بباقي المقدمات مستلزمة للفائدة التي نسبت اليها وبهذا الملاك قلنا إنما تجب المقدمة حين انضمامها الى باقي المقدمات الاخرى التي يترتب الواجب على جميعها فى حال اجتماعها ولم نقل بوجوبها مطلقا ولا بوجوبها مقيدا بالايصال وتوضيح الكلام فيها يأتي فى محله إن شاء الله تعالى.

(الثاني) أن الغرض من كل علم يدون هو كونه مقياسا يستكشف به حال الجزئيات التي يرجع فى مثلها اليه من حيث الصحة وعدمها بمطابقتها إياه وعدم مطابقتها فان علم النحو مثلا مقياس يرجع اليه فى مقام استكشاف صحة الكلام الجزئي وعدمها فانطباق المقياس المزبور على الكلام يكشف عن صحته وعدم انطباقه يكشف عن الخطأ فيه وكون علم النحو مثلا بهذا الشأن امر ذاتي له لا يكاد

ينفك عنه ويترتب عليه بخصوصه وبهذا الاعتبار صح أن يقال فائدة علم النحو هو صون اللسان عن الخطأ فى المقال وأما ايجاد الكلام صحيحا اي مطابقا للمقياس المزبور فله مباد أخر من إرادة المتكلم وعلمه بما يوجب مطابقة الكلام له وغير ذلك وقد انقدح بما ذكرنا صحة القول بأن تمايز العلوم بتمايز الأغراض وأنه لا يرد عليه ما قيل من أن الغرض من العلم قد يترتب عليه وقد لا يترتب وما كان بهذه الصفة لا يصح جعله مميزا وفارقا بين أمر وآخر وذلك لأنا قد بينا بالتقريب السابق فى كلا الوجهين أن الغرض المزبور لا يكاد ينفك عن العلم ومعه يصح جعله مميزا ولا يرد عليه الايراد المذكور.

(الجهة الثالثة) المشهور بين أهل المعقول أن وحدة العلم مستندة الى وحدة الموضوع وقد استدل على هذه الدعوى بأنه لا ريب فى أن نتيجة كل علم يتوصل به الى غرض واحد هو ذلك الغرض كما أنه لا ريب فى أن الأمر الواحد بما هو واحد لا يعقل أن يتولد من الكثير بما هو كثير ومتعدد ولو استند واحد الى متعدد فى الظاهر لاستكشفنا بدليل الإنّ أن المؤثر فى هذا الواحد هي الجهة الجامعة بين تلك الامور المتعددة فلم يكن المتعدد بما هو متعدد علة للأثر الواحد وهكذا الأمر فى الغرض الواحد المتولد من مسائل العلم المتعددة فانه بوحدته يكشف عن أن المؤثر فيه هي الجهة الجامعة بين تلك المسائل المتعددة وبما أن المسألة مركبة من موضوع ومحمول فلا بد أن تكون الجهة الجامعة المؤثرة فى ذلك الغرض هي الجهة الجامعة بين موضوعات المسائل لا الجهة الجامعة بين محمولاتها لتقدم الموضوع على المحمول ولكون المحمول من آثار موضوعه وتوابع وجوده وعليه تكون الجهة الجامعة بين موضوعات المسائل هو موضوع العلم الذي يبحث فيه عن عوارضه.

ويرد عليه (اولا) أن الغرض من العلم ليس هو نحو أثر يتولد منه ويكون وجوده معلولا لوجوده بل هو ما اشرنا اليه سابقا بأن العلم الذي هو عبارة عن القواعد الكلية مقياس كلي تعرض عليه وتقاس به الامور الجزئية التي أعد ذلك العلم لقياسها واستكشاف صحتها وعدمها بمطابقتها اياه وعدم مطابقتها فكون العلم بهذا الشأن والاستعداد هو الغرض المترتب عليه وهو أمر اضافى لا لا توليدي ليكون معلولا لامر آخر كي تلزم رعاية شئون العلية والمعلولية فيه

فالاستدلال ببرهان السنخية لو سلمنا صحته لما كان له ربط بالمقام و (ثانيا) لو سلمنا أن وزان قواعد العلم بالنسبة الى الغرض المترتب عليه وزان العلة والمعلول فلا نسلم حينئذ أن الغرض واحد حقيقة بل نلتزم بأغراض متعددة بتعدد القواعد المؤلف منها ذلك العلم وإنما عنوانها الذي يشار به اليها واحد ووحدة العنوان لا تستلزم وحدة المعنون وعليه فلا وجه لاستكشاف وحدة الموضوع من وحدة الغرض فانها وحدة عنوانية وهي لا تستلزم الوحدة الذاتية الماهوية (والحاصل) أن وحدة الغرض بالعنوان لا تستلزم وحدته بالذات فضلا عن استلزام وحدة ذاتيه لتلك الامور المترتب عليها ذلك الغرض و «ثالثا» لو سلمنا أن الغرض المترتب على العلم أمر وحداني بسيط لكان اللازم من ذلك أن نقول بجامع واحد بسيط بين الموضوعات ومحمولاتها ونسبها ليكون ذلك الجامع بين هذه الأمور المختلفة هو المؤثر فى ذلك الغرض الوحداني البسيط لأن العلم كما تقدم عبارة عن القضايا المركبة من الموضوعات والمحمولات والنسب ومن الواضح المسلم أنه لا يعقل وجود جامع ذاتي بين الامور المتباينة بالذات والماهية مثل موضوعات المسائل ومحمولاتها ونسبها فانه وإن امكن فرض الجامع الماهوي بين نفس الموضوعات على حدها وبين نفس المحمولات على حدها ولكن لا يمكن صحة دعوى الجامع بين الموضوعات والمحمولات لكون المحمولات من عوارض الموضوعات ولا جامع ذاتي بين الموضوع وعارضه فضلا عن صحة دعوى الجامع بين المعاني الحرفية اعني النسب وبين المعاني الاسمية وهي الموضوعات ومحمولاتها و «رابعا» لو سلمنا كفاية الجامع الذاتى الماهوي بين موضوعات المسائل فقط فى ترتب الغرض الوحدانى؟؟؟ العلم لما أجدى ذلك فى ثبوت المدعي لأنه إما أن يكون الغرض على؟؟؟ نفس الجامع بين الموضوعات أو على نفس الموضوعات «وعلى الاول» ان يكون البحث عن عوارض موضوعات المسائل استطراديا في ذلك لأنه لا دخل له في تحصيل الغرض المطلوب وهو خلاف الضرورة لكون لا يترتب على البحث عن عوارض الجامع فقط بل عليه وعلى البحث عن عوارض؟؟؟ موضوعات المسائل ولأن البحث عن عوارض موضوعات المسائل من موضوعات؟؟؟ ذلك العلم في نظر جميع أهل العلم ولا يلتزم أحد منهم باستطراد تلك المباحث باسره؟؟؟ هو ما اشرنا اليه

من كون الغرض الذي يراد تحصيله فى ذلك العلم لا يحصل إلا بالبحث عن عوارض موضوعات جميع المسائل المدرجة فيه (وعلى الثاني) يلزم أحد محذورين اما صدور الواحد البسيط بما هو واحد عن الكثير المتعدد بما هو متعدد أو دعوى جامع ذاتي بين الامور المتباينة بما هي متباينة وذلك لأن الغرض الواحد إن كان يدعى ترتبه على موضوعات المسائل بما هي امور متباينة لزم المحذور الأول وإن كان يدعى وجود جامع بين موضوعات المسائل بما هي امور متباينة والغرض مترتب على ذلك الجامع لزم المحذور الثاني (وخامسا) أن كثيرا من العلوم قد لا يكون جامع ذاتي ما هوي بين موضوعات مسائلها كالفقه واصوله فان من بعض ابواب الفقه باب الصوم ولا شك فى أن الصوم أمر عدمي وباقي الواجبات كالصلاة والزكاة ونحوهما أمور وجودية ولا جامع ذاتي بين الأمور العدمية والامور الوجودية او بين الترك والفعل (فان قلت) موضوع علم الفقه هو طبيعي فعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخيير لا وجوده وعدمه بل فعله الخاص بما هو ذو مصلحة واجب وفعله الخاص الآخر بما هو ذو مفسدة محرم وهذه الافعال الخاصة بينها جامع ذاتي ماهوي وهو كونها فعل المكلف (قلت) هذا التقريب يصح في جملة الواجبات والمحرمات وباقي الاحكام عدا الصوم لان ترك المفطرات واجب لا ان فعلها حرام واذا كان متعلق الحكم فيه هو الترك ومتعلق باقي الاحكام في ابواب الفقه هو طبيعي فعل المكلف امتنع أن يكون هناك جامع ذاتي بين الترك وطبيعي الفعل فانضح انه لا يعقل أن يكون جامع ذاتي بين موضوعات مسائل علم الفقه على النحو المقرر (وكذلك) اصول الفقه فان بعض مسائله لفظية وبعضها عقلية واي جامع ذاتي بين اللفظية والامور العقلية (ولو تنزلنا) وقلنا بوجود جامع ذاتي بين موضوعات مسائل علم الفقه لما كان ذلك مجديا في كون ذلك الجامع هو موضوع علم الفقه لأن العوارض المبحوث عنها في مباحث علم الفقه ليست ذاتية لهذا الجامع فان كل نوع من الاحكام الخمسة ليس عارضا على فعل المكلف بما هو فعله مطلقا إذ من الواضح أن الوجوب مثلا لا يعرض على فعل المكلف بما هو فعله المطلق بل بما هو صلاة مثلا فالخصوصية الصلاتية حيثية تقييدية مقومة لمتعلق الوجوب وهكذا بقية العبادات ولهذا لو اتى بالصلاة غير قاصد لعنوانها لما صح فعله هذا صلاة

لانخرام الحيثية التقيدية فيه (وكذا) علم النحو فانه ايضا لا جامع ذاتي بين موضوعات مسائله بحيث يكون ذلك الجامع هو موضوع علم النحو وتكون المحمولات المبحوث عنها في العلم عوارض ذاتية لذلك الجامع فان ما فرض موضوعا لعلم النحو إما أن لا يكون جامعا بين جميع موضوعات المسائل مع كون العوارض المبحوث عنها في العلم ليست ذاتية له وإما أن لا تكون العوارض المبحوث عنها ذاتية له وذلك لأن موضوع علم النحو إما أن تكون الكلمة والكلام وإما أن يكون هو القول من حيث الاعراب والبناء فان كان موضوعه هو الأول فلا يعقل أن تكون الكلمة والكلام معا جامعا وحدانيا بين موضوعات مسائل علم النحو بل تكون الكلمة جامعة بين موضوعات بعض المسائل والكلام جامعا آخرا بين موضوعات بعض المسائل الأخر فيلزم من كون موضوع علم النحو الكلمة والكلام محذوران أحدهما أن يكون علم النحو علمين لتعدد موضوعه اعني الكلمة والكلام لانتفاء جامع ذاتي بينهما يكون هو موضوع العلم غير القول وفرض كونه هو موضوع العلم خلاف الفرض وثانيهما أن تكون العوارض المبحوث عنها في العلم غير ذاتية لما فرض موضوعا فان تلك العوارض لا تعرض على الكلمة أو الكلام بما هي كلمة أو كلام بل بما هو فاعل أو بما هي جملة اسمية وإن كان موضوعه هو الثاني اعني به القول فهو وإن كان جامعا ذاتيا بين جميع موضوعات مسائل العلم إلا أنه يلزم من فرض كونه موضوعا أن تكون العوارض المبحوث عنها في العلم غريبة بالنسبة الى ذلك الموضوع كما اشرنا اليه في المحذور الثاني فتحصل مما تقدم أن وحدة الغرض بالعنوان لا تستلزم وحدة الموضوع بالحقيقة وانما تقتضي وحدته عنوانا واعتبارا إذ لا يعقل أن تكون المسائل المتباينة موضوعا ومحمولا شيئا واحدا حقيقة وبما أن حقيقة كل علم مسائله فلا يعقل أن يكون العلم واحدا حقيقة بل لا محالة يكون واحدا عنوانا واعتبارا لداع يدعو المدون لتلك الامور المتعددة الى اعتبارها شيئا واحدا وتسميتها باسم واحد ولو لوحدة الغرض عنوانا واعتبارا فاتضح أن ما فرض موضوعا لجملة من العلوم لا يمكن أن يكون موضوعا لتلك العلوم إذ لا يبحث في شيء منها عن عوارضه الذاتية وقد قيل في تعريف موضوع العلم انه ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية وكذلك قد اتضح أن ما

فرض غرضا واحدا للعلم ليس بواحد حقيقة بل هناك أغراض متعددة بعدد المسائل المبحوث عنها في ذلك العلم وإنما انتزع من مجموع تلك الأغراض عنوان واحد يشار به اليها واذا لم يمكن أن يكون لتلك العلوم موضوع فكيف يمكن أن تستند وحدة العلم الى وحدة موضوعه وكذلك اذا استحال أن يكون الغرض المترتب على العلم واحدا حقيقة امتنع أن يستكشف وحدة العلم حقيقة من وحدة الغرض عنوانا فلا محالة تكون وحدة العلم بوحدة الاعتبار التي يدعو المعتبر اليها وحدة الغرض عنوانا في الغالب ووحدة العنوان المشار به الى الأغراض الكثيرة المترتبة على مسائل العلم قد تنشأ من خصوصية عرضية وقد تنشأ من خصوصية ذاتية تشترك فيها تلك الاغراض الكثيرة المترتبة على مسائل العلم كما هو الغالب مثل صون اللسان عن الخطأ في المقال بالنسبة الى الغرض المترتب على علم النحو.

ثم إن بعض العلوم قد يكون لموضوعات مسائله جامع ذاتي بحيث تكون العوارض المبحوث عنها فيه أعراضا ذاتية له فيكون هو موضوع ذلك العلم كعلم الحساب والهندسة فان العوارض المبحوث عنها في كل منهما إنما تعرض على نفس موضوع العلم كالعدد أو الجسم التعليمى بسبب الحيثية التي توجب اختلاف العوارض العارضة على ذات الموضوع لكون الحيثية المزبورة حيثية تعليلية لا تقييدية ويتحصص الموضوع الجامع بين موضوعات المسائل بنفس عروض العوارض عليه فتتعدد موضوعات المسائل وتختلف بعروض العوارض نفسها حين عروضها لا في رتبة سابقة عليها كتحصص الموضوع بالحيثيات المنوعة له فيما لو كانت الحيثية المزبورة حيثية تقييدية وعليه فتكون جميع العوارض المبحوث عنها في كل من هذين العلمين عوارض ذاتية لموضوع العلم.

فى بيانه موضوع العلوم والعوارض الذاتية

(الجهة الرابعة) قد اشتهر بين أهل الفن أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية مع أنهم صرحوا بأن العارض للشيء بواسطة أمر أخص أو أعم داخليا كان أم خارجيا عرض غريب وحينئذ يشكل الأمر من حيث إن أغلب محمولات العلوم عارضة لأنواع موضوعاتها فيلزم أن تكون أعراضا غريبة بالنسبة

الى موضوع العلم وتحقيق هذه المسألة يتوقف على تمهيد مقدمتين (الأولى) أن العناوين المنتزعة عن الشيء (تارة) تنتزع من نفس ذات الشيء كعنواني الأبيض والموجود المنتزعين من نفس البياض والوجود (وأخرى) تكون منتزعة عن جهة خارجة عن ذات الموصوف (وعلى الثاني) فاما أن يكون اتصاف الذات بها باقتضاء نفس الذات لذلك بلا توسط أمر آخر كاتصاف بعض الأنواع والفصول ببعض خواصها مثل المدركية بالنسبة الى العقل وإما أن يكون اتصاف الذات بها يتوسط أمر آخر وعليه فاما أن تكون الواسطة مع ايجابها اتصاف الذات بالعنوان المزبور غير متصفة به أو تكون متصفة به فالاول كالشروط مثل مماسة النار للجسم والثاني كالمقتضيات مثل نفس النار الموجبة لسخونة الجسم المقارب لها (ثم إن) العناوين المنتزعة عن الشيء قد تنسب الى ما اتحد مع ما انتزعت منه وتحمل عليه إما حقيقة أو بالعناية مع عدم عروضها عليه بالدقة (فالأول) كعوارض الفصل بالنسبة الى النوع والجنس فانها بالدقة عارضة للفصل فقط ومع ذلك يصح حملها على النوع والجنس حقيقة (فان قلت) الفصل متحد مع الجنس وجودا فما يكون من خواص الفصل في العروض لا محالة يعرض على الجنس لوحدة وجودهما وبهذا الملاك صح حمل تلك الخواص على الجنس حقيقة كما هو المفروض (قلت) لا ريب في أن هذا الوجود الواحد مشتمل على جهتين اعني بهما الجنس والفصل فما يعرض عليه من عوارض الفصل إنما يعرض جهة الفصل الموجودة فيه وما يعرض عليه من عوارض الجنس إنما يعرض جهة الجنس الموجودة فيه وكون هذا الوجود مجمعا لهذه العوارض الشتى لاجل اشتماله على معروضاتها لا تصحح نسبة كل من هذه العوارض الى كل من الجهتين المجتمعين فيه وإن صح حمل كل من هذه العوارض على نفس الوجود المجتمعة فيه تلك العوارض لوجود ملاك الحمل (والثاني) اعني ما يحمل عليه بالعناية كالسرعة والبطوء العارضين اولا وبالذات لنفس الحركة وللجسم ثانيا وبالعرض اذ في الدقة لا يكون شيء منهما عارضا على الجسم ولا يحملان عليه إلا بالتجوز والعناية لعروض موضوعهما اعني الحركة للجسم فيصح بنحو الحقيقة أن تقول هذا الجسم متحرك ولا يصح كذلك أن تقول هذا الجسم سريع أو بطيء نعم يصح ذلك بنحو التجوز كما لا يخفى ثم إنه قد ينقسم العارض

بملاحظة أخرى الى ما يعرض الشيء استقلالا كعوارض النوع بالنسبة اليه وما يعرض الشيء بالتبع كعوارض النوع بالنسبة الى جنسه ومن هذا القبيل ما يعرض الشيء لأجل جهة تقييدية فيه كعروض الوجوب للصلاة مثلا استقلالا وعروضه لفعل المكلف تبعا بما انه جزء من الصلاة لكونه جنسا لها.

(المقدمة الثانية) أنه قد صرح في شرح الاشارات في باب تناسب العلوم بما ملخصه أن كثيرا من العلوم التي لموضوعاتها عنوان وحداني مشترك بين موضوعات مسائلها ربما تختلف موضوعاتها بالعموم والخصوص فقد يكون موضوع بعضها أعم مطلقا من موضوع العلم الآخر وكونه كذلك يتحقق باحد امور ثلاثة إما بكونه جنسا للاخص كموضوع علم الهندسة الذي هو المقدار وهو جنس بالنسبة الى موضوع علم المجسمات أعني الجسم التعليمي وإما بكونه عرضا عاما للأخص كموضوع علم الفلسفة بالنسبة الى المقدار أو لكونه مطلقا بالنسبة الى الأخص لكونه مقيدا كاكر مطلقة تكون موضوع علم ومقيدة بالحركة تكون موضوع علم آخر انتهى : والذي يستفاد من هذا الكلام هو أن عوارض الموضوع الأخص غريبة بالنسبة الى الموضوع الأعم وإلا لاندرجت مباحث الأخص في الأعم ولما صح تدوين مباحث الأخص علما مستقلا عن الأعم والى ذلك اشار (صدر المتالهين) قدس‌سره في اسفاره في مقام تمييز الأعراض الذاتية عن الغريبة بما حاصله أن كل عرض يعرض الشيء بعد تخصصه بخصوصية ما توجب استعداده لعروضه فهو غريب بالنسبة اليه وذاتي بالنسبة الى المتخصص بما هو متخصص بتلك الخصوصية وكل عرض يعرض الشيء فيكون بعروضه عليه أمرا خاصا فهو عرض ذاتي لذلك الشيء كالبحث عن استقامة الخط وانحنائه انتهى : ولا يخفى أنه يكون من قبيل القسم الثاني ما لو كان العرض عارضا للشيء العام بسبب تخصصه بخصوصية ما على نحو تكون تلك الخصوصية علة لعروضه لا قيدا لمعروضه ليكون المعروض هو المقيد فيكون العرض غريبا بالنسبة الى العام كما اشرنا الى ذلك في كون مباحث علم النحو اعراضا ذاتية بالنسبة الى موضوعه اعني الكلمة بتقريب أن الرفع العارض على الفاعل والنصب العارض على المفعول مثلا ونحوهما إنما عرض كل منهما على ذات الكلمة بسبب اتصافها بعنوان الفاعل أو المفعول لا أن معروض

الرفع هي الكلمة المتخصصة بخصوصية الفاعلية أو خصوصية المفعولية و (بالجملة) المستفاد من كلمات هذين العلمين وسائر الأعلام من أهل الفلسفة أن أعراض النوع والمقيد أعراض غريبة بالنسبة الى الجنس والمطلق ولازم ذلك امور (منها) أن عروض العرض على الشيء فى ضمن عروضه على معروضه لا يجعله عرضا ذاتيا بالنسبة الى ذلك الشيء بل لا بد من كونه عارضا عليه استقلالا (ومنها) أن صحة حمل العرض على الشيء لا تستلزم كونه عرضا ذاتيا له (ومنها) أن اتحاد الواسطة مع ذي الواسطة وجودا لا يكفي فى كون عرض الواسطة عرضا ذاتيا لذيها وذلك لما عرفت من أن عوارض النوع أعراض غريبة بالنسبة الى الجنس مع أنها تعرض على الجنس حقيقة في ضمن عروضها على النوع ويصح حملها عليه بلا عناية مع اتحاد الواسطة أعني النوع مع ذيها أعني الجنس (ومن هنا) ظهر أن عوارض الفصل أعراض غريبة بالنسبة الى الجنس بطريق اولى لأن عوارض النوع تعرض الجنس حقيقة في ضمن عروضها على النوع ومع هذا هي غريبة بالنسبة اليه وأما عوارض الفصل فلا تعرض الجنس اصلا بالدقة كما عرفت فيما سبق (وقد تحصل) مما ذكرنا أن العرض الذاتي عند المشهور من أهل الفن هو ما يعرض الشيء استقلالا اي لا بتبع عروضه على شيء آخر وليس ملاكه مطلق العروض على الشيء ولو بالتبع ولا صحة حمل العرض على الشيء حقيقة وبلا عناية ولا اتحاد الواسطة مع ذي الواسطة كما ذهب بعض من غير المشهور الى كون ملاك العرض الذاتي بعض هذه الامور الثلاثة فالعارض على الشيء بواسطة امر غير تعليلي سواء كانت الواسطة أعم أم أخص وسواء كانت داخلية أم خارجية يكون عرضا غريبا بالنسبة الى ذلك الشيء (وقد يعبر) عن العرض الذاتي بعبارة أخرى تحتمل موافقة المشهور كما أنها تحتمل موافقة غيره وهي أن العرض الذاتي هو ما يعرض الشيء بلا واسطة في العروض وقد فسر الواسطة في العروض بانها عبارة عما يصح معها سلب العارض عن المعروض ذي الواسطة ولا يصح حمله عليه إلا بالعناية والمجاز فان كان مراده بذلك أن العرض الذاتي هو ما يصح حمله على الشيء حقيقة وبلا عناية فهو قول بغير رأي المشهور كما اشرنا اليه وان كان مراده بصحة سلب العرض عن ذي الواسطة عدم كون العرض عارضا على الشيء

استقلالا سواء كان عارضا عليه بتبع عروض الواسطة كعوارض النوع بالنسبة الى الجنس أم لم يكن عارضا عليه حقيقة بل كان عارضا على ما يعرض عليه اعني الواسطة كالحركة العارضة على السفينة بالنسبة الى الجالس فيها فانها تنسب اليه بالعناية ويصح سلبها عنه فهو موافق للمشهور.

ثم إن بعض الأعاظم قدس‌سره عرف العرض الذاتي بما يقرب من التعريف الأول فقال : (العرض الذاتي هو ما يعرض الشيء بلا واسطة في العروض وان كان بواسطة في الثبوت والعرض الغريب هو ما يعرض الشيء بواسطة فى العروض وفسر الواسطة في العروض والثبوت بأن العرض إن احتاج في عروضه على الشيء الى واسطة ليست محتاجة فى عروضها عليه الى غيرها فالواسطة المزبورة واسطة في الثبوت والعرض العارض بتوسطها على الشيء عرض ذاتي له كالتعجب العارض على الانسان بواسطة إدراكه الكليات وإن احتاجت الواسطة الى غيرها في عروضها على الشيء فالواسطة المحتاجة واسطة فى العروض والعرض العارض على الشيء بتوسطها عرض غريب بالنسبة الى ذلك الشيء كالضحك العارض على الانسان بتوسط التعجب المحتاج في عروضه على الانسان الى أمر آخر وهو إدراك الكليات كما ذكرنا) انتهى : ولا يخفي ما فيه من مواقع النظر (أما اولا) فلأن الواسطة في الثبوت هو ما يقع في صراط ثبوت الشيء فى الخارج سواء كان مقتضيا أم شرطا وهو امر ذاتي لا يتغير عما هو عليه بالتعدد فقد يكون للشيء الواحد واسطتان في الثبوت أو اكثر فكما أن الواسطة الاولى التي يترتب عليها الشيء في الخارج تكون واسطة في الثبوت كذلك واسطة الواسطة الاولى تكون واسطة في الثبوت بالنسبة اليها والى ذلك الشيء (واما ثانيا) فلأنه إذا اصطلح على الواسطة الثانية من وسائط الثبوت وسماها واسطة فى العروض فلا يلزم من ذلك أن يكون العرض العارض على الشيء بتوسطها عرضا غريبا بل هو عرض ذاتي له فى نظر أهل الفن اتفاقا (فاتضح) بما ذكرنا أن الميزان فى كون العرض ذاتيا للشيء أو غريبا عنه هو أن العرض إن كان عارضا على الشيء استقلالا سواء كان بواسطة فى الثبوت أم لم يكن بواسطة اصلا فهو عرض ذاتي لذلك الشيء وإن كان عارضا على الشيء بتبع عروض أمر آخر عليه أو لم يكن عارضا عليه حقيقة

فهو عرض غريب وعليه فلا وجه لجعل الميزان فى كون العرض ذاتيا أو غريبا هو كون العرض عارضا بواسطة أمر أخص أو أعم أو مساوي داخليا كان أم خارجيا.

إذا عرفت هاتين المقدمتين نقول : قد عرفت فيما سبق أن وحدة العلم غير منوطة بالجامع بين موضوعات مسائله الذي يفرض كونه موضوعا له وأنه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كما أنها غير منوطة بوحدة الغرض بل تدور وحدة العلم مع وحدة الاعتبار كما تقدم (وإن ابيت) ذلك فلا إشكال فى أن وحدة الغرض تستلزم وحدة العلم المترتب ذلك الغرض عليه وإن لم تستلزم جامعا وحدانيا بين موضوعات مسائله وعليه لا تتوقف حقيقة العلم وصيرورته علما على تحقق جامع وحداني بين موضوعات مسائله ليكون ذلك الجامع هو موضوع العلم فيعرف بالتعريف المزبور ويورد عليه بالاشكال المذكور (نعم) قد يتفق لبعض العلوم جامع وحداني بين موضوعات مسائله بنحو يكون البحث فيها بحثا عن عوارضه الذاتية فلا محالة يكون ذلك الجامع هو موضوع ذلك العلم كعلم الفلسفة والرياضيات وحينئذ يتوجه عليه الاشكال المتقدم.

فنقول في الجواب عنه مع تسليم كون موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وتسليم كون عوارض النوع غريبة بالنسبة الى جنسه وكذا عوارض كل أخص بالنسبة الى الأعم منه وذلك أنا قد بينا فيما سبق أن عوارض الأخص لا تكون مطلقا اعراضا غريبة بالنسبة الى الأعم بل فيما اذا كانت الخصوصية حيثية تقييدية وأما اذا كانت حيثية تعليلية فلا يلزم منها أن تكون أعراض الأخص أعراضا غريبة بالنسبة الى الأعم بل تكون أعراضا ذاتية لأنها قد عرضت عليه في الحقيقة استقلالا بسبب هذه الحيثية الخاصة التي صارت علة لعروض هذه العوارض عليه وحينئذ يتضح لك صحة دعوى أن الجامع بين موضوعات مسائل كل علم من تلك العلوم هو موضوعه الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وإن كانت تلك العوارض تعرض عليه بتوسط الخصوصيات إلا أنها لما كانت حيثيات تعليلية كانت تلك العوارض تعرض استقلالا على ما فرض كونه موضوعا للعلم بعلية تلك الحيثيات المخصصة له التي باعتبارها صح تقسيمه الى

موضوعات مسائل العلم ومن هنا يتضح لك أن لا تغاير بين موضوع العلم وموضوعات مسائله في نفس الماهية مغايرة المطلق مع المقيد والجنس مع أنواعه بل أن موضوع العلم نفس موضوعات مسائله وإنما صح تقسيمه الى هذه الموضوعات المتعددة باعتبار هذه الحيثيات التعليلية التي لم تكن مقومة لهذه الحصص بل صارت كل حيثية علة لعروض عرض خاص على موضوع العلم العام وباعتبار عروض هذا العرض الخاص بسبب الحيثية الخاصة تحصص ذلك الأمر الكلي فصارت كل حصة منه موضوعا لمسألة من مسائله (فان قلت) اذا كان الجامع الكلي يتحصص بعروض الأعراض المتغايرة عليه فتكون اضافته الى كل عرض يعرض عليه حصة خاصة هي موضوع مسألة من مسائل العلم لزم أخذ عقد الحمل في عقد الوضع ومعه لا يبقى مجال للبحث في تلك المسألة عن عروض العرض المزبور على موضوع المسألة فانه حينئذ ضروري الثبوت له (قلت) لا نعني بتخصص الجامع الكلي بعروض الأعراض المتغايرة عليه أخذ تلك الأعراض العارضة عليه قيودا فيه ليدخل عقد الحمل في عقد الوضع ويلغو البحث في المسألة عن عروض هذا العرض على موضوع المسألة لكونه ضروري الثبوت له وإنما قصدنا بذلك ان الجامع الكلي الذي هو موضوع العلم باضافته الى كل حيثية من تلك الحيثيات التي اوجبت عروض لأعراض المتغايرة عليه يكون حصة خاصة هي موضوع مسألة من مسائله يبحث في تلك المسألة عن عروض العرض الخاص على الجامع الكلي بسبب تلك الحيثية مثلا اذا قلنا أن موضوع علم النحو هي الكلمة كان البحث عن رفع الفاعل بحثا عن عروض الرفع على الكلمة بسبب كونها فاعلا فموضوع مسألة الفاعل مرفوع هي الكلمة باضافتها الى عنوان الفاعل ـ هذا اصلح ما يمكن أن يتفصى به عن الاشكال المزبور فيما تعهد وإن كان (صدر المتالهين) قد أجاب بما يمكن أن يكون ناظرا الى ما اجبنا به عن اشكال كون العوارض غريبة بالنسبة الى موضوع العلم وعن اشكال تداخل العلوم (وحاصل جوابه) أن عوارض النوع قد تكون اعراضا ذاتية للجنس وقد لا تكون كذلك مع أنه قدس‌سره قد عرف العرض الغريب والذاتي بما تقدم من أن كل عرض يعرض الشيء بعد تخصصه بخصوصية ما توجب استعداده لعروضه فهو غريب بالنسبة اليه ويمكن قريبا أن يكون محصل مراده

من هاتين العبارتين أعني قوله قد تكون وقد لا تكون هو أن عوارض النوع بما هو نوع غريبة بالنسبة الى الجنس وبهذا يمتنع التداخل لأن عوارض موضوع العلم الاخص تكون غريبة بالنسبة الى موضوع العلم الأعم لأن الموضوع الأخص نوع من الاعم كما انه يمكن أن يكون مراده من قوله أن عوارض النوع قد تكون ذاتية للجنس هو أن عوارض الجنس التي تعرض عليه بسبب اقترانه بحيثية من الحيثيات التعليلية تكون ذاتية له وإن كانت الحيثيات الموجبة لعروض تلك الأعراض عليه متباينة وإنما أطلق لفظ النوع على الحصة من الجنس التي تحصصت باضافة الجنس الى الحيثية التعليلية التي اوجبت عروض العرض الخاص عليه لمشابهتها النوع الحقيقي إذ هو نفس تلك الحصة باعتبار انضمام تلك الحيثية اليها حيث تكون تقييدية ولذا قال قدس‌سره (ان عوارض النوع قد تكون ذاتية للجنس وقد لا تكون كذلك) ومع قطع النظر عن هذا التوجيه لا يتصور وجه لكون عوارض النوع ذاتية للجنس في بعض الاحوال خصوصا بالنسبة الى صاحب هذا الجواب بعد جزمه بأن عوارض النوع غريبة بالنسبة الى الجنس.

ثم إنه قد اجيب عن الاشكال المزبور بجوابين مختلفين بالعنوان متحدين فى الملاك (أحدهما) أن العرض الذاتي هو ما يصح حمله على الشيء بلا عناية وتجوز في نظر العرف وعليه لا محالة تكون أعراض النوع من أعراض الجنس وهذا يرجع الى توسعة ملاك العرض الذاتي بجعله عبارة عن الحقيقة في الأسناد فى المحمول (ثانيهما) هو أنا لا نسلم أن موضوع كل علم هو خصوص ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بل هو ما يبحث في العلم عن عوارضه التي يصح حملها عليه وإسنادها اليه بلا عناية وتجوز ومن المعلوم أن عوارض النوع يصح حملها على الجنس حقيقة وبلا عناية مثلا البحث فى النحو عن رفع الفاعل ونصب المفعول وإن كان بحثا عن أعراض بعض أنواع الكلمة التي هي موضوع علم النحو إلا أنه بالملاك المزبور يكون بحثا عن عوارض الكلمة لأنه يصح حمل الرفع والنصب على الكلمة وإسنادهما اليها حقيقة وبلا عناية وهذا الجواب يرجع الى توسعه ملاك الموضوع (ويرد) على كلا الجوابين (اولا) أن القول بكل منهما ليس جوابا عن الاشكال بل هو التزام به على تقدير تفسير العرض الذاتي بالتفسير المشهور

(وثانيا) أنه يلزم على القول بكل منهما تداخل العلوم والغاء النسبة بينها التي اسسها علماء الفن فجعلوا موضوعات العلوم بعضها أعم من بعض وبعضها أخص إما مطلقا أو من وجه كما هو محرر في كتبهم اذ لو كانت عوارض النوع من أعراض الجنس حقيقة لما كان وجه لاستقلال البحث عن عوارض النوع بخصوصه بعد البحث عن عوارض الجنس لفرض ان عوارض النوع من أعراض الجنس حقيقة فتكون تجزئة البحث عن عوارض بعض أنواع الجنس عن البحث عن عوارض الجنس من قبيل تجزئة الأمر الواحد وجعله أمرين بلا ملاك يقتضي التجزئة والاثنينية بل بمحض الاقتراح.

واما توهم دفع اشكال تداخل العلوم بتقييد موضوعاتها بالحيثيات المنتزعة من محمولات كل علم بخصوصه فيقال : ان موضوع علم النحو مثلا الكلمة من حيث الاعراب والبناء وموضوع علم الصرف الكلمة من حيث الصحة والاعلال وموضوع علم الفقه هي أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير (فهو توهم) قاصر عن دفع الاشكال المذكور لأن الحيثية المزبورة إن اريد بها العنوان المنتزع من جميع محمولات العلم التي يبحث فيه عن ثبوتها لموضوعه فهي حيثية لا حقة ولا يعقل اخذها قيدا في موضوع العلم لأن تقييد الموضوع بالمحمولات يوجب انقلاب القضية الممكنة الى قضية ضرورية ومعه لا يبقى مجال للبحث في العلم عن ثبوت تلك المحمولات لموضوعه لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري مع أنه يلزم ايضا تقدم ما هو متاخر بالطبع لأن الحكم متأخر بالطبع عن موضوعه فاذا قيد به صار في رتبته فيلزم كونه متقدما بالطبع مع فرض أنه متأخر بالطبع لكونه حكما وهذا خلف وإن اريد بها الحيثية الذاتية اعني استعداد ذات الموضوع لعروض ذلك المحمول عليه وإنما يقيد الموضوع بالعنوان المنتزع عن محمولاته لاجل الاشارة الى ذلك الاستعداد فهو وان كان نظرا سديدا في نفسه إلا أنه ليس مفيدا في دفع الاشكال المذكور لأن الحيثية المزبورة ليست بحيثية خاصة بتلك المحمولات الخاصة بل هي حيثية عامة لجميع ما يصح حمله على ذلك الموضوع وإسناده اليه ومن بعض ما يصح حمله عليه هذه المحمولات الخاصة التي أفردت بالبحث عنها في علم خاص لغرض ما مثلا الكلمة طبيعة عامة مستعدة استعدادا عاما يناسبها لعروض امور

مختلفة كالرفع والنصب وباقي أنواع الاعراب وبذلك الاستعداد نفسه مستعدة لعروض البناء على الضم والفتح واخويهما وبذلك الاستعداد العام ايضا مستعدة لعروض الصحة والاعلال فليس فى ذات الكلمة استعدادات عديدة كل واحد منها يوجب عروض جملة من المحمولات الخاصة عليها بل الكلمة مستعدة لعروض جميع هذه المحمولات عليها باستعداد واحد ومعه لا يبقى مجال المبحث مستقلا عن عوارض بعض انواع الجنس مع البحث عن عوارض نفس الجنس لدخول الاخص فى الاعم ولو سلمنا أن الجنس العام مستعد باستعدادات متعددة كل منها يصحح عروض جملة خاصة من الأعراض عليه ويكون الجنس بلحوق تلك الاستعدادات المختلفة له حصصا بل أنواعا متباينة لما كان ذلك يجدي فى دفع اشكال التداخل لفرض أن عوارض النوع ذاتية بالنسبة الى الجنس فيتداخل العلمان اللذان موضوع احدهما اخص من موضوع الآخر نعم ذلك يجدي فى عدم تداخل العلوم التى موضوعاتها انواع متباينة فى بعض المسائل ولكن هذا اجنبي عن الاشكال.

فيما به تمايز العلوم

(الجهة الخامسة) قد اشتهر أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ولكن بعض المتأخرين عدل عن القول به وذهب الى أن تمايز العلوم بتمايز الاغراض التي دونت العلوم لاجلها كصون اللسان عن الخطأ في علم النحو وصون الفكر عن الخطأ فى في الاستنتاج فى علم المنطق وامثال ذلك.

وقد يتوهم أن وجه العدول هو ورود الاشكال على مذهب المشهور في تمايز العلوم وذلك لأن عوارض النوع أو المقيد إن كانت غريبة بالنسبة الى الجنس أو المطلق كما هو المشهور لزم أن لا يكون لجل العلوم بل كلها تقريبا موضوع يبحث في العلم عن عوارضه كما زعموا ومعه لا وجه للقول بكون تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها وإن كانت ذاتية كما ذهب اليه بعضهم وبينا وجهه لزم تداخل العلوم التي يكون موضوع بعضها أخص من موضوع الآخر ولا يندفع إشكال التداخل بقيد الحيثية كما توهم وقد سبق الكلام فيه قريبا فراجع كما أنه لا يندفع الاشكال المزبور بفرض أن تمايز العلوم بتمايز اغراضها لأن مع فرض تداخل العلوم تتداخل

أغراضها ايضا لدخول الخاص في العام كما لا يخفى (وقد تبين) مما ذكرنا أنه لا يجدي إلا ما ذهبنا اليه في دفع الاشكالين المزبورين أعني إشكال كون المحمولات المبحوث عنها فى العلوم أعراضا غريبة بالنسبة الى موضوعات العلوم بناء على ما ذهب اليه المشهور فى تفسير العرض الذاتي والغريب وأن أعراض النوع غريبة بالنسبة الى الجنس وإشكال تداخل العلوم بناء على مذهب بعضهم في تفسير العرض الذاتي وذلك بموافقتنا للمشهور فى تفسير العرض الذاتي والغريب وأن أعراض النوع غريبة بالنسبة الى الجنس وبذلك يندفع إشكال التداخل لأنه اذا كانت عوارض النوع غريبة بالنسبة الى الجنس فلا وجه للبحث عنها في العلم الذي يكون موضوعه الجنس وبمصيرنا الى كون عناوين موضوعات المسائل حيثيات تعليلية في عروض محمولاتها على الجهة الجامعة فتكون تلك المحمولات أعراضا ذاتية بالنسبة الى الجهة الجامعة أعني موضوع العلم المبحوث عنها فيه (واما ما اشتهر) من كون تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها فبما أنه يدل بالمطابقة على حصر امتياز بعض العلوم عن بعض بامتياز موضوعه عن موضوع الآخر ويدل بالالتزام على أن لكل علم موضوعا كانت هذه القضية غير صادقة في كلتا دلالتيها أما الاولى فلصحة تمايز العلوم بتمايز أغراضها فيما لو كان البحث فيها لاجل أغراض تترتب عليها وأما اذا لم يكن للبحث في العلم غرض يترتب عليه غير الاحاطة به مثل علم الفلسفة فامتيازه عن غيره يكون إما بذاته وهو المميز الذاتي أو بموضوعه فيما لو كان له موضوع مثل علم الحساب والهندسة ومعه فلا وجه لحصر تمايز العلوم في تمايز موضوعاتها وأما الثانية فلصحة تدوين العلم بلا موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وانما يكون الباعث على تدوين العلم هو تحصيل غرض خاص وإن كان متعددا حيث لا يحصل ذلك الغرض أو الاغراض إلا بتدوين ذلك العلم والبحث فيه كما هو الشأن في اكثر العلوم التي بين ايدينا فصيرورة العلم علما خاصا لا تتوقف على كونه ذا موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كما أنه لا تتوقف وحدة العلم على وحدة الغرض المترتب عليه بل تكون وحدة العلم بوحدة الاعتبار إذ وحدة كل شيء مركب من اجزاء متمايزة كالعلم والكتاب ونحوهما وحدة اعتبارية لا حقيقية فتدوين جملة من المسائل واعتبارها علما واحدا يصيرها علما واحدا وان

كانت الأغراض المترتبة عليه عديدة.

فى موضوع علم الاصول

(الجهة السادسة) هل لعلم الاصول موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كجملة من العلوم الاخرى قيل (نعم) وأنه هي الادلة الاربعة بما هي ادلة كما هو مذهب المحقق القمي قدس‌سره ولكن لا يخفي ما يرد عليه ذلك لأن مسائل علم الاصول تنقسم الى اربعة أقسام قسم يبحث فيه عن كون الامر الفلاني حجة أو ليس بحجة أو عن تشخيص الحجة عن غيرها مثل مباحث الامارات ومبحث التعادل والترجيح وقسم يبحث فيه عما ينتهي اليه أمر الفقيه بعد الفحص واليأس عن الدليل على الحكم الشرعي كمباحث الاصول العملية (وقسم) يبحث فيه عن احوال الأحكام الخمسة كاستلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته (وقسم) يبحث فيه عن احوال الالفاظ من حيث ظهورها فيما يذكر لها من المعاني كمباحث الالفاظ ولا شيء من هذه الاقسام الاربعة يبحث فيه عن أحوال واحد من الأدلة الاربعة (أما القسم الأول) فلأن البحث فيه إنما هو عن كون الشيء دليلا وحجة لا عن احوال الدليل الفلاني بما هو دليل نعم مبحث التعادل والترجيح فقط من هذا القبيل وعليه يلزم أن تكون هذه المباحث من المبادئ التصورية فتكون خارجة عن مباحث نفس العلم وكذا الأمر فى القسم الثاني بل هو اوضح لعدم ارتباطه بالادلة الاربعة لا بما هي ادلة ولا بما هي هي (واما القسم الثالث) فلأن البحث فيه عن أحوال الأحكام بما هي أحكام مع قطع النظر عن كونها مستفادة من أحد الأدلة الأربعة كما هو واضح وعليه يكون هذا القسم من المبادي الاحكامية في علم الاصول كما قيل (واما القسم الرابع) فعدم كونه مبحوثا فيه عن احوال أحد الأدلة الاربعة مبني على عدم كون عوارض الجنس من العوارض الذاتية للنوع كما هو الحق وذلك لأن مباحث الفاظ إنما يبحث فيها عن احوال الالفاظ من حيث هي هي لا من حيث هي الفاظ الكتاب أو السنة ولو قيد موضوع المسألة في هذه المباحث بعنوان الورود في الكتاب أو السنة لزم كون الاعراض المبحوث عنها فى هذه المسائل اعراضا غريبة بالنسبة الى موضوع المسألة وهو مما

لا يوافق عليه احد فى مباحث العلوم ضرورة أن كون الامر الواقع فى الكتاب أو السنة يفيد الوجوب مثلا ليس بما هو واقع في الكتاب أو السنة بل بما هو كلام عرفي فكون الأمر الواقع فى الكتاب يفيد الوجوب باعتبار كونه أحد أفراد الأمر الكلي المطلق لا بما أنه أمر كتابي.

فاتضح بما ذكرنا أنه لا يمكن القول بكون موضوع علم الاصول هي الادلة الاربعة بما هي أدلة لعدم البحث فيه عن شيء من عوارض بعضها فضلا عن عوارض كلها وكذا الأمر لو قلنا بان موضوع علم الاصول هي ذوات الادلة الأربعة مع قطع النظر عن تعنونها بكونها أدلة (نعم) على هذا يكون مبحث حجية الكتاب مما له ارتباط باحد أجزاء الموضوع على هذا الفرض كما أن مبحث حجية خبر الواحد يمكن أن يكون له ارتباط باحد أجزاء الموضوع على الفرض المزبور بالتقريب الذي حرره الشيخ (الأنصاري) قدس‌سره بما هذا لفظه فمرجع هذه المسألة الى أن السنة اعني قول الحجة أو فعله أو تقريره هل يثبت بخبر الواحد ام لا يثبت إلا بما يفيد القطع الى آخره (ولكن لا يخفى ما فيه فانه إن اريد من ثبوت السنة بخبر الواحد الثبوت الواقعي فهو مع أنه غير معقول ضرورة عدم كون الخبر من علل وجود السنة واقعا لا يكاد يجدي في صيرورة البحث عن حجية خبر الواحد من مباحث علم الاصول لأن مفاد البحث المزبور حينئذ مفاد الهلية البسيطة أو مفاد كان التامة كما قيل ومباحث العلم ايا منها كان لا بد وأن يكون مفادها الهلية المركبة أو مفاد كان الناقصة لأن البحث في مسائل العلم إنما هو عن ثبوت شيء لشيء لا عن ثبوت الشيء خارجا (وإن اريد) الثبوت التعبدي فهو وإن كان بهذا الاعتبار من عوارض السنة إلا أنه من عوارضها بما هي مشكوكة لا من عوارضها بما هي سنة واقعية وموضوع علم الاصول على الفرض المزبور هي السنة الواقعية لا السنة المشكوكة والبحث عن عوارض السنة بما هي مشكوكة بحث عن العوارض الغريبة بالنسبة الى السنة الواقعية بما هي فلا يكون من مباحث علم الاصول على الفرض المزبور فتحصل مما ذكرنا أن القول بكون موضوع علم الاصول هي الادلة الاربعة سواء كانت بما هي أدلة أم بما هي هي يستلزم أن لا يكون من علم الاصول ما فرض أنه منه.

ولذا التجاء بعض الفحول الى القول بكون موضوع علم الاصول هو الأمر الذي تكون نتيجة البحث عن شيء من عوارضه واقعة فى طريق تعيين وظيفة المكلف في مقام العمل ومعه لا تشذ عن علم الاصول مسألة من مسائله كما هو واضح والتسمية غير مقومة الموضوع فلا ضير في أن لا يكون له اسم فيما نعلم (ولا يخفى ما فيه) فانه إن كان مراده بالأمر المزبور هو العنوان العام اعني الشيء وما يساوقه المشار به الى موضوعات مسائل علم الاصول فهو صحيح فى نفسه إلا أن كونه مشيرا اليها لا يستلزم أن يكون موضوعا للعلم لأنه أمر عرضي لموضوعات مسائل العلم كمفهوم الشيء المقيد بخصوصية من خصوصيات العلم بنحو يصح أن يشار به الى امور خاصة تشترك فيه عرضا وعليه تكون ارادة هذا المعنى التزاما بعدم الموضوع فى علم الاصول كما هو الحق (وان كان) مراده به الذاتي العام المقوم لموضوعات مسائل العلم فهو (اولا) غير معقول لتباين موضوعات مسائله تباينا ذاتيا فى جميع الذاتيات مثلا البحث عن حجية خبر الواحد بحث عن كون الخبر دليلا يعول عليه والبحث في مباحث الاصول العملية بحث عن اعتبار الأمر الفلاني في حال عدم الدليل ومن الضروري عدم الجامع الذاتي بين موضوعي البحثين وهكذا الامر في مبحث مقدمة الواجب ومباحث العموم والخصوص وقس عليها غيرها مما هو من سنخها كما لا يخفى (وثانيا) لو سلمنا وجود جامع ذاتي بين موضوعات المسائل لكان ذلك الجامع الذاتي جنسا لموضوعات المسائل لا محالة وعليه يلزم أحد أمرين إما كون العوارض المبحوث عنها فى العلم عوارض غريبة بالنسبة الى ذلك الجامع المفروض كونه موضوع العلم اذا اخذنا بمذهب المشهور في تفسير العرض الذاتي وإما تداخل العلوم التي يكون موضوع بعضها أخص من موضوع الآخر اذا أخذنا بمذهب غير المشهور في تفسير العرض الذاتي (فان قلت) يمكن التخلص من هذا الاشكال بما ذكرتم فيما سبق من جعل عناوين موضوعات المسائل حيثيات تعليلية مع الالتزام بمذهب المشهور في تفسير العرض الذاتي وحينئذ لا يلزم شيء من المحذورين وينطبق على موضوع علم الاصول المدعى التعريف المذكور لكلي الموضوع اعني موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية (قلت) لا يمكن الالتزام بكون جميع عناوين

موضوعات مسائل علم الاصول حيثيات تعليلية مثلا مسألة حجية خبر الواحد من مسائل العلم وموضوعها هو الخبر والمحمول المبحوث عنه فى هذه المسألة هو كونه حجة وهو من عوارض الخبر بما هو خبر لا من عوارض موضوع علم الاصول اعني الأمر الكلي المبهم بسبب تعنونه بكونه خبرا ضرورة أنه لا معنى لان يقال هل الامر الذي يكون نتيجة البحث الى آخره حجة في حال تعنونه بكون خبر الواحد وهكذا الحال فى جملة من مسائله الاخرى (فالتحقيق) أن علم الاصول لا موضوع له يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بل الموجب لكونه علما واحدا فى عرض العلوم هو اعتبار من دونه لتحصيل الغرض المترتب عليه وقد اشرنا فيما سبق أن كون جملة من المسائل علما واحدا لا يتوقف على وجود موضوع يبحث في تلك المسائل عن عوارضه الذاتية.

فى تعريف علم الاصول

(الجهة السابعة) في تعريف علم الاصول وتمييز مسائله عن مسائل الفقه وقد اشتهر تعريفه بأنه هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية ثم اضاف اليه بعضهم كلمة أو ما يتعلق بالعمل مع الواسطة ليشمل التعريف الاصول العملية (ولا يخفى) ما في هذا التعريف بذاته ومع إضافته أما (اولا) فلما تقدم في اول الكتاب من أن لفظ العلم يستعمل في معينين (أحدهما) أدراك الشيء وانكشافه كما هو في نفس الامر (وثانيهما) القواعد النظرية التي يبحث فيها وهو المراد من لفظ العلم اذا اطلق في مثل المقام فقيل العلم الفلاني موضوعه كذا والغرض منه كذا وتعريفه كذا وعليه فتعريف العلم بمعنى القواعد بالعلم بمعنى الادراك يكون من تعريف الشيء بما يدل على غيره ويكون لفظ العلم فى التعريف المزبور مستدركا ويلزم الاقتصار على لفظ القواعد (وثانيا) أن لفظ الاستنباط ظاهر في أن القواعد المذكورة تكون واسطة في اثبات الاحكام المستنبطة وسببا للعلم بها وعليه يلزم خروج مباحث الاصول العملية عن علم الاصول مع أنها من أهم مباحثه لأن مضامين الاصول العملية إما أن تكون أحكاما شرعية مستنبطة من أدلتها سواء كانت احكاما طريقية أم احكاما فرعية بناء على جعل الحكم المماثل وإما أن تكون أحكاما عقلية قد ثبتت بادلتها وعلى كل حال فلا يمكن اثبات حكم شرعي آخر بها

وأما استفادة حكم المورد الجزئي منها فهو من باب التطبيق لا الاستنباط كما لو أشرت الى مائع بين يديك وقلت هذا خمر وكل خمر حرام شربه فهذا حرام شربه وكذلك تخرج الامارات بناء على تنزيل المؤدى وجعل الحكم المماثل في مرتبة الظاهر إذ عليه تكون نتيجة البحث حكما شرعيا لا أنها تكون وسطا لاثبات حكم شرعي واقعي فان نتيجة دليل اعتبارها حكم شرعي كلي ينحل الى أحكام كلية مطابقة لمؤديات الامارات إذ قضية (صدق العادل) مفادها هو وجوب ما اخبر بوجوبه وحرمة ما اخبر بحرمته الى غير ذلك من الاحكام (نعم) بناء على التحقيق في حقيقة حجية الامارات من كونها عبارة عن تتميم الكشف بالغاء احتمال الخلاف تكون الامارة كاشفة وحينئذ تكون وسطا في اثبات الحكم الشرعي في مقام استنباطه (وثالثا) أن الاضافة المذكورة لادراج الاصول العملية غير سديدة لأن مضامين الاصول العملية إنما هي احكام متعلقة بافعال المكلفين بلا واسطة هذا : والأحرى أن يقال في تعريف علم الاصول إنه هي القواعد التي يمكن أن تقع فى طريق تحصيل وظيفة المكلف في مقام العمل.

مقياس المسألة الاصولية والفقهية

وبهذا تعرف مقياس المسألة الاصولية وهو كون المسألة بحيث يمكن أن تجعل نتيجتها كبرى قياس يستكشف به وظيفة كلية المكلف في مقام العمل سواء كانت الوظيفة المستكشفة حكما واقعيا كما هو مفاد الامارات بناء على تتميم الكشف أو حكما ظاهريا كما هو مفادها بناء على تنزيل المؤدى أم وظيفة المتحير بما هو متحير كما هو نتيجة الاصول العملية الشرعية أم حكما عقليا كما هي نتيجة الاصول العملية العقلية وهذا المقياس أجود من المقياس الذي ذكره (الشيخ الانصاري) قدس‌سره وهو : أن كل ما كان أمر تطبيقه على موارده منحصرا بنظر المجتهد كان مسألة اصولية وما ليس كذلك فهي مسألة فقهية وذلك لأن جملة من القواعد الفقهية امر تطبيقها على مواردها منحصر بنظر المجتهد مثل قاعدة نفوذ الصلح والشرط باعتبار كونهما مخالفين للكتاب أو السنة أو غير مخالفين فتشخيص كون الصلح أو الشرط في مواردهما

غير مخالف للكتاب أو السنة مما ينحصر امره بنظر المجتهد وكذلك بقية القواعد الفقهية التي هي من هذا القبيل ولان بعض القواعد الاصولية كالاستصحاب في الشبهات الموضوعية مما يشترك المجتهد وغيره في تطبيقه على موارده.

ثم إن هنا اشكالين مشهورين على مقياس المسألة الاصولية (الاول) هو أنه إن كان المراد من وقوع نتيجتها فى طريق استكشاف وظيفة العملية للمكلف وقوعها كذلك بلا واسطة لزم خروج مباحث الالفاظ عن علم الاصول لأن نتيجة تلك المباحث هو تعيين ظهور الالفاظ فيما يذكر لها من المعاني فتكون هذه النتيجة صغرى لكبرى حجية الظهور المبحوث عنها فى الاصول العقلية ونتيجة القياس المؤلف من الصغرى والكبرى المذكورتين تكون كبرى قياس يستكشف به وظيفة المكلف وإن كان المراد من وقوع نتيجة المسألة الاصولية فى طريق الاستكشاف وقوعها كذلك ولو مع الواسطة لزم دخول جميع العلوم الادبية وكل ما له دخل ولو بعيدا فى استكشاف الوظيفة العملية الشرعية فى علم الاصول (والجواب) أنا نختار ان مقياس المسألة الاصولية هو امكان وقوع نتيجتها فى طريق استكشاف وظيفة المكلف ولو مع الواسطة وأما كون ذلك يستلزم دخول ما ذكر من العلوم فى علم الاصول فليس بصحيح وذلك لان جميع ما يتوهم دخله فى استكشاف وظيفة المكلف من العلوم المزبورة وغيرها إما أن لا يكون له فى الواقع دخل فى استكشاف الوظيفة أو موضوعها كأكثر العلوم الباحثة عن عن عوارض واحكام موضوعات مسائلها كالبحث فى النحو عن رفع الفاعل ونصب المفعول مثلا وكذا فى الصرف عن كون الياء أو الواو اذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت الفا وامثال ذلك فمثل هذه العلوم بهذا النحو من البحث لا دخل لها فى استكشاف الوظيفة العملية اصلا وإما أن لا يكون له دخل فى استكشاف نفس الوظيفة وإن كان له دخل فى تشخيص موضوعها كعلم الرجال الذي يبحث فيه عن احوال الرجال لتشخيص موضوع الامارة من حيث السند ومثل علم اللغة الباحث عن تشخيص المفاهيم ومنها موضوعات بعض الاحكام الشرعية كالصعيد الذي هو موضوع التيمم ومن المباحث اللغوية بعض مباحث مقدمة علم الاصول كمبحث المشتق والصحيح والاعم (فان قلت) اذا كان البحث عن تشخيص

الموضوع خارجا عن فن الأصول كما ذكرت لزمك القول بخروج مباحث المفاهيم والعموم والخصوص والمطلق والمقيد عن علم الاصول لأنها يبحث فيها عن تشخيص الموضوع كما لا يخفى ولا أحسب أن يلتزم بذلك أحد (قلت) فرق واضح بين المباحث الاصولية المزبورة وعلم الرجال واللغة ومباحث مقدمة علم الاصول فان مباحث المفاهيم وما بعدها مما يستكشف بها مقدار الوظيفة العملية وكيفية تعلقها بفعل المكلف والبحث عنهما من المباحث الاصولية بخلاف غيرهما من علم الرجال وما بعده فان تلك متمحضة للبحث عن تشخيص الموضوع كما لا يخفى.

الثاني قد ينتقض مقياس المسألة الاصولية ايضا بجملة من القواعد الفقهية مثل قاعدتي ما يضمن بصحيحه وما لا يضمن وقاعدة الطهارة وقاعدة كل ما لاقى نجسا برطوبة فهو نجس وقاعدتي لا ضرر ولا حرج إذ كل واحدة من هذه القواعد مما يمكن أن تقع في طريق استكشاف الوظيفة العملية (والجواب) هو أن نتيجة كل مسئلة اصولية مستعدة بذاتها لأن تقع فى طريق استكشاف كل وظيفة عملية من أي ابواب الفقه كانت حيث يكون لها دخل فى تحصيل العلم بها ولا شيء من تلك القواعد بهذا الشأن والاستعداد بل كل واحدة منها مختصة بباب من أبواب الفقه لا تتجاوزه الى غيره مثلا قاعدة الطهارة مختصة بباب الطهارة ولا يمكن أن تقع في طريق استكشاف الوظيفة العملية فى كتاب الصلاة مثلا وهكذا بقية القواعد المزبورة بخلاف نتيجة المسألة الاصولية مثلا قاعدة لزوم حمل المطلق على المقيد غير مختصة بباب من أبواب الفقه بل هي مما يمكن أن يستند اليها فى مقام الاستدلال على الحكم الشرعي فى أي باب من أبواب الفقه حيث يكون لها دخل فى تحصيل العلم به وهكذا بقية القواعد الاصولية كما هو واضح (لا يقال) هذا الفارق إنما يتم في غير قاعدة لا ضرر ولا حرج وأما هما فلا فرق بينهما وبين المسألة الاصولية من حيث إمكان الوقوع فى طريق استكشاف أي وظيفة عملية تفرضها من أي أبواب الفقه كانت وعليه يلزم أن تكون هاتان القاعدتان بالمقياس المتقدم من مسائل علم الاصول (لانه يقال) اذا سلمنا عموم تعلق هاتين القاعدتين بجميع الاحكام الشرعية فانما يمكن تشخيص الحكم الجزئي فى مورده بهما ولا يقع شيء منهما فى طريق استكشاف الوظيفة العملية الكلية كما هو شأن المسألة الاصولية إلا في

مسألتين مسألة الانسداد ومسألة وجوب الفحص عن الدليل على الحكم في مقام الرجوع الى الاصول العملية فان كلا من هاتين القاعدتين يستند اليه في تحديد الحكم الكلي من وجوب الاحتياط ووجوب الفحص وما سوى هاتين المسألتين فانما يحدد بالقاعدتين الحكم الجزئي في مورده وهذا خلاف مبني المسألة الاصولية فانها عبارة عما يمكن أن تقع نتيجتها في طريق استكشاف الوظيفة العملية الكلية هذا كله فيما يتعلق بتشخيص مقياس المسألة الاصولية.

وأما المسألة الفقهية فهي ما تكون نتيجة البحث فيه وظيفة عملية كلية فرعية اصلية وحدانية والمراد بالاصلية هو كونها مؤسسة للعمل بها في مقامه لا للتوصل بها الى استنباط حكم آخر للعمل كالاستصحاب والامارات بناء على أن المجعول فيها هو وجوب العمل على طبقها والمراد بالوحدانية هو كونها ناشئة عن ملاك واحد ليخرج بذلك ما كان ناشئا عن ملاكات متعددة مثل وجوب مقدمة الواجب لكون وجوبها جزئيا تابعا لوجوب ذيها ولا ريب في أن الوجوبات الاصلية ناشئة عن ملاكات متعددة فملاك كل وجوب أصلي هو ملاك وجوب مقدمته وعليه يكون وجوب المقدمة الكلي ناشئا عن ملاكات متعددة ولا فرق فى متعلق الحكم الذي هو وظيفة عملية بين كونه طبيعة خاصة كالصلاة والصوم وكونه عنوانا عاما يشار به الى مصاديقه التي هي متعلقات تلك الاحكام أو موضوعاتها مثل عنوان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ولا يخفى أن تعريف المسألة الفقهية بما ذكرنا اولى من تعريفها بانها عبارة عن حكم خاص ثابت لموضوع خاص كوجوب الصلاة ووجوب الصوم إذ لازم هذا التعريف هو خروج كثير من المباحث الفقهية عن علم الفقه كقاعدة ما يضمن وامثالها إذ قد عرفت أن متعلق تلك القواعد أو موضوعها عنوان عام وسيأتي ما يزيد المرام وضوحا فى مقدمة الواجب وقد اتضح لك من جميع ما ذكرناه وحررناه خفي ما يتعلق بموضوع علم الاصول وتعريفه وغايته ورتبته.

مبحث الوضع

(الامر الثاني) في الوضع والكلام يتعلق به من جهات : (الاولى) هل

الواضع هو الله تعالى أو غيره قيل إنه هو الله تعالى ولكن لا بطريق الرسالة كما هو الشأن فى الاحكام الشرعية بل بطريق الالهام لكل عنصر من عناصر البشر حسب استعداده الخاص به وحسب ما تقتضيه الاحوال وعليه يكون الوضع برزخا بين الجعل التكويني والجعل التشريعي ومستند هذه الدعوى هو أنه لا ريب فى عدم مناسبة ذاتية بين الألفاظ ومعانيها توجب فهمها منها عند سماعها بل لا بد من توسيط الجعل بين الألفاظ والمعاني وفاعل ذلك الجعل لا يمكن أن يكون هو البشر لعدم امكان احاطة البشر بالفاظ لغة واحدة فضلا عن جميع اللغات واذا امتنع أن يكون فاعل الجعل هو البشر تعين أن يكون هو الله تعالى هذا مضافا الى أن التاريخ مع تصديه لضبط الأخبار السالفة لم يخبر عن حدوث الوضع في عصر من العصور ولو كان الوضع من حوادث البشر لتصدي التاريخ لنقله وبيان أصله (وفيه) أن ما ذكر سندا لكون الواضع هو الله تعالى لا يستلزم ذلك بل يمكن أن يكون الواضع هو البشر كما هو الحق لا مكان أن تضع كل امة من الامم بمقدار حاجتها الفاظا المعاني التي تختلج فى نفوسها وتحوم حول اظهارها وهكذا تتدرج في الوضع حسب الحاجة وقتا بعد وقت كما هو المشاهد لنا من أحوالنا مع ما نبتلي به من المعاني الحادثة فنضع لها الفاظا نتفاهم بها وقت الحاجة سواء كانت أعلاما أم اسماء اجناس والوضع بهذا الوضع لا يستلزم احاطة البشر القاصر بما لا يكاد يحصى عادة وكذلك لا يكون له ظهور واشتهار في وقته بنحو يلفت انظار الناس ليتصدى التاريخ لتسجيل خبره في دفتره (ثم إنه) قد يتوهم لزوم المناسبة الذاتية بين اللفظ الموضوع والمعنى الموضوع له وإن لم تكن تلك المناسبة بنحو يلتفت اليها الواضع حين الوضع اذا كان غير الله تعالى وذلك لاستلزام عدمها الترجيح بلا مرجح (وفيه) بعد تسليم امتناع الترجيح بلا مرجح أن المرجح اللازم في المقام لا ينحصر بالمناسبة الذاتية المذكورة بل يجزي كل مرجح ينتفي معه لزوم الترجيح بلا مرجح سواء كان ذاتيا أم اتفاقيا مع أنه لا يعقل وجود المناسبة الذاتية في جميع الألفاظ الموضوعة لمعانيها لاستلزام ذلك المناسبة الذاتية بين لفظ واحد ومعان متباينة بل متناقضة كما لو وضع لفظ واحد لمعاني متضادة أو متناقضة سواء كان علما كالأعلام المتكرر وضعها أم اسم جنس كلفظ الجون للاسود والأبيض ولفظ القرء للحيض

والطهر وامثالهما وهي كثيرة.

في حقيقة الوضع

(الجهة الثانية) فى حقيقة الوضع وهي عبارة عن ربط خاص مجعول بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له بحيث يكون طبيعي اللفظ الموضوع مستعدا لاحضار ذلك المعنى في ذهن من يسمع ذلك اللفظ أو يتصوره ولا ريب فى أن هذا الربط الوضعي متحقق فى الخارج بعد جعل الوضع له أو بعد كثرة الاستعمال الموجبة له بنحو تحقق الملازمة الطبيعية بين الماهيتين المتلازمتين فى الواقع وإن لم يوجد شيء منهما فى الخارج مثلا النار بطبعها تلزمها الحرارة فى نفس الواقع وإن لم توجد في الخارج والأربعة ملازمة الزوجية كذلك بمعنى أن العاقل اذا تصور النار والحرارة حكم وجزم بالملازمة بينهما فعلا وإن جزم فعلا بعد مهما في الخارج وكذلك الربط الوضعي اعني الملازمة بين حضور المعنى الموضوع له وحضور اللفظ الموضوع في ذهن العالم بالوضع فان الملتفت الى الوضع يحكم فعلا بهذه الملازمة اذا تصور اللفظ الموضوع والمعنى الموضوع له وإن لم يوجد اللفظ فى الخارج غاية الأمر أن الملازمة الاولى ذاتية والملازمة الوضعية جعلية وكونها جعلية لا ينافي تحققها وتقررها في لوح الواقع كما أن جميع العلوم المخترعة تكون بعد اختراعها وجعلها كذلك مثلا علم النحو والعروض بعد اختراعهما يكون لهما تقرر في لوح الواقع وإن لم يوجد في الخارج من يعلم شيئا منهما وإنما يكون نظر من يحيط علما بهما أو بشيء منهما طريقا اليه وكاشفا عنه لا محققا وجاعلا له بعد أن لم يكن وبهذا ظهر لك أن الربط الوضعي بعد جعله ليس من منشئات نفس العالم به ومن علومها الفعلية التي لا يكون لها تحقق اصلا قبل انشاء النفس اياها كانياب الغول أو يكون لها منشأ انتزاع ولكن ليس لها بنحو التفصيل وجود كالأجناس والفصول واما تحقيق القول في ماهية هذا الربط والملازمة الوضعية وأنه من أى مقولة هو فهو مما لا يهم الباحث في المقام بعد أن حققنا أن الملازمة الوضعية انما تكون بالجعل كالملازمة الطبعية فما يجري من التحقيق في شأن الملازمة الطبعية وبيان حقيقتها يجرى فى الملازمة الوضعية.

ومما ذكرنا ظهر لك فساد ما يقال من الاشكال على كون الملازمة الوضعية واقعية بأنها لو كانت كذلك لما اختلف الناس فيها كما لم يختلفوا في الملازمة الطبعية بل في جميع الأمور الواقعية والتالي باطل فالمقدم مثله لأنا نرى بالوجدان أن بعض الناس يرى الربط الوضعي بين لفظ ومعنى ولا يرى ذلك غيره مثلا لفظ الماء ترى الامة العربية الربط الوضعي بينه وبين المعنى المعروف ولكن لا يرى ذلك الربط غيرهم فنستوضح من هذا أن الربط الوضعي ليس امرا واقعيا بل هو امر اعتباري قائم بنفس المعتبر كالملكية فكما أن الملكية نحو من أنحاء الاعتبار تختلف فيه الانظار كذلك الربط الوضعي (والجواب) أنا قد بينا أن الملازمة بين حضور اللفظ الموضوع وحضور المعنى الموضوع له في الذهن مجعولة بنفس الوضع لا أنها تكوينية ذاتية حتى لا تختلف فيها الانظار ولكن تلك الملازمة الوضعية بعد جعلها تكون من الامور الواقعية وإنما الاعتبار سبب لحدوثها لا أنه مقوم لذاتها كما هو كذلك في مثل أنياب الغول وتحليل الماهيات الى الاجناس والفصول فان الاعتبار في هذا الامور مقوم لذات الامر المعتبر لا أنه سبب لوجوده كما هو كذلك في مثل الملازمة الوضعية والشيء بعد وجوده خارجا باي سبب اتفق يكون من الامور الواقعية واختلاف الانظار في ادراكه والاذعان به إنما هو لكونه من الامور التي تحدث باسبابها اتفاقا فيذعن بوجودها العالم به وينكره الجاهل وكذلك الملازمة الوضعية في اي لغة كانت فانها بعد العلم بتحققها في تلك اللغة يذعن بوجودها حتى من لم يكن من أهل تلك اللغة وتؤثر أثرها فى نفسه كما تؤثر في نفس من هو من أهلها مثلا اذا علم غير العربي أن لفظ الماء موضوع عند العرب لهذا المعنى المعروف فقد علم بتحقق الملازمة الوضعية بينهما لهذا اذا سمع هذا اللفظ أو حضر في ذهنه بسبب آخر تؤثر تلك الملازمة فى نفسه باحضار معناه في ذهنه ولو كانت الملازمة الوضعية امرا اعتباريا متقوما بنفس اعتبار المعتبر لكانت تقوم بنفسه لا تتجاوزه الى غيره إلا باعتبار ثان مثل الاعتبار الأول يقوم بنفس المعتبر الثاني وهكذا كلما تعدد الاعتبار تعدد وجود الأمر المعتبر وبالضرورة أن الملازمة الوضعية ليست كذلك بل هي توجد بسبب اعتبار الواضع وتكون انظار غيره طرقا لادراكها والعلم بها وأما الملكية فهي بعد اعتبار المعتبر كون شيء خاص

سببا لها يكون لها نحو وجود وتقرر فى الواقع غاية الأمر أنه أضعف من وجود الملازمة الوضعية وأما اختلاف الأنظار فيها فانما هو فيما هو منشأ لاعتبار اسبابها لا فيها نفسها مثلا العرف العام يرى فى البيع الربوي مصلحة تقتضي اعتباره سببا لتملك الزيادة الربوية بهذا النحو من البيع فاعتبره سببا لذلك ولكن الشرع المقدس لكونه ابصر بالمصالح والمفاسد لم يعتبر ذلك البيع سببا لتملك الزيادة الربوية فيكون الشرع في نهيه عن المعاملة بالبيع الربوي قد أظهر خطأ العرف فيما يراه من المصلحة في البيع الربوي.

(ثم إنه قد يتوهم) أن حقيقة الربط الوضعي حقيقة ادعائية تنزيلية لأن الوضع الحقيقي المصحح للتنزيل هو الوضع الخارجي مثل وضع العلم على رأس الفرسخ ليدل عليه ولما أراد العقلاء تحصيل الدلالة على المعاني التي يريدون تفهيمها بدوال تدل عليها ولو بنحو دلالة العلم المنصوب على رأس الفرسخ اضطروا الى تنزيل وضع اللفظ على المعنى منزلة الوضع الحقيقي الحاصل للعلم بنصبه على رأس الفرسخ فالعالم بهذا الوضع الادعائي اذا سمع اللفظ المدعى وضعه ينتقل الى المعنى كما أن العالم بنصب العلم على رأس الفرسخ اذا رأى العلم انتقل منه الى رأس الفرسخ (وفيه) (أولا) أن حقيقة الوضع اللفظي هو ربط اللفظ بالمعنى لا جعله عليه ادعاء وهذا الربط أمر حقيقي واقعي وإن كان سببه هو ادعاء جعل اللفظ على المعنى أو اعتبار كون اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى أو غير ذلك مما يحصل بسببه ارتباط اللفظ بالمعنى فالوضع اللفظي معناه هو ارتباط اللفظ بالمعنى باي سبب حصل وهذا المعنى أمر واقعي له تقرر في نفس الأمر كسائر الأمور الواقعية التي يتعلق بها العلم والجهل وكان اشتراك لفظ الوضع بين معنى الوضع الاصطلاحي ومعنى الوضع اللغوي وهو جعل شيء على شيء اوجب هذا التوهم لصاحبه (وثانيا) فرق واضح بين دلالة العلم على رأس الفرسخ ودلالة اللفظ على المعنى فان دلالة العلم المزبور عبارة عن انتقال الذهن من تصوره الى تصور رأس الفرسخ بنحو الانتقال من اللازم الى الملزوم كانتقال الذهن من تصور الدخان الى وجود النار لعلمه بالملازمة بين الوجودين اما دلالة اللفظ على المعنى فهي عبارة عن انتقال الذهن من تصور اللفظ الى تصور المعنى بنحو فناء اللفظ في المعنى بحيث لا ترى النفس أنها انتقلت

من تصور شيء الى شيء آخر بل تجد أنها ابتداء أحست بالشيء الذي انتقلت اليه بسبب سماعها اللفظ نظير من ينظر فى المرآة ليرى صورته فعند ما يرى الصورة المنعكسة منه فى المرآة يرى أنه قد رأى صورته الحقيقية ابتداء لا أنه يرى أنه قد تصور صورته بسبب نظره الى صورته المنعكسة فى المرآة وليس ذلك كله إلا لفناء الواسطة المتصورة فى ذي الواسطة والوجه في ذي الوجه وهكذا حال اللفظ مع المعنى عند دلالته عليه ولذا تجد اللفظ مصبوغا بلون المعنى من الحسن والقبح والابتهاج به والانزعاج منه ولا يحس السامع عند سماع اللفظ إلا بنفس المعنى كأنه وصل اليه بلا توسط شيء آخر هذا.

وقد ذهب بعض الأعلام الى أن حقيقة الوضع هو التعهد والظاهر أن مراده بذلك هو أن يبني المتكلم ويلتزم أن ينطق بلفظ كذا اذا أراد المعنى الخاص فكأنه يجعل عهدا على نفسه أو بينه وبين غيره في أنه إذا أراد المعنى الفلاني نطق بلفظ كذا فحقيقة الوضع عنده هو هذا البناء والعزم الكلي على هذا النحو من النطق ومعنى كون اللفظ موضوعا هو كونه مبنيا على النطق به عند ارادة تفهيم المعنى الخاص ولا يخفى أن مستند هذه الدعوى يرجع الى أمرين (الأول) أن ما يتحقق من الواضعين فى مقام وضع الألفاظ للمعاني ليس إلا ذلك البناء الكلي كما يشهد به مراجعة الوجدان ويرشد اليه الغرض الاصلي من الوضع (الثاني) عدم امكان جعل الربط الوضعي بين اللفظ والمعنى ابتداء بعد فرض أن كلا منهما اجنبي عن الآخر فلا محيص عن التعهد والبناء الكلي المزبور كي يتحقق الربط بينهما قهرا (وبتقريب آخر) أن جعل الربط بين اللفظ والمعنى ليس فعلا اختياريا للواضع وما يكون اختياريا له هو التعهد والبناء الكلي (وفيه اولا) أن الوجدان شاهد بخلاف ذلك وأن حقيقة الوضع جعل الربط الخاص بين اللفظ والمعنى كما يشهد به ايضا اطلاقات الوضع واشتقاقاته مثل قولهم : إن اللفظ الكذائي موضوع للمعنى الفلاني وأن الوضع ينقسم الى التعييني والتعيني حيث إن الظاهر منها هو ارتباط اللفظ بالمعنى لا تعهد الوضع (وثانيا) أن التعهد المزبور لا يخلو فى عالم التصور عن أحد وجهين (الاول) أن يكون الغرض منه تحقق الربط بين اللفظ والمعنى وصيرورته قالبا له بذلك التعهد كما هو ظاهر كلامه ومن الواضح أن مرجع ذلك الى تعلق الارادة

بحصول الربط وصيرورة اللفظ قالبا للمعنى وحيث إنه لا بد في متعلق الارادة أن يكون امرا ممكنا فلا محيص من كون جعل الربط بين اللفظ والمعنى أمرا ممكنا للواضع وفعلا اختياريا له وعليه فلا وجه للالتزام بان ما يحصل من الواضع في مقام الوضع هو التعهد والبناء بل نقول : إن الواضع يجعل الربط بينهما ابتداء وان شئت فقل : إن الواضع يتعهد بصيرورة اللفظ قالبا للمعنى (نعم) محذور الدور الذي توهم وروده على القول المزبور غير وارد عليه (أما تقريب الدور) فهو أن بناء المتكلم على النطق باللفظ الكذائي عند ارادته تفهيم المعنى الخاص يتوقف على كون اللفظ لائقا ومستعدا في نفسه للكشف عن ذلك المعنى والدلالة عليه بالارتباط الحاصل بينه وبين المعنى ولا يكون كذلك إلا بالبناء المزبور وذلك هو الدور (وأما توضيح) الاندفاع فهو أن استعداد اللفظ ولياقته للدلالة على المعنى لا يلزم أن يكون متحققا حين البناء كي يلزم الدور فان تحققه فى ظرف الاستعمال كاف في حصول البناء والتعهد ومن المعلوم انه لا مانع من حصول الاستعداد المزبور فى ظرف الاستعمال بذلك البناء الكلي (الوجه الثاني) ان يكون التعهد راجعا الى النطق باللفظ الخاص الذي هو مرآة للمعنى الخاص عند ارادة ذلك (ولا يخفى ما فيه) اذ ذلك يتوقف على كون اللفظ مرآة لذلك المعنى فى رتبة سابقة ومن الواضح توقف ذلك على الوضع وبعده لا مجال للتعهد المزبور لأنه يكون لغوا.

(ثم إن الوضع) وهو الربط المجعول بين طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى قد يحصل بانشائه ابتداء وقد يتحقق باستعمال اللفظ المقصود وضعه فى المعنى كما لو قال مريد الوضع بهذا النحو جئني بالماء مشيرا الى المائع المعروف فبهذا الاستعمال مع القرينة يحصل الربط بين اللفظ والمعنى ويفهم المعنى الذي استعمل فيه اللفظ (وقد يشكل) تحقق الوضع بهذا النحو لامرين (الاول) ان الوضع بهذا النحو يستلزم اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي فى موضوع واحد وهو غير معقول بيان الملازمة هو أن استعمال اللفظ في المعنى فى مقام التفاهم به يستلزم لحاظ اللفظ آليا وتوجه النفس اليه في مقام وضعه يستلزم لحاظه استقلاليا (والجواب) أن الملحوظ باللحاظ الاستقلالي في مقام الوضع هو طبيعي اللفظ كما هو واضح

واشرنا اليه والملحوظ باللحاظ الآلي في مقام الاستعمال هو شخص اللفظ المستعمل وعليه لا يلزم من الوضع بالنحو المزبور اجتماع اللحاظين المتنافيين في موضوع واحد (الثاني) أن استعمال اللفظ فى المعنى للدلالة عليه به يتوقف على كون اللفظ لائقا لذلك مستعدا له وكونه كذلك يتوقف على وضعه وهو حسب الفرض لا يحصل إلا باستعماله فيه فيلزم الدور كما لا يخفى (والجواب) أن الاستعمال يتوقف على كون اللفظ مستعدا للدلالة على المعنى فى ظرف الاستعمال وهذا المقدار من الاستعداد فى ظرف الاستعمال حاصل فى مقام تحصيل الوضع به وذلك لأن القرينة من الاشارة ونحوها فى مقام الاستعمال المزبور تؤهل اللفظ فى وقته للدلالة على المعنى فلا يلزم الدور فى الفرض المزبور.

فى تقسيم الوضع باعتبار الموضوع او الموضوع له

(الجهة الثالثة) ينقسم الوضع باعتبار الموضوع الى الوضع الشخصي والوضع النوعي (فالأول) هو وضع اللفظ بهيئته ومادته معا لمعنى ما كالجوامد سواء كانت أعلاما أم اسماء اجناس كزيد ورجل (والثاني) هو وضع أحد جزئي اللفظ وهما الهيئة والمادة لمعنى ما كوضع مادة ضرب للحدث المعروف باي هيئة من الهيئات الموضوعة ثبتت تلك المادة وكوضع هيئة فاعل لنسبة الحدث الى فاعله فى حال التلبس به على أي مادة عرضت من المواد الموضوعة.

وينقسم ايضا باعتبار الموضوع له الى أربعة أنحاء : (الاول) هو الوضع العام والموضوع له العام (والثاني) هو الوضع الخاص والموضوع له الخاص (والثالث) هو الوضع العام والموضوع له الخاص (والرابع) هو الوضع الخاص والموضوع له العام.

(أما الاول) فهو يتصور على نحوين (النحو الاول) هو عبارة عن تصور الواضع معنى وحدانيا منتزعا من امور مختلفة ذاتا أو عرضا تشترك فيه كمفهوم حيوان أو مفهوم انسان ثم وضعه طبيعى اللفظ الخاص لذلك المعنى المتصور (وهل المعنى الموضوع له فى هذا النحو هو المعنى المطلق وهو ايضا يتصور بطورين (احدهما) أن يكون المعنى هو المطلق الساري فى جميع افراده فيكون الموضوع

له هو المعنى المقيد بالشيوع والسريان ولهذا يكون استعمال اللفظ الموضوع له فى بعض افراده مجازا مرسلا لاستعمال اللفظ فى بعض ما وضع له (ثانيهما) أن يكون المعنى الموضوع له هو المعنى العام بنحو اللابشرط القسمى وهو الجامع بين الشيوع التبادلي والسرياني وكلا الطورين يحتمل فى كلام المشهور أو أن الموضوع له هي الماهية المهملة ونعنى بها المعنى الذي يكون مقسما لأقسام الماهية ومنها الماهية المطلقة وعليه يتفرع احتياج إحراز السريان والارسال الى مقدمات الحكمة المعروفة ولا يستلزم التقييد التجوز فى استعمال اللفظ الموضوع للماهية المهملة فى المقيد بنحو تعدد الدال والمدلول (التحقيق هو الثاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه.

(النحو الثاني) هو عبارة عن تصور الجامع بين الامور المختلفة التي تشترك فى معنى ما غير الوجود العام بصورة ذلك الجامع الحاكية عنه على ما هو عليه في الخارج من امتزاجه بالخصوصيات المفرقة (وتوضيح) ذلك يتوقف على (مقدمة) وهي : أن الحق الذي كشف عنه التحقيق هو أصالة الوجود وأن الماهية أمر اعتباري ينتزعه العقل عن كل مرتبة من مراتب الوجود التي لا تكاد تتناهى مراتبه في القوة والضعف إذ كل مرتبة من تلك المراتب إذا تصورها العقل بحدودها التي تنتهي اليها انتزع منها عنوانا خاصا بتلك المرتبة يسميه الاصطلاح الفني بالماهية مثلا الوجود يسير في الجوهر المحسوس فيتكون الجسم قبل أن يصل سيره الى النمو ويقال لذلك العنوان المنتزع من مقدار ذلك الوجود المحدود بعدم النمو أنه جسم جامد واذا لم يلاحظ العقل حد النمو وعدمه بل لاحظ كون هذا الوجود شاغلا للحيز انتزع منه عنوان الجسم فقط واذا سار الوجود واستكمل مرتبة النمو فقط انتزع العقل من هذه المرتبة عنوانا خاصا بها يسمى بالنبات وهكذا كلما سار الوجود وترقى من مرتبة الى أعلى وأكمل من الأولى انتزع العقل من تلك المرتبة التي انتهى اليها عنوانا خاصا بها يسمى باسم من أسماء الماهيات المعروفة فهذا هو معنى كون الوجود اصيلا والماهية أمرا اعتباريا فان الحقيقة ذات الأثر هو الوجود والماهية هي العنوان الذي يشار به الى مرتبة ذلك الوجود لا أنها شيء فى قبال الوجود (وبذلك اتضح) لك معنى الكلي الطبيعي وأنه هو العنوان المنتزع من مرتبة خاصة من الوجود السعي المتحقق فى ضمن الوجودات الشخصية التي تكون

افرادا لذلك الكلي وعليه يكون معنى الفرد هو الوجود الشخصي الذي ينتزع منه عنوان خاص به يسمى حصة من الكلي الطبيعي وبهذا تعرف المراد بالكلمة الدارجة بين أهل الفن من أن الطبيعي نسبته الى الافراد نسبة الآباء الى الأبناء لا نسبة الأب الواحد الى أولاده الكثيرين أي أن كل حصة تكون نسبتها الى الفرد الذي تنتزع منه نسبة الأب الواحد الى ولد واحد (فان قيل) على هذا يلزم أن يكون الفرد فردا للحصة ومصداقا لها لا للطبيعي مع أن الأمر بالعكس عندهم فإنهم لا ينسبون الفرد إلا الى الطبيعي ولا يرون الطبيعي صادقا إلا على فرده ومعه كيف يتصور صدق المعنى المفهوم وانطباقه على موجود خارجي مع عدم احتواء المصداق على المعنى الصادق عليه واذا استلزم الصدق تحقق المعنى الصادق فى وجود المصداق لزم تحقق الطبيعي فى ضمن الفرد وعليه يلزم أن تكون نسبة الطبيعي الى أفراده نسبة الأب الواحد الى أولاده (قلنا) لا ريب فى أن الفرد لا يكون فردا إلا للطبيعي ولا معنى لأن يقال هذا فرد لحصة من الطبيعي وذلك لأن الوجود الشخصي إنما يكون فردا للطبيعي باعتبار احتوائه على حصة من الطبيعي فاذا كان مصحح كونه فردا هو احتوائه على حصة من طبيعيه فكيف يعقل أن يكون فردا لنفس تلك الحصة وإلا لزم أحد محذورين إما التسلسل أو كون الوجود الخاص فردا لمعنى بلا مصحح للفردية وعليه يكون صدق الطبيعي على احد أفراده في عرض صدقه على سائرها لأن المصحح للصدق في جميعها واحد وهو كون الوجود محتويا على مطابق ذلك الطبيعي المنتزع منه وتكون نسبة الطبيعي الى الأفراد باعتبار ذلك المصحح نسبة الأب الواحد الى الولد الواحد نظير صدق المشتق على من تلبس بمبدئه (ألا ترى) أن صدق العالم على زيد وعمرو وكل من تلبس بالعلم في عرض واحد باعتبار مصحح واحد وهو التلبس بمبدإ ذلك العنوان المشتق واما صيرورة الطبيعي الذي هو واحد في حد ذاته حصصا متعددة فباعتبار اضافته الى الخصوصيات المفرقة الممتزجة معه في الوجودات الشخصية فذلك المعنى الوحداني باضافته الى خصوصية وجود زيد مثلا يغاير نفسه باضافته الى خصوصية وجود عمرو وبهذه العناية يكون ذلك الأمر الوحداني حصصا متعددة كأنما توارد تلك الخصوصيات المتباينة عليه اوجب انقسامه الى حصص متعددة وبهذا الاعتبار

يقال نسبة الطبيعي الى الأفراد نسبة الآباء الى الأولاد ومن جميع ذلك تبين لك أن الطبيعي باضافته الى خصوصيات الأفراد يكون متعددا وبالغائها يكون متحدا.

اذا عرفت ذلك فاعلم أن كل مرتبة من مراتب الوجود السعي اذا لاحظناها بآثارها وحدودها مع قطع النظر عن اقترانها بالمشخصات الخارجية وسريانها فى الوجودات الشخصية أمكن انتزاع عنوان خاص بتلك المرتبة يعبر عنه بالكلي الطبيعي وهي طريقة المشهور في تصوره وبما أن تلك المرتبة من الوجود السعي سارية في الوجودات الشخصية ومقترنة بالمشخصات الجزئية يكون مطابق ذلك العنوان المعبر عنه بالكلى الطبيعى ساريا فى الوجودات الشخصية ايضا بسريان الوجود السعى فيها وحينئذ يمكن ملاحظة تلك المرتبة من الوجود السعى فى حال سريانها فى الوجودات الشخصية واقترانها بالمشخصات الجزئية بحصول صورة تلك المرتبة فى الذهن مع ما يلزمها من المشخصات التفصيلية فيوضع اللفظ بازاء هذه الصورة نفسها وإن كان حصولها في الذهن مستلزما لتصور مشخصات تلك المرتبة تفصيلا (فان قلت) هذا النحو من الوضع يستلزم تصور الموضوع له وهي المرتبة الخاصة من الوجود السعي الساري في جميع الوجودات الجزئية وتصور الموضوع له المزبور يستلزم تصور تلك الوجودات الجزئية التي لا نهاية لها وهو محال (قلت) لا اختصاص لهذا الاشكال بهذا المقام بل هو يتوجه على كل مسألة ينشأ الحكم فيها على ما لا نهاية له كالقضية الحقيقية التي يتناول الحكم فيها جميع افراد الطبيعة المحققة والمقدرة فكما يكون العنوان مرآتا لملاحظة ما ينطبق عليه من الأفراد إجمالا كذلك يكون العنوان العام فى المقام مرآتا لملاحظة تلك المرتبة من الوجود السعى وما يسري فيه من الأفراد وهذا نحو آخر من الوضع العام والموضوع له العام وسيجىء إن شاء الله تعالى أن وضع الحروف من هذا القبيل من الوضع.

(واما الثاني) وهو أن يكون الوضع خاصا والموضوع له خاصا ايضا فحقيقته هو أن يتصور الواضع حين ارادته الوضع صورة شخصية ويضع اللفظ بازاء تلك الصورة كوضع الاعلام.

(واما الثالث) وهو أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا فحقيقته هو أن يتصور الواضع حين إرادته الوضع معنى عاما أي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين

ثم يضع اللفظ بازاء افراد ذلك المعنى العام ومصاديقه (وتوضيح) ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة وهي أن العناوين العامة المنتزعة تكون على انواع (منها) العنوان المنتزع عن الجامع الذاتي بين افراده المتحد وجودا مع خصوصيات الأفراد والمعرى عنها تصورا وحقيقة فيكون العنوان حينئذ ذاتيا كعنوان الحيوان والانسان وغيرهما من الذاتيات (ومنها) العنوان المنتزع من الأفراد باعتبار انصافها بخصوصية خارجة عن ذاتها وذاتياتها سواء كان لها ما بحذائها خارجا كعنوان أبيض وعالم أم لم يكن لها ذلك كعنوان ممكن وفوق ولا يخفى أن هذا النوع وما قبله لا يحكي شيء منهما عن خصوصيات أفراده بل إن كلا منهما متمحض للحكاية عن الجامع الساري فى الأفراد الذى يكون هو ما بحذاء ذلك العنوان (ومنها) العنوان العام الذي يحكي اجمالا عن الخصوصيات التي يكون بها التشخص خارجا واجمال هذا العنوان الحاكي قد يكون من بعض الجهات دون اكثرها وقد يكون من اكثر الجهات (فالاول) هو المسمى بالعنوان الاجمالي مثل عنوان الشخص والفرد (والثاني) هو المسمى بالعنوان المبهم مثل عنوان الشبح لما يتراءى من بعيد والفرق بين هذا العنوان والعنوانين السابقين يكون من وجهين (احدهما) أن هذا العنوان المبهم يحكي عن الخصوصيات الفردية بالاجمال ولهذا لو تصورنا فردا مبهما بتوسط هذا العنوان ثم انكشف ذلك الفرد المبهم لوجدنا ذلك العنوان المبهم منطبقا عليه ومشيرا اليه بخصوصه انطباق العنوان التفصيلي الجامع لخصوصيات الفرد عليه بخلاف العنوانين السابقين إذ هما لا يحكيان عن الفرد بما هو عليه من الخصوصيات بل يحكيان عن معنونهما الموجود فى الفرد ويتفرع على هذا صحة التقرب بالخصوصيات الفردية لو تعلق الامر بشيء بنحو العنوان المبهم كما لو قال صل في أحد هذه المساجد فانه يصح أن يتقرب المكلف بفعل الصلاة فى المسجد المعين بخصوصه بخلاف ما لو تعلق الامر بها مطلقة فقال صل فانه لا يصح منه التقرب بخصوصية المكان الذي يوقع الصلاة فيه لعدم تعلق الامر به تفصيلا أو اجمالا كما هو شأن العنوانين السابقين «ثانيهما» أن العنوانين السابقين ينتزع كل منهما عن الوجود الخارجي بما أنه مشتمل على مطابق ذلك العنوان بخلاف العنوان المبهم فانه نحو من انحاء المعاني الاختراعية التي تنشئها النفس وتشير بها الى بعض الموجودات الخاصة الخارجية مثل عنوان المجهول المطلق

حينما تحكم عليه بان طلب المجهول المطلق محال وكذلك اجتماع النقيضين محال «وبما ذكرنا» يرتفع الاشكال المتوهم وروده فى المقام وهو أن العنوان المبهم بما أنه عنوان وحداني ومفهوم بسيط عقلاني كيف يعقل أن يحكي عن الخصوصيات الفردية مع كونها امورا متعددة متباينة فلا بد أن يكون تحصيل هذا العنوان بسبب انتزاع جامع عرضي بين تلك الخصوصيات المتباينة ليشار به اليها وعليه يكون حال هذا العنوان ايضا حال العنوانين السابقين من حيث عدم حكايته عن الخصوصيات المتباينة بما هي كذلك كما هو المدعى «وجه الرفع» هو أنه قد بينا أن تحصيل هذا العنوان المبهم ليس بتوسط الانتزاع من الامور الخارجية ليفتقر الانتزاع منها الى جهة مشتركة بينها ولو عرضا بل هو من المعاني المخترعة للنفس حسب قدرتها على ذلك فان النفس اذا علمت أن لا مجال لها في الخارج ولا منشأ لانتزاع عنوان تشير به الى ما في الخارج اخترعت بقدرتها عنوانا اجماليا تفرضه لنفس ما في الخارج وتشير به اليه وترتب

احكامها عليه وهذا الاختراع والفرض لا يتوقف على وجود جهة مشتركة بين المتباينات ولو بنحو العرض بل دائما يكون مورد ذلك الاختراع والفرض هو فرض عدم وجود جهة جامعة بين الامور المتباينة ولو عرضا.

«اذا عرفت هذه» المقدمة اتضح لك أنه لا يمكن تصور الموضوع له بوسيلة أحد العنوانين الاولين حيث يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا لعدم حكاية شيء منهما ولو بنحو الاجمال عن خصوصيات الموضوع له ليمكن الوضع له بعد تصوره وإنما يتأتى ذلك للواضع بوسيلة العنوان المبهم الذي تخترعه النفس مطابقا لما تحاول الحكاية به عن الامور الخاصة بما هي خاصة ولو إجمالا.

«واما الرابع» وهو أن يكون الوضع خاصا والموضوع له عاما فحقيقته أن يتصور الواضع شخصا خاصا ثم يضع اللفظ بازاء الطبيعي الذي ينطبق عليه وهذا النحو من الوضع غير معقول ومستحيل الحصول أما كونه غير معقول فلان الخاص بما هو خاص لا يكون وجها وعنونا للعام بنحو يكون تصوره تصورا للعام ولو بنحو الاجمال وذلك لأن الخصوصية المقومة للخاص تناقض العموم وتنافيه والعموم لا يتحصل في معنى ما إلا بالغاء الخصوصية ومعه كيف يمكن أن

يكون الشيء مرآة ووجها لنقيضه (نعم) ربما يكون تصوره سببا لتصور نقيضه ولذا قيل الضد أقرب حضورا في البال عند حضور ضده (وأما كونه مستحيل) الحصول فلأن الوضع التعييني من الأفعال الاختيارية وهو متقوم بتصور متعلقة اعني اللفظ الموضوع والمعنى الموضوع له فاذا امتنع أحد التصورين امتنع صدور هذا الفعل الاختياري من فاعله (وقد يتوهم) امكان تصور هذا النحو من الوضع بالوجه الآتي وهو أنه إذا تصور العاقل موجودا خاصا فلا محالة أنه يتصور أن هذا الموجود الخاص فرد لطبيعي ينطبق عليه وعلى امثاله من افراده فاذا اراد أن يضع اسما خاصا لذلك الطبيعي أمكنه ذلك بهذا المقدار من التصور الاجمالي (ومما ذكرنا) يتضح لك رد هذا الوجه فانه لا يستفاد منه اكثر من إمكان تصور الأمر العام بسبب تصور الأمر الخاص وهو مما لا نزاع فيه كما اشرنا اليه وأما كون تصور الخاص تصورا للعام كما هو محل الكلام فلا يكاد يستفاد من هذا الوجه (فان قيل) سلمنا أنه لا يمكن أن يكون الخاص بما هو كذلك وجها للعام وعنوانا يكون تصوره تصورا للعام ولو بنحو الاجمال إلا أن ملاك امتناع هذا الفرض ايضا متحقق في عكسه المسلم عندكم امكانه وهو ما لو كان الوضع عاما والموضوع له خاصا فكيف يعقل أن يكون العام بما هو كذلك وجها للخاص بما هو خاص (قلنا) هذا الاشكال إنما يتوجه لو قيل بان العام الذي يكون عنوانا للخاص هو العام المنتزع من الامور الخاصة بالغاء الخصوصيات وأما لو قلنا بان العام الذي يكون عنوانا للخاص هو العام المخترع الذي تخترعه النفس وتجعله عنوانا عاما لملاحظة الامور الخاصة غير المتناهية بما هي خاصة والنفس في وسعها أن تخترع عنوانا مع كونه عاما يريها الامور الخاصة على كثرتها بما هي خاصة ولو بنحو الاجمال وهو كاف فى مقام الوضع (فان قلت) اذا عدلتم عن العنوان العام المنتزع لامتناع كونه وجها للخاص الى العنوان المبهم المخترع لامكان كونه وجها للخاص كما تقدم شرحه فيمكن بهذه الطريقة تصوير كون الوضع خاصا والموضوع له عاما بأن نخترع صورة خاصة نشير بها الى الأمر العام ونجعلها عنوانا كاشفا عنه (قلنا) لا ريب في أن كل صورة تحدث فى النفس إنما هو موجود خاص سواء كان مطابقها أمرا عاما أم أمرا خاصا وانما توصف بالعموم

والخصوص باعتبار مطابقها وحينئذ إن كان مطابق هذه الصورة المخترعة أمرا خاصا عاد المحذور وإن كان أمرا عاما فهو خلاف المفروض.

فيما وقع من اقسام الوضع وبيانه المعنى الحرفى وسيتضح لك وجهه بالبحث فى مقامات

(الجهة الرابعة) لا شبهة فى وقوع الوضع العام والموضوع له عام كوضع اسماء الاجناس كما أنه لا إشكال في وقوع الوضع الخاص والموضوع له خاص كوضع الأعلام (أما الوضع الخاص والموضوع له عام) فقد عرفت عدم امكانه وأما كون الوضع عاما والموضوع له خاصا فقد قيل إنه وضع الحروف وما شاكلها من الاسماء وإن كان مقتضى التحقيق خلاف ذلك وسيتضح لك وجهه بالبحث فى مقامات.

(المقام الاول) فى المعاني الحرفية والبحث عنها يكون من جهتين (الاول) فى شرح حقيقة المعنى الحرفى وفيها اقوال القول الاول هو أنه لا فارق بين المعنى الحرفي والاسمي لا في الوضع ولا فى الموضوع له بل معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الذي يعبر به عن معنى ذلك الحرف كالابتداء المعبر به عن معنى من «وأما كون» المستفاد من لفظ الابتداء مثلا هو الابتداء الاستقلالي والمستفاد من لفظ من هو الابتداء الآلي فليست الاستقلالية في الاول والآلية في الثاني من مقومات الموضوع له ليفترق كل من المعنيين عن الآخر في قوام ذاته بل كل من الاستقلالية والآلية من قيود الوضع ومميزاته بمعنى أن الواضع اعتبر الربط الوضعي بين لفظ الابتداء ومعناه حيث يراد معنى الابتداء استقلالا وكذلك اعتبر الربط الوضعي بين لفظ من ومعنى الابتداء حيث يراد آلة ولهذا لا يصح استعمال لفظ الابتداء فى الابتداء الآلي مطلقا لعدم ارتباطه به وضعا وعدم علاقة مصححة للتجوز وكذلك العكس.

(الثاني من الاقوال) هو أن لا يكون للحرف معنى وضع لفظ الحرف له بل يكون حاله حال علامات الاعراب من الضم والفتح والكسر فكما أن الضمة تتصل بالكلمة في بعض احوالها والفتحة تتصل بها في بعض احوالها الاخرى كذلك لفظ في مثلا يتصل بالدار في بعض احوالها كما لو كانت ظرفا ولفظ من

يتصل بها فى بعض احوالها الآخر كما لو كانت مبدأ للحركة مثل جئتك من الدار

(الثالث) هو أن المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي في ذاته وصفاته (أما تباينهما) في الذات فلأن المعنى الحرفى عبارة عن وجود جزئي ذهني يحصل به الربط بين المعاني الاسمية بآلة الحروف الموضوعة لايجاد تلك الوجودات الرابطة والمعنى الاسمي عبارة عن الصورة التي تحضر فى الذهن ويكون لها مطابق فى الخارج ولو فرضا مثل مفهوم العدم واجتماع النقيضين وشريك الباري وهذه الصورة هي المعبر عنها بالمعاني الاخطارية فمعنى اللفظ هو نفس تلك الصورة وأما مطابقها فليس هو معنى اللفظ وبما أن المعاني الاسمية لا ارتباط لبعضها ببعض احتيج في مقام تأليف الكلام منها لأجل الافادة والاستفادة الى روابط تربط بعضها ببعض ولا يمكن أن تكون تلك الروابط من سنخ المعاني الاخطارية وإلا كانت مثلها في افتقارها الى رابط آخر يربطها بغيرها وهكذا فيتسلسل فلا بد أن تكون تلك الروابط من سنخ حقيقة الربط اعني الوجود الجزئي الذهني الواصل بين المعاني الاخطارية والرابط لبعضها ببعض فالكلام الدال على المعنى التركيبي يؤلف من الفاظ تدل على المعاني الاخطارية اعني المعاني الاسمية فتحضرها في ذهن السامع ومن الفاظ توجد الربط الحقيقي بين تلك المعاني الاخطارية في ذهن السامع فيتم المعنى التركيبي فى ذهنه وبه تحصل الفائدة وتلك الألفاظ الموجدة للربط هي الحروف (وأما تباينهما) فى الصفات فهو أن المعنى الاسمي مقصود بنفسه بالافادة والحكاية عنه فيكون ملحوظا بنفسه لنفسه وأما المعنى الحرفي فلا يكون ملحوظا بهذا اللحاظ بل يكون مغفولا عنه من حيث هذا اللحاظ وإن كان ملحوظا بنحو اللحاظ المقدمي كلحاظ اللفظ نفسه حين استعماله فى المعنى أو كملاحظة الآلة حين التوصل بها الى العمل المقصود تحصيله بها لأن المعنى الحرفي حقيقته حقيقة الربط فيكون حاله حال اللصاق الواصل بين الأجسام المتفرقة.

(الرابع) هو أن المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي ذاتا كما اشرنا اليه فى الثالث إلا أنه كالمعنى الاسمي فى كونه متقررا وموجودا في نفس الأمر والواقع قبل التكلم بما يدل عليه وبهذا يمتنع أن يكون معنى ايجاديا وان لفظ الحرف يكون آلة لايجاده فى الكلام وهو ايضا ملحوظ تبعا لملاحظة متعلقه اعني المعنى الاسمي وبهذا

يمتنع أن يكون مغفولا عنه وهذا هو الحق الذي نذهب اليه وتوضيحه يتم بتحرير امور : الاول هو أن المعنى الحرفي من المعاني الاخطارية فيكون من سنخ المعاني الاسمية باعتبار كونها صور الامور المتقررة فى الواقع فكما أن مفهوم لفظ الدار هي صورة هذا الأمر الواقعي وكذلك مفهوم زيد هي صورة هذه الذات الخاصة الخارجية كذلك مفهوم لفظ فى هي صورة ذلك التحيز الخاص الواقع بين زيد والدار فاذا قلنا زيد فى الدار فقد صورنا صورة الواقع فى الخارج فى ذهن السامع بهذه الالفاظ غاية الأمر أن مفهوم لفظ فى لا يكاد يحضر فى الذهن إلا مع حضور متعلقيه اعني مفهوم زيد ومفهوم الدار لكونه صورة الربط الخاص اعني التحيز الواقع بين زيد والدار فى الخارج ولا يعقل تصور هذه الصورة الخاصة إلا مع تصور أركانها التي تقوم بها وهذا بخلاف مفهوم الاسم مثل لفظ زيد والدار فان استحضار صورة هذا الأمر الواقعي لا يتوقف على تصور غيره لعدم تقومه به ولهذا كان المعنى الاسمي مفهوما مستقلا في التصور والخطور والمعنى الحرفي تابعا لغيره فى اللحاظ والحضور.

وبهذا التقريب يتضح لك فساد القول الثالث من أن المعنى الحرفي أمر ايجادي ليس من المعاني الاخطارية إذ غاية ما يمكن أن يقال فى توجيه هذا القول هو ما حررناه عند التعرض له ومحصله أن المعاني الاسمية مفاهيم اخطارية ولا ربط لبعضها مع بعض بالوجدان فيفتقر تأليف الكلام منها لافادة المعاني التركيبية الى روابط تربط بعضها ببعض وذلك الرابط لا يعقل أن يكون من سنخ المعاني الاسمية أعني أنه يكون مفهوم الربط وإلا لزمه ما يلزمها من الافتقار الى الربط فلا بد أن يكون ذلك الرابط هي حقيقة الربط الواقعي وليس هو إلا الوجود الجامع بين المعاني الاسمية في الذهن الحادث بآلة الحرف ولا يخفى ما فيه (أما اولا) فان المعاني التي تتصورها النفس إما أن تكون مرتبطة بعضها ببعض أو غير مرتبطة فما تصورته النفس مرتبطا فلا يعقل إحداث الربط بين أجزائه لأنه تحصيل للحاصل وما تصورته النفس غير مرتبط فلا يعقل إحداث الربط فيه لأن الموجود لا ينقلب عما هو عليه ولكن يمكن أن يفنى ويحدث في اثره وجود آخر بخصوصية اخرى مثلا النفس يمكن أن تتصور مفهوم زيد مستقلا وكذلك مفهوم الدار ويمكن

أن تتصور هذين المفهومين مرتبطا بعضهما ببعض بأن تتصور مفهوم قولنا زيد فى الدار فاذا تصورت مفهوم زيد مستقلا اي لا فى ضمن تصورها للمعنى المركب فلا يعقل أن يحدث الربط بينه وبين مفهوم الدار ثانيا نعم يمكن أن يفنى هذا التصور الأول وتتصوره ثانيا مرتبطا بمفهوم الدار في ضمن تصورها لمفهوم قولنا زيد فى الدار وعليه اذا أراد المتكلم إفادة السامع مفاد قوله زيد فى الدار فحينما يتلفظ بلفظ زيد يتصور السامع مفهومه مستقلا لا محالة إذ لا يعلم بالمعنى المركب ليتصوره مرتبطا فاذا اتبعه بقوله فى الدار فلا يخلو مدعي الايجادية فى الحروف من أن يدعي أحد امرين إما إحداث الربط في الموجود غير المرتبط وقد تقدم أنه غير معقول أو إحداث موجود آخر مرتبط غير المتصور الاول وهو خلاف الوجدان (وأما ثانيا) فلأن الهيئات الدالة على معنى لا بد أن يكون مدلولها معنى حرفيا وعلى فرض كون المعنى الحرفي ايجاديا يلزم أن يكون معنى الهيئة متقدما في حال كونه متأخرا وبالعكس هذا خلف (بيان ذلك) أن الهيئة التي تطرأ على المادة متأخرة بالطبع عن المادة التي مدلولها معنى اسمي وبما أنها دالة عليه تكون متأخرة رتبة عنه لتأخر الدال عن المدلول طبعا وقد فرضنا أن الهيئة متأخرة عن المادة رتبة فتكون متأخرة عن مدلول المادة اعنى المعنى الاسمي برتبتين وبما أن الهيئة توجد معناها في المعنى الاسمي يكون معناها متأخرا عنها تأخر المعلول عن علته فيلزم أن يتأخر المعنى الحرفى الذي توجده الهيئة عن موضوعه أعني المعنى الاسمي الذي تدل عليه المادة بثلاث رتب وبما أنه مقوم لموضوعه يلزم أن يكون فى رتبته فيتقدم على علته بثلاث هذا خلف (وأما ثالثا) فلأنه بناء على كون المعنى الحرفي ايجاديا يلزم أن يخرج مدلول الحرف عن حيز المطلوب وصقعه ويكون في حيز الطلب وصقعه مثلا لو قيل سر من البصرة فبما أن الحرف معناه ايجادي يكون معنى من فى المثال المزبور متحققا حين تحقق الطلب ولا ريب في أن الطلب متأخر بالطبع عن المطلوب وهو السير من البصرة فيلزم أن يكون معنى من بملاحظة كونه فى رتبة الطلب متأخرا عن المطلوب وبملاحظة كونه من قيود المطلوب متقدما على الطلب هذا خلف (وأما رابعا) فلأن كل لفظ سواء كان مدلوله معنى إفراديا كلفظ زيد ورجل أم معنى تركيبيا كما هو مدلول كل كلام يدل على

معنى مركب سواء كان بحيث يصح السكوت عليه إنشاء كان أم خبرا أم لا يصح السكوت عليه مثل غلام زيد لا بد أن يكون له مدلول بالذات وهو المفهوم الذي يحضر في الذهن عند سماعه ومدلول بالعرض وهو ما يكون ذلك المفهوم فانيا فيه مما هو خارج عن الذهن وهذه الدلالة والمدلول هما المقصودان بالوضع والاستعمال وتأليف الكلام والمحاورة به دون الاول وبناء على كون معاني الحروف ايجادية يلزم أن ينحصر مدلول الكلام بالعرض في المعاني الافرادية التي لا يحصل بها شيء من الافادة والاستفادة ولا يتم بها الخطاب واظهار الارادة (بيان ذلك) هو أن كل كلام لا بد أن يشتمل على نسبة ما وهي التي يحصل بها الربط بين مفرداته فاما مفرداته فهى بما أنها معان اسمية اخطارية يكون لها مدلول بالذات وهو مفهومها ومدلول بالعرض وهو ما يفنى فيه ذلك المفهوم مما هو خارج عن الذهن وهو المعنى الافرادي وأما النسبة التي تربط تلك المفردات فهي بما أنها من المعاني الحرفية الايجادية حسب الفرض لا يكون لها إلا مدلول بالذات وهو الوجود الخاص الرابط بين المعاني الاسمية الاخطارية وعليه لا يكون لشيء من الكلام دلالة يصح السكوت عليها ويحصل بها التفاهم اصلا وهو خلاف الضرورة والوجدان (ان قلت) المعتبر فى حكاية الكلام عن الخارج إنما هو مجموعه بما هو مجموع لا حكاية كل لفظ من مفرداته عما يقابله من الخارج ليقال إن الحروف ليس لها مدلول بالعرض كما للاسماء وأما مجموع الكلام المؤلف من الاسماء والحروف فهو بالوجدان يفهم منه معنى تركيبي غير ما يفهم من مفرداته سواء ما يصح السكوت عليه أم لا والمدار فى الحكاية على المجموع لا على المفردات (قلت) لا اشكال فى أن تركيب الكلام تركيب اعتباري لا تركيب حقيقي ليحدث من امتزاج بعض أجزائه مع بعض حقيقة ثالثة غير حقائق أجزائه ولا ريب في أن أجزاء المركب الاعتبارى موجودات مستقلة يمتاز كل منها عن الآخر بماهيته وهويته وأجزاء الكلام اعني مفرداته لا شبهة فى أنها كذلك فلكل منها وجود مستقل وحكاية خاصة به سواء كان حرفا أم اسما وعليه فيلزم أن يكون كل من أجزاء الكلام يحكي عما سيق له من المعاني الخارجية فيقابل كل جزء من اجزاء الكلام بعض الخارج المدلول عليه بالعرض.

ثم إنه قد يفصل فى المعاني الحرفية وما شاكلها من الاسماء بين ما يكون منها حاكيا عن امر خارجى مثل زيد في الدار وسرت من البصرة وما لا يكون كذلك بل يوجد معناه بنفس استعماله مثل حروف النداء والتشبيه والتمني والترجي والاستفهام والتنبيه ونحوها أما ما كان من السنخ الاول فهو من المعاني الاخطارية وأما ما كان من السنخ الثاني فهو من المعاني الايجادية بتقريب أن النداء والتشبيه مثلا لا حقيقة لكل منهما قبل انشائه ليحكي عنه بل حقيقته توجد بنفس استعمال هذه الادوات وكذلك الاستفهام والتنبيه وقد يكون هذا من الضروريات بعد الالتفات اليه (والتحقيق) أنه لا فرق بين المعاني الحرفية وما يشبهها من حيث الحقيقة بل جميعها من سنخ واحد اعني أنها جميعا معان إخطارية غاية الامر أن المدلول عليه بالذات وبالعرض فى بعضها واضح تشخيصه كالأمثلة الاولى اعني قولنا زيد فى الدار وسرت من البصرة وفى بعضها خفي مثل النداء والتشبيه والتنبيه وأما كون السنخ الثاني من المعاني الايجادية.

فان كان المراد بذلك هو ان استعمال هذه الأدوات في معانيها يوجب حدوث فرد من افراد معانيها في الخارج مثلا اذا نادى احد غيره فقال يا زيد حدث فرد من افراد النداء أو قال كأن زيدا اسد وجد فرد من افراد التشبيه في الخارج فالايجادية بهذا المعنى لا شبهة فيها ولكن لا يمكن أن يكون هذا الوجود الخارجي الجزئي هو معنى هذه الادوات والمدلول عليه بها بالذات لوجوه (احدها) أن معنى اللفظ ومدلوله بالذات هو ما يحضر فى الذهن عند سماع اللفظ الموضوع له أو حين تصوره ولا ريب فى أن الموجود الخارجي لا يعقل أن يحضر فى الذهن لهذا قلنا بأن الخارج يكون مدلولا عليه بالعرض لفناء المدلول عليه بالذات فيه (وثانيها) هو أن هذا الوجود الخارجي الذي يكون بالحمل الشائع نداء مثلا او تشبيها لا يتحقق فى الخارج إلا بنفس الاستعمال المتعلق بذلك الوجود ويكون متأخرا عن الاستعمال المزبور إما بالطبع أو بملاك العلية والمعلولية ولا ريب فى أن المستعمل فيه متقدم على الاستعمال بالطبع واذا كان هذا الوجود الناشئ من نفس الاستعمال هو المستعمل فيه يلزم أن يكون هذا الوجود الجزئي فى آن واحد متقدما رتبة على الاستعمال ومتأخرا رتبة عنه هذا

خلف (وثالثها) أنه لا شبهة فى استعمال ادوات النداء والتشبيه والتمني والترجى والطلب ونحوها فى غير ما يكون نداء أو تشبيها أو تمنيا أو ترجيا او طلبا بالحمل الشائع بل تستعمل هذه الأدوات بداعى التشوق او السخرية او التودد او الحنين والتوجد او التعجيز والتهديد وغيرها من الدواعى الأخرى كما هو مذكور في محله (ولا ريب) فى أن الموجود بهذا الاستعمال لا يكون بالحمل الشائع فردا من افراد معنى من معاني هذه الأدوات فلا يكون استعمال أدوات النداء بداعي التشوق مثل قوله : (يا قمر التم الى م السرار) أو بداعي التوجد مثل قوله : (يا كوكبا ما كان أقصر عمره) نداء بالحمل الشائع بل يكون تشوقا أو توجدا بالحمل الشائع أو بداعي التعجيز مثل قوله تعالى : (كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً) فلا يكون طلبا بالحمل الشائع بل يكون تعجيزا بهذا الحمل الى غير ذلك من موارد استعمال هذه الادوات بداع غير افادة ما وضعت له وعليه فاما أن يكون استعمال هذه الأدوات فى المعاني المزبورة بنحو المجاز وضرب من العناية وهو مما لا يقول به المفصل وإما أن يكون استعمال هذه الأدوات في هذه الموارد فى معانيها حقيقة ولكن بداعي أحد الامور المزبورة من التشوق والتوجد وغيرهما فيلزم أن يكون معانيها غير ما يوجد بها حتى فيما استعملت بداعي افادة ما وضعت له وهو المطلوب.

وان كان المراد من الايجادية هو ايجاد الربط بين المفاهيم الاسمية فى صقع نشأتها وحدوثها كما هو مراد من يدعي الايجادية فى المعاني الحرفية مطلقا (فهو ايضا) باطل لما تقدم من الدليل على بطلان دعوى الايجادية مطلقا بمعنى أن لا فرق في المعاني الحرفية وما يحذو حذوها من الاسماء في كونها معاني اخطارية بين كونها اخبارية مثل قولنا زيد في الدار وكونها انشائية مثل قولنا كان زيد اسدا (فان قلت) إنا نرى بالوجدان الصريح فرقا بين قولنا بعتك الدار مثلا وأنت حر على سبيل الاخبار وقولنا بعتك الدار وانت حر على سبيل الانشاء واذا فحصنا عن سر هذا الفرق لم نجد له منشأ إلا كون النسبة الخبرية الحكمية لها خارج تشير اليه وتحكي عنه وأن النسبة الانشائية ليس لها خارج تشير اليه غير نفسها الموجودة في صقع المفهوم واذا انتفى كون النسبة الانشائية حاكية عما وراء نفسها فقد انتفى كونها اخطارية وثبت كونها ايجادية لانحصار معنى اللفظ في هذين السنخين ولهذا صح

التفصيل في المعاني الحرفية أن بعضها اخطاري كالنسبة الخبرية وبعضها ايجادي كالنسبة الانشائية (قلت) توضيح الجواب يستدعي تحرير مقدمة وهي أنه لا اشكال فى أن المفاهيم الاسمية غير الأعلام معان كلية وان كان مطابقها حين الاستعمال امورا جزئية خاصة غاية الأمر أن خصوصية المطابق تفهم من القرائن الحالية أو المقالية فيتعدد الدال والمدلول حينئذ (وايضا) لا اشكال في أن الافعال مطلقا مركبة من معنى اسمي ومعنى حرفي باعتبار المادة والهيئة فكما أن الاسم غير العلم اذا استعمل فى معناه يكون مفاده طبيعي المعنى وإن كان يراد به مصداق خاص بدلالة القرائن كذلك الفعل اذا استعمل في معناه يكون مفاده من حيث المادة طبيعي المعنى وإن كان مطابقه امرا خاصا كما فى الاخبار بالفعل الماضي فمثل قولك قمت لم تستعمل المادة فيه إلا فى طبيعي المعنى اعني طبيعي القيام وإن كان مطابقه القيام الخاص الجزئي إلا أن هذه الخصوصية استفيدت من القرائن لا من نفس المادة وهذا المعنى يتجلى لك كثيرا فى الفعل المضارع واكثر من ذلك فى فعل الأمر وكما أن غرض المتكلم يتعلق بافادة الأمر الخاص الجزئي ولو بتعدد الدال والمدلول كما فى قولك قمت اخبارا عن قيامك الجزئي كذلك قد يتعلق غرضه بافادة طبيعي المعنى فقط كما فى صورة الطلب بمثل قولك قم وايضا قد ثبت فيما سبق أن المعنى الحرفي من المعاني الاخطارية وأن الحرف موضوع لطبيعي معناه الذي لا يكاد ينفك عن الخصوصيات المفردة له فى العين والذهن (اذا عرفت ذلك) تعرف أنه كما يصح أن يستعمل كل من الاسم والحرف فى معناه الموضوع له مع تطبيقه على الجزئي الخاص كما فى مثل قولك بعت الدار اخبارا عن بيع واقع منك كذلك يصح أن يستعمل كل منهما فى طبيعي معناه بلا حكاية عن مصداق جزئي كما فى مثل قولك بعت انشاء ولا يلزم من ذلك انتفاء الحكاية عن المعنى الحرفى المستلزم لانتفاء كونه اخطاريا المستلزم ذلك لكونه ايجاديا وذلك لأنا قد بينا فيما تقدم من ان للفظ دلالتين دلالة بالذات وهي دلالته على معناه اعني المفهوم ودلالة بالعرض وهي فناء المفهوم فى حقيقته المتقررة له فى لوح الواقع ونفس الامر فكما أن المعنى الاسمى اذا لم يكن له فى الخارج مطابق يحكي عنه لا يوجب ذلك كونه معنى ايجاديا لانتفاء الحكاية كذلك المعني الحرفي لتحقق الدلالتين فيه

ايضا فان لفظه يدل بالذات على المفهوم الحرفى والمفهوم يكون فانيا فى حقيقته المتقررة فى لوح الواقع ونفس الأمر فاذا لم يكن لمعنى الحرفى خارج لا يوجب عدم الحكاية المستلزم لكونه ايجاديا.

(الأمر الثاني) قد يتوهم أن كون المعنى الحرفي ايجاديا يستلزم طبعا أن يكون غير ملحوظ باللحاظ الاصلي وإن كان ملحوظا باللحاظ الآلي نحو لحاظ اللفظ حين استعماله في المعنى ولحاظ المرآة حين النظر فيها بدعوى أن ملاحظة المعنى الحرفى باللحاظ الاصلي يستلزم كونه اخطاريا وينقلب عما هو عليه من حقيقة الربط بين المفاهيم الاسمية الى كونه منها وهو توهم غير سديد (أما اولا) فلأن كون لحاظ المعنى الحرفي باللحاظ الاصلي يستلزم كونه معنى اخطاريا ليس بلازم فاسد بل ذلك هو الصحيح فان المعنى الحرفي جزء من معنى الكلام التركيبي المقصود بالدلالة عليه بل هو المنظور اليه فى مقام تأليف الكلام والمدلول عليه بالخصوص فى مقام الافادة والاستفادة فانك تجد المهم الذي يقصده المخبر بقوله زيد فى الدار مثلا هو كونه في الدار لا أنه يريد أن يحضر مفهوم زيد أو مفهوم الدار فى ذهن المخاطب وكذلك فى مقام النفي وبهذا ونحوه ينكشف للناظر فيه أن المعنى الحرفي من المعاني الاخطارية (وأما ثانيا) فانه اذا سلمنا فساد التالي فلا نسلم أن لحاظ المعنى الحرفي باللحاظ الاصلي يستلزم انقلابه عن الايجادية الى الاخطارية إذ لا ملازمة بين اللحاظ الاصلي والاخطارية ولا منافاة بينه وبين الايجادية فان الايجادية لا تستلزم كون المعنى الايجادي آلة للمعنى الاخطاري بل هو حقيقة الربط بين المعاني الاسمية وهو مقصود بالاصالة ولم يتخذ لملاحظة المعاني الاسمية بنحو الآلة كما هو شأن الألفاظ المستعملة فيها.

(الأمر الثالث) أن الموجودات فى العين على أنحاء (منها) وجود الجوهر (ومنها) وجود العرض باقسامه التسعة المعبر عنه بالوجود الرابطي (ومنها) ربط الأعراض بموضوعاتها المعبر عنه بالوجود الرابط والعرض من حيث افتقاره الى الموضوع ينقسم الى قسمين (احدهما) ما يستغنى بموضوع واحد مثل مقولة الكيف والكم (وثانيهما) ما يحتاج في تحققه الى موضوعين يتقوم وجوده بهما مثل مقولة الاين والاضافة وباقي الأعراض الاضافية (والسيرة العقلائية) حسب الاستقراء تدل على أن العقلاء لم يهملوا معنى من المعاني التي تدور عليها الافادة

والاستفادة من حيث جعل الطريق لها والكاشف عنها وهو الكلام (ولا يخفى) أن المعاني الحرفية من أهم المعانى التي يحتاج الانسان الى الدلالة عليها في مقام الافادة والاستفادة وايضا حسب الاستقراء والفحص عما يدل من الألفاظ الموضوعة على المعاني المذكورة قد وجدنا الاسماء تدل على الجواهر وجملة من الأعراض ووجدنا الحروف تدل على جملة الأعراض الاضافية النسبية ووجدنا الهيئات سواء كانت من هيئات المركبات أم من هيئات المشتقات تدل على ربط العرض بموضوعه مثلا لفظ في يدل على العرض الايني العارض على زيد في مثل قولنا زيد في الدار وهيئة هذه الجملة التركيبية تدل على ربط هذا العرض الايني بموضوعه اعني زيدا وكذلك هيئة مثل عالم وأبيض ومضروب تدل على ربط العرض بموضوع ما وكذا بقية الحروف تدل على إضافة خاصة وربط مخصوص بين المفاهيم الاسمية (فان قلت) يمكن تصديق ما ذكرته فى مثل لفظ من وفي وعلى وعن وإلى وما رادفها من الحروف بدعوى وضعها لاصناف مقولة الاين من الاين الابتدائى والاين الظرفى والاين الاستعلائى والاين التجاوزي والاين الانتهائى ولكن باقي الحروف وما اكثرها يشكل تطبيق ما ذكر عليها فاي عرض من الاعراض تدل عليه حروف النداء وحروف التشبيه وحروف العطف ونظائرها من الحروف الاخرى التي يشكل جدا تشخيص كون مدلولها عرضا من الاعراض (قلت) قد عرفت أنه ينحصر معنى الحرف في الجوهر والعرض او ربطه بمحله ولا شبهة فى عدم كون معناه من الجواهر فينحصر في الاعراض او ربطها بمحالها لا مجال لتوهم كون معانى الحروف في الموارد المذكورة هي ربط الاعراض بمحالها وكون نفس الاعراض مدلولا للهيئات على عكس سائر الموارد فالاستقراء يحكم بأن حال الحروف المذكورة كحال سائر الحروف من كونها دالة على الاعراض والهيئات دالة على ربطها بمحالها وأما تشخيص كونه من اي انواع الاعراض فهو ليس بمهم فى المقام (وبالجملة) مداليل الحروف تمتاز عن مداليل الهيئات من وجه وتشترك معها من وجه (أما وجه الاشتراك) فهو كون مدلول كليهما معنى نسبيا قائما بالطرفين (وأما وجه الامتياز) فهو أن مدلول الحروف على ما عرفت قسم من الاعراض النسبية المعبر عن وجودها ووجود بقية الاعراض بالوجود الرابطي وأما مداليل الهيئات فهي

عبارة عن ربط الاعراض بموضوعاتها المعبر عن ذلك الربط بالوجود الرابط ففي مثل الجمل التي تشتمل على الحروف تتحقق الدلالة على الوجود الرابطي بالحروف وعلى الوجود الرابط بالهيئات الطارية على الجملة كما فى قولك زيد فى الدار خلافا لما عليه جماعة من الحكماء ومنهم (صدر المتالهين) وتبعه عليه بعض الاصوليين من أن مدلول الحرف والهيئة شيء واحد وهو الوجود الرابط (ويرده) أن مثل قولنا زيد فى الدار يدل على مقولة الاين بلا ريب والدال عليه فى هذه الجملة أحد أمرين فاما ان يلتزم بدلالة لفظ الدار عليه ولو مجازا وهو خلاف الوجدان واما ان يلتزم بدلالة لفظ فى عليه وهو المطلوب (فان قلت) اذا كان مدلول الحرف عرضا نسبيا فهو بذاته مرتبط بموضوعه وعليه يكون نفس الحرف الدال عليه دالا على الربط وحينئذ لا تبقى حاجة الى وضع هيئة الجملة للدلالة على ربط العرض بموضوعه ليكون مدلولها الوجود الرابط كما ذكر فلزم التبعيض في وضع هيئات الجمل فنلتزم بوضعها للدلالة على الوجود الرابط فى بعض الجمل دون بعض وهي الجمل التي لم تشتمل على الحروف والتبعيض المزبور خلاف الوجدان فاما ان يقال بوضع هيئات الجمل مطلقا او بعدم وضعها مطلقا لا سبيل الى الثانى لكونه خلاف الوجدان فى دلالة بعض هيئات الجمل على بعض المعانى النسبية فلا مناص عن القول بالاول ومعه يلزم التكرار في الدلالة على ارتباط العرض بموضوعه فى الجملة المشتملة على الحروف لتعدد الدال على الارتباط المزبور اعني الحرف والهيئة وهو خلاف الوجدان ومن جميع ذلك يستكشف عدم صحة ما سبق من القول بوضع الحروف للاعراض النسبية (قلت) الذي يظهر من هذا الاشكال أن اللازم الباطل من القول بوضع الحروف للاعراض النسبية إنما هو تكرار دلالة الجملة المتضمنة للحروف على ربط العرض الذي هو مدلول الحرف بموضوعه ولكن الامر ليس كذلك وذلك لان الحرف يدل على العرض المنتسب الى موضوع ما والهيئة تدل على ربط ذلك العرض بموضوع بعينه مفصلا فالهيئة تدل على معنى يستلزم تفصيل ما دل الحرف عليه مبهما ومجملا كما هو الشأن في دلالة الجملة التي لم تتضمن حرفا مثل جملة زيد قائم فكما أن هيئة قائم دلت على ارتباط القيام بموضوع ما وهيئة الجملة دلت على ارتباط ذلك العرض بزيد فكان مدلولها معنى استلزم تفصيل ذلك

الربط المجمل الذي دلت عليه هيئة قائم كذلك هيئة جملة زيد في الدار فلفظ في دل على عرض الأين منتسبا الى موضوع ما وهيئة الجملة دلت على ربط ذلك العرض بزيد نفسه فمدلول الأول غير مدلول الثاني فى كلتا الجملتين فاين التكرار وبما أنا بنينا على كون معاني الحروف إخطارية يلزم أن تكون معانيها عبارة عن صور النسب الخارجية المتقومة بموضوعاتها فهي من هذه الحيثية مثل المعاني الاسمية غاية الأمر أنها يمكن أن تحضر في الذهن مفردة بلا تركيب كما نتصور معنى رجل وبياض ودار والمعنى الحرفي لكونه نسبة او أمرا نسبيا متقوما بغيره لا يمكن أن يحضر في الذهن إلا بحضور المعنى الاسمي المتقوم به ولهذا اذا سمعنا لفظ في أو من أو الى مثلا لا يخطر فى الذهن بسببه معنى ما بخلاف ما لو سمعناه منضما الى اسم من الاسماء ولذلك اذا سمع الانسان متكلما يقول زيد في الدار أو قائم فاول ما يخطر فى ذهنه من سماع لفظ زيد صورته محضا لكونه معنى اسميا لا يتوقف حضوره فى الذهن على معنى آخر فاذا سمع بعد هذا بقية الجملة اعني قوله فى الدار أو قائم انعدمت الصورة الأولى ونشأت في الذهن صورته قائما أو متحيزا فى الدار (فتحصل) مما تقدم أن المعاني الحرفية معان إخطارية كما أوضحناه في الأمر الأول وملحوظة باللحاظ الضمني ولا يكون مغفولا عنه كما اوضحناه فى الأمر الثاني ومباينة للمعاني الاسمية ذاتا لانها هويات ارتباطية متقومة في وجودها وماهيتها بغيرها بخلاف المعاني الاسمية كما اوضحناه في هذا الامر.

ومن هنا اتضح فساد القول الثالث لان اساسه هو كون المعاني الحرفية ايجادية ومغفولا عنها وقد عرفت بطلان جميع ذلك.

(وأما القول الثاني) فضعفه ظاهر إذ لا شبهة في أن كل جملة تدل على معنى غير معاني مفرداتها وذلك المعنى إما أن يكون قد استعملت فيه الفاظ مفرداتها اعني الاسماء فيلزم أن يكون استعمالها مجازا لأن الاسماء لم توضع لهذا المعنى الخاص بل معاينها هي المعاني الافرادية التي لم تؤخذ فيها تلك الخصوصية وإما أن يكون الدال على تلك الخصوصية والمستعمل فيها غير الاسماء المذكورة في الجملة فلا يخلو إما أن يكون هي الحروف المذكورة في الجملة أو غيرها فان كانت هي الحروف او الهيئة فهو المطلوب وإن كان غيرها فلا بد من تعيينه والاشارة اليه وليس في الكلام

أو العرف العام ما يشير اليه (وأما) قياس المدعى على علامات الاعراب فهو من قبيل المصادرة وقياس بعض مصاديق المدعى على بعض وذلك لان علامات الاعراب عبارة عن هيئات خاصة تعرض على الاسماء وبعض الأفعال للدلالة على خصوصية ما طرأت على معنى ذلك الاسم أو الفعل مثلا كون الاسم فاعلا أو مفعولا خصوصية تطرأ على الاسم فاذا اريد الدلالة عليها ذكر مع الاسم ما يدل عليها وليس في كلام العرب إلا هيئة الرفع والنصب والجر فهيئة الرفع والنصب والجر تدل على خصوصيات تلك الاسماء وهي معان حرفية فتكون تلك من الهيئات الدالة على معان حرفية لا أنها شيء ثالث ليقاس المدعى عليها وتكون نظيرا له.

(واما القول الاول) فقد اورد عليه بعض الاعاظم (قده) (اولا) أن معنى اللفظ يستحيل أن يكون في حد ذاته لا مستقلا ولا غير مستقل (وثانيا) أن اشتراط الواضع أن يستعمل الحرف فى المعنى المشترك بينه وبين الاسم في حال كونه ملحوظا آلة وتبعا للمعنى الاستقلالي وان يستعمل الاسم فيه بالعكس إن كان يوجب قيدا في الموضوع له في الحرف والاسم فغاية ذلك أن يكون استعمال الحرف في موضع الاسم وبالعكس مجازا في الكلمة وإن كان ذلك الاشتراط لا يوجب خصوصية وقيدا في الموضوع له بل كان شرطا عمليا فقط كالشروط في ضمن العقود فمثل هذه الشروط في مثل المقام لا دليل على لزوم الوفاء بها بعد أن كان الاستعمال في ما خالف الشرط لا يستلزم الخروج عن الموضوع له الى غيره.

(ولكن) الانصاف يقضي بأن هذه الاشكالات غير واردة على القول المزبور وإن كان فى نفسه غير صحيح (أما الاشكال الاول) فلأن الاستقلال فى اللحاظ وعدم الاستقلال فيه إنما هو من شئون الاستعمال لا من شئون المستعمل فيه فالموضوع له أو المستعمل فيه ليس من شأنه أن يكون ملحوظا مستقلا أو ملحوظا تبعا وما ليس من شأنه أن يكون متصفا بوصف خاص كما لا يكون موضوعا لثبوته لا يكون موضوعا لعدمه فالجدار مثلا كما لا يصح أن يحكم عليه بالبصر لا يصح ان يحكم بالعمى لأنه ليس من شأنه ذلك (وأما الاشكال الثاني) فهو بشقيه غير وارد على القول المزبور ومن تأمل فى تقريب ذلك القول فى صدر البحث يتضح له اشتباه المستشكل فى تشخيص مراد صاحب القول الاول وذلك لأنا قد بينا أن مراده

بالاشتراط المزبور بيان الواضع لمقدار العلقة الوضعية التي جعلها بين اللفظ والمعنى فان الواضع أن يضيق العلقة الوضعية ويوسعها تبعا لسعة غرضه الداعي الى الوضع وضيقة فبما أن غرضه فى وضع الحروف منحصر باستعمالها فى حال لحاظ معانيها آلة وتبعا المعاني الاسمية استدعى ذلك الغرض الخاص وضع لفظ من مثلا لمعنى الابتداء حيث يراد آلة لملاحظة المعنى الاسمي وحالة من حالاته واذا كانت العلقة الوضعية بين لفظ من ومعنى الابتداء قد اعتبرها الواضع بينهما فى حال دون حال فلا محالة يكون الموضوع له هو معنى الابتداء في هذا الحال لا على نحو التقييد ليكون الموضوع له امرا خاصا بل يتحصص طبيعي الابتداء تبعا لتحصص العلقة الوضعية المجعولة بينه وبين لفظ من مثلا وبينه وبين لفظ الابتداء.

(وأما ما ذكر فى الاشكال الثاني) من أن لفظ من اذا كان موضوعا لحصة خاصة من الابتداء مثلا وهو الابتداء الملحوظ تبعا للمعنى الاسمى ولفظ الابتداء موضوعا لحصة اخرى من طبيعى الابتداء وهو الابتداء الملحوظ مستقلا جاز استعمال كل من اللفظين فى معنى الآخر مجازا في الكلمة ولكن بالضرورة لا يصح استعمال شيء من اللفظين فى معنى الآخر فيكشف ذلك عن تباين المعينين وأنه لا جامع بينهما اصلا (ففيه) أن عدم صحة استعمال اللفظ فى معنى لا يكشف إلا عن عدم المسوغ للاستعمال سواء كان لعدم الوضع كما فى استعمال اللفظ المهمل فى معنى ما أم لعدم العلاقة المصححة للمجاز وعدم العلاقة قد يكون للتباين بين المعينين وقد يكون لاتحادهما ذاتا كما في المقام لفرض اتحاد المعنيين ولا يصح بنحو الحقيقة لعدم الوضع وعلى كل فعدم صحة الاستعمال بنحو المجاز لازم أعم لا يستكشف به الملزوم الخاص اعني تباين المعينين.

(ولكن يرد) على هذا القول (اولا) أن كون المعنى الحرفي مفهوما كليا يتخذ آلة لملاحظة خصوصيات التقيدات أو النسب القائمة بمطابق المعاني الاسمية خارجا خلاف الوجدان جدا لأن ما يستحضره الذهن عند تصور الحرف فى ضمن جملة ما هي صورة النسبة الخارجية كما هي عليه تفصيلا لا مفهوم كلي يشير الى النسب الخاصة (وثانيا) أنه لا يمكن أن يكون المفهوم العام مرآة لملاحظة الخصوصيات التفصيلية لما مر من أن العام بما هو عام لا ربط له بالخاص بما هو خاص

فلا يعقل أن يكون حاكيا عنه ليكون مرآة لملاحظته نعم العنوان العام يحكي عن مطابقه اعني الجهة الجامعة بين تلك الخصوصيات خارجا وحينئذ فاما أن يلتزم صاحب هذا القول بان الحرف يحكي عن الجهة الجامعة فقط وهو خلاف الوجدان فانا نجد أن الحروف يوجب تصورها تصور الخصوصيات الجزئية أو يلتزم بوضعه للخصوصيات وهو خلاف مبناه وكأن الذي الجأ صاحب هذا القول الى اختياره هو ما يراه من انسباق الخصوصيات الى الذهن فى بعض موارد استعمال الحروف مثل قولهم سرت من البصرة الى الكوفة ومن استعمال الحروف فى المعنى الكلي فى بعض الموارد مثل قولك سر من البصرة الى الكوفة مع أن كلا من هذين الاستعمالين بحسب ظاهر حاله بلا عناية فتحرى أن يجمع بينهما بهذا الاختيار وهو كون الموضوع له فى الحروف المفهوم العام المتخذ آلة لملاحظة الخصوصيات الجزئية وغفل عن أن العام بما هو عام لا يمكن أن يحكي عن الخاص بما هو خاص واتخاذ العام مرآة للحكاية به عن الخاص فى بعض الموارد مثل القضية الحقيقية حيث يكون عنوان الموضوع فيها ما به ينظر انما هو باعتبار حكاية ذلك المفهوم عن معنونه اعني الجهة الجامعة بين الافراد الخاصة لا باعتبار حكايته عن الأفراد الخاصة نفسها وسيجيء عن قريب إن شاء الله تعالى وجه الجمع بين الاستعمالين المزبورين.

عمدة الاقوال فى وضع الحروف

(الجهة الثانية) فى عمدة الاقوال فى وضع الحروف (الاول) هو أن الوضع عام والموضوع له خاص (الثاني) هو أن الوضع عام والموضوع له عام اما القول الأول فيبطله امتناع كون الوضع عاما والموضوع له خاصا وذلك لما اشرنا اليه قريبا من أنه يمتنع أن يكون العام بما هو عام مرآتا تحكي عن الخاص بما هو خاص لمباينة الحاكي مع المحكي (نعم) العنوان العام يحكي عن الجهة الجامعة بين تلك الامور الخاصة في الخارج ولعل الداعي الى اختيار هذا القول هو خفاء المحذور المزبور وظهور الحروف في الدلالة على النسب الخاصة وتبادر أهل المحاورة ذلك منها مع وجود جامع ولو عنوانا بين تلك النسب الخاصة بنحو يكون ذلك الجامع وجها لتلك الأمور الخاصة فى مقام تصورها على كثرتها.

(واما القول الثاني) فهو يتصور في المقام على ثلاثة انحاء : (الأول) هو أن وضع الحروف كوضع الاسماء فكما أن المفاهيم الاسمية الكلية لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين كذلك المفاهيم الحرفية بلا تفاوت بينهما إلا بالشرط المتقدم اعني به اشتراط الواضع بان يستعمل الحرف في المعنى الموضوع له الاسم فى حال كونه حالة للمعنى الاسمي وتبعا له وأن يستعمل الاسم في ذلك المعنى نفسه فى حال كونه ملحوظا بذاته مستقلا.

(النحو الثاني) هو ما اختاره بعض الاعاظم قده وهو أن الكلية في المقام ليست بمعنى صدق المفهوم على الكثيرين كما هو شأن المفاهيم الاسمية الكلية اذ قد عرفت ان المعنى الحرفى هو حقيقة الربط فلا يعقل صدقه على غيره بل هو مما يصدق الغير عليه اعني به مفهوم الربط وإنما المراد من الكلية فى المقام هو خروج تقيد المعنى الحرفى بطرفيه عن قوام معناه بمعنى أنه لاشكال فى أن طرفي المعنى الحرفي خارجان عن قوام معناه وإنما الاشكال في دخول التقيد بطرفيه في قوام معناه وعدم دخوله فلو كان داخلا لزم كون الموضوع له فيها خاصا كما انه لو كان خارجا كان الموضوع له فيها عاما وهو الحق ولا يشكل في ذلك بأن المعنى الحرفي حقيقة الربط وهي متقومة بالطرفين ومعه كيف يعقل خروج التقيد عن قوام معناه وذلك لأن تقومه بالطرفين إنما هو في مقام ايجاده بالاستعمال لا فى مقام تجوهره وتقرره فى لوح الواقع فهو اذا نظير العرض فكما أن العرض فى مقام تحققه فى الخارج متقوم بموضوعه وإن كان فى مقام تجوهره وتقرره غير متقوم به كذلك المعنى الحرفي.

(النحو الثالث) هو أن يكون الحرف موضوعا للقدر المشترك بين الجزئيات المعنى الحرفي وان كان لا يمكن تصور ذلك القدر المشترك وتلك الجهة الجامعة بين تلك الجزئيات مستقلا بل في ضمن الخصوصيات لأن المعنى الحرفي فى حد ذاته وقوامه متقوم بمدخوله من المعاني الاسمية فلا يمكن تصوره منفصلا عنها وإلا خرج عن كونه معنى حرفيا وليس كالأعراض غير النسبية فانها وإن كانت في مرحلة وجودها متقومة بموضوعها إلا أنها غير متقومة فى مرحلة تجوهرها وقوام ذاتها لهذا لا يمكن تصورها بنفسها منفكة عن موضوعاتها مثلا

لا شبهة فى أن الابتداء الذي هو معنى لفظ من له جزئيات خارجية متماثلة ولا ريب في ان تماثلها إنما يكون بامر ذاتي داخل فى قوام ذاتها مشترك بينها والذي يدل على ذلك هو أنا نجد أن الحرف كمن مثلا يستعمل في جزئيات معناه بعناية واحد والعرف لا يرى ذلك فى استعماله فى الجزئيات المتعددة من متكثر المعنى وأنه مشترك لفظى بل يراه من متحد المعنى وأن استعماله فى جميع تلك الجزئيات بلحاظ واحد على حد استعمال الاسم غير العلم فى جزئيات معناه وايضا نجد الحرف يستعمل في طبيعي معناه بلا عناية كما فى مثل قولنا سر من البصرة الى الكوفة فان لفظ من وإلى في المثال المزبور لا شبهة في أنهما استعملا فى طبيعي معناهما كاستعمال لفظ سر وان استعمالهما فى مثل المورد على نحو استعمالهما في مثل قولنا سرت من البصرة الى الكوفة فاذا تحقق أن بين جزئيات المعنى الحرفى قدرا مشتركا بينها فلا مانع من الوضع لذلك القدر المشترك كما أنه هو الواقع والاستعمالات المذكورة اصدق شاهد عليه ولا ينافى ذلك تبادر المعنى الخاص من الحرف فى مقام استعماله فى موارده الخاصة سواء كان ذلك المتبادر حصة من طبيعي معنى الحرف كما في مثل سر من البصرة الى الكوفة أم كان فردا من افراده كما في مثل سرت من البصرة الى الكوفة فان تبادر الخصوصية في كلا الفرضين غير مستند الى نفس الحرف ليكون دليلا على وضعه للخاص بل هو مستند الى قرائن تحف بالحرف سواء كانت حالية ام مقالية مثلا ذكر البصرة والكوفة اوجب تضييق معنى لفظ من وإلى حتى صار حصة منه في مثل سر من البصرة الى الكوفة لأن تصور معناه متوقف على تصور مدخوله من المعاني الاسمية لكونه معنى ارتباطيا متقوما في حد ذاته بالارتباط بغيره وإن كانت خصوصية تقيده بمدخوله غير مأخوذة فى قوام معناه.

فاتضح مما ذكرناه أن الموضوع له كالوضع في الحروف عام إذ قد عرفت أن الموضوع له فيها هو القدر المشترك بين جزئيات المعنى الحرفي الذي لا يكاد ينفك عن الخصوصيات التي تضيق سعته ولا يمكن تصوره إلا فى ضمن تصورها ولا فرق فى ذلك بين كون الخصوصية التي يقترن بها المعنى الحرفي كلية فى الجملة كما فى مثل قولنا سر من البصرة وبين كونها جزئية حقيقية مثل قولنا سرت من البصرة فان لفظ من في كلتا الصورتين مستعمل في القدر المشترك غاية الأمر أن

القدر الجامع الذي هو معنى الحرف فى مثل سرت من البصرة لاحتفافه بالخصوصيات الموجبة لكونه جزئيا حقيقا لا يمكن تطبيقه على غير الحصة الموجودة منه فى المورد الخاص بخلاف القدر المشترك المستعمل فيه لفظ من فى مثل قولنا سر من البصرة فيما أنه لم يحتف به من الخصوصيات اكثر من خصوصية مدخوله اعني به البصرة الموجبة لتضيق سعته في الجملة امكن تطبيقه على نقاط كثيرة من جزئيات الابتداء فى السير من البصرة ليحصل لكل منها امتثال الامر المزبور وبهذه الملاحظة قد يقال إن كلية المعنى الحرفي وجزئيته تابعة لكلية طرفيه وجزئيتهما فاتضح أن المعنى الحرفي مما يصدق على الامور الخارجية كالمعنى الاسمى غاية الأمر أن المعنى الاسمى يصدق على مطابقه فى الخارج ولو جيء به منفردا كما فى المعاني الافرادية والمعنى الحرفي لا يصدق على مطابقه فى الخارج إلا فى ضمن المعنى التركيبي اعني فى حال استعماله منضما الى المعاني الاسمية وهذا لا ينافى كون المعنى الحرفى بنفسه مصداقا لمفهوم آخر مثل مفهوم الربط هذا كله فى بيان المختار.

(واما النحو الثاني) فيرد عليه أن معنى الحرف على مبنى صاحب هذا القول فى المعنى الحرفى هو ايجادي اعني به حقيقة الربط المتحقق بين المعاني الاسمية فى الذهن ولا محالة يكون ذلك الربط معنى جزئيا حقيقيا وهذا المعنى الجزئي الحقيقي ان كان هو معنى الحرف فلا محالة يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا وهو خلاف ما يدعيه صاحب هذا القول وإن كان معنى الحرف عبارة عن القدر المشترك بين جزئيات الربط الذهني المنتزع عنها لزم أن يكون معنى الحرف اخطاريا لا ايجاديا وهو ايضا خلاف ما بنى عليه صاحب هذا القول (واما توهم) أن كون معنى الحرف ايجاديا لا يستلزم تشخصه وجزئيته إلا على القول بعدم وجود الكلى الطبيعى فى الخارج وأما على ما هو الحق من كون الطبيعى موجودا فى الخارج وأن التشخص فى رتبة الوجود فلا مانع من أن يكون الموضوع له في الحروف هو نفس الطبيعى وإنما يكون شخصا جزئيا بوجوده المتقوم بطرفيه وهو خارج عن حيز الموضوع له اعني به نفس الطبيعى (فهو توهم فاسد) (أما اولا) فلما بينا من أن كون المعنى ايجاديا لا يتصور معه كونه هو الطبيعى ليبتنى القول بجزئية معنى الحرف وكليته على النزاع المعروف في أن الطبيعى موجود في الخارج أو

ليس بموجود (وأما ثانيا) فانه لو سلمنا أن كون المعنى ايجاديا لا ينافى كونه كليا طبيعيا لما كان ذلك يجدي في كون المعنى الحرفي كليا حتى على القول بوجود الكلي الطبيعي فى الخارج لأن من يقول بوجوده فى الخارج لا يدعي أنه على كليته موجود فيه بل يقول بوجود حصة منه فى الخارج والحصة لا يعقل أن تكون امرا كليا وإلا خرجت عن كونها حصة هذا خلف (وأما النحو الاول) فيعرف فساده من فساد المبني كما عرفت ذلك مفصلا.

نبذة من مهمات احوال الهيئات

(المقام الثاني) في نبذة من مهمات احوال الهيئات لا يخفى أن مدلول الهيئة هو ربط العرض بموضوعه وذلك هو المعبر عنه بالوجود الرابط وعلى هذا يفترق مدلول الهيئة عن مدلول الحرف اذ قد عرفت أن مدلوله هو صنف خاص من الأعراض وهو العرض الاضافي النسبي وقد تقدم تفصيله فى الأمر الثالث من الجهة الاولى من المقام الأول فراجع (ثم ان) النزاع المتقدم فى معنى الحرف ووضعه كما هو محرر في الجهة الاولى والثانية يجري هنا ايضا والمختار هو أن معنى الهيئة معنى ارتباطي غير مستقل فى اللحاظ يحكي عن ربط خارجى فى ضمن حكاية مدخوله اعني به المعنى الاسمي عن مطابقه فى الخارج فيكون على هذا اخطاريا كالمعنى الاسمي والحرفي على المختار ويكون ممتازا عن المعنى الاسمى بذاته لا باللحاظ كما توهم والموضوع له فى الهيئات كالوضع عام كما هو الشأن فى الاسماء والحروف لأن الموضوع له هو القدر المشترك بين مصاديق كل معنى من معانيها مثلا هيئة ضارب تدل على ارتباط العرض بموضوع ما بلا اخذ خصوصية العرض من كونه ضربا أو قياما أو حركة أو سكونا وبلا اخذ خصوصية موضوع ذلك العرض فى معنى تلك الهيئة لهذا تجدها دالة على معناها فى مادة ضرب كما تدل عليه فى مادة قام أو سكن وكذلك تدل على معناها اذا كان موضوع مادتها زيدا مثلا كما تدل عليه اذا كان موضوع مادتها عمرا بلا تفاوت فيه من ناحية اختلاف هذه الخصوصيات وهذا يدل على أن الموضوع له فيها هو القدر المشترك بين هذه المصاديق الجزئية من معناها على النحو الذي اشرنا اليه فى القدر الجامع فى الحروف.

(ثم ان) الهيئة قد تطرأ على القول المركب تركيبا ناقصا كالهيئة الطارية على الصفة والموصوف من زيد العالم وعلى المضاف والمضاف اليه كغلام زيد وعلى القول المركب تركيبا تاما كالجمل الخبرية والانشائية.

والفرق بين الهيئة الطارية على المركب الناقص والهيئة الطارية على المركب التام يكون من وجوه (الاول) أن الهيئة الاولى تحكي عن النسبة الثابتة التي تعتبر قيدا مقوما الموضوع أو المحمول كما لو قلت غلام زيد قائم أو زيد غلام عمرو أو زيد العالم فى الدار أو هذا زيد العالم والهيئة الثانية تحكي عن ايقاع النسبة نحو زيد قائم وعبدي حرفى مقام انشاء العتق والانسان يرى بالوجدان أن المتكلم يرى الموضوع عاريا عن النسبة التي يريد اثباتها إخبارا أو انشاء وهو بالحمل أو بالانشاء يوقعها بين الموضوع والمحمول بخلاف النحو الاول فان المتكلم يرى النسبة فيه ثابتة للموضوع أو المحمول فيعتبرها جزء من الموضوع أو المحمول وبهذه العناية يكون مفاد التركيب الاول فى طول مفاد التركيب الثاني ومتأخرا عنه تأخر الوقوع عن الايقاع ولهذا تسمعهم يقولون : (إن الاوصاف قبل العلم بها أخبار والأخبار بعد العلم بها اوصاف) (ثم أن) التركيب التام قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية وهيئات الافعال تدل على نسب مختلفة لاختلاف خصوصيتها مثلا هيئة الماضي تدل على نسبة الحدث الى الفاعل على نحو التحقق وهيئة المضارع تدل على نسبة الحدث الى الفاعل على نحو التوقع والترقب وهيئة الأمر تدل على نسبة الحدث الى الفاعل على نحو الايقاع والاصدار وتفصيل خصوصيات هذا المبحث سيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث المشتق فانتظر (وانما ذكرنا) هذه النبذة مقدمة للتنبيه على نكتة وهي أن الأفعال على اختلاف نسبها تدل على أن الحدث الذي اشتملت عليه هيئاتها هو من آثار الفاعل وصوادره المترشحة من ذاته بحسب ظاهر لفظها وإن لم يكن لذلك مطابق بحسب الخارج كما في مثل امتنع ويمتنع واستحال ويستحيل ولعل الحديث الشريف اشار الى نحو هذه الدلالة في الافعال بقوله صلوات الله وسلامه عليه : (والفعل ما انبأ عن حركة المسمى) لا الى ما قيل من أن المراد من حركة المسمى فى هذا الحديث هي حركة الحدث من العدم الى الوجود لأن بعض الافعال لا مطابق لحدث مادتها في الخارج ليتصور

فيه الحركة المزبورة كما اشرنا اليه (نعم) بعض الافعال التي يكون لها مطابق في الخارج يمكن تصور الحركة بمعنى الخروج من القوة الى الفعل فى مطابقه الخارجي وذلك أن كل ممكن يوجد في الخارج له اعتبار ان اعتبار من حيث نفسه ووجوده واعتبار من حيث صدوره من موجده وفاعله وهو بالاعتبار الاول حقيقة من الحقائق الثابتة وبالاعتبار الثاني يكون فعلا لفاعله وحدثا حدث منه ويكون حدوثه نفس حركته وخروجه من القوة الى الفعل.

وبالتقريب الثاني اجبنا عن الاشكال على ايجار البساتين باعتبار ثمراتها الحاصلة حين ايجارها واستيجارها لأن الثمرات الموجودة حين المعاملة لا يصح أن تكون من المنافع المتعلقة بالعين المستأجرة ليسوغ باستيجار العين استيفاء تلك المنافع العينية بل هي بعض العين المستأجرة فاما أن تكون داخلة في ايجار العين المستأجرة فلا يجوز التصرف فيها بالاتلاف كما لا يجوز التصرف فى نفس اعيان اشجار البستان بالاتلاف لأن فائدة الايجار هو الانتفاع بالعين مع بقائها وإن لم تكن داخلة فى الايجار فلا يجوز التصرف فيها اصلا وأما جواز التصرف فيها بالاتلاف فيحتاج الى سبب آخر غير عقد الايجار وبلحاظ هذا الاشكال تمحل بعضهم فارجع ايجار البستان بلحاظ الانتفاع بثمرته الموجودة حين الايجار الى بيع تلك الثمرة بلفظ الايجار.

(والجواب) هو ما اشرنا اليه من أن تلك الاثمار الموجودة حين الايجار لها حيثيتان (إحداهما) حيثية ذاتها من حيث هي حقيقة من الحقائق الموجودة في الخارج وهي بهذا الاعتبار عين من الاعيان كنفس البستان فلا يصح بلحاظ هذه الحيثية تعلق الايجار بها إلا باعتبار كونه بيعا بلفظ الايجار (وثانيتهما) هي حيثية ترشح الثمرة وتولدها من اعيان البستان فهي بهذا الاعتبار منفعة البستان والاشجار فيصح ايجار البستان بلحاظ هذه المنفعة.

(الوجه الثاني) هو أن المحكي عنه في النسبة التامة فى الاخبار والانشاء هي النسبة بلحاظ وجودها فاذا قال المتكلم زيد قائم فهي تحكي عن النسبة الموجودة بين زيد والقيام وكذلك في الانشاء فى مثل قوله عبدي حر وبعتك الدار واضرب وما الى ذلك فهو إما أنه يحكي عن نسبة المحمول الى الموضوع على سبيل الانشاء لا على سبيل الحكاية عن وجودها فى الخارج كما كان فى الاخبار وأما أنه يوجد النسبة

بينهما ابتداء بهذا القول المخصوص على اختلاف الانظار في ذلك وعلى كل فالملحوظ في التركيب التام اخبارا كان أم انشاء هي النسبة بلحاظ وجودها بخلاف التركيب الناقص فان المحكي عنه به هي النسبة بلحاظ نفسها مع قطع النظر عن وجودها وعدمها في الخارج بل الملحوظ هو ذاتها فى مقام الحكم عليها وبها لهذا يصح أن تحكم على الموضوع المتقوم بها بالنفي كما يصح أن تحكم عليه بالثبوت فتقول الرجل العادل غير موجود كما تقول هو موجود فكل قيد يقيد به الموضوع أو المحمول فالملحوظ فيه في مقام التقييد هي نفس ماهيته المعراة عن الوجود والعدم الخارجيين.

ويتفرع على هذا الفرق هو ان قيد موضوع الحكم الشرعي اذا اخذ على نحو النسبة التامة كما فى قوله عليه‌السلام : (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء) لا يمكن جريان استصحاب العدم الازلي فيه فاذا شك فى ماء أنه كر أو ليس بكر فلا يمكن التمسك باستصحاب عدم كونه كرا قبل أن يوجد لأن موضوع الحكم اعني به عدم الانفعال هو الماء المتحقق كونه كرا فى الخارج لأنه لما قيده بكونه كرا على سبيل النسبة التامة بقوله عليه‌السلام : (اذا بلغ الماء قدر كر) علمنا أن موضوع الحكم هو الماء المتحقق كونه كرا في الخارج لا الماء من حيث هو كما أن موضوع نقيض هذا الحكم اعني به الانفعال والتنجيس هو الماء المتحقق كونه غير كر فى الخارج فاستصحاب عدم كون هذا الماء الخارجي كرا بلحاظ عدم كونه كذلك قبل وجوده لا يثبت اتصاف الماء المشكوك كونه كرا بعدم الكرية إلا على القول بالاصل المثبت وهذا بخلاف ما لو قيد موضوع الحكم الشرعي بقيد على نحو النسبة الناقصة كما لو قال الماء الكر لا ينجسه شيء فانه لا مانع من جريان استصحاب العدم الازلي في مثل الفرض المزبور لأن موضوع الحكم اعني به عدم الانفعال فى لسان الدليل هي طبيعة الماء الخاص مع قطع النظر عن وجوده وعدمه وإن كان هذا الحكم لا يترتب عليه الا فى حال وجوده إلا أنه لم يؤخذ الوجود قيدا لموضوعه فى لسان دليله بل جعلت طبيعة الماء المخصوص اعني حصة خاصة من الماء موضوعا للحكم وعدم موضوع هذا الحكم اعني به عدم الانفعال وهو عدم الماء الكر يتحقق فى الخارج بعدم أحد أمرين بعدم نفس الماء وبعدم قيده اعني به الكرية وعليه يمكن اثبات عدم موضوع الحكم المزبور باستصحاب

عدم كل من الأمرين مثلا المائع المحرز كونه كرا المشكوك كونه ماء يمكن إثبات عدم كونه ماء باستصحاب عدم كونه ماء قبل وجوده وكذلك فيما لو احرزنا كونه ماء وشككنا فى كونه كرا فانه باستصحاب عدم كريته قبل وجوده يثبت عدم كريته ففى كلا الفرضين يثبت ببركة استصحاب العدم الازلي موضوع المفهوم وهو عدم الماء الكر الذي هو نقيض موضوع المنطوق وهو الماء الكر هذا كله في الفرق بين النسبة الناقصة والتامة.

الفرق بين الجملة الخبرية والانشائية

(تارة) نتكلم فى الفرق بين الانشاء والاخبار في الجمل المشتركة بينهما مثل قولهم بعت وانت حر (واخرى) فى الفرق بين الجملة المختصة بالانشاء مثل قم وبين الجملة المختصة بالاخبار مثل قمت (أما الفرق) بينهما في الجمل الاولى (فقد يقال) إن الجملة التي يكون مدلولها الذاتي ايقاع النسبة بين المسند والمسند اليه وتستعمل في كل من الانشاء والاخبار مثل بعت وانت حر إن قصد بها ايجاد المعنى في الخارج كانت انشاء وإن قصد بها الكشف والحكاية عن الواقع كانت خبرا (وفيه اولا) أن ظاهر هذا الكلام هو كون الانشاء متقوما بقصد الايجاد وكون الاخبار متقوما بقصد الحكاية وعليه يلزم أن يكون الكلام الذي لم يقصد به أحد الأمرين ليس بانشاء ولا خبر وهو خلاف ما عليه اهل الأدب من انحصار الكلام الذي يصح السكوت عليه فى الانشاء والخبر لهذا يرون كلام الهازل أو الساخر انشاء فيما لو صدر منه بنحو الانشاء وخبرا فيما لو صدر منه بنحو الاخبار مع أنه لم يقصد كل منهما ايجادا ولا حكاية فى كل من القولين (وثانيا) لو كان الانشاء متقوما بقصد الايجاد والاخبار متقوما بقصد الحكاية لزم تعلق القصد بالقصد في مقام الانشاء أو الاخبار لأن الانشاء يكون واسطة في ثبوت المعنى في الخارج فاذا أراد الانسان ايجاد البيع مثلا في الخارج توسل لايجاده بالانشاء فيتوجه قصده الى انشائه وبما أن الانشاء الذي هو واسطة في ثبوت البيع في الخارج متقوم بقصد الايجاد يلزم تعلق القصد بالقصد المقوم للانشاء وكذا الكلام فى الاخبار وهو خلاف الوجدان والبرهان لعدم تحقق اكثر من قصد واحد في مقام الانشاء

أو الاخبار وجدانا ولاستحالة تعلق الارادة بمثلها في الاعمال الاختيارية (والتحقيق) أن الفرق بين الانشاء والاخبار في مثل تلك الجمل المزبورة إنما هو بالمحكي عنه لا بالحاكي وذلك لأن كل جملة يكون لها محكي عنه بالذات ومحكي عنه بالعرض (أما المحكي عنه بالذات) فهو نفس المفهوم الذي تتصوره النفس عند تصور الجملة الحاكية (وأما المحكي عنه بالعرض) فهو نفس الخارج الذي يفني المتكلم بتلك الجملة مفهومها فيه وإلا كان قاصدا لنفس النطق والتلفظ غير قاصد للكشف به عن معنى ما فى الخارج ومثل هذا الكلام لا يوصف بالانشاء ولا بالاخبار وإنما يوصف بهما الكلام الذي قصد المتكلم إفناء مفهومه فى المحكي عنه بالعرض فالخبر والانشاء يشتركان فى هذا القدر من الحكاية والمحكي عنه (وإنما يفترق) الخبر عن الانشاء بكون المحكي عنه بالعرض فى الخبر فى مثل بعت وانت حر الطبيعي المنطبق على أمر جزئي خارجي مفروغ الوجود موضوعا كان أو محمولا ونسبة يريد المتكلم بكلامه الكشف عنه وإعلام السامع به ولو بتعدد الدال والمدلول حتى مثل قولنا : شريك الباري ممتنع أو معدوم فانه يفرض في مثل هذه القضايا موضوعا ومحمولا فى الخارج يقصد المتكلم بخبره الكشف عنهما وعن نسبة أحدهما الى الآخر لهذا تجدهم يقولون : إن الخبر ما كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه (وهذا) بخلاف الانشاء فانه يحكي بهيئته ومادة المسند فيه عن طبيعي النسبة وطبيعي المسند الحاكيان عن ايقاع المادة ونسبتها غير المفروغ وقوعهما بل يرى وجودهما معلولين لنفس هذا الانشاء وبهذا يفترق عن المضارع المستعمل فى مقام الاخبار لانه حاك عن طبيعي النسبة وطبيعي المادة الحاكيان عن المفروغ وجوده متأخرا من غير قبل هذا الكلام فمثل بعت فى مقام انشاء البيع يحكي عن ايقاع البيع ونسبته الى فاعله فى الخارج فوجود البيع الجزئي ونسبته الجزئية فى الخارج نتيجة الانشاء المزبور لهذا لا تكون للانشاء نسبة فى الخارج يصلح لأن يطابقهما أو لا يطابقها لان المحكي عنه بالعرض فى الانشاء هو ايقاع المادة والنسبة غير المفروغ وقوعهما هذا كله فى الفرق بين الانشاء والاخبار فى الجمل المشتركة.

(واما الفرق بينهما) فى الجملة المختصة بكل واحد منهما فواضح فان الجملة المختصة بالانشاء لا تستعمل إلا فيما ليس لنسبته خارج والجملة المختصة بالاخبار

لا تستعمل إلا فيما لنسبته خارج (بيان ذلك) ان من الجملة المختصة بالانشاء الجملة التي تكون هيئتها مستعملة فى طبيعي نسبة البعث بين المتكلم والمخاطب والفعل المبعوث اليه مثل هيئة افعل وليفعل فيكون مدلولها الذاتي اعني به مفهومها فانيا في مدلولها بالعرض وهو ايقاع طبيعي نسبة البعث الخارجي وعليه لا تكون لنسبة البعث المزبورة خارج شخصي تطابقه أو لا تطابقه كما هو شأن نسبة الفعل الماضي والمضارع في مثل فعلت وافعل بان مفهوم هيئة فعلت وافعل يكون فانيا في مدلولها بالعرض اعني به الخارج الجزئي الذي يكون المتكلم بصدد الكشف عنه فاتضح بذلك أن مفهوم هيئة افعل وما يجري مجراها هو ايقاع طبيعي نسبة البعث بنحو المعنى الحرفى لا التحريك ولا البعث ولا الطلب ولا الارادة على القول بمغايرتهما بل التحريك والبعث عنوانان منتزعان من نفس انشاء البعث بمثل صيغة افعل كما أن انشاء البعث بها يدل بنحو الدلالة العقلية اعني دلالة الإنّ على طلب المتكلم وإرادته لصدور طبيعي المأمور به من المأمور وعليه لا يكون طلب المتكلم وإرادته لمتعلق الامر مدلولا لفظيا لصيغة الأمر الصادر منه.
ومن هنا يتضح لك حال حروف التمني والترجي والتشبيه والنداء والتنبيه وسائر الحروف التي ينشأ بها معنى من المعاني في نظر المشهور وذلك لأن حروف التمني والترجي لا يعقل أن تكون مستعملة في نفس صفة التمني وصفة الترجي القائمتين فى النفس لأن الالفاظ لا يمكن أن تستعمل إلا فيما يمكن حضوره فى الذهن والحقائق الخارجية لا يعقل أن تحضر في الذهن وإلا انقلبت عما هي عليه من الحصول الخارجي الى الحصول الذهني كما أنه لا يعقل أن تكون هذه الحروف بوجودها الخارجي اسبابا لوجود التمني والترجى فى الخارج لأن علاقة هذه الحروف بالتمني والترجي علاقة وضعية لا طبيعية اذ هي قبل وضعها لانشاء التمني والترجى اجنبية عنهما كسائر الألفاظ الاخرى التي لم توضع لهما ولا ريب في أن علاقة السبب بمسببه علاقة طبيعية لهذا قيل بالمسانخة بينهما (كما أنه) لا يمكن القول بكون هذه الحروف آلة لايجاد التمني والترجى فى الخارج كما قيل ذلك فى اسماء الاشارة وأنها آلات لاحداث الاشارة وايجادها فى الخارج بمنزلة اليد (لوضوح) كون استعمالها في التمني والترجى حقيقة وإن كان بداعى الاستهزاء

والسخرية مع أنه لا وجود لشيء من التمنى والترجى في الخارج حين استعمالها بداعى الاستهزاء أو السخرية وجدانا فلا محالة يكون المستعمل فيه فى هذه الحروف ونحوها هو غير ما ذكر وغير مفهوم التمني والترجى ايضا لأن مفهومهما معنى اسمى ولا يمكن أن يكون ذلك بما هو معنى اسمى مدلول هذه الحروف لتباين المعنى الحرفي مع المعنى الاسمى ذاتا كما شرحناه مفصلا (فالتحقيق) ان لمستعمل فيه فى التمني هي النسبة الخاصة بين المتمني والمتمنى اعني بها تشوق المتمني الى حصول ما لا طمع له بحصوله وأما المستعمل فيه في الترجى فهى نسبة اخرى اعني بها تشوق المترجى الى حصول ما له طمع بحصوله وهذا التشوق الحاصل بين المتمني والمتمنى أو المترجي والمترجى هي النسبة الخاصة المستعمل فيها حروف التمني والترجى والموضوع له والمستعمل فيه في هذه الحروف ليس هو نفس التشوق الخارجي الجزئي بل هو طبيعى ذلك التشوق الموجود في ضمن تلك التشوقات الجزئيات التي لا يكاد ينفك عنها فالموضوع له لهذه الحروف كالمستعمل فيه عام كالوضع ايضا ولهذا يصح بنحو الحقيقة انشاء التمني والترجى مثلا بهذه الحروف ولو بداعى الهزل والسخرية وغيرهما من الدواعى الأخرى غير داعى الجد وذلك بافناء مدلولها الذاتي اعني به مفهومها فى مدلولها بالعرض اعني به طبيعي التشوق النسبي الخارجى ولاجل فناء مفهومها في المدلول عليه بالعرض اعني به طبيعي التشوق الخارجى الموجود بالوجود الزعمى الجامع بين جزئيات التشوق الكاشف عن وجود صفة التمني توهم أن مدلولها بالعرض دائما هو التشوق الجزئي القائم في نفس المتمني أو المترجى لكون الغالب هو ذلك ولم يلتفت المتوهم الى أن مدلولها بالعرض هو طبيعى التشوق الموجود بالوجود الزعمى فى فرده الخارجى اعني به ذلك التشوق الجزئي القائم في نفس المتمني أو المترجى لا ذلك الفرد الجزئي بنفسه والموجود بالوجود المفروغ عنه وإلا لم يصح استعمال هذه الحروف في طبيعى التشوق المذكور في مقام الهزل أو السخرية إلا بنحو المجاز والوجدان العرفى لا يرى فرقا بين استعمالها فى انشاء التمنى والترجى بداعى الحقيقة والجد واستعمالها بداعى الهزل والسخرية (فتحصل) مما ذكرنا أن هذه الجمل متمخضة لانشاء معانيها ولا يصح استعمال شيء منها في شيء من معانيها بنحو الاخبار لانه ليس لنسبتها خارج تطابقه او لا تطابقه.

(بقى الكلام) في بيان الفرق بين انشاء الجمل التي تستعمل فى مقام انشاء المعاملات والايقاعات وبين إنشاء الجمل الاخرى التي تستعمل فى معان اخرى كالطلب والتمنى والترجى وامثالها (ولا يخفى) أن انشاء الجمل الاولى يترتب عليه وجود المعاملات أو الامور الايقاعية التي تنشأ بتلك الجمل فيكون لوجودها الانشائي اثر فى نظر الشرع أو العرف لا يمكن التوصل الى ذلك الاثر إلا بانشاء تلك الجمل (بخلاف) غيرها فانه لا يترتب على إنشائها نحو ذلك الاثر وإنما يترتب على انشائها ثبوتا انتزاع عناوين لا يمكن انتزاعها إلا بعد إنشائها مثلا صيغة الامر اذا استعملت فى معناها دلت اثباتا على إرادة المتكلم لصدور طبيعى مادتها من المأمور وحينئذ ينتزع منها عنوان البعث والطلب والوجوب أو الاستحباب الى غير ذلك من العناوين المتوقف انتزاعها على ثبوت صيغة الامر في الخارج بهذا النحو من الثبوت وكذلك صيغة التمنى والترجي فان كلا منهما اذا استعمل في معناه دل على وجود صفة التمني والترجي في نفس المتكلم وحينئذ يصح انتزاع عنوان التمني او الترجي من ثبوت صفة التمني أو الترجي فى الخارج بهذا النحو من الثبوت.

تذنيب
في بيان الثمرات المتعلقة بالخلاف في المعنى الحرفي (منها) وهو اعمها؟؟؟ عدم امكان طرو الاطلاق والتقييد اللحاظيين على المعنى الحرفي بناء على القول بكونه معنى مرآتيا مغفولا عنه ضرورة تنافي كون الشيء مغفولا عنه مع كونه ملحوظا بنحو الاطلاق أو التقييد ويترتب على ذلك عدم امكان رجوع القيد المذكور فى الكلام الى النسبة المشتمل عليها سواء كانت مدلولة للهيئة أم للحرف ونتيجة جميع ذلك أن القيد المذكور فى الجملة الطلبية حيث لا يمكن رجوعه الى مدلول الهيئة اعني به النسبة البعثية يتعيّن رجوعه الى المادة وذلك يستلزم إنكار الواجب المشروط على رأي المشهور والالتزام بكون الواجبات المستفادة من الجمل الطلبية المقيدة واجبات معلقة أو التمحل لجعلها واجبات مشروطة بارجاع القيد الى المادة المنتسبة كما قيل وذكرنا فى محله أنه مع كونه تمحلا لا وجه له يوجب قبوله (ومنها) عدم المفهوم للجملة الشرطية التي هي اظهر الجمل التي قيل بظهورها فى المفهوم بناء على

القول المزبور فى حقيقة المعنى الحرفي وذلك لما سيأتي فى محله إن شاء الله تعالى من أن تحقق المفهوم فى الجملة الشرطية منوط بتعليق سنخ الحكم على الشرط لينتفي بانتفائه ومع كون مدلول الهيئة معنى حرفيا مغفولا عنه لا يعقل التعليق فيه إلا بعد ملاحظته بنفسه وذلك ينافي كونه مغفولا عنه وأما على القول الحق من كون المعنى الحرفي ملحوظا فى ضمن لحاظ أطرافه ومدخوله وأن الموضوع له هو طبيعي معناه فيمكن تقييد مدلول هيئة الجملة الطلبية ويصح الأخذ برأي المشهور فى الواجب المشروط والأخذ بظاهر الجملة الشرطية فى نظر العرف وإثبات ما يدل على ملاك الواجب المشروط الثابت فى مرحلة الثبوت فى قبال ملاك الواجب المعلق فان للواجب المشروط على رأي المشهور ملاكا مختصا به فى قبال ملاك الواجب المعلق كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى وبناء على القول الأول لا يكون فى الكلام ما يدل على ذلك الملاك للالتزام بصرف ظاهر الكلام الى الواجب المعلق مع أن بيان ملاك الواجب المشروط على رأي المشهور من مهمات المعاني والمقاصد التي لا يحتمل العاقل أن يغفل العقلاء عن وضع ما يدل عليها وكذلك يمكن القول بالمفهوم في القضية الشرطية على القول المختار إذ لا يبقى مانع في مرحلة الثبوت حينئذ.

ثم إنه قد يتوهم أن الثمرات المذكورة قد تترتب على القول بكون الوضع عاما والموضوع له خاصا في الحروف ضرورة أن الحكم المستفاد من الهيئة لا محالة يكون حينئذ شخصا خاصا ومعه لا يتصور الاطلاق والتقييد وذلك يستلزم عدم امكان القول بالواجب المشروط على رأي المشهور وعدم امكان ثبوت المفهوم في القضية الشرطية (وقد اجبنا) عن هذا التوهم في بعض المقامات بأن كون المعنى الحرفي أمرا جزئيا خاصا وإن كان ينافي الاطلاق والتقييد الافرادي لكنه لا ينافي الاطلاق والتقييد الأحوالي وحينئذ فيمكن تقييد الهيئة من حيث الأحوال (وهذا الجواب) إنما يفيد في اثبات إمكان الواجب المشروط على المشهور ولكنه لا يجدي في امكان المفهوم في القضية الشرطية (اما جريانه) في الواجب المشروط لانه عبارة عن إنشاء الوجوب جزئيا كان أم كليا على تقدير خاص فيمكن تعليق الوجوب على وجود امر متوقع الحصول وان كان ذلك الحكم المعلق فردا

خاصا من افراد الوجوب فيكون ذلك التعليق لبيان خصوصية الفرد الذي يوجد من افراد الحكم (وعلم ايضا) ان التعبير بالاطلاق الاحوالي بالنسبة الى مفاد الهيئة على القول بكون مفادها جزئيا خاصا لا يخلو من تسامح لأن الاطلاق والتقييد في هذا القسم من الشخص يكون باعتبار إمكان تحققه فى الخارج معلقا او غير معلق لا أن بعد تحققه فى الخارج يكون له اطوار من الأحوال (واما عدم جدوى) هذا الجواب في اثبات امكان المفهوم فلأن حقيقة المفهوم هي دلالة بعض خصوصيات المنطوق على انتفاء سنخ الحكم المذكور فى المنطوق عند انتفاء القيد المعلق عليه ومع كون ذلك الحكم المعلق فردا جزئيا خاصا لا يتصور أن ينتفي بانتفاء بقية الافراد بخلاف ما اذا كان المعلق هو سنخ الوجوب مثلا فبانتفاء المعلق عليه ينتفي سنخ الحكم وبانتفائه ينتفي جميع أفراده فيثبت المفهوم فلو كان مفاد الهيئة حكما جزئيا كما هو المفروض على القول المزبور لامتنع ثبوت المفهوم.

فالتحقيق فى بيان فساد التوهم المزبور هو أن نقول : إنه لو كان الموضوع له فى الحروف هو الجزئي الحقيقي لكان لذلك التوهم وجه معقول ولكن ليس الأمر كذلك لأن من يقول بكون الوضع عاما والموضوع له خاصا فى الحروف لا يقول إن الموضوع له هو الجزئي الحقيقي بل يقول إن الموضوع له هو المعنى المتشخص بمدخوله سواء كان المدخول امرا جزئيا أم كليا وسواء كان التشخص بالمدخول على نحو كون التقيد داخلا والقيد خارجا أم على نحو كون كل منهما خارجا وكان المعنى هو نفس الحصة المقارنة لذلك القيد لأن المعنى الحرفي حيث إنه لا يمكن تصوره إلا بتصور مدخوله ولا يمكن الوضع إلا بعد تصور الموضوع له فتصور الموضوع له بتصور اطرافه يوجب جزئية الموضوع له من هذه الناحية فقط فان كان مدخول المعنى الحرفي جزئيا حقيقيا كان الموضوع له في تلك القضية كذلك وإن كان المدخول أمرا كليا كان المعنى الحرفي المتشخص بذلك المدخول الكلي جزئيا إضافيا فيصح تعليقه ويمكن ثبوت المفهوم معه ولا ريب فى أن مدخول الهيئة المشروط في الواجب المشروط امر كلي فيكون الحكم المستفاد من الهيئة حينئذ جزئيا اضافيا يصح تعليقه واستفادة المفهوم منه.

(ثم لا يخفى) أنه فرق بين تقييد الهيئة لاستفادة الواجب المشروط منها

وبين تقييدها لاستفادة المفهوم منها (إذ في الأول) يلاحظ مدلول الهيئة اعني به الوجوب ويقيد بالقيد الذي علق عليه فى لسان الدليل ويرد الوجوب المقيد على المادة المطلقة فيضيق المادة بالعرض كما انه قد تقيد المادة اولا وبالذات ويتضيق مفاد الهيئة ثانيا وبالعرض كما فى الواجب المعلق (واما في الثاني) اعني استفادة المفهوم فلا بد أن يلاحظ مدلول الهيئة اي الوجوب بجميع افراده الناشئة من اعتبار تعلقه بجميع افراد المادة ويقيد بقيد ما فعليه يصح أن يقال ان الوجوب المتعلق بالمادة قيد بشيء ما (والسر) فى ذلك ان فى استفادة الواجب المشروط لا يحتاج فى تقييد الهيئة بشيء إلا ملاحظة مفاد الهيئة وحدها وتقييده بشيء ما وبما ان معنى الحرفى لا يمكن أن يلاحظ إلا بملاحظة طرفيه يلاحظ طرفيه ولو كانا جزئيين أو كليين مهملتين إذ لا يحتاج فى استفادة الواجب المشروط ازيد من ذلك كما انه لا يحتاج من هذه الجهة الى اثبات انحصار العلة (بخلافه) فى اثبات المفهوم حيث أن المفهوم لا يستفاد إلا بارتباط سنخ المحمول بقيد ما والمعنى الحرفي لا معنى لسنخيته إلا من جهة عمومه الناشئة من إطلاق المادة ففي ملاحظة معنى الحرفي سنخا لا محيص إلا من ملاحظة حيث سريانه فى المادة وبعد ذلك يقيد بقيد ما فيمكن بهذه العناية ينسب التقييد الى المادة فيعبر عن تقييد الهيئة فى باب المفاهيم بكون المقيد هو المادة المنتسبة كما نقل عن بعض الاعاظم (قده).
(فى الاسماء المبهمة)
(المقام الثالث) فى شرح مبهمات الأسماء كأسماء الاشارة والضمائر والموصولات وبيان ان وضعها باي نحو من انحاء الوضع والبحث عنها يكون في جهات.

(الجهة الاولى) فى شرح معانيها ومفادها لا يخفى ان هذه الاسماء تشترك فى امر وتفترق فى امور (فاما ما تشترك فيه) فهو انها حسبما يتبادر منها ويشهد له تعبير أهل العربية عنها بالمبهمات موضوعة لمعان مبهمة تنطبق على مصاديقها المفصلة بما هي عليه من الخصوصيات لا على نحو انطباق الطبيعي على فرده إذ هو انما ينطبق ويصدق على الموجود الخارجي باعتبار وجود حصة منه فيه والمعنى المبهم يصدق على الموجود الخارجي لا باعتبار وجود حصة منه فيه إذ لا معنى لتحصصه مع

كونه مبهما من جميع الخصوصيات الذاتية والعرضية بل هو يكون على نحو المعنى المتصور من الشبح المرأى من بعيد المنطبق عليه بما هو عليه من الخصوصيات المشخصة ومن خصوصيات كونها مبهمة استعدادها للانطباق والصدق على كلما يصلح لها من الموجودات الذهنية او الخارجية المشخصة واحتياجها الى ما يرفع ابهامها لتقع موقع الافادة والاستفادة بها فى المحاورة كاحتياج اسماء الموصول الى الصلة وضمير الغيبة الى مرجع يرجع اليه واسم الاشارة الى ذكر المشار اليه اما قبله كما تقول رأيت رجلا بالامس وذلك خير من رأيت أو بعده كما تقول هذا زيد او هذا الرجل اكرمني بالامس ولهذا يطلق أهل العربية عطف البيان على المعرف باللام المذكور بعد اسم الاشارة أو الى اشارة المتكلم بيده أو بشيء آخر من اعضائه الى من يستعمل فيه اسم الاشارة ليرفع ابهامه باشارته الحسية فيقول ذا جاءني بالامس مشيرا بيده الى شخص حاضر وهذه الاسماء على ابهامها تقيد بنفسها خصوصية لا تستفاد من غيرها كما فى ضمير الغائب فانه يفيد ان مدلوله غير حاضر وكما في اسماء الاشارة فانها تفيد ان مدلولها مشار اليه وكالعهد المستفاد من اسماء الموصول فان اسم الموصول يدل بنفسه على كون موصوفه معهودا عند المخاطب بما يأتي من بعده من الصلة وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى (هذا) هو الامر الذي تشترك فيه الاسماء المزبورة واما الامور التي تفترق فيها (فبيان) كل منها يكون فى بحث يختص به.

(اما اسماء الاشارة) فالتحقيق انها موضوعة لمعنى مبهم قابل للانطباق والصدق على مورده بجميع ما يشتمل عليه ذلك المورد من الخصوصيات المفصلة وهذا المعنى اي معنى اسم الاشارة مبهم من جميع الخصوصيات الا من ناحية الاشارة وتكون الاشارة دخيلة فيه نحو دخل لا أن تكون دخيلة فيه قيدا وتقيدا او تقيدا فقط بل لكون معنى اسم الاشارة لا ينتزع من مورده الذي يستعمل فيه الا حين اقترانه بالاشارة فدخل الاشارة فى معنى اسم الاشارة انما هو باعتبار تعيين ذلك المعنى المبهم بها الموجب لكون الموضوع له حصة من ذلك المعنى المبهم ولهذا النحو من الدخل تجد اسم الاشارة يدل على الاشارة لكون مدلوله هي الحصة المتعينة بالاشارة ولتوضيح صحة المختار مما قيل بوضع اسم الاشارة له

نذكر الأقوال الأخرى ونشير الى ما فيها :

(الاول) ان اسم الاشارة موضوع لنفس الاشارة الخارجية الى ما يريد المتكلم حضوره في ذهن السامع اعني مطابق مدلول المشار اليه (الثاني) ان اسم الاشارة موضوع للمعنى المتخصص بالاشارة الخارجية بمعنى ان يكون لفظ ذا مثلا هو الشيء الذي تشخص مطابقه في الخارج بالاشارة اليه (الثالث) ان اسم الاشارة موضوع لايجاد الاشارة به فيكون في المجعولات الوضعية بمنزلة اليد ونحوها في الآلات التكوينية لايجاد الاشارة بها (الرابع) ان اسم الاشارة موضوع للمعنى الذي تشخص بالاشارة اليه على أن يكون الموضوع له هو المعنى المشار اليه بما هو عليه من الخصوصيات التفصيلية فيكون لفظ ذا مثلا موضوعا بازاء معنى زيد المشار اليه ومعنى بكر المشار اليه وهكذا بقية المعاني ويكون بمنزلة لفظ زيد الموضوع لابن عمرو وابن بكر وابن خالد مثلا غاية الامر ان لفظ ذا مثلا موضوع لهذه المعاني المتكثرة بخصوصياتها بجامع الاشارة ولفظ زيد موضوع لها لا بجامع ما.

(اما القول الاول) فيرد عليه (اولا) أن اسم الاشارة اذا نطق به متكلم ولو بلا شعور كالنائم والساهي يتبادر السامع منه معناه وكذلك في موارد التمثيل به كما اذا سئل سائل كيف يقع اسم الاشارة مبتدأ فقيل له مثل قولنا هذا زيد فان اسم الاشارة فى امثال هذه الموارد لم يستعمل في إشارة ما لانتفائها كما هو الفرض فلو كان اسم الاشارة موضوعا للاشارة الخارجية لما كان له معنى في مثل الاحوال المزبورة ولكن التبادر المذكور يدل على ان معنى اسم الاشارة على نحو معاني باقي للاسماء اعني به طبيعى المعنى الواقعى لا الحقيقة الخارجية (وثانيا) ان حقيقة الاشارة الى امر ما امر ربطي على نحو المعاني الحرفية بحيث لا يمكن استحضار حقيقة الاشارة فى الذهن الا باستحضار طرفيها اعني بهما المشير والمشار اليه وما هذا شأنه لا يمكن أن يكون هو معنى اسم الاشارة الذي لم يزل يقع في الكلام اما مسندا او مسندا اليه.

(اما القول الثاني) فان كان المراد فيه ان المتخصص بالاشارة الخارجية على ان يكون القيد والتقيد جزء الموضوع له في أسماء الاشارة فيرد عليه جميع ما يرد على القول الاول وان كان المراد هو دخول التقيد فقط في الموضوع له

فيرد عليه ان التقييد بامر ما معنى حرفى فلا يمكن ان يكون جزء من مدلول الاسم واسم الاشارة من بعض الاسماء اذ هو كما اشرنا اليه يحكم به وعليه.

(واما القول الثالث) فقد تقدم ما يدل على بطلانه في مبحث الحروف عند التعرض لقول المفصل فيها (لا يقال) لا محيص عن القول بكون اسم الاشارة آلة لايجاد الاشارة به لان كونه ذا مفهوم اخطاري كسائر الاسماء الاخرى غير صحيح وذلك لان كون معناه هو الأمر المبهم المتخصص بالاشارة او المقارن للاشارة اما ان تكون الاشارة التي تقيد بها أو اقترن بها هي الاشارة الحاصلة بآلة من آلاتها كاليد والعين ونحوهما فهو وان كان صحيحا ومحققا لمصداق مفهوم اسم الاشارة على القول بكونه ذا مفهوم إلا أن من يقول بذلك لا يدعي ان الاشارة المحققة لصحة صدقه تتحقق بشيء غير اسم الاشارة واما ان تتحقق الاشارة المصححة للصدق بنفس اسم الاشارة حين استعماله فيلزم من ذلك الدور او الخلف اما الدور فلتوقف صحة الاستعمال على تحقق الاشارة في الخارج وتوقف الاشارة على الاستعمال واما الخلف فلأن المستعمل فيه متقدم بالطبع على الاستعمال وهو متأخر عن المستعمل فيه فاذا كان قيد المستعمل فيه يحدث بنفس الاستعمال فهو متأخر كالاستعمال عن المستعمل فيه وبما انه قيد للمستعمل فيه يلزم أن يكون متقدما على الاستعمال كالمستعمل فيه هذا خلف (لانا نقول) انا نختار الشق الاول ونرى ان الاشارة عبارة عن توجه النفس الى الأمر المشار اليه توجها مؤكدا كثيرا ما يحرك بعض الاعضاء كاليد والعين للاشارة الحسية الخارجية لتعيين المشار اليه عند المخاطب حيث لا مشخص له غير تلك الاشارة الحسية وقد تقتصر النفس على ذلك التوجه كاشفة عنه باستعمال احد اسماء الاشارة فى المشار اليه مشخصة اياه باتباعه بما يكون بدلا او عطف بيان في اصطلاح النحاة نحو قولك هذا الرجل جاءني امس او بنفس المحمول نحو قولك هذا زيد فاتضح انه لا مانع من أن يكون اسم الاشارة موضوعا لمعنى مبهم متخصص بالاشارة الواقعية اعني بها توجه النفس المؤكد الى المشار اليه بنحو خروج القيد والتقيد عن الموضوع له وان استعمال اسم الاشارة في مورده يكشف عن تحقق الاشارة الواقعية فى الخارج اعني بها توجه النفس الى المشار اليه.

(واما القول الرابع) فيرد عليه (اولا) انه مبني على امكان كون الوضع

عاما والموضوع له خاصا وقد سبق بيان امتناعه وان العام بما هو عام يستحيل ان يكون مرآة للخاص بما هو خاص (وثانيا) انه اذا كان الموضوع له هي الخصوصيات المفصلة على هذا القول فلا يخلو حين الاستعمال اما ان تحضر في الذهن صورة واحدة ومعنى واحد حقيقة عند ما تسمع القائل يقول هذا زيد واما ان تحضر فى الذهن صورتان متماثلتان كما لو كررت ذكر زيد فعلى الأول يلزم من استعمال هذين اللفظين فى معنى واحد حقيقة اعني بهما لفظ ذا ولفظ زيد فى المعنى المزبور ما يلزم من استعمال لفظ واحد فى معنيين من اللوازم الباطلة في نظر من يحيل استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى والثاني خلاف الوجدان فانا لا نتصور من سماع قوله هذا زيد معنيين متماثلين كما نتصورهما من سماع قوله زيد زيد.

(ومن جميع ما ذكرنا) يتضح المتأمل ان المتعين للاختيار هو ما اخترناه في وضع اسم الاشارة فانه هو القول الجامع بين التبادر والقواعد العربية المانع من ورود شيء من المحاذير العقلية اما التبادر فلان السامع لشيء من اسماء الاشارة يتبادر الإشارة الخارجية عند تصوره لمعناه ولا ريب في ان الموضوع له على المختار يدل بالالتزام على الاشارة دلالة لفظ العمى على البصر مع خروجه عن معنى لفظ العمى قيدا وتقيدا واما القواعد العربية فلأنا قد التزمنا بخروج معنى الاشارة قيدا وتقيدا عن معنى اسم الاشارة والتزمنا بان الموضوع له اسم الاشارة هو الأمر المبهم المعروض للاشارة الواقعية فيكون معناه حصة من الأمر المبهم المقترنة بالاشارة ولو التزمنا بدخول التقيد بها في الموضوع له كما ذهب اليه في القول الثاني لاستلزم ذلك مخالفة القواعد العربية لانه لا ريب فى أن جميع اسماء الاشارة من الجوامد التي تكون مادتها بهيئتها موضوعة لمعناها فاذا كانت هيئة اسم الاشارة بعض اللفظ الموضوع لم يبق ما يدل على التقيد إلا نفس اللفظ الدال على المعنى الاسمي ولا ريب ايضا فى أن التقيد المزبور من المعاني الحرفية وعليه يلزم أن يكون لفظ واحد موضوعا لمعنيين متباينين في حد ذواتهما دالا عليهما بدلالة واحدة ومثل هذا الوضع وهذه الدلالة لم يعهد في القواعد العربية واما كونه مانعا عن ورود شيء من المحاذير العقلية فلان المختار في وضع اسم الاشارة يأبى بنفسه عن ورود المحاذير الواردة على غيره من الأقوال الاخرى كما اشرنا إليه فى ردهما (وبما ذكرنا)
في بيان حقيقة الاشارة اندفع ما يمكن ان يستشكل به على المختار ايضا من انه ما المراد بالاشارة التي تحصص ذلك المعنى المبهم فان كان المراد بها الاشارة الواقعية لزم عدم صحة استعمال اسم الاشارة في مقام الهزل والسخرية وكل مورد تنخرم فيه الاشارة الواقعية مع أنه لا شبهة في صحة استعماله في تلك الموارد على سبيل الحقيقة وان كان المراد بها الاشارة الايقاعية المنشأة بنفس الاستعمال لزم الدور أو الخلف كما اشرنا الى تقريرهما قريبا (وجه الاندفاع) هو ان المعاني الموضوعة لها الألفاظ بنفسها وقيودها وما به تتحصص تلك المعاني كما في ما نحن فيه هي الاشياء بحقائقها وماهيتها والوجود بكلا نحويه خارج عنها ففي المقام كما أن نفس الموضوع له لاسم الاشارة عبارة عن حصة من الذات المبهمة بماهيتها ويكون الوجود بكلا نحويه خارج عنها فكذلك الاشارة التي هو توجه النفس ويكون ما به تحصص الموضوع له هي الاشارة بماهيتها والوجود بكلا نحويه خارج عنها.

(وبالتأمل فيما ذكرنا) يعلم ما في كلام استاذ الأساتذة المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره من ان اسم الاشارة نحو ذا وضع المفرد المذكور ليشار به اليه بمعنى أن الاشارة به تكون من مقومات الاستعمال لا من مقومات الموضوع له أو المستعمل فيه ليكون أمرا جزئيا (فان كان) مراده من المفرد المذكر هو الأمر المبهم الذي لم يلحظ فيه شيء من الخصوصيات وكذلك مراده من قوله ليشار به اليه انه يدل به على كون ذلك الأمر المبهم قد تعلقت به الاشارة فهو موافق نتيجة للمختار (وان كان) مراده من قوله ليشار به اليه ان اسم الاشارة به يشار الى الأمر الذي يريد المتكلم أن يشير اليه فيكون اسم الاشارة قد وضع آلة لايجاد الاشارة بها وحينئذ يكون لفظ ذا مثلا قد وضع لأمرين احدهما للدلالة على المفرد المذكر وثانيهما لايجاد الاشارة به اليه حين الدلالة عليه وهذا النحو من الوضع وان كان في نفسه ممكنا إلا انه لا يستفاد به في مقام الاستعمال لان استعماله كذلك يستلزم من المحاذير ما يستلزم استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معنى كاجتماع لحاظين آليين متباينين في ملحوظ واحد في ان واحد فمن يرى استحالة ذلك كالاستاذ صاحب الكفاية يلزمه ذلك في هذا الفرض هذا كله في اسماء الاشارة.

(واما الضمائر) فقد يتوهم (تارة) انها موضوعة بالوضع العام لخصوص

مرجعها (واخرى) انها موضوعة بالوضع العام ايضا لمعنى متخصص بكونه غائبا أو مخاطبا أو متكلما (وثالثة) انها موضوعة بالوضع العام وان الموضوع له عام ايضا مع اشتراط الواضع ان يستعمل الضمير في معناه في حال كونه غائبا أو في حال كونه مخاطبا أو في حال كونه متكلما هذا (ولكن) التحقيق انها موضوعة لمعان مبهمة مقترنة بالغيبة أو الخطاب أو التكلم (واما الأقوال الأخرى) فيظهر فسادها مما سبق في اسماء الاشارة (ومما ذكرنا ظهر حال الموصولات) من انها موضوعة لمعان مبهمة مقترنة بما يفرض صلة لها وقد يكون ذلك المعنى المبهم معهودا بتلك الصلة عند المخاطب كما تقول جاء اليوم من رأيته امس وقد لا يكون معهودا بها كما تقول اكرم الذي يزورك واما ما قيل في وضع الموصولات غير ما اخترناه فيظهر فساده ايضا مما سبق ولا فائدة في الاعادة (وما ذكرناه) في تشخيص معاني المبهمات المتقدمة هو المطابق للبرهان والوجدان وذلك انا نجد هذه الألفاظ تستعمل في جميع الموارد التي تستعمل فيها بمعنى واحد لا بمعان متعددة كما في لفظ العلم المتكرر الوضع فهي اذا من متحد المعنى لا من متكثرة وعلى القول بوضعها للخصوصيات بنفسها يلزم ان تكون من متكثر المعنى وهو خلاف الوجدان وايضا يتبادر منها التحصص بامر آخر كالاشارة في اسم الاشارة والصلة في اسم الموصول والغيبة أو الخطاب أو التكلم في الضمائر ولا يمكن دخول شيء من التقيد باحد الخصوصيات المزبورة والقيد في الموضوع له لما اشرنا اليه في اسماء الاشارة ولا جامع لهذه الخصوصيات إلا ما ذهبنا اليه في وضع المبهمات.

تنبيه لا يخفى ان المبهمات وان اشتركت مع اسماء الأجناس بعموم الوضع والموضوع له إلا انها تفترق عنها بامرين (الأول) ان معاني اسماء الأجناس معان اسمية صرفه لا يشوبها شيء من شئون المعاني الحرفية بخلاف معاني المبهمات فهي بما انها معان مبهمة من جميع الخصوصيات إلا من ناحية الخصوصية التي تقترن بها فتميزها كالاشارة في اسم الاشارة وكالصلة في اسم الموصول وكالغيبة والخطاب والتكلم في الضمائر كانت هذه المعاني المبهمة شبيهة بالمعاني الحرفية لتوقف تصورها على تصور الخصوصية التي تميزها ولولاها لما امكن استحضارها في الذهن كما أن المعاني الحرفية لا يمكن تصورها واستحضار الذهن اياها الا باقترانها بمدخولها من المعاني الاسمية

وباعتبار ان اقترانها بتلك الخصوصيات المميزة لها يوجب تعينها عند المخاطب صح ان يدعى انها من المعارف إذ حقيقة المعرفة في المعاني هو تعين المعنى عند المخاطب (الثاني) أن معاني اسماء الاجناس سواء كانت جواهر ام اعراضا عبارة عن صور خاصة تنتزع عن حدود موجودات خارجية متعينة فى نفسها ممتازة بذواتها فاذا اطلقت على شيء من افرادها واستعملت فيه فانما يستعمل اللفظ فى مفهومه الخاص به اعني به ذلك المعنى العام ولوجود حصة منه فى ذلك الفرد يفنى المتكلم ذلك المفهوم العام فى ذلك الفرد الخاص مع نصبه القرينة على ذلك التطبيق والاستعمال بحيث يشعر السامع ان اللفظ قد دل على معنى والقرينة قد دلت على معنى آخر كما لو قلت رأيت رجلا فى داركم (وهذا) بخلاف المبهمات فانها لابهام معانيها من جميع الخصوصيات إلا الخصوصية التي باقترانها بها انكشف شيء من ابهامها صارت فانية فى تلك الخصوصية بحيث لا يشعر تفصيلا سامع تلك الالفاظ إلا بذي الخصوصية فاذا قلت هذا الرجل خير من اخيه لا يتصور السامع الا الرجل المشار اليه لا انه يتصور اولا معنى مبهما تميزه خصوصية الاشارة وانما استعمل فى الرجل المشار اليه لكونه مصداقا من مصاديقه (ولشدة) فناء هذا المعنى المبهم العام فى مصداقه التيس الأمر على بعضهم حتى ذهب فى وضع المبهمات الى عموم الوضع وخصوص الموضوع له (ويحتمل) لاجل فناء هذا المفهوم المبهم العام فى مطابقه بحيث لا يشعر السامع تفصيلا إلا بمطابقة الخاص ذهب أهل العربية الى كون المبهمات من المعارف

(الجهة الثانية) قد اتضح مما ذكرنا ان المبهمات على المسلك المختار فى معانيها من كونها موضوعة لمعان مبهمة مقترنة ببعض الخصوصيات بنحو يكون كل من القيد والتقيد خارجا عن الموضوع له لا محالة يكون الموضوع له عاما كالوضع فيها وهو فى الجملة لا اشكال فيه «إنما الاشكال» فى كون وضعها كذلك هل هو بنحو وضع اسماء الأجناس اعني به النحو المشهور من الوضع العام أو هو بنحو وضع الحروف على المختار اعني به ملاحظة الامر العام الساري فى الخصوصيات المندمجة فيه بحيث لا يمكن تصوره معرى عنها كما فى تصور معاني اسماء الأجناس التي لا شبهة فى امكان تصورها معراة عن الخصوصيات التي لا تنفك عنها فى حال وجودها «قد يتوهم» امكان وضعها بالنحو المشهور وموجب هذا التوهم هو ما اشرنا اليه

من خروج القيد والتقيد عن الموضوع له وحينئذ لا يبقى إلا نفس المعنى الموضوع له فاذا تصوره الواضع ووضع اللفظ بازائه كان من الوضع العام بالنحو المشهور «إلا أنه توهم فاسد» لما عرفت من ان معاني المبهمات لا يمتاز بعضها عن بعض إلا باقترانه بالخصوصية الموجبة لتحصصه فلا يمكن تصوره كذلك إلا مقترنا بتصور شيء من تلك الخصوصيات التي لا ينفك عنها فى كلا وجوديه لتحصله بها ولكن العقل يتصور كل واحد من الامور الممتزجة بنفسه فى حال امتزاجه ويحكم عليه أو به حسبما يناسب وهكذا الوضع فانه يتصور الأمر المبهم الذي لا تحصل له عند العقل إلا بالخصوصية التي لا ينفك عنها فى الخارج أو فى الذهن ويضع اللفظ بازاء تلك الحصة المقارنة لتلك الخصوصية من الاشارة أو من الصلة أو غير ذلك فيكون الوضع فيها على نحوه فى الحروف على المختار.

«واما على القول» بكون التقيد داخلا والقيد خارجا (فقد يتوهم) انحصار طريق الوضع كذلك فى الوضع العام والموضوع له خاص لأن دخول التقيد الذي هو عبارة عن النسبة الجزئية فى الموضوع له يوجب جزئيته لان طرف هذه النسبة هي نفس الخصوصيات الخارجية الجزئية ومعه لا محالة يكون الموضوع له خاصا (ولكنه توهم فاسد) وذلك لعدم انحصار طريق الوضع للمعنى المتخصص بامر ما فى الوضع العام والموضوع له خاص اعني به الجزئي الحقيقي بل يمكن الوضع لذلك المعنى المتخصص بامر ما على نحو يكون الموضوع له عاما كالوضع بان يلاحظ الجامع بين تلك الخصوصيات الجزئية فيخصص به ذلك الأمر العام فلا يخرج بذلك التقيد عن عمومه لعموم التقيد ايضا كما ذكرنا ذلك فى تصور كون الموضوع له عاما كالوضع فى وضع الحروف ومع امكان كون الموضوع له عاما كالوضع فلا موجب للعدول عنه فى مثل هذه الموارد التي يشهد الوجدان فيها بعموم الموضوع له

(فى وضع المركبات)
«الأمر الثالث» لا شبهة في عدم احتياج المركب الى وضعه ثانيا بعد وضع مفرداته اولا ومنها هيئته التركيبية الدالة على النسب الخاصة به كالاضافة والحصر وكون أخذ المفردين مسندا والآخر مسندا اليه وغير ذلك من الخصوصيات

الاخرى «ولكن» ربما يقع التشكيك من بعض الاعاظم قده في لزوم وضع بعض هيئات المركب كهيئة الجملة الفعلية الدالة على كون ما بعد الفعل فاعلا نحو ضرب زيد مع اعترافه بلزوم وضع هيئة الجملة الاسمية نحو قولنا زيد قائم «وقد تمسك» للتفرقة بين الجملتين بان الجملة وان كان لا شبهة فى احتياجها الى ربط بعض اجزائها ببعض إلا ان الجملة الاسمية حيث لا يدل كل من اجزائها على ذلك الربط افتقرت الى وضع هيئتها او ما يقوم مقامها للدلالة على ذلك الربط «واما الجملة الفعلية» فبما أن هيئة الفعل فيها تدل على ربط مادته بفاعلها المذكور بعده اغنت عن وضع هيئة الجملة للدلالة على ذلك الربط فلو وضعت للدلالة عليه لزم تكرر الدلالة مع اتحاد المدلول فيكون وضع الهيئة المزبورة لغوا «وفيه اولا» انه منقوض بمثل قولنا زيد ضرب فانه جملة اسمية مع استلزام الدليل المتقدم الاستغناء عن وضع هيئة الجملة المذكورة للدلالة على الربط المزبور «وثانيا» أن هيئة الفعل إنما تدل على ربط مادته بفاعل ما واما تشخيص أن فاعل مادته اي شيء هو فلا دلالة لهيئته عليه وذكر اسم ما بعد ذكر الفعل لا يدل على كون ذلك الفاعل المبهم هو مدلول ذلك الاسم ما لم تدل هيئة الجملة على ذلك التشخيص وعليه يلزم وضع هيئة الجملة للدلالة على ذلك الربط الخاص اعني به ربط الفعل بالفاعل المشخص بذكر اسمه بعد الفعل المسند اليه مضافا الى أن نسبة الفعل الى فاعله قد تشتمل على خصوصية لا تدل عليها هيئة الفعل لأنها إنما تتكفل بالدلالة على صرف النسبة فلا بد من وضع هيئة الجملة للدلالة على تلك الخصوصيات المشخصة لتلك النسبة كالحصر المستفاد من تقديم احد اجزاء الجملة على الآخر.

ثم انه قد يتوهم كفاية وضع الاعراب للدلالة على الربط وبعض الخصوصيات التي تشتمل عليها الجملة مثلا يدل رفع الفاعل على كونه فاعلا للفعل الواقع قبله ونصب المفعول يدل على كون مدلوله قد وقع عليه فعل الفاعل وهكذا بقية الخصوصيات المستفادة من الاعراب ومعه لا يبقى مجال لوضع هيئات المركبات للدلالة على تلك الخصوصيات المذكورة للاستغناء عن وضعها بوضع هيئات الاعراب فيكون وضعها لغوا «ولا يخفى فساد هذا التوهم» اما «اولا» فلأن الاعراب لا يدل على جميع الخصوصيات التي تشتمل عليها الجملة من الحصر والاختصاص ونحوهما من المزايا

التي تكفل ببيانها علم المعاني ولكن هيئات المركبات تدل على جميع تلك الخصوصيات ولهذا نجد هذه المزايا والخصوصيات تستفاد من جميع اللغات التي لا ربط لها بالاعراب «واما ثانيا» فلانه لا ريب فى دلالة الجملة على الربط المذكور وخصوصياته فى الكلام الذي لا يمكن ظهور الاعراب فيه كما لو كانت الجملة مركبة من الكلمات المبنية او فى المورد الذي لا يستعمل المتكلم القواعد العربية ففي جميع هذه الموارد نجد الكلام دالا على جميع الخصوصيات المقصودة به وبدلالة الإنّ يستكشف ان الدال على تلك الخصوصيات هي الهيئة الخاصة التي لا تنفك عن الجملة

(فى الدلالة واقسامها)
«الأمر الرابع» فى شرح حقيقة الدلالة واقسامها «لا يخفى» أن حقيقة الدلالة هو انتقال النفس من تصور امر الى تصور أمر آخر للملازمة بين التصورين أو لاعتقاد النفس الملازمة بين المتصورين سواء كانت الملازمة ذاتية أم غير ذاتية «اما الدلالة بالنحو الأول» اعني به انتقال النفس من تصور أمر الى تصور أمر آخر للملازمة بين التصورين فكثيرا ما تكون بين المعاني التي لا تلازم بين وجوداتها فى الخارج بل تحدث الملازمة بين تصوراتها ووجوداتها فى الذهن بادنى ملابسة ومناسبة كالخواطر التي تخطر في الذهن مع تباينها وجودا في الخارج ولكن لادنى مناسبة وملابسة بينها عند النفس استلزم تصور بعضها تصور البعض الآخر ولذا يكون هذا النحو من الدلالة خاصا ببعض الامور وما يكون منه عند بعض الناس قد لا يكون عند الآخر لكون الملابسة الموجبة للملازمة بين التصورات أمر اتفاقي لا ذاتي ومنه قولهم الشيء بالشيء يذكر وقولهم الضد أقرب حضورا في البال عند حضور ضده ومن هذا النحو دلالة الالفاظ على معانيها لان الواضع أحدث بوضعه اللفظ الكذائي لمعنى ما ملابسة بين ذلك اللفظ وذلك المعنى وبسبب تلك الملابسة حصلت ملازمة بين تصور اللفظ المزبور وتصور المعنى الموضوع له ولو سمع الانسان ذلك اللفظ من لافظ بلا شعور وكذلك الكتابة فان دلالة جميع هذه الامور انما هي بهذا النحو من الدلالة ضرورة انه لا ملازمة بين الامور المزبورة في الوجود ليكون ادراك وجود احدها مستلزما لادراك وجود الآخر

ودليلا عليه كما في النحو الثاني من الدلالة فدلالة اللفظ على معناه الذي وضع له على رأي المشهور اعني به كون تصور اللفظ مستلزما لتصور معناه انما هي من هذا النحو واما التصديق بان ما تصوره سامع كلام المتكلم هو مراده الذي استعمل فيه اللفظ المسموع فهو أمر آخر يفتقر اثباته الى دليل من القرائن الحالية أو المقالية الموجبة لذلك ومنها مقدمات الحكمة.

(واما النحو الثاني) اعني به انتقال النفس من تصور أمر إلى تصور أمر آخر لاعتقادها بالملازمة بين المتصورين فهو المعنى المشهور في تفسير الدلالة وأساس الاستدلال في موارد النظر والجدال وتلك الملازمة اما ذاتية او غير ذاتية فالذاتية هي ما كان منشأها اقتضاء ذات أحد المتلازمين للآخر كملازمة العلة والمعلول أو اقتضاء ذات أمر ثالث لهما كملازمة المعلولين لعلة واحدة وغير الذاتية هي الملازمة التي منشأها جعل جاعلها لغاية ما كالملازمة التي جعلها ناصب العلم على رأس الفرسخ لينتقل من يراه الى كون مركزه هو رأس الفرسخ (وقد يقال) أن دلالة اللفظ من هذا القبيل بمعنى أن الواضع وضع اللفظ ليدل بوجوده الخارجي على وجود معناه في نفس المتكلم به فتكون الملازمة المجعولة بين اللفظ الذي ينطق به المتكلم والمعنى الذي يتصوره موجبة لانتقال ذهن السامع لذلك اللفظ الى وجود معناه في ذهن المتكلم به وعليه تكون دلالة اللفظ من النحو الثاني (واما تصديق) السامع بان المتكلم يريد هذا المعنى الذي تصوره به فهو يفتقر ايضا الى دليل آخر من القرائن كما هو شأن دلالة اللفظ بالنحو الأول (والفرق) بين دلالة اللفظ بالنحو الأول ودلالته بالنحو الثاني هو أن دلالة اللفظ بالنحو الأول تفتقر في مقام الافادة الى دلالتين تصديقيتين احداهما الدلالة على كون المتكلم بذلك اللفظ قد تصور معناه وثانيهما الدلالة على كون المتكلم يريد افهام السامع ذلك المعنى واما دلالة اللفظ بالنحو الثاني فلا تفتقر إلا إلى دلالة تصديقية واحدة وهي الدلالة على كون المتكلم يريد افهام السامع ذلك المعنى.

(ومما ذكرنا) يتضح لك انه لا وجه لتقسيم الدلالة الى اقسامها المشهورة اعني بها الدلالة العقلية كدلالة الكلام الذي تسمعه من وراء الجدار على وجود المتكلم به والدلالة الطبعية كدلالة أح أح على وجع الصدر والدلالة الوضعية كدلالة لفظ رجل على المعنى المعروف (وذلك) لما عرفت من أن الدلالة عبارة عن انتقال

النفس من تصور امر الى تصور أمر آخر اما الملازمة بين التصورين ولو اتفاقا أو لاعتقاد النفس بالملازمة بين المتصورين والملازمة اما ذاتية أو غير ذاتية اعني انها جعلية وعليه تنحصر الدلالة بالاضافة الى اسبابها ومعداتها الى ذاتية وجعلية اما العقل فيكون طريقا لاستكشاف الملازمة بكلا نحويه كسائر الطرق كالطبع والشاهد على ذلك في الملازمة العقلية يرى الناظر ان المؤثر هي الملازمة بحيث يكون غافلا عن علمه (فان قلت) الملازمة بين الشيئين اما أن تكون ذاتية أو جعلية وكل منهما نستدعي الدوام خصوصا الذاتية فما معنى قولك ولو اتفاقا وكيف تتصور الملازمة الاتفاقية (قلت) لا ريب في أن تصور النفس لبعض الأمور قد يستلزم تصور أمر آخر لا ملازمة بين وجوديهما في الخارج كما تسمعهم يقولون الشيء بالشيء يذكر ولا ريب ايضا في تحقق الملازمة بين العلة والمعلول فينتج من ضم الصغرى المزبورة الى هذه الكبرى ان الملازمة بين ذينك التصورين اتفاقية وهو المقصود بقولنا ولو اتفاقا (وقد اتضح) ايضا أن الدلالة اللفظية الوضعية على المشهور وهو المختار دلالة تصورية قد تقترن بالدلالة التصديقية لا باقتضاء الوضع بل باقتضاء القرائن كما اشرنا اليه واما الدلالة المستندة الى اعتقاد الملازمة بين المتصورين ولو كانت الملازمة جعلية فهي دائما مقترنة بالتصديق بالمدلول لكونها مستندة الى اعتقاد الملازمة بين المتصورين وجودا فتصور أحدهما والتصديق بوجوده يستلزم تصور الآخر والتصديق بوجوده فمن نظر الى العلم المنصوب على رأس الفرسخ فكما انه يتصوره ويصدق بوجوده كذلك يتصور رأس الفرسخ ويصدق بوجوده في مركز العلم لاعتقاده بالملازمة المجعولة بينهما والملازمة الذاتية كذلك بطريق اولى.

(ثم ان الدلالة اللفظية) تنقسم الى المطابقة والتضمن والالتزام فالمطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له والتضمن هي دلالة اللفظ على جزء مطابق ما وضع له بمعنى انتقال الذهن الى جزء مطابق ما وضع له بسبب انتقاله إلى المعنى الموضوع له والالتزام هي دلالة اللفظ على الأمر الخارج عما وضع له بسبب الملازمة بينهما ذهنا أو خارجا والدلالتان الأوليان كما تتحققان في الدلالة اللفظية كذلك تتحققان في غيرها واما دلالة الالتزام فيشكل تحققها في غير الدلالة اللفظية (وجه ذلك) أن منشأ الدلالة غير اللفظية هي الملازمة وهي كما تكون متحققة بين الدال والمدلول

كذلك تكون موجودة بين الدال ولازم المدلول وعليه تكون الدلالة على اللازم ايضا مطابقة لاتحاد السبب والوجه (ثم انه قد يستشكل) في تثليث القسمة بانكار دلالة التضمن لكونها نفس دلالة المطابقة وذلك لأن الاجزاء بشرط الانضمام هي عين الكل فدلالة اللفظ على كل جزء انما هي بنفس دلالته على جميعها فليس فى البين اثنينية لتوصف احدهما بالمطابقة والأخرى بالتضمن (هذا) مضافا إلى أن دلالة التضمن قد تنفك عن المطابقة وعلى ما ذكرنا لا يعقل انفكاكهما (والجواب) ان لذات الجزء ثلاثة اعتبارات (أحدها) اعتباره بشرط شيء وهو حينئذ حقيقة الجزء (وثانيها) اعتباره بشرط لا وهو بهذا الاعتبار شيء مباين للكل وفى عرضه (ثالثها) اعتباره لا بشرط قسمي وهو بهذا الاعتبار ايضا معنى مغاير للكل فدلالة اللفظ على ذات الجزء بالاعتبار الأول هي دلالته على الكل وهذا هو ما اشار اليه المستشكل واما دلالة اللفظ على ذات الجزء باحد الاعتبارين الآخرين فليست هي نفس دلالته على الكل بل هي دلالة أخرى فى عرض دلالته على الكل وجودا وفى طولها رتبة لكونها مسببة عنها ولا مانع من أن يراد بالتضمن فى اصطلاح القوم هذا النحو من دلالة اللفظ على ذات الجزء (فان ابيت) عن قبول ذلك لأن الاعتبارات الثلاث المزبورة انما تطرأ على المعنى فى حال توجه الذهن اليه ليحكم به أو عليه واما خطوره فى الذهن تبعا لخطور معنى آخر هو متعلق نظر العقل فلا يستلزم شيئا من هذه الاعتبارات الثلاث بل لا يعقل أن يعنونه العقل في هذا الحال باحد تلك الاعتبارات لأنه إنما يعنونه بشيء منها حيث يكون متوجها اليه للحكم به أو عليه واما إذا استدعى خطوره في الذهن خطور المعنى الذي هو موقع توجه العقل فلا يخطر فى الذهن حينئذ إلا ذات المعنى صرفا (فيمكن الجواب) بان الاشكال يدور مدار كون التضمن دلالة ضمنية وهي تتحقق فى ضمن دلالة اللفظ على الكل واما لو كانت دلالة اخرى بخطور آخر غير خطور تمام المعنى من اللفظ فيرتفع الاشكال (بيان ذلك) انه إذا قال المتكلم السكنجبين شراب لذيذ فاول ما تتصوره النفس هو هذا المركب على اجماله وقد يخطر في الذهن ذات الخل أو ذات العسل لكون ذلك المركب الذي هو مدلول اللفظ مركبا منهما فاذا خطر شيء منهما فلا محالة يخطر ذات الجزء غير معنونة بعنوان ما من تلك الاعتبارات لأن ذات الخل مثلا

هو الجزء الحقيقي الداخل فى قوام ذلك المركب لا بعنوان بشرط شيء فان هذا العنوان هو مفهوم الجزء بالحمل الاولى (وعليه) يكون خطور جزء المعنى الذي هو مدلول اللفظ مطابقة بهذا النحو من الخطور دلالة تضمينه وهي غير دلالة اللفظ بالمطابقة على جميع الاجزاء التي لكل منها نصيب بتلك الدلالة لتكون الدلالة التضمنية عين الدلالة المطابقة فان الدلالة التضمنية بالنحو الذي قربناه دلالة مستقلة فى عرض دلالة المطابقة وجودا لأن في الذهن حيث تتحقق الدلالة التضمنية خطورين وخاطرين لا خطور واحد وخاطر واحد كما هو مقتضى الاستشكال المزبور وايضا هذه الدلالة التضمنية قد تستتبعها دلالة المطابقة وقد لا تستتبعها كما هو شأن الدلالة التضمنية (وهذا الجواب) لا يرد عليه ما قد يورد به على الجواب الأول من أن ملاحظة ذات الجزء بشرط لا أو لا بشرط تخرجه عن كونه جزء فلا تكون دلالة اللفظ عليه حيث تحصل دلالة تضمنية لانها عبارة عن دلالة اللفظ على جزء معناه المطابقي.

(تنبيه) لا يخفى أن توصيف الدلالة بالتضمن والالتزام من باب وصف الشيء بحال متعلقه اعني به المدلول حيث أن الكل يتضمن الجزء الذي هو مدلول الدلالة التضمنية أو يستلزم تصوره تصور اللازم الذي هو مدلول الدلالة الالتزامية كما هو الشأن فى توصيف الدلالة على الكل بالمطابقة فان وصفها بذلك باعتبار ان الكل فى الخارج مطابق لمدلول اللفظ : لا انه من باب وصف الشيء بحال نفسه من جهة ان الدلالة التضمنية فى ضمن دلالة المطابقة او ان الدلالة الالتزامية لازمة للدلالة المطابقة فان هذا لا يكاد يصح لامور (منها) انه ليس في ضمن دلالة المطابقة دلالة اخرى لتكون هي الدلالة التضمنية بل ليس هناك إلّا دلالة واحدة على الكل (ومنها) انه يلزم ان يكون كل تصور شيء استلزمته دلالة المطابقة دلالة التزامية وان لم تكن ملازمة بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي فى أحد الوجودين في الذهن أو العين ولا يقول بذلك احد من أهل الفن (ومنها) ان توصيف الدلالات الثلاث بنحو واحد ولا ريب في ان توصيف دلالة المطابقة انما هو بلحاظ حال متعلقها كما اشرنا اليه إذ لا وجه له غير ذلك.

ومن هنا اتضح انه لا وجه لتثنية قسمة الدلالة وانحصارها فى دلالة المطابقة

ودلالة الالتزام بارجاع دلالة التضمن الى دلالة الالتزام بدعوى ان دلالة المطابقة كما تستلزم الدلالة على لازم المعنى المطابقي كذلك تستلزم الدلالة على جزئه (وذلك) لما عرفت من ان الدلالة الالتزامية هو خطور لازم المعنى المطابقي فى الذهن بسبب خطوره سواء كانت الملازمة بين وجوديهما في الذهن كملازمة تصور العمي لتصور البصر ام في العين كملازمة الشعاع لعين الشمس ولهذا قلنا ان وصف الدلالة بالالتزام من باب وصف الشيء بحال متعلقه لا بحال نفسه وايدنا ذلك بشواهد وما ذكر لا يتم إلا على القول بكون الدلالة الالتزامية عبارة عن الدلالة الملازمة لدلالة اخرى أعم من ان يكون مدلولها جزء مدلول الدلالة الاخرى أو لازمه ولو كان هذا هو الملاك المصحح لاطلاق الدلالة الالتزامية على الدلالة الملازمة لدلالة أخرى لصح أن يعبر بها عن دلالة المطابقة ايضا لتحقق هذا الملاك فيها بطريق اولى لما اتفق عليه من لزوم دلالة المطابقة للدلالة الالتزامية ولا عكس ولا يلتزم بذلك أحد وحينئذ لم يبق فى المقام ما يوجب اختصاص الدلالة على الملزوم باسم المطابقة إلا انصاف المدلول بالمطابقة لما يكون فانيا فيه اعني المدلول بالعرض واذا كان هذا الوصف هو المصحح لتوصيف الدلالة بالمطابقة فى دلالة اللفظ على الملزوم فليكن المصحح لتوصيف دلالة الالتزام بالالتزامية هو كون مدلولها لازما للمعنى المطابقي (وعليه) يصح تثليث القسمة فى الدلالة على ان تثليث القسمة اصطلاح ومع وجود ما يصححه كما اشرنا اليه لا وجه للعدول عنه (وقد يستدل) على انتفاء دلالة التضمن ايضا بان المدلول المطابقي هو المفهوم وهو امر عقلاني بسيط وان كان مطابقه فى الخارج مركبا (وفيه) ان المراد بجزء المدلول فى دلالة التضمن هو جزء المدلول بالعرض لا جزء مدلول اللفظ بالذات اعني به المفهوم.

(فتحصل) من جميع ما تقدم أن دلالة التضمن هو انتقال الذهن من تصور المدلول المطابقي الى تصور جزء مطابقه فلو انتقل الذهن الى تصور المعنى المطابقي ولم ينتقل الى جزء مطابقه لتحققت دلالة المطابقة بلا نضمن (ولكن) قد يظهر من بعض العبارات ان دلالة التضمن لازمة لدلالة المطابقة حيث يكون المدلول المطابقي مركبا وان لم ينتقل الذهن تفصيلا من تصور المدلول المطابقي إلى تصور جزئه بناء على ان الدلالة على الكل هي عين الدلالة على اجزائه إذ الاجزاء عين الكل

فكلما يتعلق بالكل متعلق باجزائه وكل من الاجزاء ينال نصيبا منه (إلا أنه خلاف التحقيق) وذلك لأن مدلول اللفظ بالذات هو المفهوم وهو أمر انتزاعي بسيط ولكن مطابقه قد يكون مركبا فليست دلالة التضمن إلا انتقال الذهن من تصور المعنى المطابقي إلى تصور جزء مطابقه لا جزء المعنى المطابقي إذ لا جزء له ويشهد لذلك قول الشيخ الرئيس ان دلالة المطابقة دلالة لفظية صرفة ودلالة التضمن والالتزام دلالتان لفظيتان عقليتان ولو كانت دلالة التضمن هي نفس دلالة المطابقة باضافتها الى جزء المدلول المطابقي لكانت لفظية صرفة ولما كان لشوبها بالعقلية وجه.

(ثم ان) اللزوم بين اللازم والملزوم على ثلاثة انحاء لأن اللزوم اما أن يكون بينا أو غير بين والبين أما أن يكون بينا بالمعنى الأخص أو بينا بالمعنى الأعم أما البين بالمعنى الأخص فهو ما يكفي تصور الملزوم وحده فى تصور لازمه والجزم باللزوم بينهما ككون الاثنين ضعف الواحد فان من تصور الاثنين تصور كونهما ضعف الواحد وجزم باللزوم بينهما واما اللزوم البين بالمعنى الأعم فهو ما يفتقر إذعان العقل به الى تصور طرفيه اعني بهما اللازم والملزم ككون الأربعة تنقسم الى متساويين فان تصور الأربعة وحدها لا يكفي فى اذعان العقل وجزمه بكونها تنقسم إلى متساويين بل لا بد من تصور الانقسام بمتساويين ايضا واما اللزوم غير البين فهو ما يفتقر اذعان العقل وجزمه به الى تصور طرفيه ومقدمة اخرى ككون زوايا المثلث تساوي قائمتين فانه بالضرورة لا يكفي تصور الطرفين فقط فى جزم العقل بالدعوى المذكورة بل يفتقر مع تصورهما الى مقدمة هندسية هذا كله بالاضافة الى التصديق باللزوم بين اللازم والملزوم واما الدلالة التصورية اعني بها تصور اللازم بسبب تصور الملزوم فلا يكفي فيها مطلق اللزوم بل لا بد فيها من اللزوم البين بالمعنى الأخص ويعتبر فى الدلالة اللفظية أن يكون اللزوم على هذا النحو حتى يوجب تصور اللفظ تصور المعنى ولهذا اعتبروا الدلالة الالتزامية قسما من الدلالة اللفظية لكفاية تصور مدلول اللفظ فى تحققها مع انها مشوبة بأمر عقلي وهو اللزوم ولكن لاندكاكه فى جنب تأثير اللفظ فى تحقق الدلالة الالتزامية صح جعلها قسما من الدلالة اللفظية المحضة وكذا الكلام في جعل المفهوم من الدلالة اللفظية مع ان ملاكه هو اللزوم البين بالمعنى الأخص كما سيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى واما الدلالة التي

يكون ملاكها اللزوم البين بالمعنى الأعم أو غير البين فهي عقلية لاستنادها إلى أمر عقلي واندكاك غيره فى جنبه على فرض دخله فيها واقعا.

(فيما يصح به الاستعمال المجازى)
(الامر الخامس) هل يفتقر صحة استعمال اللفظ فى غير ما وضع له بلحاظ احدى العلاقات المذكورة فى كتب الفن التي يمكن ان تكون احداها استحسان الطبع الى اجازة أهل ذلك اللسان أو يكفي فى جواز ذلك الاستعمال وصحته ادراك الانسان بطبعه وفطرته صحته وحسنه (قيل بالثاني) لانا نرى بالوجدان صحة استعمال اللفظ فيما ناسب معناه الحقيقي وان فرض منع الواضع عن ذلك وعدم صحته فيما لا يناسب معناه الحقيقي وان فرض ترخيصه فى ذلك «والتحقيق» أن يقال انه لا موقع لهذا النزاع على مذهب السكاكي لأن المتجوز لم يتصرف فى تأسيس الواضع وجعله اعني به ربط اللفظ بالمعنى وانما تصرف فيما يرجع الى المستعمل نفسه اعني به تطبيق ذلك المعنى الذي وضع اللفظ له على ما ليس من مصاديقه فى الواقع لفائدة ما وأمر تطبيق المعاني الكلية على مصاديقها لا يرجع الى الواضع كما ان تطبيق الموضوعات ذات الأحكام الشرعية على مصاديقها لا يرجع أمره الى الشارع بل الى نظر المكلف في الثاني والى نظر المستعمل فى الأول إلا ان يدعى ان الواضع اشترط ان يستعمل هذا اللفظ بما له من المفهوم فانيا فى مصداقه الحقيقي فيرجع ذلك الاشتراط الى تخصيص الوضع بحصة من ذلك المعنى كما هو الشأن فيما تقدم من اشتراط الواضع فيما ادعى اشتراطه فيه ومعه يكون للنزاع المزبور مجال «واما على مذهب» المشهور فى المجاز اعني به استعمال اللفظ بنفسه فيما يناسب ما وضع له فالنزاع المزبور وان كان فى الظاهر له مجال واسع إلا أنه عند التروي لا يكاد يرى له وجه بل المتروي يقطع بانه لا بد من احراز ترخيص اهل اللسان فى التصرف فى لغتهم لمن أراد الجري على طريقتهم فى المحاورات وإلّا كان خارجا عن طريقتهم فى الكلام نظير ارتجال الكلام على غير قوانين النحو فان من يتكلم بكلام يخالف طريقة العرب من حيث قواعد النحو والصرف لا يرتاب أحد بخروجه عن طريقة أهل اللسان العربي وخروج كلامه عن اللغة العربية «وهكذا» الشأن

فى التصرف باستعمال اللفظ فيما يناسب معناه الحقيقي فانه اذا فرض عدم سلوك أهل اللسان لسبيل المجاز كان من يسلكه من التابعين لهم مخالفا لهم فى طريق المحاورة وكان كلامه المتجوز فيه غير عربي ولا نقصد بلزوم الترخيص الا كون طريقة الكلام الذي يرتجله المتكلم التابع لأهل تلك اللغة مأثورة عنهم إلا أن الذي يهون الخطب هو أن الاستقراء قد اثبت الترخيص المزبور وان سبيل التجوز في كلام العرب واضح مأثور فلم يبق للنزاع المذكور نتيجة سوى البحث النظري وهو لا يستحق التطويل في الكلام بالنقض والابرام.

(انحاء استعمال اللفظ فى اللفظ)
«الامر السادس» هل يكون اطلاق اللفظ وارادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه من قبيل استعمال اللفظ في معنى ما أو لا يكون من هذا القبيل بل يكون نحوا آخرا من انحاء المحاورات التي تحصل بها الافادة والاستفادة «قد يقال بالاول» وتقريبه في غير اطلاق اللفظ وارادة شخصه هو أن استعمال اللفظ في المقام على نحو استعماله فى سائر المعاني غاية الامر ان المصحح للاستعمال فى سائر المعاني هو الوضع أو المناسبة بين المعنى الموضوع له والمعني المستعمل فيه كما في المجازات المتعارفة واما فى المقام فالمصحح للاستعمال هي المناسبة بين نفس اللفظ المستعمل والمعنى المستعمل فيه وهذه المناسبة أقوى تأثيرا في صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له وفي دلالته عليه «واما تقريب» الاستعمال في اطلاق اللفظ وارادة شخصه فهو أن اللفظ الموجود في الخارج وان كان بشخصه موضوعا وبشخصه ايضا حاكيا كما هو الفرض فالحاكي والمحكي عنه شيء واحد حقيقة إلا أنه يمكن تحصيل المغايرة بينهما بالاعتبار والمغايرة الاعتبارية تكفي في تحقق الحكاية فاللفظ باعتبار صدوره من المتكلم يجعله حاكيا وباعتبار ذاته الشخصية يكون محكيا عنه «ولا يخفى» ما في كلا التقريبين من الضعف اما التقريب الثاني فلما عرفت من أن الاستعمال ليس من سنخ دلالة سائر الدوال كوضع العلم على رأس الفرسخ بل هو من سنخ فناء الوجه فى ذي الوجه والعنوان في المعنون وحينئذ يكون اللفظ المستعمل ملحوظا باللحاظ الآلي والمستعمل فيه ملحوظا باللحاظ الاستقلالي واذا كان اطلاق اللفظ وارادة شخصه

من باب الاستعمال لزم اجتماع اللحاظين المتنافيين في شيء واحد حقيقة ولا يرتفع هذا المحذور بتعدد الاعتبار (وأما التقريب الأول) فاللفظ المستعمل في نوعه كقولهم زيد ثلاثي اما أن يكون هو طبيعي اللفظ أو شخصه فان كان المستعمل طبيعيه لزم اتحاد الدال والمدلول وان كان المستعمل شخصه لزم عدم صحة الاستعمال لعدم المسانخة بين المستعمل اعني اللفظ وبين المستعمل فيه لأن شخص اللفظ مركب من الطبيعي والخصوصية المشخصة وهي مباينة للطبيعي المستعمل فيه والمركب من المباين وغيره مباين (مضافا) الى انه يلزم من شمول الحكم لموضوع القضية الملفوظة اتحاد الدال والمدلول (ومما ذكرنا) يظهر حال استعمال اللفظ في صنفه ومثله فلاحظ.

فتحصل مما تقدم عدم امكان اطلاق اللفظ وارادة نوعه أو صنفه أو مثله به من باب الاستعمال فتعين ان يكون طريق افادة هذه المعاني بنحو آخر من انحاء الافادة والاستفادة في مقام المحاورة وذلك حسبما يساعد عليه الوجدان والبرهان هو أنه لا بد في مقام الحكاية عن المعاني المقصود افادتها من قضيتين احداهما القضية المعقولة اعني بها الصورة الذهنية التي تصورها المتكلم أو السامع المركبة من تصور الموضوع والمحمول والنسبة الفانية تلك الصورة في مطابقها الخارجي ثانيهما القضية اللفظية التي يؤلفها المتكلم للدلالة بها على تلك القضية المعقولة القائمة في نفسه وليحدث بتلك القضية اللفظية في نفس السامع مثل القضية المعقولة القائمة في نفسه (وبهذا يتضح لك) انه لا بد أن تكون اجزاء القضية اللفظية ثلاثة بازاء اجزاء القضية المعقولة واجزاء القضية اللفظية قد تكون بجملتها حاكية عما يقابلها من اجزاء القضية المعقولة وقد يكون بعض اجزائها حاكيا عما يقابله من اجزاء القضية المعقولة وبعضها الأخر غير حاك ولكن يكون وجوده اللفظي في الخارج موجبا لوجود ما يقابله من اجزاء القضية المعقولة في ذهن السامع وبذلك تكمل اجزاء القضية المعقولة واجزاء القضية الملفوظة وان لم يكن بعض اجزائها حاكيا عما يقابله من اجزاء القضية المعقولة بل كان بوجوده الخارجي سببا لوجود ما يقابله من القضية المعقولة ولا يشترط في كون اللفظ جزء للقضية الملفوظة أن يكون حاكيا عما يقابله من اجزاء القضية المعقولة لأن المقصود من ايجاد القضية الملفوظة في الخارج هو التوسل بها الى ايجاد القضية المعقولة في ذهن السامع سواء كان بطريق الحكاية

كما هو الغالب أو بطريق ايجاده في الخارج الموجب لوجود ما يقابله من اجزاء القضية المعقولة كما في المقام فانه لما كان موضوع الحكم نفس اللفظ في هذه القضية الحقيقية اعني بها قولنا زيد ثلاثي جاز ان نوجد موضوع القضية المعقولة في القضية المزبورة بطريق الحكاية كما هو الشأن في باقي اجزائها اعني المحمول والنسبة فنقول لفظ زيد ثلاثي فيحكي لفظ زيد عن طبيعي هذا اللفظ اعني زيدا ويسرى الحكم المزبور اعني به كونه ثلاثيا الى جميع افراده حتى لفظ زيد المذكور في القضية الملفوظة لانها قضية حقيقية تشمل الافراد المحققة والمقدرة (وجاز ايضا) ان نوجد موضوع القضية المعقولة في هذه القضية لا بطريق الحكاية بل بطريق التسبيب بان ينطق المتكلم باللفظ الذي هو في الواقع متعلق الحكم المذكور في القضية فاذا سمعه السامع تصوره فيوجد بوجوده في ذهنه موضوع القضية المعقولة وبعده يوجد محمولها والنسبة بينهما بطريق الحكاية وبذلك تكمل اجزاء القضية المعقولة واجزاء القضية الملفوظة.

(فان قلت) هذا التقريب لا يتم جليا إلا في صورة اطلاق اللفظ وارادة شخصه لأنى اللفظ الموجود في الخارج جزئي حقيقي وصورة هذا الجزئي الشخصي هي التي تنتقش فى ذهن السامع واما فى صورة اطلاق اللفظ وارادة نوعه أو صنفه أو مثله فلا يتم التقريب المذكور كما لا يخفى (قلت) انا لم نقصد بهذا التقريب إلا بيان ان اللفظ فى أمثال هذه الموارد لا يستعمل فى معنى ما كسائر الالفاظ التي تطلق وتستعمل فى معانيها بل اللفظ فى هذه الموارد يطلق ويتسبب بوجوده الخارجي محضا الى ايجاد موضوع القضية المعقولة فى اطلاق اللفظ وارادة شخصه أو يتسبب بوجوده الخارجي مع القرينة الدالة على ارادة الطبيعي الذي تعلقت به الارادة حين الاطلاق وتشخص الوجود كما فى صورة اطلاق اللفظ وارادة نوعه أو صنفه مع القرينة الدالة على ذلك ايضا أو يتسبب بوجوده الخارجي ايضا إلى وجود مثله لأن تصور الشيء يستدعي تصور مثله وبما ان امثال الشيء كثيرة غالبا افتقر تعيين بعضها حيث يراد إلى قرينة تدل عليه وذلك كما فى صورة اطلاق اللفظ وارادة مثله نحو قولنا زيد فى قولك زيد قائم مبتدأ (لا يقال) اللفظ اذا لم يكن مستعملا فى المعنى كان حاله حال سائر الأفعال فكما لا يصح تركيب القضية اللفظية

من فعل المتكلم ولفظه المستعمل في معنى ما كذلك لا يصح تركيبها من اللفظ غير المستعمل واللفظ المستعمل (لأنا نقول) إنما لا يصح تركيب القضية اللفظية من فعل المتكلم ولفظه المستعمل في معنى ما لأن تركيبها كذلك يوجب تركيب القضية المعقولة من جزءين ومعه لا يكون مثل هذا الكلام مفيدا يصح السكوت عليه وذلك لأن وجود فعل المتكلم فى الخارج لا يوجب وجود جزء للقضية المعقولة به تكمل اجزائها التي دل عليها لفظ المتكلم المستعمل فى معنى ما بخلاف اللفظ غير المستعمل فانه لاعتياد العقلاء على التوصل بالالفاظ الى تعقل المعاني التي يحكم عليها او بها يوجب ذلك اللفظ حدوث صورته فى ذهن السامع وان لم يستعمل فى معنى لاستيناس الذهن بانتقاش صور الالفاظ فيه حين التكلم بها للحكم بمعانيها أو عليها والفعل ليس له هذا الشأن فوجوده فى الخارج لا يوجب التفات النفس اليه بنحو الموضوعية للحكم به أو عليه فاذا فعل المتكلم فعلا كما لو ضرب شيئا بيده وقال بعده ضرب لا يتصور السامع إلا مفهوم لفظ ضرب ولا يتعقل ان هذا المفهوم هل هو محمول لموضوع أو موضوع لمحمول بخلاف ما لو قال زيد ثلاثي فانه يتصور لفظ زيد ومفهوم ثلاثي وبمناسبة الحكم والموضوع يرى أن هذا المفهوم محمول على نفس اللفظ الذي تصوره فتكون القضية الملفوظة كلاما مفيدا يصح السكوت عليه لاستكمال القضية المعقولة واجزائها به.

(عدم دخل الارادة فى الموضوع له)
(الأمر السابع) هل وضعت الألفاظ لنفس المعاني التي لم تقيد بنحو من انحاء الارادة التي تتعلق بها حين الاستعمال أو أنها وضعت المعاني المتقيدة بنحو من انحاء الارادة سواء كان التقيد داخلا والقيد خارجا أم كان كلاهما خارجين بان يكون الموضوع له هي الحصة التي يوجبها اقتران المعنى بالارادة سواء كانت الارادة ارادة استعمالية وهي ارادة استعمال اللفظ في المعنى وارادة افنائه في مطابقه أم ارادة تفهيمية وهي ارادة تفهيم المعنى الذي استعمل اللفظ فيه للمخاطب أم ارادة جدية وهي ارادة المعنى الذي استعمل اللفظ فيه جدا وحقيقة سواء كان فى مقام الاخبار به أو عنه ام فى مقام الانشاء باي نحو كان انشائه (والتحقيق) هو الأول لشهادة

الوجدان به وفساد البرهان الذي استدل به على الثاني وذلك فان اقصى (ما يمكن) ان يستدل به عليه هو ان الوضع من الاعمال العقلائية الاختيارية ولا شبهة في أن الداعي للواضع إلى الوضع هو تسهيل طريق الافادة والاستفادة فى مقام المحاورة فلا محالة انه يضع الالفاظ بازاء المعاني التي تقع في طريق الافادة والاستفادة وهي طبعا متعلق ارادة المتكلم وعليه يكون الموضوع له هو المعنى الذي تعلقت ارادة المتكلم به في مقام المحاورة ولذا سمي معنى من قولهم عناه يعنيه اي قصده فالوضع للاعم من ذلك اعني به المفهوم من حيث هو لا يمكن ان يتحقق من العاقل المختار لفرض عدم الداعي اليه (وفيه) انه (ان اريد) من كون الموضوع له هو المعنى الذي تعلقت به ارادة المتكلم على نحو دخول التقيد وخروج القيد فمرحلة الثبوت فى المقام غير تامة فلا تصل النوبة الى مرحلة الاثبات (وذلك) لأن دخول التقيد فى الموضوع له يستلزم محاذير (منها) انه يلزم من ذلك ان يتقوم المستعمل فيه بما هو من قوام الاستعمال اعني به الارادة الاستعمالية وبما أن الاستعمال متأخر بالطبع عن المستعمل فيه وهو متقدم عليه كذلك يستلزم ان يكون الشيء الواحد في آن واحد متقدما ومتأخرا بالطبع بالاضافة الى شيء واحد هذا خلف وهكذا الأمر لو كان التقييد بنحو آخر من انحاء الارادة التي اشرنا اليها لاتحاد الملاك فيها جميعا (ومنها) عدم صحة الحمل فى القضايا الحملية إلا بتجريد المحمول عن التقيد المزبور لعدم صدق القضية معه مع وجدان صحة الحمل بلا عناية التجريد وذلك يكشف عن عدم اخذ التقيد فى الموضوع له (ومنها) استلزام ذلك كون الموضوع له خاصا فى جميع المعاني حتى مثل اسماء الأجناس لفرض تقيد المعنى الموضوع له بما هو جزئي حقيقي اعني به ارادة المتكلم بالحمل الشائع وكون الموضوع له كذلك خلاف اتفاق أهل اللسان (ومنها) استلزام ذلك لمخالفة طريقة الوضع المستفادة من الاستقراء وذلك انا وجدنا بالاستقراء ان الواضع يفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفى بالوضع والموضوع فيضع بازاء المعنى الاسمى ما يدل عليه بخصوصه وبازاء المعنى الحرفى ما يدل عليه بخصوصه ولم نجد فى اللغة لفظا واحدا موضوعا بازاء معنى مركب من معنى اسمى ومعنى حرفي كما يلزم ذلك لو قلنا بتقييد المعنى الاسمى بارادة المتكلم على نحو دخول التقيد وخروج القيد.

(هذا كله) بحسب مرحلة الثبوت مضافا الى ان الدليل المزبور لو صح لما كان دالا على المدعى المذكور اعني به دخول التقيد وخروج القيد بل كان اقصى ما يدل عليه هو كون الموضوع له حصة من المعنى كما سنشير اليه «وان اريد» من كون الموضوع له هو المعنى الذي تعلقت به ارادة المتكلم على نحو خروج القيد والتقيد معا عن الموضوع له وادعاء ان الموضوع له هو المعنى المقترن بارادة المتكلم فيكون الموضوع له هي حصة من طبيعي المعنى فمرحلة الثبوت وان كانت على هذا لا ضير فيها ولا تستلزم شيثا من تلك المحاذير «إلا أن الدليل المزبور غير صحيح» فانا لو سلمنا ان غاية الوضع هي الافادة والاستفادة ولم تكن غايته ان يخطر المعنى كلما يخطر اللفظ ولو بسماع من لافظ بلا شعور فتكون الافادة والاستفادة من بعض ما يترتب على الوضع «لما سلمنا» ان غايته وحده ذلك بل هو احدى مقدمات الافادة والاستفادة «لأن افادة المتكلم» السامع انه يريد الأمر الفلاني واستفادة السامع ذلك يتوقف على امرين «احدهما» تصور المعنى المقصود افادته «وثانيهما» الدلالة على أن المعنى المتصور هو مراد المتكلم «اما الأمر الأول» فيمكن تحصيله بالوضع «واما الامر الثاني» فهو يحصل بالقرائن الحافة بالمتكلم واما تحصيل الافادة والاستفادة بالوضع وحده فهو غير ممكن لقصور الوضع بطبعه عن ذلك لأنه لو قيل بوضع اللفظ للحصة المقترنة بارادة المتكلم فان كان التحصص على نحو النسبة الناقصة لما كان السامع يستفيد من كلام المتكلم مع قطع النظر عن القرائن اكثر من تصور ذلك المعنى اعني به الحصة فهو يتصور المعنى المقترن بارادة المتكلم لما تقدم ان الدلالة على نحو النسبة الناقصة دلالة تصورية وان كان على نحو النسبة التامة فالكلام وان كان يحكي عن وجود شخص الارادة إلا ان كون المتكلم يريد هذا المعنى واقعا فالسامع شاك به ومعه يكون شاكا ايضا بكون دلالة الكلام الفعلية المقرونة بالشك هل هي دلالة وضعية لاحتمال ارادة المتكلم للمعنى المتصور أو هو خطور محض استند إلى استيناس النفس بالانتقال من تصور هذا اللفظ الى هذا المعنى فى المحاورة وحينئذ يفتقر السامع لاجل احراز كون الدلالة وضعية الى دلالة اخرى على كون المتكلم يريد هذا المعنى المتصور ومعها لا تبقى حاجة الى الوضع المزبور «نعم» على هذا التقدير يمكن أن يكتفي فى إحرازها باصالة الحقيقة

فالوضع ايضا يكون احدا مقدماتها ولم تحصل به وحده كي يقتضي كونها غرضا للواضع لوضعه كذلك بل لا بد وان يلتزم بان غرض الواضع من الوضع تهيئة مقدمة من مقدماتها وهذا كما يحصل بوضعه للحصة كذلك يحصل بوضعه لنفس المعنى وبضم القرائن والأصول يتم الغرض من غير ضرورة بالتزام الوضع للحصة وعليه لا مجال لاثبات الوضع كذلك بالدليل المزبور «ومما يؤيد» كون الموضوع له هو نفس المعنى لا حصة منه انسباق نفس المعنى من اللفظ الموضوع عند سماعه من ناطق به بلا ارادة لذلك المعنى وان ادعى الخصم ان الانسباق المزبور مستند إلى الاستيناس المذكور فلنفرض ذلك في اللفظ الموضوع لمعنى ما قبل ان يتكرر استعماله فيه فلا محالة ان ذلك المعنى ينسبق الى ذهن العالم بوضع ذلك اللفظ له وان نطق به ناطق بلا شعور (فتحصل) ان الالفاظ موضوعة لنفس المعاني بلا تخصص ولا تحصص بالارادة وتبين ان الدلالة الوضعية مع قطع النظر عن القرائن منحصرة في الدلالة التصورية وان كان الموضوع له هي الحصة لما عرفت من عدم الملازمة بين كون الموضوع له هو المعنى المقارن لارادة المتكلم وبين التصديق بكون المتكلم يريد هذا المعنى فى الواقع على خلاف ما ذهب اليه الخصم من انحصارها في الدلالة التصديقية.

«ومما يتفرع» على الخلاف المذكور تبعية الدلالة الوضعية للارادة وتوقفها عليها وعدمها بمعنى ان اللفظ الموضوع لمعنى ما تتوقف دلالته على معناه على ارادة المتكلم اياه من ذلك اللفظ على رأي الخصم ولا تتوقف دلالته على معناه على ارادته بل يدل عليه وان نطق به ناطق بلا شعور على المختار اما عدم تبعية الدلالة للارادة وعدم توقفها عليها بناء على ما هو المختار لنا فواضح «واما تبعيتها للارادة» وتوقفها عليها على مذهب الخصم فتوضيحها لا يتم إلا بهذا التقريب (وهو) ان الوضع اعتبار خاص قائم بنفس معتبره وبما ان الاعتبار من الاعمال النفسية الاختيارية جاز للمعتبر ان يقيد اعتباره بما شاء من القيود سواء كانت من الاحوال أم من الازمان أم من غيرهما فيصح ان يعتبر الربط الوضعي بين طبيعي اللفظ ومعنى ما فى حال خاص بالمتكلم او فى زمان كذلك دون بقية الاحوال أو الازمان ويكون اللفظ مرتبطا بالمعنى فى تلك الحال او فى ذلك الزمان بخصوصه غير مرتبط به في الحال الاخرى او الزمان الآخر لعدم اعتبار الواضع الربط الوضعى بين ذلك اللفظ

وذلك المعنى في غير تلك الحال او غير ذلك الزمان والواضع اذا اعتبر الربط الوضعي بين طبيعي اللفظ ومعنى ما فى حال ارادة المتكلم ذلك المعنى بهذا اللفظ كان اللفظ مرتبطا بذلك المعنى فى هذه الحال فقط فاذا نطق بهذا اللفظ واراد به ذلك المعنى دل اللفظ عليه دلالة وضعية لارتباطه به في هذه الحال واما لو نطق به في حال السهو والغلط فيما انه فى هذه الحال لم يرد به ذلك المعنى لا يكون هذا اللفظ مرتبطا وضعا بذلك المعنى ومع انتفاء الربط الوضعي في هذه الحال تنتفي الدلالة الوضعية طبعا فلو استلزم سماع ذلك اللفظ في تلك الحال تصور المعنى لكان خطوره في ذهن السامع مستندا الى الاستيناس المذكور (ويمكن) ان يكون مراد العلمين كالشيخ الرئيس والشيخ الطوسي (قدهما) ومن تبعهما على القول بتبعية الدلالة للارادة هو ما ذكرناه بالتقريب المزبور وهو لو تم لأوجب انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية (ولكنه غير تام) لما عرفت في تقريب الاستدلال ابتنائه على وضع الالفاظ للمعاني المقيدة بالارادة او المقترنة بها وقد عرفت فساد ذلك بما لا مزيد عليه «وقد تحصل» من جميع ذلك ان الألفاظ موضوعة لنفس المفاهيم المطلقة وان مدعى الخصم غير تام ثبوتا واثباتا على خلاف المختار فانه لا ضير فيه ثبوتا واثباتا اما ثبوتا فلعدم استلزامه شيئا من المحاذير المذكورة واما اثباتا فللتبادر وعدم صحة السلب ونحوهما من آيات الوضع (فان قلت) التبادر المدعى لا يكون دليلا على الوضع للمفهوم المطلق اعني به المعنى غير المتحصص بارادة المتكلم لاحتمال الوضع لخصوص الحصة المزبورة وان التبادر المدعى نشأ من الاستيناس المذكور ومع هذا الاحتمال لا يصح التبادر المدعى للاستدلال (قلت) الاستيناس المدعى (ان كان) المراد منه ما هو مساوق لعلقة الوضع التي قد تحصل بكثرة الاستعمال فيدعى حصولها هنا بين اللفظ وبين ذات المعنى المطلق بحيث هجرت العلاقة الاولى المجعولة بين اللفظ وبين خصوص المعنى المتخصص بخصوصية الارادة (فيرجع) الى المطلوب (وان كان) المراد الانسباق بلا التزام بما ذكر فهو راجع الى الاشكال العام في التبادر باحتمال كونه ناشئا لا من جهة الوضع وحده بل بضميمة الانصراف او بعناية الملازمة وامثالها فالجواب عنه كون التبادر فى المقام حاقيا خاليا عن كل ذلك (ثم انه قد يقال) بابتناء تبعية الدلالة للارادة وعدمها على الخلاف فى حقيقة

الوضع اعني به القول بكون الوضع عبارة عن اعتبار الربط بين اللفظ والمعنى والقول بكونه عبارة عن التعهد وهو تباني العقلاء من اهل اللسان على النطق باللفظ الخاص عند ارادة افادة السامع المعنى الكذائي فان قيل بكون الوضع هو التعهد المزبور فلا محالة كانت دلالة اللفظ على المعنى تابعة لارادة المتكلم اياه لان المتكلم لا ينطق بهذا اللفظ جريا على التباني المذكور إلا عند ارادة المعنى المعبر عنه بذلك اللفظ واما اذا نطق به سهوا فلا يكون ذلك اللفظ فى ذلك الوقت وتلك الحال مشمولا للتعهد المزبور فلا يكون موضوعا لذلك المعنى فلو استدعى سماعه تصوره لكان ذلك من باب الاستيناس لا من دلالة اللفظ عليه بسبب الوضع واما عدم التبعية بناء على كون الوضع اعتبار الربط بين اللفظ بالمعنى فواضح (ولا يخفى) ما فى هذا التفصيل فان تبعية الدلالة للارادة كما تتحقق على القول بكون الوضع عبارة عن التعهد المزبور تتحقق ايضا على القول بكون الوضع عبارة عن اعتبار الربط بين اللفظ والمعنى كما قربناه فيما سبق وجميع المحاذير المتقدمة التي يستلزمها الوضع لخصوص الحصة بالتقريب السابق يستلزمها القول بكون الوضع عبارة عن التعهد المزبور اذا كان الباعث على القول به هو تحصيل الدلالة التصديقة بالدلالة الوضعية واما اذا كان الباعث على القول به هو ادعاء انحصار حقيقة الوضع به فلا يرد عليه ما اوردنا على القول بالوضع للحصة فيما قربناه به إلا انا قد بينا فيما تقدم فساد كون الوضع هو التعهد فضلا عن انحصار حقيقة الوضع به.

[الأمر الثامن] فى علائم الوضع

(الأمر الثامن) لا شبهة في أن التبادر كما هو المشهور من دلائل الوضع وآياته لما عرفت سابقا من ان استلزام سماع اللفظ تصور معنى ما لا يكون إلا بسبب ارتباط ذلك اللفظ بذلك المعنى وعلاقته به في نظر السامع ولا حقيقة للوضع عندنا الا ذلك الارتباط وتلك العلاقة فيكون التبادر من آثار ذلك الارتباط فى نظر السامع وهذا في الجملة واضح إلا ان المهم هو احراز كون ذلك الانسباق مستندا الى سماع اللفظ محضا لا بعض القرائن الحافة ولو انها لا تنفك غالبا عنه كبعض احواله في بعض المقامات والاحوال التي يكون المتكلم فيها نحو الانصراف الاطلاقي

ويمكن احراز ذلك وتشخيص نحو الانسباق وطوره بالاطراد وعدمه فان كان انسباق المعنى مطردا احرزنا كون ذلك الانسباق مستندا الى الوضع لا الى بعض القرائن أو الأحوال الطارية على اللفظ من مقام المتكلم واحواله وان لم يكن مطردا بان كان المعنى ينسبق من اللفظ في بعض الاحوال أو في بعض المقامات دون غيره استكشفنا كون ذلك الانسباق غير مستند الى نفس اللفظ وحده (فان قلت) تبادر المعنى من اللفظ متوقف على علم المتبادر بارتباط ذلك اللفظ وعلاقته بالمعنى فاذا فرض توقف علمه بارتباطه به على التبادر لزم الدور (قلت) اشكال الدور على هذه العلامة ونحوها من دلائل الوضع لم يزل مشهورا بالتقرير ومسطورا في التحرير (وقد) اجيب عنه بان المستدل بالتبادر على الوضع ان كان يستدل بتبادره نفسه على الوضع فهو يستفيد بالتبادر العلم تفصيلا بكون اللفظ موضوعا للمعنى الذي انسبق الى ذهنه واما انسباقه الى ذهنه فهو لا يتوقف علي خصوص العلم التفصيلي بل يكفي في حصوله العلم الاجمالي المكنون في قوة الحافظة بحيث لو رجع اليها المستعلم قبل اعمال التبادر لما سمحت له بشيء من ذلك العلم المخزون فيها واذ قد حصل التفاوت بين العلمين الموقوف والموقوف عليه ارتفع الدور وان كان يستدل بتبادر غيره على الوضع فالتغاير بين العلمين اوضح من التبادر (هذا ولا يخفى على المتأمل) انه لا وجه للاشكال بالدور في المقام فان العلم المستفاد بالتبادر غير العلم الذي يتوقف عليه التبادر حتى لو قلنا بتوقفه على العلم التفصيلي لانه يكفي في ارتفاع الدور تغاير الموقوف والموقوف عليه بالشخص لا بالنوع ولا بالصنف ولا شبهة في مغايرة العلم الشخصي الحاصل بالتبادر مع العلم الشخصي الذي يتوقف عليه التبادر نعم يمكن الاشكال على التبادر ونحوه بكون جعله طريقا للعلم بالوضع لغوا لأن العلم بالوضع من مقدمات التبادر فالتوصل به إلى العلم بالوضع ثانيا لغو محض وحينئذ يمكن الجواب بما ذكر

(واما الاطراد) فقد ذهب المشهور الى انه دليل مستقل على الوضع فان كان المراد به الاطراد في تبادر المعنى المشكوك وضع اللفظ له فالدليل فى هذا المورد على الوضع هو نفس التبادر لا اطراده نعم اطراده يكشف عن كون ذلك التبادر نشأ من حاق اللفظ فيكون الاطراد في مثل هذا المورد سببا لاحراز شرط تأثير التبادر بالعلم بالوضع كما اشرنا اليه واما أن كان المراد به هو الاطراد فى

الاستعمال فهو ايضا لا يمكن أن يكون دليلا على الوضع لأن المجاز بالاضافة الى علاقته المصححة له لا مانع من اطراده فاذا جوزنا اطراده انتفى أن يكون الاطراد من خواص الوضع ليستدل بتحققه عليه واما اذا قيد الاطراد في الاستعمال بكون بعض الاستعمالات التي يتحقق بها قد تحقق من المستعمل بلا عناية فهو ايضا لا يجدي في كون الاطراد سببا للعلم بالوضع لانه اما ان يستلزم الدور كما لو قيل ان العلم بالوضع يتوقف على الاطراد وهو يتوقف على العلم بكون بعض الاستعمالات بلا عناية والعلم بذلك يتوقف على العلم بوضع اللفظ للمعنى المستعمل فيه ذلك اللفظ بلا عناية واما أن يكون جعل الاطراد دليلا على الوضع لغوا كما لو قيل بان الاطراد يتوقف على احراز كون بعض الاستعمالات بلا عناية واحراز ذلك يستلزم كون الاستعمال فيما وضع له فالاطراد المجعول دليلا على الوضع يستلزم وجوده العلم بالوضع لا انه يتوقف عليه ليلزم الدور إلّا أن جعله كذلك علامة على الوضع لغو لان العلم بالوضع قد تحقق مقارنا لوجوده بسبب غيره وهو السبب الموجب للعلم بكون بعض الاستعمالات المحققة له قد تحقق بلا عناية مع سد باب احتمال كون ذلك الاستعمال غلطا باحد الاصول العقلائية أو بعض القرائن فلم يكن وجود الاطراد كذلك موجبا بنفسه للعلم بالوضع.

واما عدم التبادر فلا يدل على عدم الوضع لانه اعم من ذلك كذلك عدم الاطراد لا يدل على عدم الوضع فضلا عن كون الاستعمالات الواقعة التي لم تبلغ حد الاطراد مجازا فيكون عدمه ايضا لازم أعم بالاضافة الى عدم الوضع.

(واما صحة الحمل وصحة السلب) فالظاهر أن الأولى علامة الحقيقة والثانية علامة المجاز(بيان ذلك) ان الحمل سواء كان ذاتيا أم شايعا صناعيا ملاك صحته هو الاتحاد فى الجملة(اما الحمل الذاتي) فهو عبارة عن حمل أحد المفهومين على الآخر سواء كان أحد المفهومين مجملا والآخر مفصلا كما هو شأن التعريفات والحدود مثل قولهم الانسان حيوان ناطق أم كان كل من المفهومين مجملا كما هو شأن اللغويين غالبا مثل قولهم الحسام هو السيف القاطع والغيث هو المطر فاذا أراد المستعلم أن يعلم تفصيلا بوضع اللفظ للمعنى المشكوك وضع اللفظ له جعل ذلك المعنى المعلوم لديه موضوعا وحمل اللفظ المشكوك وضعه له عليه بما له من المعنى الارتكازي

فى نفسه ووجدانه فاذا وجد هذا الحمل صحيحا استكشف من صحته اتحاد المعنيين اعني بهما المعنى المعلوم لديه الذي جعله موضوعا والمعنى المبهم المرتكز في نفسه المفروض كونه هو معنى اللفظ فى عقد الحمل وبالاتحاد المزبور يتضح له تفصيلا ان اللفظ موضوع لذلك المعني المعلوم لديه هذا غاية تقريب كيفية استكشاف الوضع بالحمل الأولي ولكن لا يخفى ان هذا التقريب انما يتم فى الحمل المتداول على ألسنة اللغويين اعني به حمل أحد اللفظين المترادفين بما له من المعنى على الآخر مثل قولهم الغيث هو المطر واما الحمل الأولى المستعمل فى الحدود المشتمل على حمل الذاتيات على الذات مثل قولهم الانسان حيوان ناطق فلا يمكن أن يستكشف بصحته وضع اللفظ للمعنى المعلوم عند من استعمل هذا الحمل لأن مفهوم حيوان ناطق مفهوم مركب مفصل وبما أنه كذلك يمتنع أن يكون هو مفهوم الانسان لأن مفهوم كل لفظ مفرد بسيط مجمل.

(واما الحمل الشائع) الذي ملاكه الاتحاد فى الوجود والتغاير فى المفهوم فهو تارة يكون بين الطبيعي وفرده نحو قولك زيد انسان واخرى يكون بين الكليين سواء كانا متساويين نحو قولك الضاحك انسان أم كان أحدهما أعم والآخر أخص نحو قولك الضاحك حيوان والظاهر امكان استكشاف الوضع بالنحو الأول اعني به حمل الطبيعي على فرده بتقريب انه إذا فرض ان من لا يعلم معنى لفظ الانسان تفصيلا ولكنه يعلم بالطبيعي الذي يكون زيد أحد أفراده مثلا فاذا وجد العرف يحملون لفظ الانسان بما له من المعنى على زيد حمل الطبيعي على فرده استكشف من صحة هذا الحمل عندهم كون لفظ الانسان موضوعا لطبيعي زيد المعلوم لديه اعني به الحيوان الناطق واما النحوان الآخران اعني بهما حمل أحد الكليين على الآخر فلا يمكن استكشاف الوضع من صحة حمل أحدهما على الآخر إلا بارجاعه إلى النحو الأول بتقريب انه لا شبهة فى أن حمل أحد الكليين على الآخر إنما يصح بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي لفرض عدم الاتحاد بينهما مفهوما فلا محالة يكون الاتحاد بينهما بحسب الوجود وهو لا محالة يكون فردا لأحد الكليين ويكون أحدهما طبيعيه فيستكشف بالتقريب الأول وضع اللفظ لطبيعي ذلك الفرد اعني به الوجود الذي اتحدا فيه الكليان نحو قولنا الضاحك انسان فان هذين الكليين متحدان

في وجود زيد وعمرو وغيرهما هذا كله فى الاستدلال على الوضع وعدمه بصحة الحمل وعدمه.

(واما السلب) فان كان بطور الحمل الأولى بكلا معنييه فهو يدل على عدم الوضع ضرورة انه لو قيل أن الانسان ليس بحمار او ليس حيوانا ناهقا لاستكشفنا عدم اتحاد مفهوم الحمار أو الحيوان الناهق مع مفهوم الانسان واما السلب بطور الحمل الشائع فلا يدل على عدم الوضع لصحة سلب الانسان بهذا الحمل عن الحيوان الناطق وبالعكس مع اتحادهما ذاتا (هذا) اعني الاستشهاد لعدم دلالة صحة السلب على نحو الحمل الشائع على عدم الوضع بصحة سلب الذاتي عن ذي الذات كما في المثال (يتم) بناء على مذهب من يرى ان حمل الذاتيات على مفهوم الموضوع وبالعكس يدل على الوضع واما بناء على ما ذهبنا اليه من أن حمل الذاتيات لا يدل على الوضع لعدم اتحاد المفهوم التركيبي المفصل المدلول عليه بلفظ حيوان ناطق مع المفهوم البسيط المجمل المدلول عليه لفظ انسان كما اشرنا اليه فلا يكون صحة السلب في المثال المزبور شاهدا المدعى اعني به كون صحة السلب بطور الحمل الشائع لا تدل على عدم الوضع بل المناسب للاستشهاد به على المدعى هو قولنا الانسان ليس بشرا او بالعكس بطور الحمل الشائع لصحة السلب فى هذه القضية بطور الحمل الشائع مع اتحاد مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول الموجب لوضع لفظ انسان لمفهوم بشر وبالعكس.

(تنبيه) لا يخفى أن استكشاف الوضع بدلائله وآياته إنما يجدى وتترتب عليه ثمرة عملية فيما لو قيل بحجية اصالة الحقيقة تعبدا وان لم ينعقد للكلام ظهور تصوري في المعنى الحقيقي فضلا عن الظهور التصديقي لاحتفافه بما يحتمل كونه قرينة على خلافها (لا يقال) احتفاف اللفظ بما يحتمل كونه قرينة يبطل التبادر ومع بطلانه يمتنع احراز الحقيقة ومعه كيف يمكن التمسك باصالة الحقيقة (لانا نقول) إحراز الوضع لمعنى ما بالتبادر حيث لا يختف الكلام بما يحتمل كونه قرينة يصحح التمسك باصالة الحقيقة فى مورد الاحتفاف (واما بناء) على عدم حجيتها تعبدا بل كان محور الحجية هو الظهور فلا يكاد تترتب على استكشاف الوضع ثمرة عملية إذ لو كان للكلام ظهور فلا يحتاج الى احراز الوضع فانه متبع ولو لم

يعلم الوضع واما لو لم يكن له ظهور فلا يسمن وان احرز الوضع بآياته نعم قد يوجب احراز وضع اللفظ لمعنى ما ظهور اللفظ غير المحفوف بالقرينة المحتملة فيه ومن المعلوم أن الظهور المحقق في مورد لا يفيد فيما لا ظهور فيه باحتفافه بالقرينة المحتملة (هذا) لو كان المدار على الظهور الواصل للسامع واما لو كان الميزان هو الظهور حين الصدور لا الظهور الفعلي فحينئذ يستفاد من التبادر الوضع وباصالة عدم النقل يستكشف انه كان حقيقة فى هذا المعنى حين صدوره من المتكلم وباصالة عدم القرينة الموجبة لعدم الظهور حين صدوره من المتكلم يستكشف انه كان ظاهرا فيه لفرض استكمال المقام لمقدمات الظهور إلا من حيث احتفاف الكلام بما يمكن أن يكون قرينة على خلاف الحقيقة (ومما يؤيد) ان موضوع الحجية هو الظهور حين الصدور تمسك القائلين بحجيته بدلائل الوضع واصالة عدم القرينة إذ لو كان الحجة عندهم هو الظهور حين الوصول لما كان للتمسك بهما موقع اصلا.

(فى تعارض احوال اللفظ)
(الأمر التاسع) في ترجيح بعض أحوال اللفظ على بعض عند تعارضها لا ريب فى أن اللفظ باعتبار وضعه لمعنى ما وملاحظة تعدد وضعه وعدمه ينقسم الى مشترك وغيره وبملاحظة اقترانه بما يوجب تقيد معناه بخصوصية ما وعدمه ينقسم إلى مطلق ومقيد وبملاحظة استعماله فيما وضع له او فى غيره ينقسم إلى حقيقة ومجاز وبملاحظة بقائه على وضعه الأول ونقله إلى معنى آخر بوضع آخر ينقسم إلى منقول وغير منقول وبملاحظة احتياجه في صحة استعماله فيما وضع له الى تقدير لفظ آخر وعدمه ينقسم إلى كونه مضمرا له وغير مضمر له وبملاحظة تعدد ما يراد به وبضميره من المعاني وعدمه ينقسم الى كونه مستخدما وغيره «هذه» هي احوال اللفظ التي تطرأ عليه في مقام استعماله (ولا اشكال) فى أن اللفظ اذا كان ظاهرا فى معنى ما فى مقام الاستعمال فظهوره فيه هو المتبع فى مقام العمل وإلّا فالتحقيق يقضي بالاعراض عنه وعدم الأخذ والعمل بشيء من المعاني التي تحتمل فيه لعدم كونه حجة على شيء منها «واما على غير المختار» فتارة يدور أمر اللفظ المستعمل بين استعماله في المعني المعلوم وضعه له واستعماله في معنى آخر على نحو الاشتراك ففي

هذا الفرض لا مجال للتمسك باصالة الحقيقة لأن كلا الاستعمالين المحتملين فى الفرض حقيقة وأصالة الحقيقة إنما ينفى بها احتمال الاستعمال المجازي فلا محالة يكون المرجع في هذا الفرض هي أصالة عدم الوضع المعنى الآخر وهي أصل عقلائي نتيجته العمل على طبق المعنى المعلوم وضع اللفظ له (وتارة) يدور أمر اللفظ بين استعماله فى المعنى الموضوع له واستعماله فى غيره مجازا ففى هذا الفرض لا محالة يصح التمسك باصالة الحقيقة لنفي احتمال الاستعمال المجازي (وثالثة) يدور أمر اللفظ بين استعماله فيما علم وضعه له وغيره بنحو المجاز أو بنحو الاشتراك ففي هذا الفرض لا بد من التمسك بكلا الأصلين اعني اصل عدم الوضع لنفي احتمال الاشتراك واصل الحقيقة لنفي احتمال الاستعمال المجازي «واما» إذا دار الأمر بين الاطلاق والتقييد فان لم يكن فى الكلام ما يحتمل كونه قرينة على التقييد مع اجتماع باقي مقدمات الحكمة فلا اشكال في صحة العمل بالاطلاق سواء قلنا باعتبار الظهور فقط أم باعتبار اصالة الاطلاق ايضا سواء قطعنا باستعمال اللفظ فى المطلق وشككنا بارادته ام شككنا باستعماله فيه أو في المقيد وان كان في الكلام ما يحتمل كونه قرينة فعلى القول بحجية الظهور فقط يكون الكلام المزبور مجملا وعلى القول بحجية اصالة الاطلاق تعبدا ايضا يصح العمل بالاطلاق.

(واما) إذا دار الأمر بين الاضمار وغيره (فتارة) يدور الأمر بين الاضمار وعدمه بان يكون موضوع الحكم نفس المذكور فان لم يكن في الكلام ما يحتمل كونه قرينة على الاضمار المحتمل فالاصل عدم الاضمار سواء كان ملاك ذلك هو الظهور أم التعبد بذلك الاصل عند العقلاء وان كان في الكلام ما يحتمل كونه قرينة على الاضمار فالاصل عدم الاضمار على القول به تعبدا واجمال الكلام على القول بحجية الظهور (واخرى) يدور الأمر بين الاضمار وباقي الأحوال كالمجاز والاستخدام وغيرهما فلا مجال لترجيح أحدها على الآخر إذ لو كان الدوران المزبور في كلام واحد لكان ذلك الكلام مجملا فعلى القول بحجية الظهور لا يصح ترجيح أحد الأحوال المزبورة لعدم الظهور وعلى القول بحجية الاصول تعبدا يقع التعارض بينهما ولا مرجح لبعضها على بعض وما ذكر من المرجحات في هذا المقام من كتب القوم لا دليل على اعتبار شيء منها ولو كان الدوران المزبور في كلامين فللعلم

الاجمالي بطرو احد الاحوال على أحد الكلامين يقع التعارض بين الظهورين وإذ قد عرفت عدم المرجح لأحد الأحوال على الأخر لا محالة تستقر المعارضة بين الكلامين ومما ذكرنا يظهر حال دوران أمر الكلام بين الاستخدام وعدمه وبينه وبين أحد الأحوال الاخرى فلاحظ.

(واما) دوران أمر اللفظ بين كونه مستعملا فيما علم وضعه له وبين كونه مستعملا فيما شك بنقله اليه او بين كونه مستعملا في المعنى المنقول منه وبين كونه مستعملا في المنقول اليه فهنا صورتان (الاولى) هي صورة الشك باصل النقل عن وضعه الاول لا شبهة في صحة حمل اللفظ في هذه الصورة على المعنى المعلوم وضعه له وعدم الالتفات الى احتمال النقل (الثانية) هي صورة العلم باصل النقل والشك بتقدم الاستعمال على النقل وتأخره عنه (وهذه) الصورة تتحقق فى ثلاثة موارد (الاول) فيما اذا علم بتاريخ الاستعمال وشك بتاريخ النقل واللازم حينئذ هو حمل اللفظ على المعنى المنقول عنه اعني به الوضع الاول لاصالة عدم النقل فى ظرف الشك اعني ظرف الاستعمال وبما أن ذلك الاصل أصل عقلائي عملي يصح الاخذ به والعمل عليه وان كان مثبتا.

(الثاني) ما اذا علم بتاريخ الوضع وشك بتاريخ الاستعمال واللازم حينئذ هو التوقف لعدم جريان اصالة عدم الاستعمال إذ ليس للعقلاء بناء عملي على عدم الاستعمال فى هذا المورد وايضا لا يمكن التمسك بالاصل الشرعي اعني به الاستصحاب في هذا المورد لان ما له اثر عملي يكون مثبتا وما لا يكون مثبتا لا أثر عملي له.

«الثالث» ما اذا جهل تاريخهما واللازم حينئذ هو التوقف ايضا (لا لما قيل) بتساقط الاصلين بالمعارضة فى مقام توارد الحالتين مع الجهل بتاريخهما ليورد عليه ان المعارضة انما تتحقق فيما لو جرى كل من الاصلين بخلاف المقام إذ لا يجري فيه اصل عدم الاستعمال لعدم كونه اصلا عقلائيا أو لكونه مثبتا لو اريد به الاصل التعبدي الشرعي «ولا لما بنى عليه» استاذ أساتذة العصر (قده) من سقوط الاصلين فى موارد العلم الاجمالي فيما لو جهل تاريخهما لاحتمال انطباق اليقين الاجمالي المتحقق في المقام على المشكوك فيحتمل انتقاض اليقين السابق باليقين اللاحق «لما بينا» فى دفعه من ان المعلوم بالاجمال بوصف معلوميته يستحيل انطباقه على المشكوك

فيستحيل احتمال الانتقاض فى كل من الطرفين بالعلم الاجمالي بخلافه (بل لما قررنا) فى محله من أن المانع من جريان الاصل فى مورد توارد الحالتين فى صورة الجهل بتاريخهما في جميع الصور التي منها صورة كون الاثر مترتبا على عدم وجود احدى الحالتين فى ظرف وجود الآخر كما نحن فيه حيث يترتب الاثر على عدم الوضع الجديد في ظرف الاستعمال هو عدم امكان احراز موضوع الاثر بالاصل لان الاصل العدمي مطلقا سواء كان اصلا عقلائيا ام اصلا تعبديا مفاده جر العدم في جميع اجزاء الزمان لا اثباته بالاضافة إلى أمر آخر وعليه لا يمكن اثبات عدم الوضع في حال الاستعمال بالاصل وان كان الاصل عقلائيا لا لعدم امكان احراز التقيد والمقارنة بالاصل كي يجاب عنه بان الاصل العقلائي وان كان مثبتا يصح التمسك به بل لان نفس القيد اعني به الاستعمال مشكوك فيه حين اجراء الاصل كالوضع فلا يمكن احراز موضع الاثر بالاصل المزبور ولذا بنينا على صحة التمسك بالاصل المزبور في صورة كون الاستعمال معلوم التاريخ اذ بالاصل والوجدان يتحقق موضوع الاثر نعم لو كان مفاد الاصل جر العدم بالاضافة إلى أمر آخر ورفع الشك من هذه الجهة لا مكن احراز موضوع الاثر فى المقام ايضا اذ الاستعمال معلوم التحقق اجمالا والفرض ان الأصل مفاده اثبات عدم الوضع بالاضافة الى الاستعمال فينتج جريان الأصل المزبور تحقق عدم الوضع فى حال الاستعمال ولكن قد اشرنا إلى ان ذلك خلاف التحقيق ومما ذكرنا يظهر حال الصور الاخرى من الدوران فلا نعيد.

(فى الحقيقة الشرعية)
(الامر العاشر) في البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية وينبغي تقديم امور قبل الشروع في البحث (الامر الاول) لا يخفى ان متعلق البحث فى المقام هو وضع الشارع بما هو كذلك اسماء خاصة لمعان ادخلها فى شرعه سواء كانت تلك المعاني هو اخترعها ايضا ام كانت مخترعة قبل تشريعه وسواء كانت تلك المعاني عبادات ام معاملات وان كانت المعاملات امورا عرفية امضاها الشارع إلا انه لا ملازمة بين امضاء المعنى وامضاء التسمية فيجوز أن يصطلح الشارع على تسمية

تلك المعاني باسماء خاصة من عنده فتكون حقائق شرعية نعم اذا أمضى التسمية ايضا خرجت عن موضوع البحث وكذلك الشأن في العبادات ايضا فلو فرض انها أو بعضها غير مخترعة له بل كانت امضائية كالمعاملات لجرى فيها من الكلام ما تقدم في المعاملات فعلى فرض الامضاء في المعنى والتسمية تخرج عن موضوع البحث ايضا (وبهذا يتضح لك) انه لا وجه لتقييد موضوع البحث في المقام بما اذا كان المعنى مخترعا للشارع حتى لو كان المعنى غير مخترع له بل كان مخترعا قبل تشريعه لخرج عن موضوع البحث لكون اسمه حينئذ حقيقة لغوية اذ قد عرفت انه لا ملازمة بين امضاء المعنى وامضاء التسمية.

(الأمر الثاني) تظهر ثمرة البحث بحمل الألفاظ على المعاني المدعى وضع الألفاظ المزبورة لها بناء على ثبوت الوضع وعدم حملها عليها بناء على عدمه (وقد يدعى) سقوط هذه الثمرة إذ نعلم أن الشارع لم يستعمل هذه الألفاظ في شريعته إلا في المعاني التي أدخلها فى الشريعة سواء كان استعماله بنحو المجاز أم بنحو الحقيقة أو ندعى انه لا يكاد نجد لفظا من هذه الألفاظ قد استعمله الشارع إلا ومعه قرينة توجب ظهوره فيما استعمله فيه (هذا) ولا يخفى ان هذه الدعوى على عهدة مدعيها إذ المدعى فى نفسه صحيح ولكن الكلام فى ثبوته فلمنعه مجال واسع.

(وقد يقال) ان ثمرة البحث ليس هو ما ذكرنا بل ثمرته هو حمل الألفاظ على معانيها الأصلية حيث لم يثبت وضع الشارع اياها ولم تصحبها قرينة توجب ظهورها فيما استعملت فيه والاجمال فى الخطاب فيما اذا ثبت الوضع لصيرورة الالفاظ المزبورة بالوضع الجديد مشتركة بين المعاني الاصلية والمعاني الاخرى (وقد يجاب) عنه بان هذا إنما يتم فيما اذا لم يكن غرض الواضع تفهيم المعنى بنفس اللفظ الموضوع بل كان غرضه من الوضع توسعة طرق التفهيم ولو بضم القرينة (واما) اذا كان غرضه تفهيم المعنى بنفس اللفظ الموضوع مجردا كما هو غرض كل ناقل فلا محالة يكون قصد الناقل بالوضع الثاني تفهيم المعنى المنقول اليه بنفس اللفظ المنقول لان ذلك هو غرضه من النقل وبالطبع يكون ديدنه فى مقام المحاورة هو اطلاق اللفظ المنقول وارادة المعنى المنقول اليه ويكون ذلك كالقرينة العامة الملازمة لنفس اللفظ على ارادة المعنى المنقول اليه وبذلك يرتفع الاجمال عن خطابه وهذا ديدن جميع

العقلاء في العلوم والفنون التي يخترعونها ويدونونها والصناعات التي يزاولونها فانهم ينقلون أو يرتجلون بعض الالفاظ لتفهيم مقاصدهم الخاصة بفنونهم وصناعاتهم ومحاوراتهم بحيث لا يحتاجون في مقام تفهيم تلك المعاني الى ازيد من النطق بتلك الالفاظ المصطلح بها على تلك المعاني وهكذا يكون ديدن كل من يتبعهم في طريقتهم ولا يعامل أحد هذه الاصطلاحات معاملة المشتركات في لزوم ضم القرينة (وعليه) لا يلتفت الى تشكيك من يدعى ان غرض الناقل في النقل والوضع الجديد لا يزيد على غرض الواضع الاول فكما ان غرضه من وضع المشتركات لا يزيد على توسعة طريق تفهيم المعاني في مقام المحاورات ولو بضم القرينة كذلك غرض الناقل فهو بنقله فضلا عن ارتجاله يوسع طرق الافادة وتفهيم المعاني التي يحاول اظهارها ولو مع القرينة «وذلك» لان ما ذكره قياس مع الفارق فان غرض الواضع الاول من وضع المشتركات هي توسعة طرق تفهيم المعاني مطلقا لا معنى دون معنى وغرض الناقل من النقل هو تفهيم خصوص المعنى الذي يهمه اظهاره وتفهيمه ومعه لا بد ان يكون الامر كما ذكرنا فتدبر.

(الامر الثالث) لو بنينا على عدم الحقيقة الشرعية في اول ازمنة التشريع لما وسعنا ان نستمر على هذا البناء في باقي الازمنة خصوصا في زمان الأئمة الصادقين عليهم‌السلام وحينئذ كلما احرزنا تقدم الاستعمال على ثبوت الحقيقة الشرعية او تأخره عنها لزمنا العمل على طبق القواعد المقررة لكل من حالي التقدم والتأخر واما اذا شككنا بالتقدم والتأخر فيلزم الرجوع الى القواعد المقررة في حال الشك وقد تقدم تفصيل القول فيها (ثم انه) لا شبهة في امكان تحقق الوضع بنفس الاستعمال بل هو الواقع غالبا «وتوهم» عدم معقوليته لاستلزامه اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي في ملحوظ واحد باطل لما تقدم من الجواب عنه مفصلا في احكام الوضع فراجع.

«اذا عرفت هذه الامور» نقول الحق هو ثبوت الحقيقة الشرعية بمعنى ثبوت الوضع التعيينى بنفس الاستعمال في لسان الشارع المقدس «وذلك» لما تقدم ايضا من ان ديدن العقلاء قد استقر على تسمية المعاني التي يخترعونها ويحدثونها ويزاولونها من الفنون والصناعات باسماء خاصة بها تكون هي الوسيلة التامة الى تفهيم

تلك المعاني في مقام المحاورة والعاقل اذا راجع وجد انه في العرف العام يجد الامر ضروريا وان الشارع المقدس لم يعدل عن طريقة العقلاء في التعبير عن المعاني التي شرعها واخترعها في شريعته وثبوت الوضع بهذا النحو في المعاني المخترعة في غاية الوضوح (واما اذا) كانت المعاني التي جعل الشارع لها احكاما خاصة بها في شريعته غير مخترعة له بل كانت جارية بين العقلاء وإنما الشارع المقدس ادخلها في شرعه بزيادة قيد أو شرط كالمعاملات بالمعنى الاعم (فبما انها) كانت قبل التشريع ذات اسماء وعناوين خاصة بها في العرف العام يحتمل قريبا أن الشارع أدخلها في الشرع بما لها من الأسماء العرفية وإنما اصلحها بزيادة بعض القيود والشروط رعاية للمصالح المترتبة على خصوص المقيد منها فصار يعبر عنها باسمائها الخاصة بها عرفا وعن قيودها وشروطها بما يدل عليها بنحو تعدد الدال والمدلول كما هو الشأن في كل مطلق اذا قيد في بعض المقامات (وقد يحتمل) بعيدا أن الشارع قد استعمل مجازا اسماء المعاملات العرفية المطلقة فى خصوص المقيد بالقيود التي اعتبرها (وان كان) لا يبعد القول بنقل الشارع المقدس اسماء المعاملات العرفية الى المقيد منها بالقيود والشروط التي اعتبرها فيها وكذلك العبادات اذا قلنا بثبوتها فى الشرائع السابقة ولكن قد زاد فيها او نقص منها بعض القيود والشروط شرعنا المقدس فيكون لفظ البيع مثلا اسما لخصوص المعاوضة الجامعة للشرائط الشرعية والدليل على ذلك هو تبادر المتشرعة لخصوص ذلك من هذه الألفاظ وهو وان كان لا يستلزم وضع الشارع لذلك إلا انه يكشف عن استعماله هذه الألفاظ في خصوص ذلك اما مجازا حتى حصل الوضع التعيني في زمان المتشرعة أو حقيقة لوضعه تعيينا بالاستعمال والأول بعيد جدا لخروجه عن طريقة العقلاء فى مصطلحات فنونهم ومقدساتهم ولا داعي لخروج الشارع عن هذه الطريقة ظاهرا فيتعين الثاني وهو المطلوب.

(وقد يستدل على عدمها بانه لو كان الشارع المقدس قد وضع اسماء المعاني الشرعية لنقل الينا ذلك الوضع لتوفر الدواعي لنقله ومن عدم نقله ولو آحادا نستكشف عدمه (وفيه) أن وضع الشارع لو كان متقوما بتصريحه بذلك لكان للملازمة المزبورة وجه مقبول في الجملة (ولكن) الوضع مطلقا لا يتقوم بانشائه بالقول ولا يتوقف تحققه على التصريح به بل يتحقق بنفس الاستعمال غالبا كما اشرنا

اليه ومثله يتحقق بين العقلاء ويجرون عليه عملا بلا التفات منهم اليه ومعه لا يبقى موضوع للنقل والرواية ليستكشف من عدم النقل عدم المنقول (كما انه) قد يستشهد لنا فى الحقيقة الشرعية بالآيات الظاهرة بثبوت انواع العبادات التي هي من شريعتنا في الشرائع السابقة مثل قوله تعالى (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ) وقوله تعالى (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ) وقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) وغيرها من الآيات التي ظاهرها ذلك وعليه تكون هذه الاسماء حقايق لغوية حالها حال بقية الألفاظ اللغوية التي يتكلم الشارع بها (وفيه) ان هذه الآيات لو سلم ظهورها بثبوت نفس عباداتنا التي جاءنا بها الشارع المقدس فى الشرائع السابقة لما كان ثبوتها فيها مستلزما لتسميتها بهذه الالفاظ بل من القريب جدا انها كانت تسمى في شرايع اولئك الامم باسماء هي من سنخ لغتهم (مع انه) يمكن منع ظهور هذه الآيات بثبوت نفس عبادتنا المعروفة عندنا في تلك الشرائع بل غاية ظهور هذه الآيات ان في الشرائع السابقة عبادات عبر القرآن المجيد عن بعضها باسماء عباداتنا فيوهم ذلك وحدة المسمى ايضا (نعم) آية الصوم ظاهرة بوحدة المسمى ايضا لكون الاستخدام وجعل متعلق التشبيه هو خصوص التكليف خلاف الظاهر فى هذه المحاورات إذ لو كان الصيام الذي كتب علينا هو غير الصيام الذي كتب على من قبلنا لزم الاستخدام في ضمير كما كتب ولزم التشبيه بنفس التكليف فكانه قال كتب عليكم الصيام كما كتب الحج على من قبلكم ولا يخفى بعد جميع ذلك عن ظاهر الآية الكريمة (وقد يدعى) في الحقيقة الشرعية ان الالفاظ التي يستعملها الشارع فى العبادات او المعاملات لم يتصرف فيها بالنقل وإنما هو يستعملها في مفاهيمها اللغوية ويطلقها على المعاني الشرعية من باب التطبيق باعتبار انها احد مصاديق وافراد تلك المفاهيم اللغوية ويفيد تلك الخصوصيات المعتبرة فى متعلق الحكم بدال آخر كما هو شأن تطبيق المفاهيم المطلقة على مصاديقها المقيدة «ويرد عليه» ان المتبادر عند المتشرعة من هذه الالفاظ هو خصوص المعاني الشرعية وذلك يكشف عن ان الشارع المقدس كان يستعملها فيها اما مجازا أو حقيقة لوضعه هذه الالفاظ لهذه المعاني الشرعية تعيينا بنفس الاستعمال كما اشرنا اليه واذ لا وجه للاول لما بيناه قريبا تعين الثاني وعلى كل فهذه الدعوى غير صادقة.

(فى الصحيح والاعم)
«الامر الحادي عشر» في البحث عن كون الفاظ العبادات والمعاملات اسام لخصوص الصحيح منها أو للاعم ولكشف حقيقة هذه المسألة يلزم تقديم امور : * الاول* لا شبهة في جريان النزاع على القول بالحقيقة الشرعية وكذا على القول بالحقيقة اللغوية وامضاء الشارع اياها واما على القول بعدمهما والالتزام بكون استعمال الالفاظ المزبورة في المعاني المذكورة مجازا فعنوان البحث وان كان لا ينطبق على النزاع بهذا النحو إلا أن ملاكه يصحح البحث فيه بناء على ان قرينة المجاز تعين المستعمل فيه لا المراد الجدي لكي يلغو البحث وعليه يمكن تصوير النزاع بان الشارع هل لاحظ العلاقة المصححة للاستعمال بين المعنى الحقيقي وخصوص الصحيح أو لاحظها بين المعنى الحقيقي والاعم بنحو يكون كلامه مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي ظاهرا فيما لاحظ العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي اما لاستقرار ديدنه على ارادته من اللفظ أو لكونه اقوى علاقة من غيره أو لكثرة استعمال الشارع اللفظ فيه حتى اشتهر ارادته اياه من هذا اللفظ أو لانحصار العلاقة المصححة فيه وعلى الانحصار لا بد من سبك مجاز بمجاز في صورة استعمال اللفظ فى الاعم عند الصحيحي وبالعكس دون صورة عدم الانحصار لفرض وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى الثاني* هذا كله* في تنقيح مرحلة الثبوت بناء على انتفاء الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية وكون استعمال الشارع مجازا* واما* اثبات كل من الصحيحي والأعمّي مدعاه اعني به ملاحظة الشارع العلاقة ابتداء بين المعنى الحقيقي والصحيح أو الاعم* فهو* يتأتى باحد أمرين* احدهما* احراز واحد من الامور الاربعة المزبورة* ثانيهما* الادلة التي تدل على الحقيقة عند المتشرعة من التبادر وغيره فاذا ثبت عند المتشرعة ان هذه الالفاظ حقيقة في خصوص الصحيح كشف ذلك عن كون المجاز الشرعي هو الصحيح إذ منشأ هذه الحقيقة هو ذلك المجاز وكذا القول في الاعم وعليه تترتب ثمرة مباحث هذه المسألة كما تترتب على القول بالوضع من جواز التمسك بالاطلاق على الاعم والاجمال على الصحيح كما هو المشهور (واما) جريان النزاع على مذهب الباقلاني فمشكل جدا فان غاية ما يمكن ان يقال في

تصويره هو ان اللفظ اذا استعمل في معناه اللغوي مع القرينة الدالة على بقية الاجزاء والشروط في المأمور به فان كانت تلك القرينة دالة على جميع الاجزاء والشرائط كان المدلول عليه هو الصحيح وان كانت دالة على جملة الاجزاء والشروط بنحو القضية المهملة كان المدلول عليه هو الاعم (هذا ولكن لا يخفى ما فيه) فان تصوير مجرى النزاع كما ذكر وان كان ممكنا إلا انه لا تترتب الثمرة المذكورة لهذه المسألة على هذا التقرير لان القرينة ان دلت على جميع ما يعتبر فى المأمور به فلا شك ليتمسك بالاطلاق وغيره لنفيه وان دلت على الاجزاء والشروط بنحو الاهمال فلا اطلاق لفظي في الكلام ليتمسك به لنفي المشكوك والاطلاق المقامي جار على كلا القولين على هذا القول.

(الامر الثاني) لا يخفى ان مفهوم الصحة في جميع مواردها شيء واحد وهو كون الشيء تاما باعتبار من يعتبر له صفة التمام والنقص بلحاظ ما يهمه من الآثار ونقيضها الفساد وهو يقابلها مقابلة العدم والملكة ولذا قد يكون شيء واحد صحيحا باعتبار فاسدا باعتبار آخر مثلا المركب من عدة امور لتحصيل بعض الآثار المخصوصة به اذا نقص منه بعض اجزائه الذى يخل ببعض آثاره دون بعض فالذى يحاول تحصيل الاثر الباقي فيه بعد النقص المزبور يعتبره صحيحا لانه يراه تاما بالنسبة الى ذلك الاثر والذي يحاول به تحصيل جميع الآثار المترتبة عليه عند اجتماع جميع الاجزاء التي اسس عليها او يحاول به خصوص الاثر الذي فقده بالنقص المزبور يعتبره فاسدا وحينئذ يتضح لك أن تفسير الصحة والفساد تارة باسقاط الاعادة والقضاء وعدمه فى لسان الفقيه واخرى بموافقة الماتي به للشريعة وعدمها في لسان المتكلم لا يكشف عن كونهما من متعدد المعنى بل معنى كل منهما هو ما اشرنا اليه ولكن اختلف تطبيقه على وجود واحد باختلاف الآثار المترتبة عليه لان الاثر المهم فى مثل العبادة في نظر الفقيه هو سقوط الاعادة والقضاء به فعبر عن صحته بكونه مسقطا للاعادة والقضاء وعن فساده بعدم ذلك وكذلك الاثر المهم فى العمل في نظر المتكلم هي موافقة الشريعة وعدمها باعتبار استحقاق العقاب وعدمه.

(الامر الثالث) قد تقدم ان الصحة في الشيء هو كونه تاما من حيث الاجزاء والشرائط والمقصود بالبيان في هذا الامر هو تشخيص محل النزاع لا شبهة في أن

المقياس في تشخيص كون المسمى هو تام الاجزاء والشرائط او هو ما ليس بتام هو غير المسمى اذ لا يعقل ان يقاس المسمى بالنسبة الى نفسه فيقال هل المسمى بلفظ كذا هو التام بالنسبة الى نفسه او هو الناقص اذ المسمى بلفظ ما دائما هو تام بالنسبة الى نفسه من حيث كونه مسمى فلا محالة يكون المقيس عليه في المقام لتشخيص كون المقيس تاما او غير تام هو المأمور به (وحينئذ نقول) هل المسمى او المستعمل فيه (هو) تمام اجزاء المأمور به فقط على الصحيح او هو الاعم منه ومن الفاقد لبعضها «او المسمى هو» تمام الاجزاء والشرائط التي يمكن اخذها فى متعلق الامر وقد تعلق بها ايضا كالطهارة والتستر والاستقبال في الصلاة مثلا او هو الاعم منه ومن الفاقد لبعضها «او المسمى هو» تمام الاجزاء والشرائط التي يمكن أخذها فى متعلق الأمر سواء تعلق بها الأمر كما ذكرنا ام لم يتعلق بها الأمر لكونها شروطا عقلية محضة كاشتراط كون المأمور به غير مزاحم بضده الاهم وكاشتراط كونه غير منهى عنه بالفعل او هو الاعم «او المسمى هو» تمام الأجزاء والشرائط التي يمكن اخذها فى متعلق الامر سواء اخذت فيه ام لم تؤخذ والتي لا يمكن اخذها في متعلقه كنية التقرب وقصد امتثال امره او هو الاعم

(لا شبهة) في دخول الاجزاء في حريم النزاع (واما الشرائط فالقسم الأول) منها داخل فى محل النزاع على التحقيق (وإن قيل) بخروجها بتقريب ان رتبة الأجزاء رتبة المقتضى ورتبة الشرائط متأخرة عن رتبة المقتضى فلا يسوغ ادخالها فى المسمى لتستوي مع الأجزاء فى الرتبة وذلك غير ممكن (مضافا) الى ان الشرطية الشرعية تنتزع من تقييد المسمى بشيء آخر مثل قوله صل مع الطهارة فلا محالة تكون مرتبة المسمى متقدمة على رتبة الشرط لكونه بمنزلة الموضوع من الحكم ومعه لا يمكن ادخاله فى المسمى لاستلزامه الاستواء فى الرتبة وهو محال «ويؤيده» إن الاصحاب قد اتفقوا على أن الصلاة من الاعمال القصدية التي لا تتحقق فى الخارج إلا بقصدها كما انهم اتفقوا على ان بعض الشروط غير قصدي بمعنى انه يتحقق ولو لم يقصد الفاعل كالطهارة من الخبث والاستقبال فلو كان المسمى مركبا من الأجزاء والشرائط لزم ان يكون بعض الصلاة قصديا وبعضها غير قصدي وهو خلاف ظاهر اتفاقهم «ولا يخفى ما فى هذا الاستدلال» فانه (مضافا) الى عدم صحته فى

نفسه لا يستلزم سقوط هذا النزاع عن الاعتبار وعدم ترتب ثمرة البحث عليه اذ غاية صحة هذا الاستدلال هو خروج الشرائط عن المسمى وخروجها عنه لا يستلزم الوضع لنفس الاجزاء مطلقا بل يمكن الوضع لنفس الاجزاء المقترنة بالشرائط اعني؟؟؟ الحصة من مطلق الاجزاء ومعه يمكن جريان النزاع وترتب الثمرة المذكورة له عليه بمعنى ان الصحيحي يدعى ان اللفظ موضوع للحصة المقترنة بجميع الشرائط والاعمى يدعى ان اللفظ موضوع للحصة المقترنة ببعض الشرائط فعلى الصحيح لا يصدق مفهوم الصلاة مثلا على الماتي به مع فقد بعض الشرائط او مع الشك بتحقق بعضها وعلى الاعم يمكن الصدق مع فقد بعضها او الشك بتحقق بعضها* ومن هنا* تعرف انه لا وجه لدعوى دخول الشرائط فى المسمى استنادا الى مثل قوله عليه‌السلام (لا صلاة لمن لم يقم صلبه) وقوله (لا صلاة إلّا بطهور) الظاهر في انتفاء الحقيقة بانتفاء بعض الشرائط اذ بناء على صحة الوضع للحصة كما اشرنا اليه لا يبقى لمثل هذه الصيغة ظهور بدخول الشرائط في نفس المسمى

* واما القسم الثاني* من الشرائط اعني به ما يمكن أخذه في متعلق الامر سواء تعلق الامر ام لم يتعلق به مثل شرط كون المأمور به غير مزاحم بضده الاهم او اشتراط كونه غير منهى عنه* فالتحقيق* ان هذا النحو من الشرط خارج عن التسمية وعن دائرة النزاع على نحو ما قرر في القسم الأول اما خروجه عن المسمى فواضح لأن المأمور به هو المسمى بلفظ كذا فاذا فرض كون شيء شرطا للمأمور به فقد فرض كونه شرطا وقيدا للمسمى بما هو مسمى فعنوان التسمية مقوم لموضوعية المشروط بذلك الشرط فاذا قيل ان الصلاة المأمور بها هي الصلاة التي لم يزاحمها الضد الاهم فلا بد في فرض مزاحمتها بالضد الاهم من صدق الصلاة وتحققها غاية الامر انها ليست من افراد المأمور به بما هو مأمور به لانه مشروط بعدم المزاحمة المزبورة فلو كان هذا الشرط مأخوذا جزء في المسمى بلفظ الصلاة مثلا لما كانت الصلاة في فرض المزاحمة متحققة لانخرام بعض قيودها اعني به عدم المزاحم مع انهم قد اتفقوا على تحقق الصلاة في الفرض المزبور غاية الامر انه لا يجتزي بها بعضهم لعدم الامر بها في ذلك الفرض (وعليه يتضح لك) أنه لا يمكن اخذ هذا النحو من شروط المأمور به فى المسمى لانه مع فرض اشتراط المسمى به بما هو

مسمى لا يمكن فرضه جزء فى ذات المسمى اذ فرض الشيء شرطا فرض خروجه عن المسمى وفرض كونه جزء فرض المسمى وقد عرفت الاتفاق على تحقق المسمى بدون ما فرض شرطا (ومما ذكرنا) يظهر خروج هذا النحو من الشروط عن دائرة النزاع اذ غاية ما يتصور في توجيه دخوله فيها مع كونه خارجا عن ذات المسمى لكونه من العناوين الطارية على المسمى ان اللفظ موضوع للحصة المقترنة بهذا الشرط بحيث لا يصدق العنوان عند فقد الشرط ومعه يمكن ان تترتب ثمرة النزاع كما في النحو الاول من الشروط إلّا ان ذلك لا يجدي لأن وضع اللفظ بهذا النحو من الوضع وان كان ممكنا ومعه تترتب الثمرة المذكورة لكن اتفاقهم على تحقق المسمى فى فرض انخرام الشرط المزبور يكشف عن عدم تحقق هذا النحو من الوضع ايضا بل اللفظ موضوع لنفس الطبيعة.

(واما النحو الثالث) من الشروط فقد يقال في وجه خروجه عن ذات المسمى ان هذا النحو من الشروط متأخر عن المسمى فيكون متأخر عن الامر المتأخر عن المسمى بمرتبتين ومعه كيف يمكن اخذه جزء في ذات المسمى إلّا انه قد ظهر لك مما سبق امكان الوضع للحصة المقترنة بهذا النحو من الشروط ايضا فهو وان كان خارجا بنفسه عن ذات المسمى لكن مع الوضع للحصة المقترنة به يتمشى النزاع فيه مع ثمرته (واذ) قد عرفت تحقق الاتفاق على تحقق الصلاة مثلا فى حال مزاحمة الضد الاهم وحال تعلق النهى بها المستلزم ذلك لانخرام شرط نية القربة فيها (يتضح لك) ان اللفظ لم يوضع الا لنفس الطبيعة لا لحصة منها وهذا هو الموجب لخروج هذا النحو من الشرط عن دائرة النزاع ايضا

قد يخطر بالبال انه بعد خروج النحوين الاخيرين من الشرائط الذين يجمعهما عدم تعلق الامر بهما وان عد ثانيهما مما لا يمكن تعلقه به ايضا عن حريم النزاع فما معنى دعوى الصحيحي في قبال الأعمى وكيف يستكشف من جهة وحدة الاثر وجود جامع بين محل النزاع الذى لا يترتب عليه الاثر لدخل غيره فيه ايضا

(لكنه عند التأمل) فيما سبق وسيأتي يندفع كلا التوهمين اما الاول فيما ذكرنا فيما يقاس اليه التمامية والنقص من ان المقياس هو المأمور به فحينئذ يقول الصحيحي وضعه لخصوص الواجد للاجزاء والشرط الذي تعلق به الامر والأعمّي يدعي

اعميته منه واما الثاني فيما سنذكر من تصوير استدلال الاعمى للجامع بوحدة الاثر يكشفها عن الجامع الاقتضائي فضلا عن الصحيحي بالمعنى الذى بيناه غايته يكون نزاعهما فى حد الجامع المستكشف

(الامر الرابع) لا يخفى ان للصلاة افرادا مختلفة واصنافا متباينة كما يظهر ذلك بملاحظة الماتي به من الصلاة اليومية وملاحظة الصلوات الاخرى كصلاة الآيات والعيدين وصلاة جعفر ونحوها من الصلوات المندوبة وحينئذ (اما) ان يكون لفظ الصلاة مثلا مشتركا لفظيا فيكون من متكثر المعنى وهو خلاف الوجدان او البرهان كما يأتي (واما) ان يكون مشتركا معنويا ويكون من متحد المعنى كما هو المحسوس بالوجدان ويعضده البرهان «وعليه» لا بد من تصور جامع بين تلك الاصناف المتباينة والافراد المختلفة ليكون هو الموضوع له والمستعمل فيه ولا فرق في ذلك بين القول بالصحيح والقول بالاعم للاختلاف الفاحش بين افراد الصلاة الصحيحة واصنافها بنحو يقرب من الاختلاف بين افراد غيرها «فلا محالة» يلزم الكلام في تصوير الجامع على كل من القولين فاما على القول بالصحيح فيقع البحث في مقامين المقام الأول فى بيان لزوم وجود الجامع برهانا مضافا الى الحش به وجدانا والدليل على ذلك امران (احداهما) ما يستفاد من الروايات الكثيرة من ترتب اثر وحداني على كل صلاة صحيحة ووحدة الاثر المترتب على الوجودات المباينة في الظاهر تستلزم وحدة المؤثر المندمج فيها

* ثانيهما* لا شبهة فى صحة اسناد فعل الصلاة الى جماعة مشتغلين بالصلاة مع اختلافهم فيها صنفا وافرادا كما لو كان بعضهم يصلي الظهر والآخر صلاة الآيات والآخر صلاة جعفر ومع هذا يصح للمتكلم ان يقول هؤلاء الجماعة يصلون ومع القول بامتناع استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى تستلزم صحة الاسناد المزبور استعمال اللفظ فى معنى واحد ينطبق على جميع تلك الصلوات المختلفة وذلك هو الجامع المطلوب

* المقام الثاني* في بيان حقيقة الجامع* قد يقال* انه بعد استكشاف وجود الجامع بوحدة الاثر يمكن ان نشير اليه ونعرفه ولو بنحو الرسم بذلك الاثر الدال عليه كما هو الشأن فى تعريف جملة من الماهيات كما يمكن جريان ذلك في الصلاة

فيقال الصلاة هو العمل الناهي عن الفحشاء او العمل الذى يكون قربان كل تقى وقد اورد عليه بأمور (الاول) ان العبادات بالنسبة الى آثارها ليست اسبابا توليدية بحيث لا تنفك آثارها عنها بل هي اسباب وعلل معدة توجب استعداد العبد لفيض تلك الآثار عليه بتوسط امور الهية ليست تحت اختيار المكلف مثلا الصلاة الصحيحة توجب استعداد فاعلها بسبب عناية الله تعالى به لأن يتأثر بالنهى عن الفحشاء وينزجر بالزواجر الإلهية فاذا كانت الآثار المترتبة على هذه العبادات ليست من افعال المكلف بل هي من افعاله تعالى امتنع ان يكون شيء منها متعلقا للتكليف لامتناع تعلقه بما ليس مقدورا للمكلف وامتنع ايضا ان يكون الجامع هو المؤثر بما هو مؤثر ومولد للاثر المذكور فى الشرع له فيكون المكلف به هو الناهي بالفعل عن الفحشاء لكونه بما هو كذلك ليس مقدورا ايضا للمكلف وامتنع ان يكون الجامع هو عنوان كون هذه العبادات معدة للاثر المزبور لان هذا العنوان امر عرضي عام لا يعقل ان يكون جامعا ذاتيا بين افراد الصلاة ليتعلق الامر به (وبما) ان الاثر المزبور قد يتخلف عن بعض افراد العبادة فلا يكون حينئذ كاشف عن وجود جامع بين هذا الفرد والفرد الآخر الذي ترتب الاثر عليه «وفيه اولا» انا لا نسلم ان العبادة تكون سببا معدا للاثر المذكور لها في الشرع بل يمكن ان تكون علة تامة لأثرها المذكور اذ لا مانع من ذلك ثبوتا ولا قصور فى الدليل اثباتا وعليه لا مانع من تعلق الامر بنفس الاثر لكونه مقدورا بالواسطة وبنفس المؤثر لكونه مقدورا بالذات سواء كان مقيدا باثره ام كان المقصود به الحصة المقارنة للاثر وبما انه علة تامة يكون ملازما للاثر الكاشف عن الجامع فلا تخلف للاثر فى بعض الافراد لينتفى الكاشف عن الجامع فيه (وثانيا) لو سلمنا ان للعبادة لا تكون علة تامة للاثر المذكور لها فلا مانع من كونها مقتضية له وتكون فعليته منوطة ببعض الشروط كما هو الشأن فى جميع المقتضيات وان كان ذلك الشرط غير اختياري للمكلف وحينئذ وان كان لا يصح تعلق الامر بنفس الاثر إلا انه لا مانع من تعلقه بذات العبادة المفروض كونها مقتضية لذلك الاثر لاشتراك جميع افراد تلك العبادة بالاقتضاء وهو امر ذاتي لتلك العبادة فلا بد ان يقوم بامر واحد ذاتي للعبادة المزبورة وهو الجامع بين افرادها ومعه يصح تعلق الامر به وتخلف الاثر فى بعض الافراد لا يخل بكشفه عن الجامع

المقتضى لذلك الاثر بين جميع الافراد.

(الثاني) ان الجامع اما أن يكون جامعا ذاتيا مقوليا أو جامعا عنوانيا اعتباريا والالتزام بكل منهما مشكل (اما الجامع العنواني) كعنوان الناهي عن الفحشاء فالوضع بازائه وان كان ممكنا إلا ان لازمه عدم صحة استعمال لفظ الصلاة مثلا فى نفس المعنون إلا بعناية لان العنوان غير المعنون وليس كالجامع الذاتي بحيث يتحد مع جميع المراتب مع أن استعمال لفظ الصلاة في نفس الهيئة التركيبية بلا عناية صحيح مضافا الى سخافة القول بوضع لفظ الصلاة لعنوان الناهي عن الفحشاء كما لا يخفى (واما الجامع الذاتي المقولي) فهو غير معقول لان الصلاة مثلا مؤلفة وجدانا من مقولات متباينة كمقولة الكيف والوضع ونحوهما والمقولات اجناس عالية وليس فوقها جنس تندرج تحته واذا امتنع وجود جامع ذاتي بين اجزاء هذا المركب الاعتباري اعني الصلاة امتنع ان يكون الأثر المستكشف بوحدته وحدة الجامع واحدا حقيقة بل هو واحد عنوانا واذا لم يكن جامع ذاتي بين اجزاء مرتبة واحدة من الصلاة كان انتفائه من بين بقية مراتبها المختلفة بالزيادة والنقص بطريق اولى (وبه يتضح) انه لا وقع لتنظير الجامع في المقام بالجامع بين افراد الكلمة أو افراد الكلام بتقريب انه كما ان الكلمة تصدق على الكلمة المؤلفة من حرفين والمؤلفة من اكثر من ذلك بجامع واحد وكذا الكلام يصدق على الكلام الطويل والقليل بجامع واحد ايضا فكذا الصلاة مثلا يمكن ان تصدق على صلاة الحاضر والمسافر وعلى صلاة المختار والمضطر الى ترك بعض اجزائها بجامع واحد نحو الجامع المصحح لصدق الكلمة والكلام على افرادهما المختلفة بالنقص والزيادة (وذلك) لما ذكرنا من ان الصلاة مركبة من مقولات متباينة لا جامع بينها برهانا واما الكلمة والكلام فهما مركبان من مقولة واحدة فيكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز كما هو الشأن في الاعراض المتأصلة كالبياض والسواد ومثلها يصدق على القوي والضعيف والقليل والكثير بجامع واحد كما لا يخفى.

(والجواب عن نفس الاشكال) بان الجامع لا ينحصر فى الجامع العنواني ولا في الجامع الماهوي الذاتي بل هناك جامع آخر ايضا وهو مرتبة خاصة من حقيقة الوجود (بيان ذلك) ان الصلاة مثلا وان كانت مركبة من مقولات والمقولات

وان كانت متباينة ماهية ولكن مع ذلك بينها اشتراك وجودي وحينئذ ان كانت الصلاة عبارة عن تلك المقولات المتباينة ماهية لكان الاشكال المزبور فى محله واما لو فرضنا ان الصلاة عبارة عن تلك المرتبة الخاصة من الوجود الجامع بين تلك المقولات المتباينة ماهية فتكون الصلاة على هذا امرا بسيطا خاصا يصدق على القليل والكثير والضعيف والقوي لكون ما به الاشتراك نفس ما به الامتياز بما ان تلك المرتبة الخاصة من الوجود الجامع بين تلك المقولات قد اخذت لا بشرط من حيث القلة والكثرة والضعف والقوة (فان قلت) على هذا يكون الجامع هو حقيقة الوجود على سعته التي تكون صورتها في الذهن هو مفهوم الوجود ولازم ذلك هو صدق مفهوم الصلاة على كل موجود كصدق مفهوم الوجود على كل موجود وهو ضروري البطلان (قلنا) ليس المقصود بكون الجامع هو الوجود كون حقيقة الوجود على سعته جامعا ليلزم المحذور المزبور بل المقصود ان الجامع المسمى بلفظ صلاة هي مرتبة خاصة من الوجود الساري فى وجود تلك المقولات فصورة تلك المرتبة الخاصة هو مفهوم الصلاة (فلا يقال) اذا كان الجامع عبارة عن وجود عدد معلوم من المقولات فى مثل الصلاة امكن تطبيق هذه الصورة على اي عدد يختاره الفاعل من المقولات العشر بلا ترجيح لبعضها على بعض بل يكون تطبيق صورة تلك المرتبة من الوجود المحدود بحد مضبوط من العدد على اي عدة من المقولات راجعا الى نظر المكلف حسب ما يشتهي ويقترح ولا يخفي فساد هذا الزعم والوهم «لانا نقول» انا لم نقصد بالمرتبة الخاصة من الوجود الساري فى المقولات خصوصية العدد والمقولة فقط بل المقصود بالمرتبة الخاصة هي الحصة من الوجود الساري في المقولات التي أمر الشارع المقدس بها في مثل قوله صل المقارنة تلك الحصة للمقولات المزبورة «فان قلت» على هذا يكون مفهوم الصلاة مثلا هي تلك الحصة من الوجود الساري في المقولات المزبورة ولا ريب في فساد هذه الدعوى ايضا «قلت» مفهوم الصلاة كسائر مفاهيم الالفاظ الاخرى منتزع عن مطابقة الخارجي ولكن عند التحليل نقول ان معنى الصلاة هي الحصة المقترنة بالمقولات الخاصة نحو مفهوم المشتق مثل ضارب فانه مفهوم بسيط منتزع عن الذات الصادر منها الحدث المعهود فاذا قيل ان مفهوم المشتق مركب من ذات وحدث فهو بحسب التحليل

لا ان مفهومه هو نفس مفهوم ذات له الضرب ومثل ذلك قولهم الانسان حيوان ناطق فانه ليس المقصود بذلك ان مفهوم الانسان هو نفس مفهوم حيوان ناطق فانه لا اشكال فى أن مفهوم انسان مفهوم بسيط ومفهوم حيوان ناطق مركب بل المقصود بذلك انه عند التحليل والتجزئة العقلية يرجع معنى الانسان الى هذين الجزءين فاتضح مما تقدم انه يمكن ان يتصور جامع بسيط غير الجامع العنواني وغير الجامع الماهوي وهي مرتبة من الوجود الساري في جملة من المقولات المحدود من طرف القلة بعدد اركان الصلاة مثلا ومن طرف الزيادة لوحظ لا بشرط بنحو يصح حمله على الفاقد لها والواجد وبهذا ظهر صحة تشبيه الجامع في الصلاة مثلا بالجامع في مثل الكلمة أو الكلام فكما ان الجامع بين افراد الكلمة عبارة عن المركب من حرفين من حروف المباني الهجائية فما فوق بنحو يكون ذلك المعنى المركب بشرط شيء من طرف القلة ولا بشرط من طرف الزيادة لهذا تجد مفهوم الكلمة يصدق على الكلمة المركبة من حرفين وعلى المركبة من ثلاثة وعلى المركبة من اكثر من ذلك كذلك الجامع بين افراد الصلاة مثلا.

(ثم انه) قد يورد على استكشاف وحدة الجامع في الصلاة بوحدة الأثر المترتب عليها كالنهي عن الفحشاء بان الوحدة المستفادة من الأثر المزبور إنما هي وحدة عنوانية ليست حقيقية والعنوان الواحد يجوز أن ينتزع من الحقائق المختلفة وكذلك عنوان الفحشاء فانه منتزع عن امور متباينة حقيقة وهي الاعمال المنكرة وعليه يجوز أن يؤثر كل جزء من اجزاء الصلاة مثلا نهيا خاصا عن منكر خاص يناسبه فتكون الآثار متباينة حقيقة تبعا لتباين المؤثرات وهي اجزاء الصلاة (والجواب اولا) ان الشارع كما كشف واخبر عن تأثير الصلاة بالنهى عن الفحشاء كذلك اخبر عن تأثيرها فى القرب من الله لكل تقي فقال الصلاة قربان كل تقي ولا ريب فى ان القرب منه تعالى حقيقة واحدة ذات مراتب متفاوتة فاذا كان وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر كفى فى الكشف عن وحدة المؤثر فى المقام وحدة هذا الأثر اعني به القرب منه تعالى (على ان التأمل) فى كلام الشارع المخبر عن آثار الصلاة بمثل قوله الصلاة تنهى عن الفحشاء وقوله الصلاة معراج المؤمن وقوله الصلاة قربان كل تقي الخ يكشف عن ان المراد بجميع تلك الآثار معنى واحد وهو استكمال النفس في حال الصلاة نحوا من الكمال يوجب انتهائها عن الفحشاء

والتقرب به من الله تعالى والتعرج به الى المراتب العالية وامثال ذلك من آثار هذا النحو من كمال النفس ولو فرض تباين آثار هذا النحو من كمال النفس مع وحدته سنخا فلا غرو بذلك اذ اختلاف الآثار مع وحدة المؤثر ينشأ من اختلاف المشخصات والمقولات المقارنة لتلك المرتبة والحصة من الوجود الساري فى تلك المقولات كما هو الشأن فى تكثر المعلولات التي يكون مبدأها واحدا حقيقة (هذا كله) في بيان حقيقة الجامع بين اجزاء وافراد صلاة المختار ..
(واما تصوير الجامع) بين اجزاء وافراد الصلاة مطلقا ولو صدرت من المضطر الى ترك بعض اجزائها الاختيارية والاتيان ببدله الاضطراري (فقد يشكل) بيان ذلك ان الجامع على ما عرفت عبارة عن مرتبة من الوجود المحدود من طرف القلة بكونه مقارنا لمقولات الاركان كلها والملحوظ من طرف الزيادة بنحو اللابشرط بحيث يشمل الاقل والاكثر ولا شبهة في ان الاركان تختلف بحسب الاشخاص بحيث يكون الانحناء الخاص ركوعا بالنسبة الى شخص والاقل من ذلك الانحناء ركوعا بالنسبة الى شخص آخر حتى تصل النوبة الى تغميض العينين وفتحهما فيكون ذلك ركوعا بالنسبة الى شخص ثالث فلا محيص عن توسعة دائرة الجامع من طرف القلة بحيث يشمل الوجود الساري جميع الاركان بجميع مراتبها وحينئذ يتوجه الاشكال بان مقتضى ذلك جواز اقتصار المختار على بعض مراتب الاركان التي لا يسوغ شرعا الاقتصار عليها إلا للمضطر وذلك ضروري الفساد (كما ان هذا الاشكال) يتوجه الى طرف الجامع فى حال الاختيار ايضا فان مقتضى ذلك الجامع هو جواز الاقتصار على الاتيان بالاركان فى حال الاختيار فقط لصدق الصلاة حينئذ مع انه لا ريب بعدم الاجتزاء بذلك لبعض المكلفين (والجواب) عن هذا الاشكال هو ان الجامع عبارة عن مرتبة من الوجود الساري فى تلك المقولات المحدودة فى طرف الاقل بكونه في مقولات الاركان على نحو يشمل الاركان الأصلية والبدلية وحدد ايضا بكونه مقرونا بالخصوصيات والمزايا على طبق ما بينه الشرع لكل واحد من اصناف المكلفين بحيث تكون المزايا من خصوصيات الافراد وخارجة عن دائرة الموضوع له ويكون الموضوع له مضيقا لا يشمل فرض عدم المقارنة لتلك الخصوصيات.

(ان قلت) على هذا يلزم عدم امكان صحة التقرب بخصوصيات المقولة وغيرها التي تكون خارجة عن دائرة الموضوع له (قلت) هذا توهم فاسد فان الخصوصيات المقارنة للصلاة على نحوين (نحو) قد أمر الشارع بضمه الى الصلاة وتشخيصها به كالصلاة في المسجد والقنوت فيها ومثله خصوصيات المقولات المقارنة لتلك المرتبة من الوجود الساري فيها وكلتا الخصوصيتين قد تعلق بها الامر إلّا ان الخصوصية الاولى لم تؤخذ حدا من حدود الموضوع له بخلاف الخصوصية الثانية فانها قد اخذت حدا من حدوده لهذا لا بد من الاتيان بها فهذا النحو لا ريب فى امكان التقرب لتعلق الامر به بخصوصه وان خرج عن دائرة الموضوع له (ونحو) لم يأمر الشارع به ولم ينه عنه كالصلاة في الدار المباحة مثلا فمثل هذا النحو وان لم يمكن التقرب به لعدم الامر به وعدم محبوبيته كما هو الفرض إلا انه لا ربط له بالاشكال فى المقام كما لا يخفى (ان قلت) على ما فرضتم من كون مفهوم الصلاة مثلا صورة خاصة لمرتبة من الوجود الساري في المقولات المذكورة يلزم ان لا يمكن ان يطرأ الوجود والعدم على الصلاة مثلا لامتناع اتصاف الشيء بمثله او بنقيضه ويتفرع عليه عدم صحة الامر بالصلاة لعدم القدرة عليها اذ طلب الشيء هو طلب ايجاده وكلا الامرين ضروري البطلان (قلت) قد عرفت ان مفهوم الصلاة وان كان منتزعا من مرتبة من الوجود إلا انه قد فرضنا ان ذلك الوجود محدود بحدود عرضية وهو كونه ساريا في المقولات الخاصة ومقترنا بخصوصياتها فاذا اخذ الوجود بحد خاص في حقيقة الصلاة صار مفهوم الصلاة كسائر المفاهيم مما يمكن ان يطرأ عليه الوجود والعدم وبهذا يمتاز عن مفهوم الوجود المنتزع عن حقيقة الوجود غير المحدود «وبذلك يتضح لك» عدم ورود الاشكال بصحة تعلق الطلب بالصلاة لانه بعد ان عرفت امكان طرو الوجود والعدم على الصلاة تعرف انها تكون مقدورة للمكلف فلا اشكال من هذه الناحية في صحة طلبها كما لا يخفى (وليعلم) ان متعلق الارادة تكوينية كانت ام تشريعية هي صورة المراد فانية فيه فى حال فرض كونه موجودا بمعنى ان النفس تتصور الشيء موجودا في الخارج بما يترتب عليه من الفوائد فتشتاق اليه وتتعلق ارادتها القائمة فيها بتلك الصورة الفانية فى ذلك الشيء المفروض وجوده وهذا المعنى متحقق فى مثل الصلاة

ايضا كتحققه في غيرها من المفاهيم الاخرى.

(تنبيه) لا يخفى ان الجامع الذي يبحث عنه فى هذا المقام أما ان يلاحظ بالاضافة الى افراد صلاة المختار واما بالاضافة الى افراد الصلاة مطلقا مختارا كان فاعلها أم مضطرا (وعلى الأول) فاما أن يكون الكاشف عن الجامع المدعى وجوده بين الافراد هي وحدة الأثر او وحدة الاطلاق والاستعمال (فان كان) الكاشف عنه والدليل عليه هي وحدة الأثر فصحة كشف وحدة الأثر تتوقف على اثبات امكان الجامع بين اجزاء صلاة المختار فضلا عن الجامع بين افرادها فمع عدم امكانه لا تكشف وحدة الأثر المترتب على الافراد عن وجود الجامع بين تلك الافراد لانه مع عدم جامع واحد بين اجزاء الصلاة فلا يعقل ان يكون الأثر المترتب على افرادها واحدا حقيقة بل واحدا عنوانا واذا بطلت وحدة الاثر لم يبق كاشف في البين «وان كان» الكاشف عن الجامع بين الافراد هي وحدة الاطلاق والاستعمال فهي تكشف عن تحقق الجامع ولا تتوقف على امكان الجامع بين اجزاء الصلاة مثلا لان وحدة الاطلاق على الفرض متحققة وهي تستلزم وحدة المعنى المطلق عليه وتحققه في جميع تلك الافراد وان لم يكن بين اجزاء ذلك المعنى الواحد جامع اصلا ولم يكن أثره المترتب عليه واحدا حقيقة بل واحدا عنوانا إذ لا تتوقف الوحدة الاعتبارية على جامع واحد حقيقة او اعتبارا بين اجزاء المركب الاعتباري ولا نقصد بالجامع إلا ذلك المعنى الواحد المنطبق على جميع افراده فلو فرضنا ان الجامع في المقام هي الركعة المركبة من اجزائها المعلومة المعتبرة من ناحية الزيادة بنحو اللابشرط لا مكن صدق الصلاة على ما زاد على الركعة حسب خصوصيات المكلف من حيث القصر والتمام أو خصوصيات المكلف به باعتبار انواع الصلاة واصنافها* وعلى الثاني* فان صحة الاطلاق على جميع افراد الصلاة اختيارية كانت ام اضطرارية اطلاقا واحدا وان كانت تكشف عن جود معنى واحد في تلك الافراد المختلفة كما وكيفا إلا ان ذلك المعنى الواحد لا يعقل ان يكون جامعا ماهويا كالجامع المستكشف بوحدة الاطلاق على الاول اعني به كون اطلاق لفظ الصلاة بما له من المفهوم على جميع افراد صلاة المختار بنحو واحد فانه يمكن ان يستكشف بوحدة الاطلاق في هذا الفرض وجود الجامع الماهوي في جميع الافراد

لاستوائها فى اشتمالها على حقيقة صلاة المختار المركبة من امور لا تختلف فيها الافراد بالزيادة والنقص بحسب المقولة واما على الثاني فلا يمكن استكشاف الجامع الماهوي من وحدة الإطلاق لاختلاف افراد الصلاة في حال الاختيار والاضطرار بالزيادة والنقص اختلافا فاحشا يوجب التباين بينها في نظر العرف ألا ترى ان المقولة التي تكون جزء لبعض الأفراد لا تكون جزء لبعض آخر بل يكون جزئه مقولة اخرى لم تكن جزء من الفرد المغاير وهكذا تتبدل اجزاء كل فرد منها حسب الاضطرار شدة وضعفا على نحو لا يبقى جزء من اجزاء صلاة المختار الا تبدل بالاضطرار بجزء آخر من مقولة اخرى ومعه كيف يمكن تصور جامع ماهوي بين افراد صلاة المضطر فضلا عن الجامع بينها وبين افراد صلاة المختار وحينئذ لا بد من تعقل جامع وجودي بين افراد جميع الصلوات على هذا الفرض كما اشرنا اليه فيما سبق.

(وقد ظهر) بما ذكرنا الفرق بين دليلي الجامع من وحدة الاثر ووحدة الاطلاق باعتبار توقف دلالة الاول على امكان الجامع بين أجزاء المركب كالصلاة وعدم توقف دلالة الثاني على ذلك (ويمكن) تحقق الفرق بينهما ايضا من جهة اخرى (وهي أن وحدة الاثر) تدل على تحقق جامع واحد بين تلك الافراد المختلفة بالخصوصيات والمشخصات بنحو يكون كل فرد مركب من ذلك الجامع وغيره لان وحدة الاثر تستدعي امرا واحدا ساريا في جميع الافراد على اختلافها فنفس الوحدة المزبورة هي تدل على ان الخصوصيات المختلفة الموجودة في افراد الصلاة مثلا ليست من الصلاة وإلّا لزم صدور الواحد عن الكثير «واما وحدة الاطلاق» فهي تدل على وجود الجامع فيما صدق ذلك المفهوم عليه فاذا صدق مفهوم الصلاة مثلا على صلاة المختار وصلاة المضطر مع اختلافها بالزيادة والنقص كشف ذلك الصدق ووحدة الاطلاق عن ان الزائد بما هو كذلك صلاة والناقص بحده الذي هو فيه صلاة ايضا نظير صدق الماء والدهن على القليل والكثير منهما صدقا واحدا بحيث يكون كل منهما بحده مصداقا لمفهوم الماء مثلا «وعليه» يكشف صدق الصلاة كذلك عن ان الجامع بين افرادها المختلفة هي المرتبة من الوجود الملحوظة بنحو اللابشرط من حيث خصوصيات المقولات ومن حيث زيادة المقولات ونقصها

ولازم ذلك هو صدق تلك المرتبة من الوجود التي هي معنى الصلاة على كل فرد من افراد الصلاة باي نحو تحققت من المكلف في حال الاختيار او في حال الاضطرار تماما أو قصرا.

«الاشكال الثالث» ان الجامع اما أن يكون مركبا او بسيطا وكل منهما لا يمكن أن يكون هو الجامع بين افراد الصلاة «اما المركب» فلان كلما فرض جزء منه قد ينتفي ويقوم مقامه ما ليس من سنخه فى بعض افراد الصلاة مع صدق مفهوم الصلاة على ذلك وذلك يكشف عن عدم دخله فى حقيقة الجامع وبذلك يمتنع أن يكون الجامع مركبا (واما البسيط) فلانه اما أن يكون عنوان مطلوب أو الملازم لهذا العنوان صدقا (والأول) لا يمكن أن يكون هو الجامع بين افراد الصلاة لان هذا العنوان يتوقف تحققه على تعلق الطلب بالصلاة وتعلقه بها يتوقف على تحقق معناها اعني به عنوان مطلوب على الفرض فيلزم الدور أو الخلف مضافا الى انه يلزم عدم جريان البراءة فيما شك بجزئيته او شرطيته للمامور به للاجمال فى محصل المأمور به مع عدم الاجمال في معنى المامور به والمشهور مع ذهابهم الى الصحيح يقولون بجريان البراءة فى مقام الشك (وبهذا) يورد لو كان معنى الصلاة هو ملزوم عنوان مطلوب او ملازمه (والجواب) انه قد عرفت ان ذلك المعنى البسيط اعني به الجامع هي المرتبة من الوجود الساري في المقولات المزبورة وهذا المعنى البسيط متحد مع اجزاء المامور به نحو اتحاد يصح معه حمله عليها (فلا يرد عليه) ما قيل من ان المامور به اذا كان امرا بسيطا يتوصل الى ايجاده بجملة من الامور لا تكاد تجري البراءة فيما شك بدخله في تحصيله (لانه يتم) فيما اذا كان المأمور به سنخ معنى مباين لما يتولد منه بنحو لا يصح حمله عليه فاذا شك بدخل شيء في حصوله وتحصيله لاحتمال كون المشكوك جزء من اجزاء محصله او شرطا له فالشك في دخل ذلك الشيء لا يسرى الى المأمور به ليسرى الشك الى نفس الأمر ليكون موردا للبراءة (بخلاف) ما اذا كان المأمور به متحدا مع الامور التي يتحقق بتحققها فى الخارج بنحو يصح حمله عليها كالطهارة مع الغسلات والمسحات في الوضوء فان الشك باعتبار كون شيء دخيلا فى اجزاء الوضوء او شرائطه يسرى الى الشك بنفس الأمر المتعلق بالوضوء فيكون حينئذ موردا للبراءة (بل لو كان) المأمور به

امرا بسيطا ذا مراتب يتحقق بعض مراتبه بتحقق بعض الامور المحصلة له وشك بدخل شيء آخر فى تحقق مرتبته العليا لكان ذلك الشك موردا للبراءة ايضا وان كان المأمور به مغايرا ومباينا لمحصله بنحو لا يصح حمله عليه لأن الشك حينئذ يسري الى الامر بالمرتبة العليا من ذلك الشيء البسيط المعلوم تعلق الامر بالمرتبة الضعيفة منه لدخولها فى المرتبة القوية العليا (هذا كله) فى بيان الجامع بين افراد الصلاة الصحيحة مطلقا وبيان الاشكالات عليه والجواب عنها

(واما تصوير الجامع) بين افراد الصلاة مطلقا فقد يقال فى مقام بيانه (ما ملخصه) ان مفهوم اللفظ كلما كثرت خصوصياته وقيوده المقومة له قل صدقه ومصاديقه وكلما قل خصوصياته وقيوده المقومة له كثر صدقه ومصاديقه والمفهوم في الأول يكون اجلى تشخيصا وفى الثاني يكون مبهما واخفى تشخيصا مثلا مفهوم الخمر سنخ مفهوم لم يعتبر فيه من الخصوصيات والقيود ما اعتبر في مفهوم الفقاع فان مفهوم الخمر عبارة عن المائع المسكر ولم يعتبر فيه قيد انه مأخوذ من الشعير او من التمر او الزبيب مثلا لذا تجده تصدق على كل مائع مسكر سواء اخذ من الشعير او من التمر او من غيرهما بخلاف مفهوم الفقاع فانه عبارة عن المائع المسكر المتخذ من الشعير مثلا لذا تجده لا يصدق على غير المائع المزبور وكان اجلى معنى من مفهوم الخمر لضيق دائرة الأول وسعة دائرة الثاني (وهكذا) يمكن ان يكون مفهوم الصلاة عبارة عن العمل المبهم من جميع الجهات الامن حيثية كونه ناهيا عن الفحشاء فعلا لكي يكون جامعا بين خصوص افراد الصحيحة او اقتضاء لكي يكون جامعا للاعم وهذا المفهوم بهذه الخصوصية يصدق على كل فرد من افراد الصلاة الصحيحة او مطلقا انتهى ملخصا (ولا يخفى ما فيه) فانه (ان اراد) من ابهام المعنى كونه صورة منتزعة عن مرتبة من الذات المحفوظة في ضمن المقولات بنحو الابهام كما هو شأن كل وجود جنس في ضمن النوع (فيرد عليه) انه بعد الالتزام بكون المقولات اجناسا عالية لا جنس اعلى منها تجتمع فيه بكون القول يكون معنى الصلاة عبارة عن المعنى المبهم الساري فى ضمن المقولات المشتملة عليها الصلاة نقضا لذلك الاساس الذى عليه بنى الجمهور وتبعهم فيه صاحب هذا القول (وان اراد) من المعنى المبهم عنوانا عرضيا محفوظا بين جميع المقولات المشتملة عليها الصلاة بنحو

يكون خارجا عن ذواتها وصادقا عليها فهو كسابقه (ويرد عليه) ما يرد عليه من انه لا جامع بين المقولات ذاتيا كان ام عرضيا (وان اراد) من المعنى المبهم عنوانا عرضيا عاما فوق المقولة كعنوان شيء وكعنوان الناهي عن الفحشاء فى المقام وهو المعبر عنه بالجامع العنواني (ففيه اولا) انه خلاف ما صرح به في غير هذا المورد (وثانيا) انه لا يمكن المصير اليه لان هذا العنوان ليس له ما بحذاء غير المعنونات المتكثرة الخارجية اعني بها الصلاة الصادرة من المكلفين فلا يكون متعلق المصلحة الداعية الى الامر به غير تلك المعنونات الفاني فيها ذلك العنوان فيكون المأمور به في مثل قوله صل امورا متعددة لا امرا واحدا اذ لا جامع بينها على الفرض غير هذا العنوان وهو بنفسه لا يعقل ان يكون ذا مصلحة عملية لانه ليس له ما بحذاء من اعمال المكلف غير المعنونات المزبورة فيلزم ان يتعلق الأمر بها وهو خلاف الوجدان والضرورة من ان متعلق اوامر الصلاة شيء واحد لا اشياء متعددة (ومن هنا) ظهر انه لا يمكن ايضا ان يكون المسمى بلفظ الصلاة عنوانا اجماليا تخترعه النفس للاشارة به الى الامور المختلفة بالمقولة ولكنه ينطبق على كل من هذه الامور المتباينة بخصوصياته كالاشارة الى الامر المبهم الذى يرى من بعيد بلفظ الشبح او الشخص كما لو قلت لغيرك اذهب الى هذا الشبح والشخص وتحقق امره فانك استعملت لفظ الشبح فى معنى اخترعته النفس مطابقا لكل ما يمكن ان يكون موجودا في الخارج حين الاشارة به اليه فمثل هذا العنوان يكون أسوأ حالا من سابقه في امتناع ان يكون هو المقصود بلفظ الصلاة لما ذكر في سابقه ولغيره

وقد ذكر ولتصوير الجامع الاعم وجوها كثيرة غير ما اشرنا اليه ولا يهمنا التعرض اليها والتحقيق امكانه بل تحققه والدليل عليه هو ما اشرنا اليه من الوجهين لتصوير الجامع بين خصوص الافراد الصحيحة (اما بيان دلالة وحدة الاطلاق) فلصدق الصلاة على الصحيح والفاسد بنحو واحد وذلك يكشف عن اشتراكهما في معنى واحد كان هو المسمى بلفظ الصلاة وذلك كما لو سئل احد عن جماعة مشتغلين بالصلاة وهو يعلم بفساد صلاة بعضهم لصح له ان يخبر عنهم بقوله هؤلاء يصلون حتى مع القول بعدم صحة استعمال اللفظ الواحد فى اكثر من معنى ولو مجازا فإذن صح له استعمال مادة الصلاة في جميع صلوات هؤلاء مع القول بعدم صحة استعمال

اللفظ في اكثر من معنى وفساد بعض الصلوات المزبورة كشف صحة الاستعمال المزبور عن وحدة المستعمل فيه المشترك بين تلك الصلوات وهو الجامع الأعم وبما انه يمتنع فرض جامع مقولي ماهوى بين جميع افراد الصلاة الصحيحة فضلا عن الجامع بينها وبين الافراد الفاسدة لما اشرنا اليه كان اللازم هو فرض جامع وجودي بين الافراد الصحيحة والافراد الفاسدة بالنحو الذي تصورناه في الجامع بين الافراد الصحيحة غاية الامر انه يلزم ان نفرضه بحد لا يلزم معه الاختصاص بالافراد الصحيحة ولا يبطل معه صدق الصلاة على الافراد الفاسدة ولازم ذلك هو اخذ تلك المرتبة من الوجود لا بشرط من طرف الزيادة بنحو يصدق ذلك الجامع على الفرد الصحيح انه بجملته صلاة لا انه صلاة وغيرها كما ذكرنا نظير هذا في الجامع الماهوي متحد المقولة مثل الماء والدهن هذا باعتبار دلالة وحدة الصدق والاستعمال (واما) دلالة وحدة الاثر فهي مما يصح الاستناد اليها فى المقام وان لم يكن للافراد الفاسدة اثر وذلك باعتبار ان كل فرد فاسد يمكن ان يكون صحيحا بالاضافة الى مكلف يكون عاجزا عن الاتيان بما كان ذلك الفرد فاسدا لعدمه او عاجزا عن ترك ما يكون وقوعه فى الصلاة مبطلا فكون ذلك الفرد صحيحا في تلك الحال يوجب ترتب الأثر عليه وهو يكشف عن وجود المقتضى فيه فى غير تلك الحال وهكذا فتكون جميع الافراد صحيحة كانت ام فاسدة مشتركة فى ذلك الاقتضاء الواحد المستلزم لوحدة المقتضى وهو الجامع بينها وحيث انه قد بينا امتناع كون ذلك الجامع امرا ماهويا كان اللازم ايضا فرض ذلك المقتضى الذي اشتركت فيه الافراد الصحيحة والفاسدة مرتبة من الوجود بالنحو المتقدم تفصيله

(ثم ان بعض الاعاظم قده) بعد ان اشكل عليه تصور وجود الجامع بين افراد الصلاة الصحيحة فضلا عن الجامع بين افراد الصلاة مطلقا ذهب الى ان معنى الصلاة وضعا هي صلاة المختار الصحيحة وانما يستعمل فيما يقوم مقامها عند الاضطرار بنحو العناية والتنزيل (ويرد عليه اولا) أنا نرى بالوجدان ان اطلاق لفظ الصلاة بما له من المفهوم على الفرد الاضطراري بنحو اطلاقه على الفرد الاختياري بلا فرق بنحو من العناية او التنزيل (وثانيا) انك قد عرفت ان صلاة المختار فى نفسها مختلفة الانواع والاصناف مثل الصلاة اليومية وصلاة العيدين والآيات والصلوات المستحبة

فصلاة المختار بهذا العنوان تحتاج الى جامع بين مصاديقها المتباينة ايضا (وثالثا) لا شبهة في ان بدلية شيء لشيء تتوقف على اتحادهما سنخا واختلافهما مرتبة او خصوصية وحينئذ يكون كل فرد من افراد الصلاة الاضطرارية الواقع بدلا عن الفرد الاختياري مشاركا له في السنخ وينتج ذلك وجود الجامع بين جميع افراد الصلاة الصحيحة مطلقا اما بين افراد صلاة المختار فلفرض كونه القدر المتيقن فى مقام التسمية بلفظ الصلاة مع فرض كونها من متحد المعنى واما بينها وبين الافراد الاضطرارية فلاستلزام البدلية ذلك كما اشرنا اليه

(ثم انه قد يقال) بترتب ثمرة مهمة على هذا الخلاف اعني به الوضع لخصوص صلاة المختار الصحيحة او الوضع للاعم منها ومن ابدالها من افراد صلاة المضطر الصحيحة بيان ذلك انه على القول بان معنى الصلاة المكلف بها هي صلاة المختار الصحيحة وافراد صلاة المضطر ابدال تقوم مقامها بقدر الضرورة وبما ان المكلف دائما مخاطب بالصلاة في جميع احواله يكون الخطاب المتوجه اليه بالصلاة هو خطاب صلاة المختار حتى في حال الاضطرار غاية الامر ان العجز عن بعض اجزائها وشرائطها يوجب اعتبار شيء آخر مما يقدر عليه المكلف يقوم مقام ما عجز عنه كالايماء بالرأس الى الركوع والسجود فى حال العجز عنهما مثلا فتكون هذه الصلاة فى حال العجز عن بعض اجزاء الصلاة المختار والاتيان بدله بدلا يفرغ الذمة عن خطاب الصلاة فاذا شك بجزئية شيء او شرطيته للبدل المفرغ للذمة يلزم الاحتياط بفعله ولا يصح جريان البراءة لليقين باشتغال الذمة والشك بفراغها بخلاف ما لو قلنا بان معنى الصلاة هو المعنى الجامع بين جميع افراد الصلاة الصحيحة مطلقا فانه مع الشك بجزئية شيء او شرطيته للصلاة سواء كانت فى حال الاختيار ام فى حال الاضطرار يصح جريان البراءة مما شك به لأن المخاطب به فى جميع الاحوال شيء واحد متحد مع جميع الافراد اختيارية كانت ام اضطرارية فالشك بجزئية شيء او شرطيته يرجع الى الشك في نفس الخطاب به ومعه يصح جريان البراءة (وفيه) ان ما ذكر من الثمرة انما يتم في الاحكام الوضعية لأن ثبوتها فى حق المكلف غير مشروط بالقدرة على تنفيذها بل هي تثبت بتحقق اسبابها مثلا اشتغال ذمة المكلف بمال الغير يثبت بوضع اليد عليه بلا اذن منه بذلك او باقتراض او غير ذلك من الاسباب فاذا

تحقق سبب من هذه الاسباب اشتغلت ذمة المكلف بحق الغير ولو لم يقدر على ادائه فلو اراد ادائه بنحو من انحاء الأداء وشك باعتبار شيء فيه لوجب عليه الاحتياط بفعل ذلك (واما الاحكام) التكليفية فبما انها مشروطة بالقدرة على امتثالها يكون العجز عن امتثال شيء منها موجبا لانتفائه عن المكلف فى حال العجز فصلاة المختار اذا عجز المكلف عن الاتيان بها ولو بترك بعض اجزائها او شرائطها فلا محالة يسقط الخطاب بها ويتوجه الى المكلف خطاب آخر بما يقدر عليه من الابدال فاذا شك بجزئية شيء او شرطيته للبدل الذى خوطب به فى حال الاضطرار فلا مانع من جريان البراءة فيه كما لا مانع منها في الشك بجزئية شيء أو شرطيته لصلاة المختار في حال الاختيار (لا يقال) لازم ذلك المصير الى الاجزاء عند الشك اذ تكليف الاختياري لو لم يتوجه الى المضطر لاضطراره فبعد رفع الاضطرار نشك بحدوث تكليف جديد فالمرجع البراءة مع انكم بنيتم على الاحتياط (لأنا نقول) وجه بنائنا على الاحتياط ليس من جهة ان المكلف دائما مخاطب بصلاة المختار غاية الامر للعجز يقوم مقامها بدل اضطراري ، ولا لاستكشاف مصلحة ملزمة عند الاضطرار (بل من جهة) اطلاق ادلة الاختيار بحيث تشمل لما بعد حال الاضطرار وعليه تصل النوبة الى ملاحظة عمل الاضطراري من حيث وفائه لمصلحة العمل الاختياري او كونه مضادا له والاصل يقتضى الاحتياط كما ستعرف (فاتضح) انه لا منافاة بين اختيار البراءة من جهة الشك فى الاجزاء والشرائط فى العمل الاضطراري واختيار الاحتياط من جهة الاجزاء نعم سيأتي فى مبحث الأجزاء ما يمكن ان يكون ثمرة المقام فانتظره

(تنبه) لا يخفى ان الجامع الوجودي إنما نفتقر الى اعتباره جامعا بين إفراد الصلاة حيث تعتبر مثل صلاة الغرقى والمطاردة وامثالهما مما لم تكن المقولات الصلاتية محفوظة فيها فردا من الصلاة واما لو كانت الصلاة عبارة عن العمل الخاص المشتمل على جملة من المقولات المقومة للصلاة في حال الاختيار فيمكن الاستغناء عن الجامع الوجودي والاكتفاء بالجامع المقولي الماهوي حينئذ فنقول ان معنى الصلاة عبارة عن العمل المتقوم بالتكبير والقراءة والركوع والسجود بالشرائط المعتبرة فى الصدق عرفا بنحو اللابشرط من حيث الزيادة ليصدق ذلك المفهوم على الركعة فما زاد كما هو شأن المفاهيم المعتبرة بنحو اللابشرط من حيث الزيادة والنقص غير الضائرين

بصدقها على افرادها مثل مفهوم الدار الصادق على الدار الكبيرة والصغيرة بما يلحق كلا منهما من زيادة المساكن ونقصها.

(الأمر السادس) تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة (في جواز الاخذ) بالاطلاق وعدمه اذ على القول بكون الفاظ العبادات اسماء للصحيح منها لا يمكن الأخذ باطلاقها لان الاطلاق لا يصح التمسك به لنفي اعتبار ما شك باعتباره إلا بعد احراز مدلول المطلق ليكون الشك متعلقا بما خرج عن مدلوله وعلى القول بالصحيح يكون الشك فى اعتبار شيء في صحة المأتي به شكا في تحقق مدلول متعلق الخطاب ومعه كيف يمكن التمسك باطلاقه والفرض انه لم يحرز تحقق مدلوله وليس الشك فيما خرج عن مدلوله ليصح التمسك باطلاقه لنفي اعتبار المشكوك (بخلافه على الاعم) فانه يصح التمسك بالاطلاق لنفي اعتبار الامر المشكوك في اعتباره في صحة المأتي به إذ على الاعم يمكن احراز المسمى مع الشك في اعتبار شيء في صحته شرعا ومع احرازه لا مانع من التمسك باطلاقه حيث تتم مقدماته هذا ما يلزم في بيان الثمرة وقد اورد عليها بوجهين [الوجه] الاول ان الخطابات المتعلقة بالعبادات سواء كانت في الكتاب أم فى السنة لم تصدر من الشارع فى مقام البيان ولذا لا يمكن التمسك باطلاقها ولو على الاعم نعم لو صدر خطاب فى مقام البيان كصحيحة حماد الواردة فى مقام بيان الاجزاء والشرائط لصح للصحيحي حينئذ ان يتمسك بالسكوت عن بيان ما شك في اعتباره مع انه فى مقام بيان نحو ذلك (وفيه اولا) ان دعوى كون جملة الخطابات الواردة فى الكتاب والسنة واردة فى مقام التشريع لا فى مقام بيان المشروع دعوى باطلة بشهادة تمسك الفقهاء بالاطلاقات الواردة في الكتاب والسنة مضافا الى انه يكفي فى صحة الثمرة فرض وجود مطلق فى مقام البيان فان ثمرة المسألة الاصولية يكفي فى صحتها امكان ترتبها فى مقام الاستنباط (وثانيا) انه ان اراد بصدور الخطاب في مقام البيان كصحيحة حماد انه يصح التمسك باطلاق المقام حينئذ فهو صحيح ومسلم ولكن ذلك لا ينفى الثمرة المزبورة إذ هي عدم جواز التمسك باطلاق الكلام على الصحيح ولا منافاة بين جواز التمسك باطلاق المقام وعدم جوازه باطلاق الكلام في مورد واحد وان اراد انه يصح التمسك باطلاق الكلام لوروده في مقام البيان ولو على الصحيح فليس بصحيح لما ذكرنا في بيان الثمرة

(والتمسك) باطلاق مثل صحيحة حماد لنفي اعتبار ما شك بدخله في العبادة إنما هو للاطلاق المقامي لا للاطلاق اللفظي.

(الوجه الثاني) هو انه وان كان الصحيحي لا يمكنه التمسك بالاطلاق لما ذكر ولكن الأعمّي في النتيجة مثله فانه لا ريب في ان المأمور به هو العمل الصحيح والمطلق اذا قيد لا يصح التمسك باطلاقه في الشبهة المصداقية لهذا لا يصح التمسك بالاطلاق لنفي اعتبار ما شك بدخله في صحة العبادة مثلا ولو على القول الاعم (وقد يجاب عنه) بان الصحة على الصحيح قيد من قيود المعنى المأمور به فهي دخيلة في قوام المعنى لهذا لا يصح التمسك بالاطلاق اذا شك فى تحققها بسبب الشك فى دخل شيء فيها واما الصحة على الاعم فليست دخيلة فى قوام المعنى المأمور به وانما تعلق الأمر بشيء مشروط بامور اخرى فاذا اتى المكلف بالمأمور به على وجهه المعين له شرعا ينتزع العقل من المأتي به انه صحيح لمطابقته المأمور به فالصحة على الصحيح متقدمة رتبة على الامر وعلى الاعم متأخرة رتبة عن الامر وفى مثله يصح التمسك بالاطلاق لتقدم موضوعه (وفيه) ان الصحة على الصحيح لم تؤخذ قيدا للموضوع له او للمستعمل فيه لا على نحو دخول القيد والتقييد ولا على نحو دخول التقيد فقط بل الموضوع له أو المستعمل فيه هى الحصة المقارنة للصحة فالقيد والتقيد كلاهما خارجان عن الموضوع له أو المستعمل فيه كما اشرنا الى ذلك غير مرة والمأمور به على الاعم ايضا هي تلك الحصة لاستحالة الامر بالفاسد واستحالة الاهمال فى متعلق ارادة الطالب وعليه لم يبق فرق في متعلق الأمر بين القول بالصحيح والقول بالاعم إلا بالوضع لخصوص الحصة المقارنة للصحة على الاول وعدم الوضع لخصوصها على الثاني ومثل هذا الفرق لا أثر له فى جواز التمسك بالاطلاق وعدمه (وقد يجاب) عن هذا الاشكال ايضا بان تقييد المأمور به بالصحة على الاعم ليس بدليل لفظي اولي ارتكازي بل هو من سنخ التخصيص اللبى غير الارتكازي وقد قرر فى محله انه يحوز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية فيما اذا كانت الشبهة ناشئة من الشك فى انطباق عنوان المخصص اللبى على بعض افراد العام نظير التمسك بعموم قوله اللهم العن بني امية قاطبة فى جواز لعن من شك فى ايمانه من بني امية وهذا بخلاف ما لو فرض ان اللفظ موضوع

لخصوص الصحيح او مستعمل فيه.

(ثم انه) ربما تذكر للنزاع فى هذه المسألة ثمرة اخرى وهي ان الصحيحي يلزمه الرجوع الى قاعدة الاشتغال عند الشك فى دخل شيء في صحة المأتي به والقائل بالاعم لا يلزمه ذلك بل يجوز له الرجوع الى البراءة (وقد اورد العلامة) الانصاري (قده) على هذه الثمرة بان جواز الرجوع الى البراءة وعدمه من ثمرات انحلال العلم الاجمالي وعدمه سواء قلنا بالصحيح أم الاعم ولذا ذهب المشهور الى البراءة مع قولهم بالصحيح (وقد اجاب) عنه بعض الاعاظم (قده) بما بنى عليه من انه لا يمكن تصور الجامع على الصحيح إلا بتوسيط عنوان بسيط خارج عن نفس الاجزاء والشرائط سواء كان ذلك البسيط متعلقا للامر أو قيدا للمتعلق فلا محالة يكون الشك فى الاجزاء والشرائط شكا فى حصوله وحينئذ يرجع الشك الى الشك فى المحصل فلا اشكال إذ ذاك فى أن المرجع هي قاعدة الاشتغال نعم جريان البراءة على الاعم مبني على الانحلال وعدمه (ولا يخفى ما فيه) لما عرفت سابقا من تصوير الجامع على الصحيح بلا ارجاعه الى أمر خارج عن الاجزاء والشرائط ولو اغضبنا عن ذلك وقلنا بارجاعه إلى أمر بسيط وعود الشك الى الشك فى المحصل فقد عرفت ان هذا الامر البسيط مما ينطبق على الاجزاء والشرائط وفي مثله يجوز الرجوع الى البراءة فالصحيح والاعم من هذه الجهة يكونان على منوال واحد فما افاده الشيخ (قده) من ابتناء المسألة على الانحلال وعدمه على كلا القولين متين جدا

(اذا عرفت) هذه المقدمات فاعلم ان الأقوى هو كون الفاظ العبادات موضوعة للاعم من الصحيح والفاسد والشاهد على ذلك امور (الأول) هو ما اشرنا اليه سابقا من صحة استعمال لفظ الصلاة مثلا باطلاق واحد بلا عناية في صلاة جماعة يعلم المستعمل بفساد صلاة بعضهم كما ذكرنا في المثال السابق من قول القائل هؤلاء يصلون بالتقريب المتقدم وصحة الاستعمال المزبور بلا عناية تكشف عن المطلوب اعني الوضع للاعم (الثاني) صحة تقسيم معنى لفظ العبادة كالصلاة الى الصحيح والفاسد وبما أن التقسيم المزبور انما يقصد به المعنى الارتكازي من لفظ العبادة لا المعنى المستعمل فيه فقط تكشف صحته عن كون المقسم هو المعنى الارتكازي لهذا اللفظ وبما ذكرنا يندفع ما قيل من ان التقسيم إنما هو من شئون المعنى لا من شئون اللفظ فصحته تكشف

عن عموم المعنى لا عن الوضع لهذا المعنى العام ولكن لما كان التقسيم المزبور لمعنى اللفظ الارتكازي لا للمعنى من حيث هو كشفت صحته عن عموم معناه الارتكازي وهو المطلوب (الثالث) هو انا اذا راجعنا ديدن المخترعين للماهيات الجديدة على اختلاف اطوارها وتركيبها لا نجدهم يسمون باسمائها التي يصطلحون بها عليها إلا المعنى الأعم من صحيحها وفاسدها وهذه طريقة عرفية عقلائية ما وجدنا حتى الآن من شذ عنها وعليه يبعد كل البعد ان يشذ الشارع المقدس عنها وينفرد بطريقة خاصة به لا بما هو شارع ولو انفرد بهذه الطريقة في الوضع لخصوص الصحيح لنقل ذلك (ويشهد) على ما اخترناه استعمال الفاظ العبادات في الاعم من الصحيح والفاسد في جملة من الاخبار منها قوله (ع) لا تعاد الصلاة إلا من خمسة بتقريب ان متعلق الاعادة نفيا واثباتا هي الصلاة فلو كان معنى الصلاة هو الصحيح لما كان وجه للامر باعادتها كما انه لا معنى للامر باعادة الفاسد فلا بد أن يكون معنى الصلاة سنخ معنى يقبل الامر بالاعادة في بعض الاحوال دون بعض وليس هو إلا المعنى الاعم وبملاحظة ان ظاهر الاستعمال المذكور هو اطلاق اللفظ بما له من المعنى الارتكازي يصح ان يكون مثل هذا الاستعمال والاطلاق دليلا على المدعى (وتوهم) ان أداة الاستثناء توجب اعادة الحكم المستثنى منه ولو بالتقدير فاذا قلنا ما قام إلا زيد كان معناه ان زيدا قام كما هو الشأن فى أداة العطف في مثل قولك قام زيد وعمرو فان الواو العاطفة اوجبت تقدير قام بعدها اي وقام عمرو ومثله ما نحن فيه فان قوله «ع» لا تعاد الصلاة إلا من خمسة في قوة قوله وتعاد الصلاة من خمسة فاذا كان لفظ الصلاة مقدرا بعد أداة الاستثناء جاز ان يستعمله فى القضية المستثناة في غير ما استعمله فيه فى القضية المستثنى منها حسبما يناسبه الحكم «مدفوع» بان أداة الاستثناء كاداة العطف إنما توجب تقدير المعنى المستثنى منه لا لفظه ليكون الاستثناء والعطف في قوة تقدير اللفظ واعادته ليجوز استعماله ثانيا فيما يريد المتكلم وإلا خرج الاستثناء عن وضعه وشأنه فانه وضع لاثبات ما نفى عن الأول للثاني لا لاثبات أمر آخر غير المنفى حتى في المنقطع «وهكذا» يكون قوله «ع» لا تعاد الصلاة إلا من خمسة اي ان الصلاة المذكورة في القضية المنفية تعاد من أجل شيء من الامور الخمسة المزبورة لا انه تعاد صلاة اخرى من اجل شيء من الامور الخمسة

«ومنها» قوله* ع* من زاد فى صلاته فليستقبل ونحوه غيره وتقريب الاستدلال هو انه (ع) قد استعمل لفظ الصلاة فيما زاد المصلي فيه وصار فاسدا سواء قلنا بالزيادة الحقيقية وانطباق الصلاة عليها أو قلنا بالزيادة التشريعية وكانت الصلاة ظرفا لها اذ على الثاني ايضا قد استعمل فى الفاسد وحيث ان ظاهره الاستعمال بلا عناية فيستلزم الوضع للاعم وهو المطلوب اذ لا قائل بالوضع للفاسد.

(وقد يستدل) للاعم بامور غير تامة (منها) قوله* ع* دعى الصلاة ايام اقرائك وتقريب الاستدلال بها على نحوين* الاول* هو ان يكون النهي مولويا دالا على حرمة الصلاة حال الحيض لذاتها وحينئذ تكون الحائض غير قادرة على الصحيح فلو كان لفظ الصلاة اسما للصلاة الصحيحة لكان النهي المزبور موجبا لسلب القدرة من الحائض على الصلاة ومعه يسقط النهي فيلزم من وجوده عدمه وعليه يلزم ان يكون متعلق النهى امرا مقدورا للحائض هو المسمى بلفظ الصلاة وليس هو إلا المعنى الاعم واحتمال التجوز باستعمال لفظ الصلاة فى هذا النهي خلاف الظاهر بل خلاف المرتكز فى امثال هذه الاستعمالات* النحو الثاني* هو أن يكون النهي ارشادا الى مانعية الحيض من صحة الصلاة فيدل ايضا على ان الصلاة الماتي بها فى حال الحيض من افراد الصلاة غاية الامر انها غير صحيحة لاقترانها بالمانع وهو الحيض وذلك يفهم من اطلاق الشارع اسم الصلاة على الصلاة الماتي بها فى حال الحيض بلا عناية* والجواب عن الاول* انه لا ريب فى ان المنهى عنه بناء على الحرمة الذاتية ليس هو الاعم الذي يدعى الوضع له وإلّا لزم ان تكون الحائض عاصية لو صلت الى غير القبلة مثلا او غير متسترة ونحو ذلك من الاحوال التي تكون الصلاة باطلة معها اختيارا مع صدق اسمها بنظر الأعم ولا يلتزم بذلك احد منهم مع ان كون النهى مولويا لا يستدعى ان يكون المنهى عنه الا الصلاة غير المتقرب بها وغير المقترنة بعدم الحيض لاعتبار القدرة فى متعلق النهى فيستكشف من ذلك ان المستعمل فيه لفظ الصلاة فى هذا النهى ليس هو الأعم بل هو الصحيح من غير ناحية الحيض وفقد نية القربة وقد عرفت فيما سبق ان كل شرط او مانع ينشأ اعتباره من ناحية تعلق الأمر والنهى لا يمكن اخذه في متعلق الأمر والنهى فلا يمكن جعله مقوما للمسمى وعليه يكون خارجا عن محل النزاع كما لا يخفى وكون الحيض مانعا انما نشأ اعتباره

من تعلق النهى المولوي بالصلاة حال الحيض فتكون الصحة المعتبرة قيدا للصحيح على الصحيح غير متقومة بعدمه «وعن الثاني» ان كون الحيض مانعا من صحة الصلاة فيكون عدم وقوعها في حاله معتبرا فى صحتها وان كان يمكن اعتباره قيدا مقوما للمسمى بلفظ الصلاة لانه لم ينشأ اعتباره ولم تستفد مانعية الحيض من النهى كما لو كان مولويا إلّا ان ظاهر النهى هو ان متعلقه هي الصلاة الصحيحة التي تكون مأمورا بها لو لا الحيض وعليه لا يكون لفظ الصلاة مستعملا في الأعم ليكون شاهدا على ما يدعيه القائل به

«ومنها» فتوى الفقهاء بصحة نذر ترك الصلاة في المواضع التي كره الشارع ايقاع الصلاة فيها وبحنث المكلف الناذر ذلك بفعل الصلاة فيها ولو كان لفظ الصلاة موضوعا لخصوص الصحيح لما كان وجه لصحة النذر المزبور لعدم القدرة على فعل متعلقه في ظرفه لأن كلما ياتي به الناذر من الصلاة في تلك المواضع يقع فاسدا واذا كان متعلق النذر غير مقدور للناذر في ظرفه ولو بسبب نفس النذر فلا وجه لصحته وانعقاده مع اشتراطهم القدرة عليه في صحته وانعقاده وما يلزم من وجوده عدمه يكون باطلا ومنه يعلم انه على ذلك لا وجه لحنث الناذر ايضا لو صلى فى تلك المواضع لعدم فعله ما نذر تركه فيها وحينئذ يعلم من اصرار الفقهاء (قد هم) على صحة النذر المزبور والحنث بمخالفته ان المسمى بلفظ الصلاة هو المعنى الاعم لأنه هو المقدور عليه فعلا وتركا لا الصحيح «وفيه انه يرد عليه» نقضا ما لو ندر ترك الصلاة الصحيحة في تلك المواضع مع انه لا اشكال في ان قصد الناذر هو ذلك فانه لا ريب في صحة مثل هذا النذر عند الفقهاء (قد هم) وبالحنث في مخالفته (واما حلا) فبأنه بناء على ما هو المسلم عند الفقهاء من اشتراط صحة النذر وانعقاده بكون متعلقه راجحا لا يمكن القول بصحة نذر ترك الصلاة في المواضع والاحوال المكروهة لأن فعل الصلاة في غير الاماكن المحرم ايقاعها فيها لا ريب برجحانه ولذا اول الفقهاء كراهة الصلاة وجملة من العبادات الاخرى بكون ذلك الفرد منها اقل ثوابا من غيره (نعم) لو تعلق النذر بترك الخصوصية المشخصة للفرد المزبور او الموجبة لكون الحصة فردا للصلاة مثلا اعني بها تشخصها بالوقوع في الحمام مثلا لكان حينئذ لانعقاد النذر وجه مقبول وسر معقول اذ عليه يكون متعلق النذر غير ترك العبادة وهو امر

لا اشكال برجحانه فى نظر الشرع وقد يكون ذلك هو سر فتوى الفقهاء بانعقاد النذر المزبور وبذلك تعرف ان النذر لم يتعلق بترك نفس الصلاة ليستكشف من صحته وانعقاده كون المسمى هو الاعم اذ استكشاف ذلك ينوط بفساد الصلاة من ناحية النهى الناشي من النذر واما النهى المتوجه الى ملازمها لا يوجب فسادها كما هو واضح «مضافا» الى انه لو سلم تعلق النذر بترك حصة من الصلاة اعني بها الواقعة في بعض المواضع المكروهة لكان غاية دلالة صحة النذر المزبور هو كون المراد بها هي الصلاة بالمعنى الاعم من ناحية نية التقرب لا الاعم مطلقا وبعبارة اخرى المراد بالصلاة المنذور تركها هي الصلاة الصحيحة الا من ناحية نية التقرب لأن النذر المتعلق بتركها لا يستلزم انخرام شيء من اجزائها وشرائطها الا نية التقرب مع الالتفات اليه وحينئذ تكون صحته وتحقق الحنث بمخالفته لو صلى الناذر فى بعض المواضع المكروهة كاشفة عن كون الصلاة المنذور تركها هي الصلاة الصحيحة الا من ناحية التقرب وعليه يكون الدليل المزبور من ادلة القائل بالصحيح لما بينا سابقا انه ليس المراد بالصحيح المتنازع في الوضع له هو الصحيح المفرغ للذمة بل المراد به هو الصحيح الا من ناحية الشروط المنتزعة من تعلق الامر به او المتوقف تحققها عليه فمثل نية التقرب لو قلنا بالوضع للصحيح لا تكون مقومة للموضوع له او المستعمل فيه ولكن لا يخفى ان هذا يتم على مسلك من يرى رجحان العمل مطلقا حتى يكره ايقاعها ايضا فيكون تركه راجحا قابلا للنذر واما على المختار من اختصاص الرجحان بصورة اقتران العمل بقصد القربة فلا يتم هذا الجواب والصحيح هو الجواب الأول

وقد استدل للقول بالصحيح بامور (منها) التبادر (وفيه) انه ان اريد به تبادر اهل العصر الحاضر وما يقرب منه فهو غير ثابت اذ عرفت صحة اطلاق لفظ الصلاة بما لها من المفهوم بلا عناية على الاعم فهذا دليل على عدم تبادر الصحيح منه ولو سلم فلا ريب انه اطلاقي منشؤه كون الصحيح مما يحصل به الغرض وان اريد به تبادر اهل عصر الشارع المقدس فهو دعوى اخرى ايضا لا بد فى اثباتها من دليل ولا شبهة انه لا شاهد في المقام يدل عليه (ومنها) صحة السلب عن الفاسدة بالاخلال بشيء من اجزائها وشرائطها ويرد عليه ما اوردنا به على التبادر مضافا الى ما عرفت

من صحة اطلاق لفظ الصلاة بما لها من المفهوم المرتكز على الصلاة الفاسدة فى نحو المثال المتقدم من صحة قول المخبر عن جماعة مشتغلين بالصلاة وهو يعلم بفساد صلاة بعضهم انهم يصلون (ومنها) الاخبار الواردة فى ابواب العبادات من الصلاة والصوم ولا يخفى ان الاخبار المزبورة قد وردت على نحوين (احدهما) ما كان من قبيل لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب وتقريب الاستدلال به والجواب عنه من واضحات الفن (وثانيهما) ما كان بلسان اثبات بعض الآثار للمسميات مثل قوله (ع) الصلاة عمود الدين ومعراج المؤمن والصوم جنة من النار الى غير ذلك والاستدلال بها للصحيح يمكن تقريبه بوجهين (الأول) انه لا شبهة في ان المراد بمثل هذا الكلام هو العمل الصحيح لنسبة ما هو من آثار الصحة اليه وحمله عليه وحينئذ يدور امر استعمال لفظ العبادة كالصلاة في خصوص الصحيح بين ان يكون بنحو المجاز لوضعه للاعم وان يكون بنحو الحقيقة لوضعه لخصوص الصحيح المفروض كونه مستعملا فيه واصالة الحقيقة فى مورد الشك في المستعمل فيه تعين كون المعنى المستعمل فيه هي الحقيقة «والجواب» هو ما قرر في محله من ان كون اصالة الحقيقة حجة انما هو فى مقام الشك بالمراد وتعيينه لا في مقام الشك فى طور استعمال اللفظ في المعنى المقطوع بارادته المشكوك طور استعمال اللفظ فيه (الثاني) لا شبهة فى خروج الفرد الفاسد عن عموم تلك الاخبار ولكنه يشك بان خروج الفاسد عن ذلك العموم هل هو بنحو التخصيص او بنحو التخصص وبما ان اصالة العموم تقضي بعدم التخصيص في مقام الشك بتخصيص العام يلزم ان يكون خروج الفرد الفاسد عن عموم تلك الاخبار بنحو التخصص ولا يتم ذلك إلّا اذا كان اللفظ موضوعا لخصوص الصحيح «والجواب عنه» هو ما قرر فى محله ايضا من ان اصالة العموم انما يتمسك بها في مقام الشك بخروج بعض افراد العام عن دائرة حكمه لأحتمال تخصيصة واما اذا علمنا بخروج بعض الافراد عن حكم العام وشككنا بطور خروج ذلك الفرد هل هو بنحو التخصيص او بنحو التخصص فلا موجب للرجوع الى شيء من هذه الاصول اللفظية لرفع الشك فى كيفية الخروج او الاستعمال لأن جميع الاصول المذكورة قواعد عقلائية يرجع اليها ويؤخذ بها عملا فى مقام الشك بالمراد في الخطاب «ولا يخفى» ان اصل الاستدلال موقوف على حفظ ظهور هذه الاخبار فى ترتب

تلك الآثار على العبادات على نحو العلية حتى يدعى الصحيحي وضعها للصحيح من جميع الجهات فيخرج الفاسد من عموم هذه الاخبار واما على ما بينا من خروج بعض الشرائط من محل النزاع وان الصحيحي يدعى وضعها للصحيح من غير جهة ذلك فتحمل الاخبار على الترتب الاقتضائي فلا يخرج الفاسد منها حتى يستدل بها على الوضع للصحيح ولذا صح التمسك بتلك الاخبار لاثبات الجامع حتى على الاعم كما عرفت «ومنها» انا نرى بالوجدان ان ديدن مخترعي الماهيات الجديدة لا يسمون باسمائها الا نفس الماهية التامة من حيث الاجزاء والقيود لأنها هي الحقيقة المخترعة عندهم والناقص من تلك الماهيات انما هو ناقص الحقيقة المخترعة وهو مما لم يتوجه اليه نظرهم ليضعوا الاسم لما يعمه واذا كان هذا ديدن العقلاء في مخترعاتهم واصطلاحاتهم فمن يدعي القطع او العلم العادي بان الشارع المقدس لم يشذ عن هذه الطريقة العقلائية لا يكون مجازفا (والجواب) انا لا نسلم ان العقلاء لا يسمون في مقام الاختراع الا الماهية التامة من حيث الأجزاء والقيود بنظر المخترع لأن القرض من التسمية هي سهولة تفهيم المخاطب ما يريد المتكلم افهامه اياه ولا شبهة في ان العاقل المخترع كما يتعلق له غرض بالحكم علي الصحيح التام من مخترعاته كذلك يتعلق له غرض بالحكم على الناقص وعلى الأعم منه ومن الصحيح من مخترعاته ولا جامع لهذه الاغراض الا الوضع للقدر الجامع بين الصحيح والناقص وهو المعنى الاعم والشاهد على ذلك هو الوجدان فانا نجدهم يستعملون اسماء مخترعاتهم فى ناقصها كما يستعملونها في تامها بلا عناية (مضافا) الى ذلك ان غرض الشارع فى اكثر احكامه وتشريعه هو تسهيل الاخذ بشريعته وتمهيد طرق الوصول اليها بما هو متداول بين العقلاء ولا ريب فى ان الوضع للاعم من جملة الطرق التى تسهل على المكلفين الاخذ بالشريعة حيث يشتبه عليهم بعض احكامها لان الرجوع الى المطلقات في مقام الشك من الطرق العقلائية التي يخرج بها المكلف من الحيرة وضيق الاحتياط بخلاف الوضع للصحيح لما عرفت من انه لا يمكن الرجوع الى الاطلاق على القول بالصحيح كما لا يخفى (ولو سلم) ان ديدن المخترعين قد استقر على تسمية مخترعاتهم التامة من حيث الاجزاء والقيود لما كان ذلك موجبا لاستكشاف ان الشارع المقدس قد وضع الفاظ العبادات لخصوص الصحيح المترتب عليه اثره منها لما ذكرنا من ان الصحيح الذى

يمكن القول به هو الجامع للاجزاء والشرائط التي لا يتوقف اعتبارها وانتزاعها على تعلق الخطاب به فمثل نية التقرب يكون خارجا عن قوام المسمى ولا ريب فى كونها من شروط صحة العبادة عند الشارع فالصحيح الذي قد قيل بوضع الاسم له ليس هو الصحيح الجامع لجميع الاجزاء والشرائط الموجب لفراغ الذمة من خطابه هذا كله فى العبادات

(واما المعاملات) فتوضيح البحث فيه انما يتم فى ضمن امور : (الاول) انه قد اشتهر ان اسماء المعاملات اذا قيل بوضعها للمسببات فلا مجال للنزاع المتقدم فيها استنادا منهم فى ذلك لامرين (احدهما) ان ملاك الصحة هو ترتب الاثر على الصحيح والمسببات في المعاملات هي آثار صحيحها فاذا وضع الاسم لنفس الاثر فلا معنى للنزاع فى ان المسمى بذلك الاسم هل هو الصحيح او الاعم منه ومن الفاسد (ثانيهما) ان المسببات امور بسيطة والبسيط دائما يدور امره بين الوجود تاما والعدم فلا يتصور ان يوجد ناقصا ليمكن تصور امر جامع بين ناقصه وتامة ويكون مجالا للنزاع المزبور و (اما) اذا قيل بوضع اسماء المعاملات للاسباب فللنزاع المزبور حينئذ مجال واسع كما لا يخفى* هذا* والتفصيل هو ان يقال ان البيع مثلا حيث يراد به المسبب يتصور على وجوه* احدها* انه امر حقيقي واقعي يتحقق في الواقع عند تحقق بعض اسبابه وحينئذ يكون نهي الشارع عنه تخطئة للعرف الذي يرى وقوعه بالسبب الذي توصل به اليه* وثانيها* ان البيع امر واقعي يتحقق فى الواقع بنحوين من الاسباب إلّا ان الشارع اشترط في تحقق احكام البيع من وجوب التسليم وحرمة التصرف في المبيع ان يكون البيع متحققا بسبب معين مخصوص وان اشترك السببان او الاسباب فى ايجاده وتحققه إلّا ان الشارع انما يرتب آثار الملكية واحكامها على تحققه فى بعضها دون بعض (ثالثها) ان يكون مفهوم البيع في نظر العرف والشرع شيئا واحدا إلّا ان مصاديقه بما انها امور اعتبارية تختلف باختلاف الاعتبار لهذا قد يعتبر العرف مصداقا لا يعتبره الشرع بل يعتبر غيره اذا عرفت ذلك* فاعلم* انه بناء على الوجه الاول لا مجال للنزاع في اسماء المعاملات (واما على الوجهين) الآخرين فللنزاع مجال واسع فالقائل بالصحيح يرى ان اسماء المعاملات قد وضعت للمعاملة التي يرتب عليها الشارع آثار الملكية

واحكامها اما للاشتراط او للاختلاف في الاعتبار بمعنى ان لفظ البيع مثلا قد وضع للاثر المتسبب اليه بالسبب المقترن بالشرط الذي شرطه الشرع في ترتيب احكام الملكية او وضع للبيع الذي يكون مصداقه في نظر الشارع واعتباره الاثر الكذائي والقائل بالاعم يرى ان اسماء المعاملات قد وضعت للمسببات التي تتحقق فى الواقع عند تحقق اسبابها سواء اقترنت بالشرط الموجب لترتيب الشارع آثار الملكية عليها ام لم تقترن او انها وضعت لنفس مفهوم اثر المعاملة كمفهوم البيع مثلا مع قطع النظر عن تقييده بمصداق خاص باعتبار مخصوص (ولا يخفى) ان الوجه الاول والثالث لا شبهة فى امكانها وقبول العقل اياهما في مرحلة الثبوت (ولكن) قد يناقش ويشكك فى صحة الوجه الثاني بما حاصله انه لا معنى ولا مسوغ لالغاء احكام الملكية من جميع الانحاء بعد الاعتراف بوجودها وتاثير اسبابها خصوصا اذا قلنا بان الملكية من الامور الاعتبارية فانه اذا فرض تأثير سببها فيها فلا واقع لذلك التأثير الا تحقق اعتبارها عند الشارع فاذا فرض انه لا يرتب احكامها عليها كان اعتباره اياها لغوا محضا (إلّا ان هذه المناقشة) اذا سلمنا صحتها فيما لو كانت الملكية من الأمور الاعتبارية فلا نسلم صحتها فيما لو كانت الملكية من الأمور الحقيقية الواقعية فانه يمكن ان يحكم الشارع على بعض افراد الحقيقة الواحدة ببعض الأحكام ولا يحكم به على بعض افرادها الاخرى مع اشتراك تلك الافراد جميعا بتلك الحقيقة لمصلحة هو يعلمها وقد وقع ذلك في الشرع ومنه الربا حيث حكم ببطلانه عموما وصحته خصوصا حيث يكون ويقع بين الولد ووالده والرجل وزوجته فاتضح مما ذكرنا فساد ما بنى عليه المشهور من ان اسماء المعاملات اذا كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع المذكور لما عرفت من امكانه على بعض الوجوه

(الامر الثاني) انه قد عرفت ان رأى المشهور هو جريان النزاع فى اسماء المعاملات لو قيل بوضعها للاسباب لقبولها الاتصاف بالصحة والفساد ولكن لا يخفى ان نظر المشهور انما يصح فيما اذا فرض ان الشارع قد تصرف فى اسماء المعاملات بالوضع او الاستعمال ولو مجازا واما اذا فرض ان المعاملات باسمائها امور عرفية قد امضاها الشارع المقدس فلا مجال للنزاع المذكور (اما) لأن الشارع لم يمض الا الافراد الصحيحة من المعاملات العرفية ولذا نجد المشهور لا يتمسكون بالاطلاق

فيما اذا شك بصحة بعض الافراد عند العرف ولو كان اسماء المعاملات موضوعة للاعم عندهم وعليه لا يكون وقع للنزاع المزبور مطلقا لفرض ان الشارع لم يتصرف في التسمية او الاستعمال ولعدم تعلق امضاء الشارع بغير الصحيح من المعاملات العرفية فلا فائدة فى النزاع في وضع اسماء المعاملات عند العرف لخصوص الصحيح او للاعم (واما) للقطع بوضع اسماء المعاملات للاعم عند العرف (نعم) لو كانت ادلة الامضاء متعلقة بعناوين المعاملات نظير قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لكان للنزاع في ان اسماء المعاملات هل هي موضوعة عند العرف لخصوص الصحيح منها او للاعم مجال واسع وتكون ثمرته حينئذ هي صحة التمسك بالاطلاق اذا قيل بوضعها للاعم واستكشاف حكم الشارع بصحة المعاملة ولو كانت فاسدة عند العرف

(الأمر الثالث) قد اشتهر انه يجوز التمسك باطلاق ادلة المعاملات ولو كانت اسمائها موضوعة لخصوص الصحيح ولهذا قد يستظهر عدم ترتب ثمرة على النزاع المذكور فى خصوص المعاملات وتوضيح ذلك يستدعي التفصيل وهو أن حقيقة المعاملة كالبيع على ما اشرنا اليه سابقا وما نضيف اليه هنا ترجع الى ثلاثة انحاء (الأول) كون المعاملة أمرا اعتباريا قائما باعتبار المعتبر بحيث تكون لا واقع لها إلا نفس الاعتبار المزبور فاذا كانت المعاملة اعتبارا عرفيا قد امضاه الشارع كان نهيه عن بعض افرادها تخصيصا لحكمه بالامضاء «الثاني» كون المعاملة امرا واقعيا بحيث يكون نظر العرف والشرع طريقا اليه وعليه تكون النواهي تخطئة للعرف فى المصداق (الثالث) كون المعاملة امرا اعتباريا ايضا منوطا باعتبار العرف ولكن يكون ذلك الاعتبار منهم ناشئا عن ملاحظة ملاك واقعى وعليه تكون النواهي ايضا تخطئة للعرف فى ادعائهم وجود الملاك المزبور في المعاملة المنهى عنها فتكون من سنخ التخطئة في المصداق اذا عرفت ذلك (فاعلم) انه على الاحتمال الأول لا اشكال في جواز التمسك باطلاقات دليل الامضاء مطلقا سواء كانت اسماء المعاملات موضوعة عند العرف للصحيح أم للاعم اذ دليل الامضاء اما ان يكون منصرفا الى امضاء ما يكون صحيحا عند العرف أو يكون امضاء لعناوين المعاملات العرفية (فعلى الأول) بعد ما تحقق موضوع العقد عرفا بجميع قيوده التي لها دخل فيه فى نظرهم ويكون الشك في دخل شيء آخر فيه في نظر الشرع ومرجع ذلك الشك

الى الشك فى تخصيص دليل الامضاء او تقييد اطلاقه واصالة العموم والاطلاق تنفى ذلك ولا فرق في ذلك بين ان يكون اسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم كما لا يخفى (وعلى الثاني) يجوز التمسك ايضا باطلاقات دليل الامضاء سواء كانت اسماء المعاملات موضوعة عند العرف للصحيح او للاعم غاية الأمر يلزم على الصحيح إحراز كون المعاملة الواقعة صحيحة عند العرف ويكون الشك متمحضا في الشك بدخل شيء شرعا واما على الاعم فيمكن التمسك بالاطلاق مع صدق العنوان عرفا ولو مع الشك في الصحة عرفا هذا على النحو الأول* واما* على النحو الثاني والثالث فلا يمكن التمسك بالاطلاقات مطلقا عند الشك فى دخل شيء في صحة المعاملة لكون الشك حينئذ شكا فى تحقق حقيقة المسمى فيكون التمسك بالاطلاق فيه تمسكا بعموم العام في الشبهة المصداقية والذي يسهل الخطب هو انه يمكن التمسك بالاطلاق المقامي لرفع الشك على هذين النحوين وتقريبه انه لا ريب في ان الشارع المقدس قد حكم بلزوم الوفاء بالعقود والمفروض انه يريد بالعقود المعاملات التي يراها في الواقع نافذة وجامعة للخصوصيات تقوم بها مصلحة النظام العام ومع هذا كله لم يجعل طريقا خاصا لتشخيص تلك العقود الواقعية فنستكشف من جميع ذلك انه قد وكل امر تشخيصها الى نظر العرف العام فما يراه عقدا صحيحا يكون هو العقد الصحيح فى الواقع إلا ما ردع الشارع عنه ونبه على خطأ العرف فيه وعند عدم الردع نستكشف صوابه ووصوله الى الواقع فنأخذ به.

* الامر الرابع* لا يخفى أن أدلة المعاملات قد وردت على نحوين (احدهما) هو النحو الوضعي* وثانيهما* هو النحو التكليفى* اما النحو الأول* فلا يخلو مفاد ادلة الوضع من ان يكون بنحو التأسيس او بنحو الامضاء ولا ريب في عدم كونها واردة بنحو التأسيس فلا محالة تكون واردة بنحو الامضاء ثم ان ادلة الامضاء اما أن يكون امضاء للاسباب نحو قوله* تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) او يكون امضاء للمسببات نحو قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) وايضا الشك في صحة المعاملة تارة يكون للشك في قبول المسبب للبيع مثل الشك فى صحة بيع الربوي وبيع المجهول واخرى يكون للشك فى تأثير السبب كالشك فى صحة العقد الفارسي أو عند عدم ذكر المتعلق او عند عدم الموالاة بين الايجاب

والقبول فان كان دليل امضاء المسبب مطلقا او عاما كان رافعا للشك من ناحية المسبب وكذلك ان كان دليل امضاء السبب مطلقا او عاما كان رافعا للشك من ناحية السبب وإنما الاشكال فى أن الدليل الذي يكون مفاده امضاء المسبب هل يرفع الشك من ناحية السبب وكذلك العكس* والتحقيق* ان امضاء كل من المسبب والسبب يرفع الشك من الناحية الاخرى* اما* كون امضاء المسبب يستلزم امضاء السبب فتقريبه من وجوه* الاول* وهو الذي عليه المعول ان الدليل الذي دل على امضاء المسبب مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) بما انه قد دل باطلاقه على امضاء كل فرد من افراد المسبب فى العرف يكون دالا بالملازمة والاقتضاء على امضاء كل سبب يتسبب به فى العرف اليه وإلا كان اطلاق دليل المسبب مقيدا بغير ذلك السبب الذي يدعى عدم امضائه او لا يكون له اطلاق فيما لو شك فى امضاء سبب من اسباب ذلك المسبب وهو على كلا طرفى الترديد خلاف الفرض* الوجه الثاني* أن دليل امضاء المسبب عام لجميع انواع المسبب فى مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) لا لجميع افراده فعمومه انواعى لا افرادي ودلالة الاقتضاء وان كانت لا تستلزم إلا امضاء نوع من اسباب كل نوع من انواع المسبب إلا انه بدلالة اطلاق المقام يستفاد امضاء جميع افراد اسباب انواع المسبب اذ لو كان الشارع ناظرا الى بعض انواع الأسباب دون بعض لنبه عليه واشار اليه لفرض انه فى مقام بيان تمام مراده هذا (وفيه) ان اطلاق المقام غير تام لانه إنما يتم لو لم يكن بعض اسباب كل نوع من أنواع المسبب متيقن الاعتبار فى نظر الشارع إذ حينئذ لا يعلم ما يريده منها مما لا يريده فعدم نصبه القرينة على اعتباره لبعضها دون بعض يكون دليلا على عدم تخصيصه بعضها بالاعتبار دون بعض (واما) اذا كان بعضها متيقن الاعتبار ونحتمل انه هو المعتبر دون غيره فيكفي فى بيانه لنا كونه متيقن الاعتبار عندنا ومعه لا يكون ناقضا لغرضه.

(الوجه الثالث) ما عن بعض الاعاظم (قده) من أن نسبة العقود الى المعاملات التي توجد وتتحقق بها ليست هي نسبة الاسباب الى مسبباتها بل هي من قبيل نسبة الآلات الى ذي الآلة فكما ان ذا الآلة هو المنظور اليه بالاعتبار والملحوظ بالعناية وآلته ملحوظة بلحاظه تبعا له فكل ما يستتبع لحاظه من الآثار والاعتبار

يسري اليها تبعا له لفنائها فيه واندكاكها فى جنبه كذلك العقود بالنسبة الى المعاملات التي يتوصل بتلك العقود اليها فلحاظ المعاملات بالاعتبار يوجب لحاظ آلاتها بالاعتبار تبعا لها بل قد يقال أن اعتبار المعاملات والمسببات المزبورة هو نفس اعتبار آلاتها وعليه يكون دليل امضاء المسببات بنفسه دليلا على امضاء العقود التى هي آلاتها غاية الامر ان المسببات والمعاملات تتنوع بتنوع آلاتها اعني بها العقود (وفيه) انه لا إشكال في أن وجود الآلة مغاير لوجود ذي الآلة ومباين له بالضرورة والوجدان واما كون الآلة ملحوظة بلحاظ ذي الآلة تبعا له وغير مستقلة باللحاظ والعناية فهو وان كان صحيحا إلا ان هذه التبعية إنما هي في حال استعمال الآلة فى التوصل بها الى ذي الآلة واما فى حال ملاحظة كونها صالحة للتوصل بها الى ذي الآلة أو ليست بصالحة فهي ملحوظة بنفسها استقلالا وتجري عليها في هذا الحال والملاحظة احكامها كما ان ملاحظة ذي الآلة فى نفسه من حيث آثاره لا تستلزم ملاحظة الآلة بوجه وعليه فلا يكون دليل امضاء المسببات التي فرضها ونزلها منزلة ذى الآلة دليلا على امضاء آلاتها اعني بها العقود إلا بالنحو الذى حررناه في الوجه الأول من أن امضاء المسببات بنحو العموم الافرادى يستلزم امضاء اسبابها (هذا) كله فى تقريب استلزام امضاء المسبب لامضاء السبب ويظهر مما بينا تقريب استلزام امضاء السبب لامضاء المسبب فلاحظ ثم انه قد اشرنا الى ان من جملة ادلة امضاء السبب آية (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فان الظاهر ان المراد من العقود هي الأسباب (لكن) قد يقال ان جميع أدلة الامضاء ناظرة الى امضاء المسببات حتى آية (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بدعوى ظهورها فى امضاء المسببات «إلا انه ليس كذلك» لان آية (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اما ان تكون ناظرة الى تمامية السبب مع بيان قابلية المحل على النحو المتعارف عند العرف فتكون حينئذ ناظرة الى امضاء السبب والمسبب كليهما واما ان تكون ناظرة الى تمامية السبب فقط بلا ملاحظة قابلية المحل فتكون امضاء للسبب فقط وعلى اي تقدير تكون الآية من أدلة امضاء السبب وما توهم من أن لفظ العقود ظاهرا فى الأسباب إلا انها بقرينة تعلق وجوب الوفاء بها تكون ظاهرة في المسببات فان الأسباب اعني بها العقود مما تحصل آناً ما ولا تبقى حتى تكون متعلقا لوجوب الوفاء (فاسد) اما اولا فلمنع كون العقد غير قابل للبقاء لشهادة اختيار جل العلماء كون

الفسخ حلا للعقد من حين الفسخ وثانيا نمنع كون وجوب الوفاء من توابع بقاء العقد كي يلزم من عدم بقائه ارجاع وجوب الوفاء الى المسبب بل العقد بحدوثه يكون قابلا للوفاء الى الأبد فيتعلق الوجوب به.

(فى الاشتراك)
(الامر الثاني عشر) فى الاشتراك وهو وضع طبيعي اللفظ الواحد مادة وهيئة بآراء معنيين أو اكثر متغايرين (لا يخفى) انه قد ذهب قوم الى وجوب الاشتراك* وآخرون* الى امتناعه ولكن الحق هو امكانه ووقوعه* اما القائل* بالامتناع فقد استدل عليه بدليل يأتلف من امرين* الاول* انه لا شبهة فى ان اللفظ الموضوع لمعنى لم يوضع شخصه لذلك المعنى ضرورة ان تشخص اللفظ باستعماله وهو متأخر عن الوضع بل الوضع يتعلق بطبيعي اللفظ بنحو القضية الحقيقية بازاء طبيعي المعنى ايضا بنحو القضية الحقيقية ولذا يكون كل فرد من افراد طبيعي اللفظ موضوعا بازاء فرد من افراد طبيعي المعنى (الثاني) ان الوضع ليس هو جعل اللفظ علامة على المعنى بل هو عبارة عن جعل اللفظ مرآة تصور المعنى وتحكى عنه وعنوانا فانيا فيه بحيث لا يرى السامع وجود اللفظ في الخارج الا وجود المعنى ولذا قد يستهجن التلفظ باللفظ الموضوع لمعنى مستهجن لشدة فناء اللفظ فى معناه فاذا تعلق الوضع باللفظ اكثر من مرة لزم ان يكون كل فرد من افراد طبيعيه مرآة بالفعل لاكثر من معنى وعنوانا فانيا بالفعل في اكثر من معنى وهو محال اذ لا يعقل ان يكون شيء واحد فانيا دفعة واحدة فناءين فى امرين متباينين كما لا يعقل ان يكون وجود واحد وجود الماهيتين (ولا يعقل) ايضا ان يخصص الواضع طائفة من افراد طبيعي اللفظ بمعنى من المعنيين وطائفة اخرى من افراد طبيعي ذلك اللفظ بالمعنى الآخر وذلك لأنا قد بينا ان الوضع يسري الى جميع وجودات طبيعي اللفظ بنحو القضية الحقيقية والحكم في القضية الحقيقية يتعلق بجميع افراد المقدرة والمحققة ومعه كيف يعقل ان يخصص طائفة من افراد طبيعى اللفظ بالوضع لاحد المعنيين والطائفة الاخرى من افراد طبيعي اللفظ للمعنى الآخر فان التخصيص ان كان مع تمييز تلك الطائفة عن غيرها بمائز يتقوم به اللفظ الموضوع خرج اللفظ عن الاشتراك

وان كان المائز هو الاستعمال المتعلق باللفظ فلا يعقل ان يتقوم اللفظ الموضوع بما هو متوقف على الوضع لأن استعمال اللفظ الموضوع فيما وضع له متأخر عن اللفظ ووضعه «وفيه اولا» انه منقوض بوجود المشتركات فى لغة العرب كثيرا ودعوى ان اللفظ الذى يتوهم اشتراكه موضوع للمعنى الجامع بين المعنيين او المعاني باطلة لنقل الاشتراك بين المعنيين المتناقضين الذين لا يعقل تصور الجامع بينهما كالقرء الموضوع للطهر والحيض (وثانيا) وهو حله انا لا نسلم ان وضع اللفظ للمعنى يوجب كونه مرآة له بالفعل بل الوضع يوجب استعداد اللفظ الموضوع للحكاية عن المعنى عند الاستعمال واللفظ الموضوع بالاستعمال في المعنى يخرج من القوة الى الفعلية فى الحكاية والمرآتية واذا استعمل ثانيا في المعنى الآخر وجد فرد جديد من طبيعي اللفظ وصار مرآة للمعنى الآخر فلم يكن لفظ واحد شخصا مرآتين لمعنيين ولو في آنين نعم اذا استعمل اللفظ المشترك فى اكثر من معنى لزم ان يكون اللفظ الواحد مرآتين وحاكيا عن معنيين في آن واحد فان كان هذا اللازم محالا كان ما استلزمه بنفسه وهو الاستعمال المزبور محالا لا الاشتراك الموجب لتهيئه لذلك فالاشتراك يوجب سعة استعداد اللفظ للحكاية عن معان متعددة لا انه يوجب فعلية الحكاية عنها وانما تكون الحكاية فعلية بنفس الاستعمال المقرون بالقرينة وفي حال استعماله في احد معانيه يكون مرآة بالفعل حاكية عن ذلك المعنى المستعمل فيه (واما لقائل) بوجوب الاشتراك فقد استدل عليه بان الالفاظ والتراكيب المؤلفة منها جميعا متناهية والمعاني غير متناهية والحاجة ماسة الى تفهيم المعاني بالالفاظ ولا يتم ذلك الا بالاشتراك حتى لو قيل بتناهي المعاني مع كثرتها للقطع بزيادتها على الالفاظ وتراكيبها زيادة تخرج عن حد الاحصاء بحسب العادة (وفيه) ان المعاني من حيث هي وان كانت كثيرة او غير متناهية الا انا لا نسلم ان الحاجة ماسة إلى تفهيمها جميعا بل الحاجة ماسة الى تفهيم ما يتعلق به اغراض كل امة في مجتمعها ولا ريب في ان اغراضهم متناهية بل ربما لا تزيد على الالفاظ المتعارفة عندهم (ولو سلمنا) ان الحاجة ماسة الى تفهيم جميعها فالمعاني الجزئية وان كانت غير متناهية إلّا ان كلياتها متناهية ويمكن الاستغناء بالوضع لها عن الوضع لجزئياتها باستعمال الفاظها فيها وارادة جزئياتها مع القرينة بنحو تعدد الدال والمدلول (نعم) لا يبعد ان تكون المعاني

الجزئية التي تمس الحاجة الى الدلالة عليها بخصوصها بالفاظ تخصها وهي المصطلح عليها بالأعلام اكثر من الالفاظ التي يمكن وضعها بازائها وحينئذ تمس الحاجة الى الاشتراك

(فى استعمال اللفظ فى اكثر من معنى)
(الأمر الثالث عشر) في جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى فما يمكن استعماله فيه وحده لا يخفى ان المراد من المعنى في عنوان البحث هو المعنى الذى يكون تحت اللفظ والمراد بالارادة الاستعمالية لا مطابق المعنى المستعمل فيه اذ هو اجنبي عن محل البحث ولا تنطبق عليه اكثر ادلة الامتناع من البراهين العقلية والقواعد الأدبية نعم ربما ينطبق عليه بعض ادلة القائلين بالامتناع مثل استدلالهم باستحالة تصور النفس فى آن واحد امورا متعددة بلحاظ واحد وسيأتي فيما يتعلق بهذا المعنى بعض الكلام (ثم) ان استعمال اللفظ في اكثر من معنى يتصور على انحاء (احدها) ان يتصور معنى واحدا منتزعا عن امور متعددة بالحمل الشائع كمعاني اسماء العدد من الاثنين والثلاث الى ما فوقها وكاسماء الجموع مثل رهط وقوم فان معنى كل واحد من هذه الالفاظ مع وحدته مؤلف من وحدات متعددة بالحمل الشائع ولا يخفى ان هذا المعنى خارج عن محل النزاع قطعا (وثانيها) ان يكون المستعمل فيه عبارة عن معنيين او اكثر يجمعها تصور واحد ويستعمل فيهما اللفظ باستعمال واحد «ثالثها» ان يتصور كل من المعنيين او المعاني بلحاظ خاص به وكلا هذين النحوين محل للنزاع في هذا الامر والبحث في هذين النحوين «تارة» يكون بلحاظ القواعد الادبية «واخرى» بلحاظ القوانين العقلية فينبغي تفصيل الكلام فى ضمن مقامات «المقام الاول» فى جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى بنحو يكون كل واحد من المعنيين او المعاني ملحوظا بلحاظ خاص به وعدم جوازه عقلا «والذى يقتضيه» التحقيق هو عدم جوازه لما عرفت سابقا من ان وضع اللفظ للمعنى ليس هو جعل اللفظ علامة عليه ولو بنحو التنزيل بل هو جعل اللفظ مرآة تحكي المعنى وتصوره للسامع واستعمال اللفظ فى المعنى هو فعلية كون اللفظ الموضوع مرآة وحاكيا وبما ان المرآة ملحوظة حين استعمالها باللحاظ الآلي فيلزم من استعمال اللفظ الواحد فى معنيين او اكثر ان يلحظ ذلك اللفظ الواحد في آن واحد بلحاظين آليين لجعل

لصيرورته بذلك الاستعمال مرآتين حاكيتين عن معنيين وحينئذ يجتمع اللحاظان في واحد شخصي نعم لو كان باب وضع اللفظ هو باب وضع العلامة لما كان من استعمال اللفظ في اكثر من معنى مانع عقلا لان جعل شيء علامة على امر ما هو جعل الملازمة بينهما بناء فكما ان الملازمة الطبيعية بين شيء وامور اخرى متعددة لا توجب عند الاستدلال به على لوازمه اجتماع لحاظات متعددة فيه بعدد لوازمه كذلك جعل الملازمة بين شيء وعدة امور لا يوجب الاستدلال به عليها اجتماع لحاظات متعددة فيه بعدد لوازمه المجعولة

(وقد يستدل) على الامتناع بوجوه كلها مخدوشة (احدها) انه لا شبهة في ان صدور اللحاظين او اللحاظات المتعددة من النفس فى آن واحد محال واستعمال اللفظ فى اكثر من معنى يستلزم ذلك كما هو مفروض النزاع فيكون محالا كالملزوم ولا فرق فى هذا اللازم الباطل بين كون الوضع من قبيل جعل الشيء علامة او من قبيل جعله مرآة وحاكيا عن المعنى لأن المتكلم حينما يريد الدلالة على المعنيين اللذين جعل اللفظ علامة عليهما لا بد ان يتصورهما كما يتصورهما حينما يريد الحكاية عنهما باللفظ (وفيه) انه لا استحالة فى تصور النفس امورا متعددة بتصورات متعددة فى ان واحد لأن النفس جوهر بسيط يقبل اجتماع الامثال والاضداد في آن واحد ألا ترى انها في حال حبها شيئا تكره آخر وفي حال ارادتها لعمل تريد عملا فتفعلهما معا فى آن واحد فهي فى حال تحريكها اللسان بالكلام تحرك البنان بالاقلام وكل منهما عمل اختياري قد صدر عن ارادة خاصة به وفوق هذا وضوحا انها تحكم بامر على امر في ان واحد ولا شبهة فى ان الحكم يستدعي تصور الموضوع والمحمول والنسبة في آن واحد وإلّا امتنع صدور الحكم من النفس (ثانيها) ان اللفظ بالوضع يكون مقتضيا لتصور السامع معناه وبالعلم بالوضع وسماعه يكون علة تامة لتصور معناه فاذا استعمل اللفظ المشترك فى اكثر من معنى لزم ان يكون الواحد الشخصي علة لأكثر من واحد وهو محال (وفيه) ان اللفظ وان صار بالوضع مقتضيا لحضور معناه فى ذهن السامع إلّا انه لا يكون علة تامة فيما اذا كان مشتركا الا مع القرينة ومعها يخرج عن كونه واحدا ليلزم صدور الكثير عن الواحد ولا فرق فيما ذكر من الدليل وجوابه بين كون الوضع من قبيل جعل اللفظ علامة وبين كونه من قبيل جعله مرآة

وحاكيا عن المعنى الموضوع له

(ثالثها) هو ان استعمال ايجاد المعنى فى الخارج باللفظ المستعمل فيه ايجادا تنزيليا فيكون وجود اللفظ خارجا وجودا طبيعيا لماهية اللفظ ووجودا تنزيليا للمعنى فاللفظ المشترك اذا اطلق واستعمل في كل من معنييه او معانيه بلحاظ يخصه لزم ان يكون وجود اللفظ الحقيقي فى الخارج وجودين تنزيليين او وجودات تنزيلية للمعاني التي قصد استعماله فيها وصيرورة وجود واحد وجودين تنزيليين لمعنيين او وجودات تنزيلية لمعان محال كصيرورة وجود واحد وجودا بالذات لماهيتين او ماهيات متعددة واذا فرض استعماله فى اكثر من معنى بلحاظ واحد لا بلحاظات متعددة بعدد المعاني فهو وان كان ممكنا لصيرورة وجود اللفظ الحقيقي وجودا تنزيليا واحدا لجملة من المعاني ومستعملا فيها استعمالا واحدا إلّا انه خلاف الفرض فى محل النزاع (وفيه) ان امتناع صيرورة الوجود الواحد وجودا بالذات لماهيتين لا يستلزم امتناع صيرورة وجود واحد بالذات وجودين تنزيليين لمعنيين لأن امتناع الاول ذاتي وهو من القضايا التي قياساتها معها لأن فرض الماهيتين هو فرض الوجودين سواء قلنا باصالة الوجود ام قلنا باصالة الماهية اما على القول باصالة الماهية فواضح جدا واما على القول باصالة الوجود فهو ايضا واضح لأن انتزاع ماهيتين من الوجود هو بنفسه يستلزم تعدد المنتزع منه اعني به الوجود فان تعدد الوجود انما هو بتعدد الحدود وإلّا فالوجود حقيقة واحدة واما الثاني اعني به تنزيل شيء منزلة شيء آخر فهو يتبع في سعته وضيقه وعمومه وخصوصه نظر المعتبر فيجوز له ان ينزل امرا واحدا منزلة امرين ويرتب عليه اثر التعدد (بيان) ذلك ان ملاك التنزيل فى المقام متقوم بامرين احدهما الوضع والثاني هو الاستعمال اذ لا ريب في امكان وضع لفظ واحد لمعان متعددة كما ان صاحب هذا الدليل يعترف بامكان لحاظ المعنيين او المعاني المتعددة كل واحد بلحاظ استعمالي يخصه في وقت واحد حين اطلاق اللفظ المشترك وعليه لا يبقى مجال لادعاء امتناع صيرورة الوجود الواحد الخارجي وجودين تنزيليين لمعنيين فتحصل مما تقدم ان المانع عقلا من استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معنى هو ما اشرنا اليه من استلزام ذلك لاجتماع لحاظين استعماليين في لفظ واحد

في جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معني لغة (هذا كله) فى بيان عدم الجواز عقلا واما جوازه وعدمه بحسب القواعد اللغوية (فقد قيل) بجوازه بنحو المجاز وعدم جوازه بنحو الحقيقة استنادا الى دعوى أخذ الوحدة قيدا في المعنى الموضوع له وباستعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه يفقد كل منهما قيده اعني به الوحدة ويبقى نفس المعنى وهو بعض الموضوع له فيكون استعمال اللفظ فيه مجازا مرسلا لاستعمال اللفظ الموضوع للكل فى جزئه (وفيه) انه ان اريد من قيد الوحدة هو كون المعنى الموضوع له لا يشاركه معنى آخر فى استعمال اللفظ فيه بمعنى أن لا يكون كل من المعنيين جزء المستعمل فيه الملحوظ كلاهما بلحاظ واحد فمن الواضح انه لا يلزم انخرام قيد الوحدة بالمعنى المزبور من استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى بالنحو المقرر فى محل النزاع لان كلا من المعنيين اللذين استعمل اللفظ فيهما ملحوظ بلحاظ يخصه واللفظ مستعمل فيه باستعمال لا يشاركه فيه غيره وإنما يشترك المعنيان فى اللفظ المستعمل فيهما الدال عليهما (وان اريد) من قيد الوحدة هو كون المعنى فى حال استعمال اللفظ فيه غير مقترن بلحاظ معنى آخر ولو بلحاظ خاص به ليستعمل اللفظ فيهما فهو وان كان يلزم انخرام قيد الوحدة بالمعنى المذكور من استعمال اللفظ فى كلا معنييه بالنحو المقرر فى محل النزاع ويكون استعماله في كل منهما حينئذ مجازا إلا أن المبنى اعني به اخذ قيد الوحدة في الموضوع له غير صحيح (اما اولا) فللوجدان فيما نضعه بانفسنا من الاسماء للمعاني التي تحدث عندنا ونسميها وفيما نفهمه ويتبادر الى اذهاننا من معاني الألفاظ الموضوعة قبلنا فانا لا نتصور عند وضعنا لفظا بازاء معنى ما إلا نفس المعنى الذي نحاول تسميته باسم ما وكذلك لا نفهم من الاسماء الموضوعة لمعانيها قبلنا إلا نفس تلك المعاني ولا يتوهم أحد من أهل اللسان تقيد شيء من هذه المعاني بالقيد المزبور (واما ثانيا) فلان قيد الوحدة بالمعنى المذكور إنما هو من خصوصيات الاستعمال وشئونه وما كان كذلك لا يمكن اخذه قيدا للمستعمل فيه لان الاستعمال متأخر بالطبع عن المستعمل فيه وهو متقدم كذلك على الاستعمال وما هو من شئون المتأخر يكون في رتبته كما أن ما هو من شئون المتقدم يكون في رتبته فيلزم من تقييد المستعمل فيه بالقيد المزبور ان يكون ذلك القيد متقدما على نفسه رتبة في حال كونه متأخرا عنها كذلك (وايضا قد قيل) بعدم جواز الاستعمال

مطلقا بحسب القواعد اللغوية استنادا الى دعوى ان الواضع حين وضعه اللفظ لم يتصور إلا المعنى الذي اراد وضع اللفظ بازائه فيلزم اتباعه في مقام الاستعمال بان لا نتصور مع المعنى حين استعمال اللفظ فيه غيره من المعاني وإلّا خرجنا عن طريقة الواضع لان ذلك هو القدر المتيقن من صحة استعمال اللفظ فيما وضع له (وبهذا) التقرير والبيان لهذا الدعوى يتضح لك انه (لا يرد عليها) ما اورده بعضهم من ان الوضع حال وحدة المعنى في اللحاظ لا يستلزم عدم صحة استعمال اللفظ الموضوع في المعنى في غير حال وضعه لعدم اعتبار الواضع تلك الحال اعنى بها حال وحدته في اللحاظ قيدا في الموضوع له كما اعتبرها من قبله وذلك ان نتيجة القضية الحينية نتيجة القضية الشرطية في لزوم اعتبار الشرط عملا لا في استلزامه محاذير الشرط اشتراطا (إلا انه يرد) على القول المزبور ان استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معنى بالنحو المقرر في محل النزاع لا يوجب الخروج عن طريقة الواضع ولو من باب الالتزام بالقضية الحينية لان فرض النزاع إنما هو في استعمال اللفظ في كل من المعنيين بلحاظ يخصه لا في استعماله فيهما بلحاظ واحد وما ينافي طريقة الواضع ولو على القضية الحينية هو الثاني لا الأول.

(المقام الثاني) فى جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى بلحاظ واحد بنحو يكون اللفظ حاكيا عن مفهومين أو اكثر ملحوظين للمتكلم بلحاظ واحد فى مقام الاستعمال وعدم جواز ذلك عقلا والتحقيق جواز ذلك بل ادعى بعضهم وقوع ذلك فى الادبيات كثيرا وسر الجواز وسببه هو اقتدار النفس لتجردها على ملاحظة المعاني المتباينة بلحاظ واحد واستحضارها اياها فى زمان واحد كما اشرنا الى ذلك قريبا واما الادلة التي استدل بها في المقام الأول على امتناع استعمال اللفظ في اكثر من معنى باكثر من لحاظ واحد فبعضها لو تم لا يستلزم امتناع الاستعمال فى المقام الثاني وبعضها لو استلزم ذلك لم يكن بتام مثلا استلزام الاستعمال فى المقام الاول لاجتماع لحاظين او اكثر فى اللفظ الواحد الشخصي وكذلك استلزامه لصدور لحاظين او اكثر من النفس فى آن واحد محذور مختص بالاستعمال فى المقام الاول لا يشاركه فيه الاستعمال فى المقام الثاني واما استلزامه لصدور الكثير من الواحد او صيرورة الوجود الواحد حقيقة وجودين تنزيليين لمعنيين فهو

وان كان مشتركا بين الاستعمالين فى المقامين إلا ان الدليلين المزبورين غير تامين كما اشرنا الى تفصيل ذلك فلاحظ نعم بناء على القواعد اللغوية التي اشرنا اليها لا يصح الاستعمال بنحو الحقيقة فى المقام الثاني لانتفاء الوحدة المأخوذة قيدا فى الموضوع له على القول الاول وبنحو القضية الحينية على القول الثاني إلا انه لا مانع من صحة الاستعمال بنحو المجاز ولو على القول بالقضية الحينية فى اعتبار قيد الوحدة فان استعمال اللفظ فى المعنى ولو على خلاف الوضع وان كان فى نفس الموضوع له لا مانع من صحته كما في صورة استعماله في غير ما وضع له بلحاظ العلاقة فان جميع ذلك مما يستحسنه الطبع ولا يفتقر الى ترخيص الواضع.

(تنبيه) قد يتوهم ورود النقض على القول بعدم جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى بصحة استعمال العام الاستغراقي بتقريب انه لا ريب فى ان حكم العام متعلق بكل واحد من افراده وذلك يستلزم ان يكون كل فرد من الافراد ملحوظا بلحاظ يخصه فاذا صح تعلق الحكم الواحد بامور متعددة ملحوظ كل منها بلحاظ خاص به في اطلاق واحد وآن واحد فليصح استعمال اللفظ الواحد فى المعاني المتعددة الملحوظ كل منها بلحاظ خاص به «ولا يخفى ما فيه اما اولا» فلان الافراد فى العام الاستغراقي لا تكون ملحوظة إلا بعنوان عام وحداني هو الذي يستعمل فيه اللفظ ويشار به الى تلك الأفراد ولا يكون كل من تلك الأفراد ملحوظا بلحاظ خاص به ولا جميع الافراد ملحوظة بلحاظ واحد على سبيل الجمع في اللحاظ وعليه يكون النقض بالعام الاستغراقي اجنبيا عن محل الكلام في المقامين (واما ثانيا) فانا لو سلمنا ان الحكم في العام الاستغراقي يستلزم ملاحظة كل واحد من الافراد بلحاظ خاص به لما كان ذلك موجبا لاجتماع لحاظات متعددة في اللفظ الواحد الشخصي اعني به لفظ العام المشار به الى تلك الافراد اذ ملاحظة الافراد كذلك تكون في موضوعيتها للاحكام لا فى كونها مستعملا فيه اللفظ وقد اشرنا الى ان المانع من الاستعمال الذي هو محل الكلام هو استلزامه لاجتماع اللحاظات المتعددة فى اللفظ الواحد (ومن هنا اتضح) عدم ورود النقض الآخر على المدعى من عدم جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى بالنحو المحرر بجواز كون الوضع عاما والموضوع له خاصا فلاحظ.

(ثم انه) لا فرق في عدم جواز الاستعمال المذكور بين المفرد والتثنية والجمع اذ ملاك الاستحالة على ما قربناه هو استلزام استعمال اللفظ فى اكثر من معنى لاجتماع اللحاظين فى لفظ واحد شخصي وهذا الملاك بنفسه متحقق فيما لو كان اللفظ تثنية أو جمعا واستعمل في معنيين من معانيه او في معانيه كلها أو جملة منها (قد يقال) بامتناع الاستعمال فى المفرد وجوازه فى التثنية والجمع لكونهما فى قوة تكرار اللفظ فكما يجوز استعماله فى صورة التكرار كذلك يجوز فيما هو فى قوته كما انه قد يقال بجواز الاستعمال مطلقا لكن في المفرد بنحو المجاز وفي التثنية والجمع بنحو الحقيقة لكونهما في قوة تكرار اللفظ (ولا يخفى) فساد كلا التفصيلين وتوضيحه يحتاج الى شرح حقيقة التثنية والجمع (فنقول) الاقوال في تحقيق معنى التثنية والجمع ثلاثة (الأول) هو ان كل تثنية وكل جمع بمادتهما وهيئتهما موضوعان للدلالة على فردين او على اكثر من فردين من افراد نوع ما سواء شاركهما في مادتهما مفرد يدل على نوع الافراد التي دلا عليها مثل رجل بالنسبة الى رجلين ورجال ام لم يشاركهما في مادتهما مفرد يدل على نوع الافراد المزبورة مثل نساء فانه جمع الا يشاركه في مادته مفرد يدل على نوع الافراد التي يدل عليها ولا فرق فى ذلك بين الاعلام واسماء الأجناس ولا يخفى ان هذا القول مخالف لما اجمع عليه اهل العربية من ان علامة التثنية وهما الألف والنون في حال الرفع والياء والنون فى حال الجر والنصب موضوعة على حده وضعا نوعيا وكذلك علامة جمع المذكر السالم (والثاني) هو ان تكون المادة مستعملة فى فردين او فى اكثر من فردين وتكون علامة التثنية والجمع قرينة على ما يراد بالمادة التي دخلت عليها علامة التثنية او الجمع ولا يخفى بعد ذلك مضافا الى انه يلزم ان تكون المادة الموضوعة لطبيعي المعنى مستعملة بنحو المجاز فى بعض افراده وهو خلاف الوجدان (القول الثالث) هو ان تكون المادة مستعملة في معناها الذي وضعت له اعني به طبيعي المعنى وكما انه يجوز اطلاقها بما لها من المعنى على بعض افراد طبيعي المعنى من باب التطبيق والصدق وتستفاد خصوصية الفرد من قرينة اخرى كما لو قلت رأيت رجلا كذلك تستعمل فى معناها وتطلق بما لها من المعنى علي فردين او اكثر من فردين فى مقام التثنية والجمع وتوصل بها علامة التثنية

او الجمع للدلالة على خصوصية الافراد كما فى حال استعمالها فى المفرد.

«وهذا التحقيق» قد يكون واضحا فى اسماء الأجناس «وإنما يشكل» تمشيه في اسماء الاشارة ونحوها والاعلام (اما اسماء الإشارة) فيمكن اجراء ذلك التحقيق فيها ايضا لما عرفت سابقا من ان معنى اسم الاشارة سنخ مفهوم مبهم من جميع الخصوصيات الا خصوصية الاشارة التي تخصص بها ذلك المعنى المبهم فهو بهذا المفهوم يقبل الصدق على كثيرين فيمكن ان يراد به فردين او اكثر من فردين مما ينطبق عليه ذلك المعنى المبهم المتخصص بالاشارة فاذا دخلت علامة التثنية او الجمع على اسم الاشارة دلت على خصوصية التعدد الطارية على المعنى المستعمل فيه اسم الاشارة وهكذا باقي المعارف من الضمائر والموصولات فلاحظ (واما الاعلام) فقد قيل فى تأويل تثنيتها وجمعها وتصحيحها قولان (احدهما) وهو المشهور وحاصله ان هذه المعاني الخاصة المتباينة التي سميت بما هي متباينة باسم واحد فكان هذا الاسم الواحد مرتبطا بكل واحد من هذه المعاني بخصوصه ودالا عليه بما هو مباين للمعنى إلّا ان ارتباطه بجميع هذه المعاني المتباينة وان كان بما هي متباينة اوجب اشتراكها فيه فحصلت لهذه المعاني المتباينة بسبب وضع لفظ واحد لكل منها جهة جامعة تجتمع فيها فى حال تباينها وافتراقها وتلك الجهة الجامعة عبارة عن عنوان كونها مسماة بهذا اللفظ وباعتبار هذا المفهوم والجامع الوحداني اعنى به مفهوم المسمى بلفظ زيد مثلا صح تثنية الاعلام وجمعها ولذا لا تستعمل تثنية الاعلام ولا جموعها الا معرفة بلام العهد فلا تقول جاء زيدان بل تقول جاء الزيدان تداركا لما فاتها من التعين والتعريف الذاتيين بسبب ارادة هذا العنوان الجامع بين المعاني المتعددة (فان قلت) لا ريب في ان لفظ زيد مثلا لم يقصد به فى حال من الاحوال معنى عاما جامعا بين معانيه المتباينة كمفهوم المسمى مثلا ولا ريب ايضا فى ان التثنية والجمع انما يطرأ آن على المفرد بما له من المعنى (قلت) نعم لا ريب في كلتا القضيتين المزبورتين كما لا ريب في امكان تثنية وجمع بلا مفرد من لفظهما بل وقوع ذلك كما قيل فى لفظ خيل ونساء وغيرهما من الجموع التي لا واحد لها من لفظها فليكن تثنية الاعلام وجمعها من هذا القبيل وهذا المعنى العام اعني به المسمى الجامع بين هذه الافراد المتباينة اعني بها معاني لفظ زيد قد استعملت مادة زيد فيه في حال التثنية والجمع وافيد التعدد سواء كان

تثنية ام جمعا بدال آخر اعني به علامة التثنية والجمع (ثانيهما) ان علامة التثنية والجمع موضوعة للدلالة على التعدد اما في مدخولها او في معنى مدخولها فاذا امتنع التعدد فى معنى مدخولها انحصرت دلالتها فى تعدد نفس مدخولها فمثل الأعلام حيث يمتنع التعدد فى معانيها انحصرت دلالة علامة التثنية والجمع الداخلة على احد الأعلام في الدلالة على تعدد نفس مدخولها اعني به لفظ العلم وحينئذ يكون مفهوم لفظ زيدين مثلا هي افادة التعدد فى لفظ زيد تثنية كان ام جمعا وليكن هذا التأويل هو معنى قولهم التثنية والجمع فى قوة تكرار لفظ المفرد.

(ثم لا يخفى) ان المستفاد من اللغة والعربية وغيرها حسب الاستقراء ان التثنية والجمع قد وضعا للدلالة على فردين او اكثر من فردين من طبيعي معنى مفردهما لا للدلالة على فردين او اكثر من فردين ولو من طبيعتين او من طبائع شتى* فاذا اتضح ما اشرنا اليه* فاعلم ان استعمال التثنية والجمع فى اكثر من معنى كالمفرد يكون على نحوين* احدهما* ان يكون استعمالهما فى كل من المعاني بلحاظ يخصه* وثانيهما* ان يكون استعمالهما في اكثر من معنى بلحاظ واحد* أما النحو الاول* فلا يجوز استعمالهما فى اكثر من معنى عقلا ووضعا أما عقلا فلاستلزام الاستعمال بهذا النحو لاجتماع لحاظين أو لحاظات متعددة فى واحد شخصا كاستعمال المفرد واما عدم جوازه وضعا فلما عرفت من كون المستفاد من اللغة هو ان وضع التثنية والجمع للدلالة على فردين او اكثر من فردين من طبيعة واحدة* وأما النحو الثاني* فيجوز استعمالهما فى اكثر من معنى عقلا لما عرفت من اقتدار النفس على جمع المعاني المتباينة فى لحاظ واحد فضلا عن غير المتباينة كما هو الشأن في استعمال لفظ التثنية والجمع فى معانيهما واما وضعا فلا يجوز لما عرفت من وضع التثنية والجمع للدلالة على المتعدد من افراد طبيعة واحدة وحديث كون التثنية والجمع في قوة تكرار لفظ المفرد لا يجدي فى المقام بعد ما عرفت من كون وضع التثنية والجمع للدلالة على المتعدد من افراد طبيعة واحدة فظهر من جميع ذلك فساد التفصيل المتقدم بكلا نحويه.

(مبحث المشتق)
(الأمر الرابع عشر) اختلفوا على اقوال فى أن المشتق هل هو حقيقة فى خصوص المتلبس بالمبدإ فى الحال أو في الأعم من المتلبس به والمنقضى عنه بعد اتفاقهم على كونه مجازا فى خصوص من لم يتلبس بالمبدإ ولكنه سيتلبس به بعد وتنقيح البحث يستدعى تقديم مقدمات الاولى فى كيفية وضع المشتقات من جهة المادة والهيئة والبحث عنها يتم فى ضمن امور (الاول) ان وضع مادة المشتق كوضع هيئته وضع نوعى بخلاف وضع الجوامد فانه وضع شخصي لانها بمادتها وهيئتها معا موضوعة للدلالة على معنى واحد (توضيح ذلك) ان الحدث كالضرب وان كان له طور واحد من الوجود وهو وجود رابطى متحد مع الذات التي صدر منها ولكن بحسب الاعتبارات الذهنية له انحاء من الصور الذهنية التي يكون يكل صورة منها مفهوما خاصا لما يدل عليه من الالفاظ فان الحدث قد يلاحظ (تارة) بما انه شيء من الاشياء بلا ملاحظة انتسابه الى ذات ما وحينئذ تكون هذه الصورة مفهوم اسم المصدر (واخرى) يلاحظ منتسبا انتسابا ما اعني به كونه مهملا من جميع خصوصيات النسبة من حيث كونها قد تحققت او هي متحققة بالفعل او ستحقق فيما يأتي أو مطلوبة التحقق ونحو ذلك وحينئذ تكون هذه الصورة مفهوم المصدر (وثالثة) يلاحظ منتسبا الى ذات ما نسبة مشخصة من جهة ومهملة من جهة أخرى اعني انها مشخصة من حيث اتصاف ذات ما بذلك الحدث اما على نحو اتصاف فاعله به او على نحو اتصاف من وقع عليه به أو على نحو اتصاف ما فعل ذلك الحدث به أو على نحو اتصاف ما وقع فيه به الى غير ذلك من الخصوصيات التي تتشخص بها هذه النسبة وحينئذ تكون هذه الصورة مفهوم الاسم المشتق كاسم الفاعل والمفعول والآلة والمكان والزمان ونحو ذلك وان كانت هذه النسبة مهملة من حيث زمان وقوعها (ورابعة) يلاحظ الحدث مغايرا للذات ومنسوبا اليها نسبة تامة مشخصة من حيث زمان وقوعه (فتارة) تكون نسبة على نحو التحقق والوقوع كالنسبة التي يدل عليها الفعل الماضي (واخرى) تكون نسبة على نحو ترقب التحقق والوقوع كالنسبة التي يدل عليها الفعل المضارع «وثالثة» تكون نسبة علي نحو

ارادة وقوع الحدث وصدوره من الذات المنسوب اليها وهي النسبة التي يدل عليها فعل الامر «ولا يخفى» ان بين جميع صور الحدث التي اشرنا اليها قدرا مشتركا ساريا فى جميعها لا يكاد يوجد في الذهن إلا فى ضمن صورة منها «هذا كله» من حيث وحدة معنى الحدث وتعدده باختلاف خصوصياته «واما» من حيث وحدة اللفظ الدال عليه وتعدده باختلاف صوره وهيئاته فلا يخفى ان لطبيعي لفظ ضرب انحاء من الصور والهيئات فقد يتلبس بهيئة يقال له معها اسم مصدر وقد تلبس بهيئة يقال له معها مصدر وقد يتلبس بهيئة يقال معها فعل الى آخر اطوار مادة لفظ ضرب مثلا في تلبسها بهيئات وصور تكون في كل منها مباينة لنفسها فى حال كونها فى اخرى* ولا يخفى* ان مادة ضرب مثلا هي الجهة الجامعة بين جميع المشتقات منها فهي بالاضافة الى هيئات المشتقات بمنزلة الهيولى الى الصور المتعاقبة عليها* وعليه* يتضح لك ان مادة اللفظ المشتق منها هي الموضوعة للدلالة على القدر المشترك بين انحاء صور الحدث التي اشرنا اليها وهذا هو معنى كون وضع مادة المشتقات نوعيا* واما* كون وضع الهيئات نوعيا فواضح لان كل هيئة موضوعة للدلالة على خصوصية من خصوصيات الحدث اي حدث فرض ذلك الحدث ولاي مادة من مواد الالفاظ كان مدلولا فكما ان عدم اختصاص المادة بهيئة من الهيئات اوجب كون وضعها نوعيا كذلك عدم اختصاص الهيئة بمادة من المواد اللفظية الدالة على الاحداث اوجب أن يكون وضعها نوعيا ونتيجة جميع ذلك هو أن يكون مفهوم المشتق هو الحدث الخاص بخصوصية نسبة التي تباين نسبته الاخرى فى ضمن هيئة اخرى.

* الأمر الثاني* لا ريب في أن عروض كل هيئة من هيئات الاشتقاق على مادة ما من المواد اللفظية الموضوعة يكون فى عرض عروض الاخرى على تلك المادة وليس احدها فى طول الاخرى فى صراط عروضها على مادة ما ومن هذا يتضح انه لا يمكن أن يكون شيء مما ذكرناه من اسم المصدر الى ما بعده اصلا للمشتقات ومبدأ للاشتقاق كما توهم ذلك ووقع النزاع بين أهل العربية فى كون أصل المشتقات ومبدئها هل هو المصدر او الفعل نعم حيث يكون بين انحاء اعتبارات الحدث نحوا من التقدم والتأخر ولو بالعناية قيل باشتقاق بعض المشتقات من بعض

(بيان ذلك) انه قد عرفت ان الحدث فى بعض اعتباراته قد لوحظ بنفسه مجردا عن النسبة كاسم المصدر وفى بعض اعتباراته قد لوحظ منتسبا بنسبة ناقصة كالمصدر فيصح ان يقال ان المصدر مشتق من اسم المصدر لكون مدلوله بعض مدلول المصدر ولا يعتبر فى الاشتقاق اللفظي اكثر من كون اللفظ المشتق مشتملا على مادة اللفظ المشتق منه ودالا على معناه وزيادة خصوصية فيكون مدلول اسم المصدر جزء من مدلول المصدر والجزء متقدم بالطبع على الكل فبهذه العناية صح ايضا ان يقال ان اسم المصدر أصل للمشتقات وكذلك نقول في كون المصدر اصلا للافعال لما عرفت من كون مدلول المصدر هو الحدث المنتسب نسبة ناقصة ومدلول الفعل هو الحدث المنتسب نسبة تامة والنسبة الناقصة مندرجة ومندكة في النسبة التامة فتكون النسبة الاولى كالجزء من النسبة الثانية وبما ان انتزاع عنوان اسم المشتق من الذات لا يصح إلا بعد وقوع الحدث منها الذي هو مبدأ الاسم المشتق يكون الفعل الدال على وقوع الحدث متقدما بالطبع على الاسم المشتق فيكون كالاصل له.

(الامر الثالث) الفرق بين مفاد هيئات الافعال ومفاد هيئات الاسماء المشتقة يكون من جهات (الاولى) ان مفاد هيئات الأفعال هو ربط خاص بين مفهومين ممتازين باللحاظ والتصور اعني بهما مفهوم الحدث ومفهوم الذات التي وقع منها الحدث بخلاف مفاد هيئات الأسماء المشتقة فانه عبارة عن ربط الحدث بالذات على نحو الاتحاد معها المصحح ذلك الاتحاد لانتزاع عنوان يكون فانيا في تلك الذات المتلبسة بذلك المبدا وسر ذلك هو ان هيئة الفعل تدل على نسبة تامة يصح السكوت عليها بحسب اصطلاح أهل العربية وتلك النسبة تستدعي ملاحظة كل من الحدث والذات المنسوب اليها ذلك الحدث ملاحظة خاصة به فيمتاز كل منهما عن صاحبه ولا نكون النسبة الواقعة بينهما مقومة لاحدهما وفانية فيه كما هو الشأن فى النسبة الناقصة التي تدل عليها هيئة الاسم المشتق فانها لا محالة تكون مقومة للعنوان المنتزع من الذات المتلبسة بالمبدإ وفانية فيه كالنسبة الحاصلة بالإضافة لهذا تكون نسبة اتحادية داخله في قوام العنوان الدال عليها (ومن هنا) ظهر لك ان هيئة الافعال اشبه شيء بالحروف الداخلة على متعلقاتها من الاسماء والأفعال اذ كما ان تلك الحروف مثل من والى وغيرهما تدل على ربط خاص بين امرين ممتازين باللحاظ ولا يكون ذلك الربط

مقوما لاحد الأمرين وفانيا فيه كذلك هيئة الافعال كما اشرنا اليه وان كانت هذه الهيئة ملازمة للمعنى الاسمى اعنى به الحدث الدال عليه مادة الفعل لكن لاستقلالها بافادة معناها غير الفاني في معنى المادة لم يبق مجال لدخول عامل آخر على المادة الدالة على الحدث ليؤثر فيها اثرا جديدا يفتقر في الدلالة عليه الى دال آخر من الحركات وغيرها لزم بناء الفعل على هيئة خاصة لا يفارقها بخلاف الاسم المشتق فان هيئته وان كانت ملازمة للمادة لا تنفك عنها إلّا انه لما كان معناها مقوما لمعنى ذلك الاسم المشتق اعني به العنوان المنتزع وفانية فيه بقى ذلك الاسم المشتق مستعدا ومؤهلا لدخول العوامل عليه التي يؤثر كل منها فيه اثرا جديدا يفتقر الى دال عليه في مقام الإفادة والاستفادة فلم تقتض حكمة الوضع الا باهمال هذه الاسماء من البناء لتظهر عليها حركات الاعراب الدالة على اثر العوامل المعتورة عليه

(الجهة الثانية) يفترق الفعل عن الاسم المشتق من حيث المطابق الخارجي فان الذات التي تلبست بالحدث خارجا تكون مطابقا للعنوان المنتزع منها اعني به الاسم المشتق مطابقة تامة ويكون مفهوم الاسم المشتق بما هو في الذهن حاكيا عما هو في الخارج كما هو فيه بلا نقص ولا زيادة بخلاف الفعل فان مفهومه المتصور في الذهن لا يكون كما هو فيه حاكيا عما هو في الخارج كما هو فيه لأن مفهوم الفعل ملحوظ بنحو الفرق والتفصيل بين الحدث والذات التي صدر منها الحدث ولحاظ النسبة بينهما وما في الخارج ليس هو إلّا الذات المتلبسة بالحدث على نحو لا تكاد ترى بينهما فرقا واثنينية كما ترى ذلك في مفهوم الفعل وهكذا كل نسبة تكون موردا للتصديق بالنفي والاثبات بخلاف النسبة التي تكون متعلقا للتصور فقط فانها لا تكون ملحوظة إلّا بنحو الاجمال والاندكاك في جنب غيرها من المعاني الاسمية التي تكون موضوعا لقضية او محمولا كما هو الشأن في النسبة التي يشتمل عليها الاسم المشتق (الجهة الثالثة) يفترق الفعل عن الاسم المشتق ايضا بكون مفهومه يدل بنفسه على انه ذو مطابق في الخارج سواء انشأ به الاخبار ام الطلب لكون نسبته تامة وهي المقصودة بالدلالة عليها والنظر اليها والتصديق بها بخلاف مفهوم الاسم المشتق فانه كسائر المفاهيم التصورية والنسبة التي يشتمل عليها هي من مقومات مفهوم المادة فتكون حالها حاله في كونها تصورية محضة بطبعها وعليه لا يكون

مفهوم الاسم المشتق ناظرا بطبعه الى مطابقه في الخارج بل هو كمفهوم الاسم الجامد بلحاظ هذه الخصوصية فكما ان مفهوم رجل لا يستدعي تصوره تصور كونه ذا مطابق في الخارج كذلك مفهوم ضارب مثلا لا يستدعي تصوره تصور كونه ذا مطابق في الخارج كما هو شأن الفعل فان من سمع قائلا يقول ضرب او يضرب مثلا يتصور وقوع مطابقه في الخارج «الجهة الرابعة» يفترق الفعل عن الاسم المشتق ايضا بكونه دالا على خروج الحدث من القوة الى الفعل ومن العدم الى حيز الوجود بخلاف الاسم المشتق فانه يدل على اتصاف الذات بذلك الحدث الذي تحقق وصار فعليا وعليه يكون مدلول الاسم المشتق متأخرا رتبة عن مدلول الفعل فان اتصاف الذات بالحدث متوقف على صدوره منها :

(الامر الرابع) قد عرفت ان الفعل يدل على تحقق نسبته في خارجها ولا يدل على الزمان الذي تقع فيه النسبة والحدث بنحو التضمن والمفهوم الاسمي ولا على الحدث المقيد بالزمان بنحو المعنى الحرفي اعني به خروج القيد ودخول التقيد ولا على الحدث المقارن للزمان بنحو خروج القيد والتقيد معا وكون المدلول هي الحصة من ذلك الحدث اما النحو الأول فلكون الفعل مركبا من هيئة ومادة ولا شبهة فى ان المادة لا تدل على اكثر من الحدث واما الهيئة فهي تدل على ما هو من احوال مدلول المادة وخصوصياته وقيوده ولا ريب في كون الزمان من المفاهيم الاسمية المستقل فى اللحاظ التى تأبى بطبعها عن ان تكون من مدلول الهيئة فلم يبق في الكلمة ما يدل عليه (واما النحوان الآخران) فلصحة اسناد الافعال الى غير الزماني بلا تجوز ولا تجريد بالوجدان فلا تكاد تجد فرقا في استعمال الفعل فى معناه بين اسناده الى الله تعالى واسناده الى احد من عباده المغمورين بالزمان وعلى احد النحوين المزبورين يلزم التجوز من اسناد الفعل اليه تعالى إلّا انه لما كانت هيئة الفعل الماضي تدل على النسبة المتحققة وهيئة الفعل المضارع تدل على النسبة التي ستتحقق وهيئة فعل الامر تدل على طلب ايجاد الحدث كان اسناد الفعل الماضي الى بعض الزمانيات مستلزما للدلالة على تحقق الحدث في زمان سابق على زمان الاسناد واسناد الفعل المضارع مستلزما للدلالة على تحقق الحدث في ثاني زمان الاسناد وكذا طلب ايجاد الحدث من احد الزمانيات يستلزم الدلالة على طلب ايجاده فيما بعد زمان

انشاء الطلب بصيغة الامر

(المقدمة الثانية) لا يخفى انه ليس المشتق على اطلاقه هو محل النزاع والبحث بل هو ما كان جاريا على الذات وعنوانا حاكيا عنها باعتبار تلبسها بمبدئه والمقصود يجريه على الذات هو سبك المبدا بهيئة يصح معها وصف الذات به أو حمله عليها لاتحاده معها وبما ذكرنا من القيود في تشخيص محل البحث يخرج عنه الفعل باقسامه والمصدر واسمه ويبقى داخلا فيه سائر المشتقات كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم المكان والزمان والآلة ونحوها ثم انه لا بد فى محل النزاع من فرض كون الذات التي تلبست بالمبدإ مما يمكن أن تبقى بشخصها بعد انقضاء المبدا عنها او كون المبدا مما ينقضي عن الذات مع بقائها بشخصها ضرورة ان البحث لا يتمشى في هذه المسألة إلا مع تحقق هذا القيد فيها إذ لو كانت الذات التي يكون المشتق عنوانا حاكيا عنها وجاريا عليها باعتبار تلبسها بمبدئه باقية بشخصها ما دامت متلبسة بالمبدإ وفانية بانقضائه او ان المبدا الذي اشتق منه العنوان الجاري على الذات باق ببقائها لما امكن النزاع فى ان المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس بمبدئه او فى الاعم منه ومن المنقضى عنه المبدا ومن هنا ظهر خروج العناوين الاشتقاقية الذاتية مثل ناطق وضاحك عن محل النزاع لان بقاء الهيولى فى ضمن الصور المتواردة عليها لا يحقق بقاء الذات التي كانت متلبسة بالمبدإ فان شيئية الشيء بصورته النوعية ومع فناء تلك الصورة لا يبقى شيء يشار اليه (وبالجملة) المعتبر في دخول شيء من العناوين في محل النزاع وخروج شيء منها عنه هو ملاك البحث اعني به كون مبدأ العنوان الحاكي عن الذات باعتبار تلبسها به مما ينقضي عنها مع بقائها سواء كان ذلك العنوان مشتقا من ذلك المبدا حسب الاصطلاح كعنوان العالم من العلم والقائم من القيام أم جامدا بحسب الاصطلاح كعنوان زوج ورق لهذا خرج عن محل النزاع ما يندرج تحت عنوان هذا المبحث مثل ناطق وضاحك ودخل فيه ما لا يندرج تحته كعنوان زوج ورق.

(ومما يشهد) على ذلك ما ذكره فخر المحققين (قده) في احكام المصاهرة من ابتناء تحريم المرضعة الثانية على القول بكون المشتق حقيقة في الاعم فانه (قده) ذكر فيمن كان له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة ارضعتا زوجته الصغيرة مع

دخوله باحداهما (لا اشكال في تحريم المرضعة الأولى والصغيرة واما المرضعة الثانية ففي تحريمها اشكال واختار والدى المصنف (قده) تحريمها فانه يصدق عليها انها ام زوجة لعدم اشتراط بقاء المبدا في صدق المشتق انتهى) ولا يخفى انه يظهر من كلامه عدم الاشكال فى حرمة المرضعة الاولى فان كان مستند تحريمها هو النص الخاص فهو وإلّا (فيشكل) شمول عموم قوله تعالى (وامهات ازواجكم للمرضعة) الأولى ايضا لأن تحقق عنوان الأمومة للزوجة الكبيرة اعني بها المرضعة الاولى ملازم لتحقق عنوان بنوة الزوجة الصغيرة ففي فرض امومة المرضعة تتحقق بنوة الزوجة المرتضعة ومع فرض بنوة المرتضعة تنتفي الزوجية عنها فيكون صدق عنوان الامومة على الزوجة المرضعة ملازما لعدم صدق عنوان الزوجة على المرتضعة فلا يمكن صدق عنوان الأمومة على الزوجة المرضعة فى فرض صدق عنوان الزوجة على المرتضعة الا على القول بوضع المشتق للاعم هذا (وغاية ما يمكن) ان يقال فى دفع هذا الاشكال هو ان الرضاع المحرم علة لتحقق عنوان الامومة وعنوان البنوة وتحقق عنوان البنوة للزوجة المرتضعة علة لانتفاء عنوان الزوجية عنها فانتفاء عنوان الزوجية عن المرتضعة متأخر رتبة عن عنوان البنوة لها ولا محالة انها تكون زوجة في رتبة عنوان البنوة لاستحالة ارتفاع النقيضين في تلك الرتبة وبما ان عنوان امومة المرضعة ملازم لعنوان بنوة المرتضعة وفي رتبته تكون المرضعة اما للزوجة المرتضعة في رتبة بنوتها لا في رتبة انتفاء زوجيتها المتأخرة عن رتبة البنوة فيصدق انها ام زوجة في رتبة بنوتها وهذا القدر من الصدق كاف فى شمول دليل تحريم ام الزوجة لمثل الفرض

(المقدمة الثالثة) قد يشكل جريان النزاع فى اسماء الزمان من المشتقات لأن الذات المتلبسة بالمبدإ تفني بفناء المبدا وانقضائه وقد عرفت ان بقاء الذات بعد انقضاء المبدا عنها من مصححات جريان النزاع في هذه المسألة ومثل هذا الاشكال يعترض جريان الاستصحاب فى الزمان وما يجري مجراه من الأمور للدرجة في الوجود التي يفني السابق منها عند وجود اللاحق للعلم بانتفاء المتيقن السابق والشك بتحقق اللاحق (وقد يجاب) عن هذا الاشكال في كلا المقامين ان فى الامور التدريجية اعتبارين (احدهما) طبيعي الأمر التدريجي وهو يتحقق فى ضمن اجزاء ذلك الأمر

التدريجي ولا ينتفى إلّا بانتفاء جميع تلك الاجزاء (وثانيهما) اشخاص تلك الاجزاء المتدرجة في التحقق والوجود والاشكال انما يتوجه في كلا المقامين بلحاظ الاعتبار الثاني دون الاول بل عليه تكون الذات المتلبسة باقية بعد انقضاء المبدا عنها والمتيقن السابق مشكوك البقاء فى الزمان اللاحق وهذا الاعتبار هو الذي يساعد عليه نظر العرف في مثل هذه الامور (وفيه) ان طبيعي الامر التدريجي كطبيعي غيره فكما ان طبيعي الامور القارة الثابتة لا يوجد منه فى الخارج الا حصص في ضمن افراده فكل فرد من افراده يتضمن حصة من ذلك الطبيعي كذلك طبيعي الزمان فان الموجود منه فى اجزائه المتصرمة انما هي حصص خاصة بعدد تلك الاجزاء الجزئية فاذا انعدم جزء من الزمان انعدمت حصة من ذلك الطبيعي واذا وجد جزء منه تحققت حصة فيه من طبيعيه فليس للطبيعي سواء كان زمانا ام زمانيا وجود مستمر فى الخارج الا وجود حصصه فى ضمن افراده فاذا كانت افراده متصرمة كان الطبيعي ايضا متصرما تبعا لها واذا كانت افراده قارة كان الطبيعي قارا تبعا لها لانها هي الموجودة بالذات والطبيعي موجود بالعرض (والتحقيق) فى دفع الاشكال هو ان يقال انه لا ريب في ان الماهيات متباينة فى الصور والاشكال والآثار والاطوار فلا بد من ان يكون الوجود الذي ينبسط عليها مظهرا لها على ما هي عليه من الاطوار والخصوصيات والآثار والكم والكيف ولو كان الوجود يوجب تغيرا في بعض اطوارها او يزيد شيئا فى اجزائها وآثارها لما كانت الماهية التي فرضنا انها وجدت بموجودة بل كان الموجود بذلك الوجود ماهية اخرى (هذا خلف) وعليه يتضح لك ان الامور التدريجية ماهيات خاصة في قبال الماهيات القارة فاذا انبسط عليها الوجود كان مظهرا لها بما هي عليه من طور التدرج والتصرم فما دام ذلك الامر التدريجي مستمرا فى سير وجوده كان ذلك الوجود شخصا خاصا من افراد طبيعية فاذا انتهى سيره فى الوجود ثم شرع في سير وجود آخر حدث فرد آخر لذلك الطبيعي مثلا الكلام سنخ خاص من الماهيات المتدرجة في الوجود فاذا شرع المتكلم بكلام فهو فرد واحد من ماهية الكلام حتّى ينتهى سير وجوده بالسكوت واذا شرع بالكلام مرة اخرى حدث فرد آخر لتلك الماهية وهكذا والزمان من هذا السنخ فان ماهيته من الماهيات التدريجية فلا محالة يكون وجودها هو التدرج فى

سير الوجود فما دام مستمرا فيه فهو شخص واحد وفرد واحد فاذا صار بعضه ظرفا لحدث ما ثم انقضى عنه كان صحة اطلاق اسم الزمان على ذلك الزمان بنحو الحقيقة او بنحو المجاز منوطا بالنزاع فى وضعه على ما حرر فى هذه المسألة فاذا قيل بوضعه لخصوص المتلبس كان اطلاق اسم الزمان عليه بعد الانقضاء مجازا واذا قيل بالاعم كان حقيقة

(فان قلت) على ما ذكرت من كون الزمان ما دام مستمرا في سير وجوده فهو فرد واحد شخصي يلزم ان يصدق اسم الزمان عليه فيما لو صار بعضه ظرفا لحدث ما بنحو الحقيقة او بنحو المجاز ولو بعد انقضائه عنه بسنين كثيرة مثلا يلزم ان يصح ان يقال للزمان الذي نحن فيه انه مولد عيسى (ع) او مقتل يحيى ولا ريب فى عدم قبول الذوق العرفي ذلك (قلت) نعم الذوق العرفي يأبى ذلك قطعا وسر ذلك احد امرين (احدهما) هو ان الشيء وان كان واحدا فى نظر العرف او انه حقيقة هو كذلك إلّا ان تلبس بعضه بمبدإ صفة لا يصحح اطلاق العنوان المشتق من ذلك المبدا على ذلك الشيء اذا كان بعضه المتلبس به مندكا في جنب الكل مثلا الماء الكثير كالكر اذا تلون بعضه بمقدار انملة او ازيد بيسير بالحمرة مثلا لا يصدق على ذلك الماء انه احمر ولو في حال التلبس ولا يصحح العرف اطلاق هذا العنوان عليه مجازا فضلا عن الحقيقة ولا شبهة فى ان تليس بعض الزمان بوقوع حدث ما فيه يكون بالاضافة الى نفس الزمان اقل من مقدار الانملة المزبور (ثانيهما) هو ان العرف قد يقسم الشيء الواحد حقيقة الى عدة اقسام بحدود وهمية لاغراض تتعلق بهذا التقسيم فيعامل كل قسمة منه بحدها معاملة الشيء المباين بالنسبة الى القسمة الاخرى مثلا يقسم الزمان المتصل مع كونه واحدا حقيقة الى اقسام متعددة كالسنة والسنة الى اثنى عشر شهرا والشهر الى اسابيع والاسبوع الى ايام واليوم الى ساعات الى غير ذلك من التقسيمات فيعامل كل قسم من هذه الاقسام شيئا مستقلا برأسه بالنسبة الى القسم الآخر معاملة الشيء المباين الى مباينة فالقسمة من الزمان المعبر عنها بالنسبة يكون كل من مصاديقها مباينا للآخر وهكذا الشهر والاسبوع واليوم فاذا وقع حدث في بعض ايام السنة كانت السنة باعتبارها شيئا واحدا كالذات التي تلبست بالمبدإ ثم انقضى عنها فيصح اطلاق اسم الزمان المشتق من ذلك

الحدث الواقع في بعض ايام السنة عليها بنحو الحقيقة بناء على كون المشتق حقيقة في الاعم وبنحو المجاز بناء على كونه حقيقة فى خصوص المتلبس وهكذا الامر بالنسبة الى الاقسام الاخرى من تقسيمات الزمان المزبورة لهذا لا يصح اطلاق اسم الزمان المشتق من الحدث الواقع في بعض ايام سنة على سنة اخرى لا بنحو الحقيقة ولا بنحو المجاز هذا (ويمكن الجواب) عن أصل الاشكال فى كلا المقامين بان الوحدة كما تكون حقيقية تكون اعتبارية عرفية يصح ترتيب أثر الوحدة الحقيقية عليها فان الزمان وان فرض بالدقة عبارة عن آنات متعددة ينعدم السابق منها عند وجود اللاحق إلا انه واحد في نظر العرف بنحو يرتب عليه أثر الوحدة الحقيقية وعليه يكون ما اعتبره العرف واحدا من قطع الزمان واحدا فى هذا المقام ومقام الاستصحاب وما لم يعتبره واحدا منه لا يصح ترتيب اثر الوحدة عليه كالليل والنهار مثلا.

(المقدمة الرابعة) لا يخفى ان النزاع في هذه المسألة انما هو فى نفس مفهوم المشتق من حيث سعته وضيقه ولا محالة ان مجال الصدق والتطبيق تبعا للمفهوم يتسع ويضيق (خلافا لبعضهم) حيث زعم ان النزاع فى هذا البحث انما هو في صدق مفهوم المشتق على المنقضى عنه المبدا لا في نفس المفهوم وحاصل النزاع في هذا المبحث على هذا التوهم ان المنقضي عنه المبدا هل هو مصداق من مصاديق مفهوم المشتق بحيث يصح حمله عليه بلا عناية أو ليس من مصاديقه فلا بد من ملاحظة العناية في مقام حمله عليه وتوصيفه به نظير النزاع فى صدق بعض المفاهيم الجامدة على بعض ما يمكن ان يكون مصداقا له مع التسالم على سعة المفهوم او ضيقه وانما أختص المشتق بهذا النزاع ولم يشاركه فيه بعض المفاهيم الجامدة إلا اتفاقا نادرا فى بعض الموارد كما اشرنا اليه لان الموجب لتوهم الصدق فى عنوان المشتق دائما متحقق وهو بقاء الذات التي تلبست بالمبدإ بعد انقضائه عنها لان تلبسها بالمبدإ كما يصحح نسبته اليها بنحو الجملة الفعلية فى حال انقضائه عنها كذلك يصحح نسبته اليها بنحو الجملة الاسمية بخلاف المفهوم الجامد فانه لا اثنينية بين مبدئه والذات التي اشتملت عليه بل هي هو في الغالب وعلى فرض التعدد والاثنينية فلا بقاء للذات بعد انقضائه عنها وانتفائه ومعه لا موجب لتوهم الصدق اذ هو كما قيل سالمة بانتفاء الموضوع «وفيه» انه

لا اشكال فى ان النزاع فى هذه المسألة إنما هو في مفهوم المشتق باعتبار اخذ قيد التلبس فيه وعدمه وذلك يظهر جليا من ملاحظة عنوان البحث وادلة الطرفين من دعوى التبادر وصحة السلب وغيرهما وعلى فرض تحقق النزاع فى صحة اطلاق المشتق على المنقضى عنه المبدا بنحو الحقيقة فانما هو باعتبار ان مفهومه سنخ مفهوم لا يأبى عن الصدق على المنقضى عنه المبدا لا باعتبار كونه مصداقا خفى على بعض فمنع من صدق المشتق عليه.

(المقدمة الخامسة) قد ذكروا فى عنوان هذا البحث كما ذكرنا فيه ان المشتق هل هو حقيقة فى خصوص المتلبس بالمبدإ فى الحال أو فى الاعم منه ومن المنقضى عنه وبما أن اللفظ الحال صار قيدا لمحل النزاع لزم بيان معناه ليتضح موقع البحث للناظر فيه فهل المراد به زمان النطق او زمان الجري أو زمان التلبس أو معنى آخر والتحقيق أن الزمان سواء اضيف الى النطق أم الى النسبة الحكمة أم الى التلبس أم الى الجري خارج عن مفهوم المشتق لان المشتق كسائر الألفاظ موضوع للمعنى من حيث هو بلا تقييد بالوجود أو بالعدم فضلا عن زمانهما ويدل عليه ايضا ما عرفت من أن المشتق مركب من مادة وهيئة وان المادة تدل على الحدث والهيئة تدل على نسبة ذلك الحدث الى ذات ما فلم يبق في البين ما يمكن ان يدل على الزمان «مضافا» الى ان اخذ التقيد بحال النسبة والجري في المفهوم يستلزم اخذ ما هو متأخر عن المفهوم برتبتين فيه ضرورة تأخر رتبة الجري والنسبة عن المفهوم* لا يقال* ما ذكرتم يتم فيما لو كان الحال مدلولا اللفظ واما لو كان اللفظ موضوعا لحصة من للمعنى المتلبس التوأم مع حال النسبة أو الجري فيرتفع الاشكال من الجهتين كما هو واضح لانا نقول لازم ذلك عدم صدق العنوان على الذات فيما اذا كانت الحصة من ناحية حال النسبة اذا لم تتحقق نسبة في الخارج وان لا يكون اللفظ مفهوم فيما اذا كانت الحصة من ناحية حال الجري اذا لم يتحقق جري في الخارج هذا لو اريد من النسبة والجري مصداقهما واما لو اريد طبيعيهما كمدلول اللفظ وان كان لا يستلزم ذلك المحذور ولكن على هذا يلزم أن يكون تصور مدلول اللفظ مستلزما لتصور حال النسبة أو حال الجري وهو خلاف الوجدان (فاتضح) ان ليس المراد من الحال فى العنوان هو الزمان المقابل للماضي والاستقبال بل المراد به حالة التلبس بالمبدإ لان

الذات التي يحمل عليها العنوان المشتق وما بحكمه او توصف به لها حالتان احداهما حالة التلبس بمبدإ ذلك العنوان والاخرى حالة انقضائه عنها وبلحاظ هاتين الحالتين وقع النزاع بين أهل الفن في أن المشتق هل هو موضوع المتلبس بالمبدإ في الحال أى فى خصوص حال تلبسه بالمبدإ أو للاعم منه ومن المنقضى عنه (ولا يخفى) انه بناء على وضع المشتق لخصوص المتلبس لا يلزم اتحاد ظرف حكم العنوان المشتق وظرف انشائه مع ظرف التلبس بالمبدإ لوضوح صحة قول القائل اكرم الرجل المادح لك امس أو غدا اطلاقا للمشتق بنحو الحقيقة في كلا الظرفين على الرجل المتلبس بمبدإ ذلك المشتق فى حال تلبسه به (ولكن) هل يلزم اتحاد ظرف الجري مع ظرف التلبس أو يجوز اختلافهما والتحقيق يقضي بجواز اختلافهما بمعنى انه يجوز ان تحكم على زيد مثلا بكونه ضاربا فعلا وتصفه بهذا العنوان بملاحظة الحصة من ذاته التي كانت متلبسة بالضرب فى امس فان ذات زيد بلحاظ تلبسه بالضرب في امس وعدم تلبسه بالضرب فى حال الاخبار تكون حصتين احداهما ذاته المتلبسة بالضرب في امس وثانيتهما ذاته التي انقضى عنها الضرب فى حال الاخبار ومن الواضح ان الحصة الاولى من ذات زيد وهي المتلبسة بالضرب في امس يصدق عليها انه ضارب في زمان الحصة الثانية وهي ذاته في حال انقضاء الضرب وهذا بخلاف القول بالاعم فانه عليه يصدق على زيد مثلا فى حال انقضاء الضرب عنه انه ضارب حين الانقضاء وبخلاف القول بالوضع لخصوص المتلبس ولزوم اتحاد ظرف الجري مع ظرف التلبس فانه عليه لا يصدق على زيد مثلا في حال انقضاء الضرب انه ضارب فعلا بل يصدق عليه انه ضارب امس مثلا.

(ثم انه لا يخفى) ان عنوان هذا المبحث المحرر فى كتب القوم كما حررناه تبعا لهم لا يخلو من تسامح في التعبير وذلك لانهم جعلوا المتلبس في الحال أحد شقي الترديد في وضع المشتق فقالوا هل هو موضوع للمتلبس في الحال او للاعم ولا شبهة في ان المتلبس في الحال انما هو مطابق مفهوم المشتق لا انه هو الموضوع له سواء كان المراد بالحال حال التلبس أم حال الجري ام حال الحكم عليه ببعض الأحكام لانه ان كان الموضوع له هو المتلبس حال تلبسه او حال الجري او حال الحكم عليه فاما أن يكون على نحو دخول التقيد وخروج القيد فيلزم ان يؤخذ في

الموضوع له ما يتوقف على الوضع وهو محال للزوم الخلف أو الدور واما ان يكون على نحو خروج القيد والتقيد معا بمعنى الوضع للحصة المقارنة لاحد الامور المزبورة فيلزم عدم تحقق المعنى الموضوع له اذا لم يتحقق أحد الامور المزبورة لتوقف تحقق الحصة التي هي المعنى الموضوع له على تحقق أحد الأمور المزبورة وهو خلاف الوجدان فان المشتق بمادته وهيئته دال على سنخ معنى يفهمه اهل اللسان وان لم يتحقق له مطابق في الخارج أو لم يجره أحد على الذات المتلبسة أو لم يحكم عليه (فالأولى) في تحرير عنوان هذا المبحث هو أن يقال هل ان المشتق موضوع لسنخ مفهوم يكون مطابقه ومصداقه فى الخارج هو خصوص المتلبس في حال تلبسه بالمبدإ أو انه موضوع لسنخ مفهوم يمكن صدقه على المتلبس والمنقضى عنه وتحرير العنوان بما ذكرنا يلائم القول بكون المشتق مركبا من الذات والحدث والنسبة والقول بكونه بسيطا لخروج الذات فقط عن مفهومه او النسبة ايضا لكن مع وضعه للحصة وعليه يصح ان يتعلق النزاع بنفس المفهوم لا فى التطبيق نعم على القول بكون المشتق بسيطا حتى من حيث النسبة لا يمكن ان يتعلق النزاع بنفس المفهوم فلا بد من صرفه حينئذ الى ناحية التطبيق وتحرير عنوان البحث بطور آخر غير ما ذكر فان كلا من العنوانين المزبورين لا يلتئم مع هذا القول كما لا يخفى إلا ان الذي يهون الخطب هو فساد القول المزبور.

(تنبيه) قد يتوهم الاشكال على القول بتعميم ظرف الجري وعدم لزوم اتحاده مع ظرف التلبس انه يلزم ان لا فائدة للنزاع فى أن عنوان المشتق هل موضوع لخصوص المتلبس أو للاعم لانه اذا صدق على زيد الضارب في امس انه ضارب اليوم باعتبار الحصة المتلبسة بالضرب من ذاته كان هذا الصدق فى حال الانقضاء موجبا لترتب الاحكام التي موضوعها عنوان المشتق في حال الانقضاء وهذا الأثر هو بنفسه فائدة القول بالاعم من المتلبس والمنقضي عنه (ويمكن الجواب) عن التوهم المزبور بان ظاهر هيئة الكلام هو اتحاد ظرف الحكم مع ظرف جري المشتق باعتبار الحصة الحالية وعليه تترتب الثمرة إذ على الاعم يصدق على الذات الفاقد الوصف عنوان المشتق باعتبار الحصة الحالية وعلى التلبس لا يصدق بذلك الاعتبار بل يصدق باعتبار لحاظ الحالة الماضية ففي مثل قوله «ع» لا تبل تحت الشجرة المثمرة يكره

البول تحت الشجرة وان لم تكن مثمرة حال البول على القول بالاعم ولا يكره على القول بالتلبس وهذا الاشكال لا يتوهم لزومه على القول بالوضع المتلبس مع لزوم اتحاد ظرف الجري مع ظرف التلبس لان تعليق الحكم على العنوان المشتق يوجب تبعية فعلية الحكم لفعلية صدق العنوان ولا ريب ان فعلية صدقه تكون فى ظرف التلبس ففي ظرف انقضاء المبدا لا فعلية للصدق فلا فعلية للحكم بخلافه على القول بالوضع للاعم فان العنوان المشتق يكون فعلى الصدق فى ظرف الانقضاء فيكون الحكم فعليا تبعا لفعلية صدق العنوان.

(فى بساطة المشتق وتركبه)
(المقدمة السادسة) في ان مفهوم المشتق بسيط او مركب وتوضيح المقام يتم في ضمن امور : (الأول) في تحرير محل النزاع فنقول البساطة والتركيب في المعاني يتصوران على نحوين «احدهما» البساطة فى التصور بمعنى ان اللفظ اذا سمعه العاقل تصور منه معنى واحدا كلفظ رجل وشجر فانه اذا سمعه العاقل تصور معناه وهو الحيوان الخاص أو الجسم الخاص ويقابل البساطة بهذا النحو التركيب في المعنى بان يكون اللفظ اذا سمعه العاقل تصور بسببه معنى مركبا من عمدة معان كلفظ غلام زيد وزيد رجل (وثانيهما) البساطة والتركيب العقليان بمعنى ان مفهوم اللفظ وان كان بسيطا بالنحو الاول إلا أنه اذا راجعنا العقل به حلله الى عدة امور فيراه مركبا او أن مفهوم اللفظ كما انه بسيط بالنحو الاول كذلك يكون بسيطا بالنحو الثاني بمعنى انا اذا راجعنا العقل به لم يدرك منه إلا حقيقة واحدة لا تنحل الى الامور متعددة مثل مفهوم الوجود (وكلا) هذين النحوين خارج عن محل النزاع (اما النحو الأول) فواضح اذ بالوجدان ان المشتق غير مركب بالنحو الأول فلا بد من القول بالبساطة المقابلة له (واما النحو الثاني) فلا ربط له بالمفهوم بما هو مفهوم بل هو من المباحث الفلسفية التي يبحث فيها عن حقائق الاشياء ولا اختصاص له بمفهوم المشتق بما هو مشتق بل يجري النزاع بلحاظهما في جميع مفاهيم الألفاظ مشتقها وجامدها (وانما النزاع) فى كون مفهوم المشتق بسيطا او مركبا باعتبار معنى آخر مع تسليم كون مفهومه بسيطا بالنحو الأول من البساطة كسائر مفاهيم

باقي الألفاظ ولكن لما كان اللفظ المشتق مركبا من مادة وهيئة يدل كل منهما على معنى مندمج في صاحبه وممتزج به امكن النزاع في كون مدلول اللفظ المشتق هل هو عبارة عن ثلاثة امور اعني بها الحدث والذات ونسبة الحدث اليها أو هو عبارة عن الحدث ونسبته الى ذات ما او هو عبارة عن الحدث الملحوظ لا بشرط فباعتبار هذه الاحتمالات امكن النزاع بل وقع فى كون مفهوم المشتق مركبا او بسيطا فمن اخذ بالاحتمال الأول فقد ذهب الى كون مفهوم المشتق مركبا وهو المشهور عند القدماء ومن أخذ بالاحتمال الثاني فقد ذهب الى كونه بسيطا من ناحية الذات مركبا من ناحية النسبة ومن أخذ بالاحتمال الثالث فقد ذهب الى كونه بسيطا من ناحية الذات والنسبة ايضا وسيأتي توضيح ذلك فى محله وهذا النزاع إنما هو باعتبار كون المتبادر من اللفظ المشتق اي شيء هو واما بناء على تسليم كون ما يحضر فى الذهن عند سماع اللفظ المشتق هي الذات المتصفة بالمبدإ كما هو يساعد عليه الوجدان فلا بد ان يكون النزاع حينئذ في كون الموضوع له اللفظ المشتق اي شيء هو فمن قال بالتركيب زعم ان الموضوع له هي الذات المتصفة بالحدث ومن قال بالبساطة زعم ان الموضوع له هو الحدث المنتسب الى ذات ما فتكون دلالة المشتق على الذات بالملازمة العقلية لا بالدلالة اللفظية وكذا القول بكون الموضوع له هو الحدث الملحوظ لا بشرط فتكون دلالة المشتق على الذات والنسبة معا بالملازمة العقلية.

(الأمر الثاني) اختلف أهل الفن في بساطة المشتق وتركيبه على اربعة اقوال (احدها) ان مفاد اللفظ المشتق امر مركب من الذات والحدث ونسبته اليها (ثانيها) ان مفاده هو الحدث المنتسب الى ذات ما بمعنى ان الحدث ونسبته يكونان مدلولين للفظ المشتق لتكون الدلالة على الذات المنتسب اليها الحدث بالملازمة العقلية (ثالثها) ان مفاده هو الحدث حين انتسابه الى الذات بمعنى ان تلك الحصة من الحدث هي مفاد لفظ المشتق فتكون النسبة والذات معا خارجين عن دلالة اللفظ ومستفادين بالدلالة العقلية (رابعها) ان مفاده هو الحدث الملحوظ لا بشرط في قبال المصدر واسمه الذين يكون مفادهما الحدث الملحوظ بشرط لا وعلى هذا القول الذات والنسبة ليستا بمدلولي اللفظ تضمنا والتزاما وليس المقصود من كونه ملحوظا لا بشرط أو بشرط لا ان يكون نفس هذا للحاظ مقوما للمعنى الموضوع له يستلزم دخله فيه

محاذير لا يمكن دفعها ولا الالتزام بها (منها) ان المعنى المستعمل فيه اذا كان متقوما باللحاظ اللابشرطي لزم أحد أمرين حين استعمال اللفظ فيه (اما) اجتماع لحاظين في مفهوم واحد فى حال تعلق اللحاظ الاستعمالي بالمعنى الموضوع له المتقوم باللحاظ اللابشرطي وهو خلاف الوجدان اذ لا يكاد يجد المتكلم في نفسه حين استعمال المشتق فى معناه إلا نفس المعنى ولحاظه الاستعمالي مضافا الى امتناعه عقلا لاستلزامه اجتماع اللحاظين اللحاظ اللابشرطي مع اللحاظ الاستعمالي فى نفس الملحوظ اعني به جزء المعنى الموضوع له (واما) كون شيء واحد متقدما على نفسه بالرتبة ومتأخرا عنها كذلك فى حال واحد لو اكتفينا باللحاظ الاستعمالي عن اللحاظ اللابشرطي المقوم للمعنى المستعمل فيه لان المعنى المستعمل فيه متقدم بالطبع على الاستعمال وهو متأخر بالطبع عن المستعمل فيه فيلزم أن يكون اللحاظ الواحد المقوم للاستعمال والمستعمل فيه متقدما ومتأخرا بالرتبة فى حال واحد وهو محال (ومنها) امتناع حمل المشتق بما له من المعنى على شيء خارجي او توصيفه به لتقوم معناه بما لا موطن له إلا الذهن اعني به اللحاظ اللابشرطي وملاك صحة الحمل كما لا يخفى هو الاتحاد وجود او الاختلاف مفهوما وحينئذ لا بد من تجريد معنى المشتق من ذلك اللحاظ ليأتي الاتحاد المصحح للحمل إلا ان التجريد مع كونه مستلزما لكون الوضع لذلك المقيد باللحاظ لغوا موجب لخروج المعنى عن لياقته واستعداده لصحة الحمل والتوصيف به اذ المصحح له هو ذاك اللحاظ اللابشرطى كما لا يخفى (هذا) مضافا الى بعض المحاذير الاخرى التي اشرنا الى شيء منها ايضا فى مباحث المعنى الحرفي بل المقصود باللحاظ اللابشرطي هو التوصل به لتشخيص المعنى الذي يراد وضع اللفظ له فيكون المعنى الموضوع له هو المبدا حين تعلق اللحاظ المزبور به وبهذا يتضح لك ان معنى المشتق بناء على القول الرابع بسيط لا يشوبه شيء من التركيب كما توهم ذلك فيه بعض لتوهمه اخذ اللحاظ اللابشرطي فى معناه.

والذي يقتضيه التحقيق هو القول الثاني وذلك لامرين (احدهما) ان المتبادر من اللفظ المشتق هو المبدا المتحد مع الذات (ثانيهما) هو ما اشرنا اليه من ان لفظ المشتق مركب من امرين كل منهما موضوع للدلالة على معنى غير الآخر احدهما

المادة الدالة على المبدا وثانيهما الهيئة الدالة على انتساب مدلول المادة الى ذات ما (ودعوى) انه يمكن ان تكون الهيئة دالة على الذات المنتسب اليها المبدا (خلاف) ما ثبت بالاستقراء والفحص فى اللغة العربية من ان الهيئات التي تدل على معنى ما فى الكلام دائما يكون مدلولها شيئا من للنسب التي تلحق المعاني الاسمية وهذا الاستقراء يوجب القطع بان هيئة المشتق لم تشذ عن طريقة امثالها بالوضع للدلالة على معنى اسمي مستقل وعليه لم يبق في البين ما يدل على الذات ونتيجة جميع ذلك هو أن المشتق يدل على المبدا المنتسب الى ذات ما بالمطابقة وعلى الذات بالاستلزام العقلي (واما الاشكال) بان كون معنى المشتق هو ما اشرنا اليه يستلزم قيام النسبة فى طرف واحد اعني به المبدا وقيامها فى طرف واحد محال لتقوم للنسبة بالطرفين المنتسبين (فهو توهم فاسد) لأن كون النسبة متقومة بالمنتسبين إنما هو فى ظرف وجودها الواقعي لا فى مقام الدلالة عليها ولذا التزمنا بالدلالة على الذات بالاستلزام العقلي «لا يقال» يمكن الاشكال على القول بخروج الذات عن مفهوم المشتق بان اطلاق المشتق يكون على نحوين* احدهما* ان يؤخذ موضوعا فى القضية الحملية او موضوعا للحكم فى القضية الانشائية كما فى قولنا الضاحك انسان وقولنا صل خلف العادل* وثانيهما* ان يجعل محمولا فى القضية الحملية كما فى قولك الانسان ضاحك وزيد عادل ولا ريب فى ان موضوع القضية والحكم فى المثالين الاولين ليس هو الضحك والعدالة الملحوظين لا بشرط او المنتسبين الى ذات ما بل الموضوع في القضيتين هي الذات المتصفة بالضحك أو العدالة وكذا الشأن فيما لو جعل محمولا كما فى المثالين الآخرين لان ملاك صحة الحمل فى الحمل الشائع هو الاتحاد في الوجود والاختلاف في المفهوم ولا ريب فى عدم اتحاد الضحك مع الانسان وعدم اتحاد العدالة مع زيد وجودا وإنما المتحد معهما هي الذات المتصفة بالضحك أو العدالة (لانا نقول) ان الأشكال المزبور وان كان فى نفسه صحيحا إلا انه لا تستلزم صحته دخول الذات في مفهوم المشتق بل يمكن الالتزام بمفاد الاشكال المزبور والقول بخروج الذات عن مفهوم المشتق على القول الثاني والثالث لما ذكرنا من ان المشتق على كل منهما وان لم يدل على الذات بالدلالة اللفظية إلا انه يدل عليها بالملازمة العقلية فيما أن دلالته على معناه مستلزمة للدلالة على الذات يصح ان يؤخذ موضوعا في القضية

الحملية وموضوعا للحكم في القضية الانشائية لاستلزامه الدلالة على ما هو موضوع القضية والحكم اعني به الذات باشارة العنوان الاشتقاقي اليها أو مع دخله في الموضوعية كما في قولك صل خلف العادل وكذلك الشأن فى جعله محمولا فان المحمول فى القضية الحملية حقيقة هي الذات المبهمة المتجلية بمبدإ الوصف العنواني المتحدة مع ذات الموضوع المشخصة إلا ان دلالته على الذات بالملازمة العقلية فيما لو أخذ موضوعا للقضية الحملية أو للحكم اجلى منها فيما لو جعل محمولا للقضية الحملية لظهوره فيها في كون المحمول هو الوصف العنواني.

(ان قلت) ان الذات المأخوذة فى مفهوم المشتق أو الملازمة له ان كان المراد بها مفهومها لزم جعل ذلك المفهوم موضوعا للقضية والحكم مع ان موضوع القضية والحكم ليس إلّا مصداق الذات كما لا يخفى وان كان المراد بالذات مصداقها حسبما يقتضيه الحكم فى القضية لزم ان يكون المشتق من متكثر المعنى ولو بالملازمة وكلا اللازمين باطل بالضرورة (قلت) يمكن ان يقال ان المأخوذ هو مصداق الذات النوعي لا الشخصي حسبما تقتضيه مادة المشتق ففي مثل قولنا النامي اما أن يكون حيوانا او نباتا تكون الذات المأخوذة فى مفهوم المشتق هو الجسم وفى مثل قولنا الضاحك انسان يكون المأخوذ هو الحيوان وهكذا يؤخذ فى مفهوم كل مشتق من مصاديق الذات ما يناسب معنى مادته وهو بهذا الاعتبار وان صار من متكثر المعنى إلا انه لا ضير فيه اذا ساعد عليه الاعتبار لكن الانصاف فى الوجدان يأبى ذلك (والتحقيق) ان المراد من الذات مفهوم الذات مشارا به الى مطابقها مما يناسب معنى مادة المشتق او الحكم المتعلق به فعليه يصح ان يصير المشتق بما له من المعنى الوحداني موضوعا ومحمولا للقضية باعتبار مطابق مفهوم الذات التي تكون مرآة اليها (ان قلت) اذا كان المشتق بمادته دالا على الحدث وبهيئته دالا على النسبة فهو اذا على نحو الفعل الماضي فكما ان الفعل الماضي بنى لذلك يلزم ان يبنى المشتق كذلك فعدم بنائه يدل بالآن على عدم دخول النسبة في مدلوله (قلت) ليس الملاك فى بناء الكلمة هي دلالتها على معنى حرفي وإلا لزم ان يكون الفعل المضارع مبنيا بل الملاك في بناء الكلمة هو عدم وقوعها في معرض التغير بسبب دخول العوامل عليها حينما يؤلف الكلام للدلالة على المقصود في مقام الافادة والاستفادة والمشتق ليس

كذلك بل هو واجد لملاك الاعراب اعنى به وقوعه فى معرض التغير بسبب دخول العوامل اللفظية كسائر الاسماء المعربة فلزم لذلك ان يبقى المشتق معربا.

(وقد يستدل) على خروج النسبة عن مدلول المشتق ايضا بأن مادته تدل على المبدا وهيئته على اتحاد المبدا مع ذات ما فلم يبقى فى البين ما يمكن دعوى دلالته على النسبة (قلنا) ما المراد بالاتحاد المزبور فان اراد به اتحاد المحمول مع موضوع القضية فى مثل قولنا زيد قائم فمن الواضح ان اتحاد المحمول مع الموضوع في القضية الحملية انما يدل عليه هيئة القضية لا هيئة المحمول بل هيئة تدل على خصوصية فيه بنحو يكون بتلك الخصوصية محمولا في القضية وتكون هيئة القضية دالة على اتحاد ذلك المحمول المتخصص بتلك الخصوصية مع ذات الموضوع ولا نعنى بالنسبة التي ندعي انها جزء من مدلول المشتق الا تلك الخصوصية المقومة للمحمول وان اراد بالاتحاد المزبور اتحاد المبدا الذى هو مدلول مادة المشتق مع ذات ما فهو صحيح ولا نعنى بالنسبة التي تدل عليها هيئة الا ذلك الاتحاد هذا كله في بيان صحة القول الثاني
واما بيان فساد الاقوال الاخرى (فاما القول الأول) اعني به كون مدلول المشتق مركبا من المبدا والذات والنسبة فلما عرفت غير مرة من ان المشتق مركب من المادة الدالة على المبدا ومن الهيئة الدالة على نسبته الى ذات ما فلم يبق فى لفظه ما يمكن دعوى دلالته على الذات (وقد ينقل عن المحقق السيد الشيرازي قده) بعض الادلة على خروج الذات عن مدلول المشتق (منها) انه يلزم من دخول الذات فى مدلوله اخذ المعروض في العرض واخذ كل من الجنس والفصل فى الآخر وهو خلف بل يلزم انقلاب كل منهما الى النوع فان النوع ليس إلّا هو المركب من الجنس والفصل وقد اخذ كل منهما فى الآخر فيكون كل منهما نوعا (ومنها) انه يستلزم اخذ الذات في مفهوم المشتق ان يكون فى مثل جملة زيد ضارب اربع نسب نسبتان تامتان ونسبتان ناقصتان اما التامتان فاحداهما نسبة الضارب الى زيد التي تكفلها نفس الكلام ثانيهما النسبة التامة التي تكون نتيجتها النسبة الناقصة المستفادة من هيئة ضارب لما عرفت من ان كل نسبة ناقصة تقييدية فهي من نتائج النسبة التامة فيلزم من القول بدلالة الهيئة على النسبة الناقصة القول بوجود نسبة تامة اخرى غير نسبة الضارب الى زيد في قولك زيد ضارب حتى تكون نتيجة تلك النسبة التامة هي النسبة

الناقصة المدعى دلالة الهيئة عليها واما الناقصتان فاحداهما هي النسبة الناقصة التقييدية الموضوع لها هيئة ضارب كما هو المدعى وثانيتهما النسبة الناقصة التقييدية التي تكون نتيجة حمل الضارب على زيد فيتحصل من قولك زيد ضارب نسب اربع وهو خلاف الوجدان (ومنها) انه يلزم من اخذ الذات والنسبة في مدلول المشتق ان تكون النسبة التقييدية الناقصة متقدمة على النسبة التفصيلية التامة مع ان الامر المسلم عندهم خلاف ذلك لهذا يرسلون ارسال المسلمات قولهم الاوصاف قبل العلم بها اخبار وبعد الأخبار بها اوصاف وذلك لأن النسبة الناقصة التقييدية فى القضية الخبرية نحو قولك زيد ضارب قد صارت جزء من القضية الخبرية التي هي متقدمة رتبة على النسبة التقييدية لها لكون النسبة التقييدية المقومة للاوصاف تتوقف على القضية الخبرية كما اشاروا اليه في قولهم المتقدم وعليه يلزم الدور كما لا يخفى انتهى

ولا يخفى ما في هذه الادلة (اما الاول) فسيأتي بيان فساده عند التعرض لكلام السيد شريف (واما الثاني) فلان مدلول المشتق على القول بدخول الذات فيه انما هو عبارة عن المبدا المنتسب الى ذات ما مبهمة من جميع الخصوصيات الا من حيث كونها متصفة بالحدث المنسوب اليها فاذا جعل المشتق محمولا فى قضية خبرية افاد حمله كون تلك الذات الماخوذة فى المشتق هي نفس الموضوع في تلك القضية فيرتفع الإبهام عن تلك الذات بانطباقها على موضوع القضية ببركة الحمل فتكون القضية الخبرية دالة بهيئتها على نسبة تامة وهي نسبة المحمول الى الموضوع ويكون محمولها دالا بهيئة الاشتقاقية على نسبة ناقصة وهي نسبة المبدا الى ذات ما هذا هو مدلول القضية الخبرية من حيث النسب بالدلالة اللفظية واما استلزام تصور مدلولها اللفظي المزبور لتصور نسب اخرى بعضها تامة وبعضها ناقصة كما اشار اليه المستدل فهي تحليلات عقلية وملازمات بعيدة لا ربط لها بدلالة الكلام ليكون الالتزام بها التزاما بضد الوجدان (واما الثالث) فلانا لا نسلم لزوم تقدم للنسبة الخبرية التامة المستفادة من الكلام على النسبة التقييدية الناقصة المستفادة من للمشتق المأخوذ جزء منه وانما المتأخر المترتب عليها نسبة ناقصة اخرى وذلك لأن تأخر النسبة التقييدية الخاصة في خصوص مورد النسبة الخبرية التامة الجزئية مثلا نسبة القيام الى زيد بنحو النسبة التقييدية متاخرة عن نسبته اليه بنحو النسبة الخبرية التامة

لا ان نسبة القيام الى ذات ما على نحو التصور المطلق كما هو الشأن في وضع الالفاظ لمعانيها ومنها المشتقات تكون متأخرة عن نسبة القيام الخبرية التامة الجزئية في خصوص موردها وعليه لا يلزم المحذور المزبور لأن المقوم للقضية الخبرية من جهة محمولها مثل قولنا زيد قائم هي النسبة التقييدية المهملة المأخوذة جزء من مفهوم المشتق والمتوقف على القضية الخبرية هي النسبة التقييدية الجزئية القائمة في موضوع القضية الخبرية الجزئية فلا دور هذا كله في بيان فساد القول الاول

(واما بيان فساد القول الثالث والرابع) وهما كون المشتق بسيطا بنحوين من البساطة تقدمت الاشارة اليها فلما مر مرارا من انحلال وضع المشتقات الى وضعين احدهما وضع المادة لمعناها وثانيهما وضع الهيئة لمعنى آخر غير معنى المادة والبساطة بكلا نحويهما المتقدمين تستلزم ان لا يكون لهيئة المشتق معنى ما وهو خلاف المبنى والوجدان (واما توهم) ان هيئة المشتق وان لم تدل على معنى حرفي اعني بها النسبة التقييدية إلّا انها ليست كهيئة الجوامد التي لا فائدة لها بخصوصها بل فائدتها قلب المبدا الذى تطرأ عليه عن البشرطلائية الى اللابشرطية فالمبدأ اذا تهيأ بهيئة المشتق صار صالحا للحمل والوصف به بخلاف المبدا المجرد عن تلك الهيئة فانه آب عن الحمل والتوصيف به وغير صالح لشيء منهما (فهو) لا يكاد يرجع الى محصل (اما اولا) فلما عرفت من ان مبدأ المشتقات ليس هو المصدر او اسمه اللذين لا يصلح شيء منهما للحمل على الأعيان او توصيفها به بل مبدأها هي المادة السيالة فى جميع هيئات المشتق وتلك المادة لا توصف في نفسها بكونها آبية عن الحمل او غير آبية بل هي تابعة للهيئة التي تتلبس بها فهي فى حال تلبسها بهيئة المصدر او اسمه غير صالحة للحمل والوصف بها وفي حال تلبسها بهيئة اسم الفاعل والمفعول صالحة لذلك وعليه لا ندري ما ذا اراد بكون هيئة المشتق توجب صلوح المادة للحمل وتخرجها عن البشرطلائية الى اللابشرطية «واما ثانيا» فلما عرفت ايضا من ان اعتبار الشيء لا بشرط لا يوجب صلوحه للحمل والتوصيف به اذا كان بذاته غير صالح لذلك مثلا المصدر او اسمه اذا اعتبرناه لا بشرط لا نجده صالحا للحمل على الاعيان إلّا بنحو من التجوز والعناية فلا يصح ان تقول زيد ضرب ولو اعتبرت المحمول المذكور لا بشرط نعم يصح ذلك اذا قصدت المبالغة بذلك كما قيل ذلك في قولها ـ فانما هي اقبال وادبار ـ

ولكن لا يحتاج مثل هذا الحمل الى اعتبار المصدر لا بشرط بل اعتباره كذلك لو كان مؤثرا في معناه يوجب انتفاء الفائدة اعني بها المبالغة المترتبة على حمله بما هو مصدر غير صالح للحمل والسر في جميع ذلك هو ان المصدر واسمه يدلان على نفس ماهية العرض اعنى به الحدث وبما ان وجود العرض غير وجود المعروض اعنى الجوهر لذا سمي الأول بالوجود الرابطي والثاني بالوجود النفسي امتنع حمل احدهما على الآخر لانتفاء ملاك الحمل اعني به الاتحاد في الوجود

«الامر الثالث» قد برهن السيد شريف على امتناع اخذ الذات في مفهوم المشتق بما حاصله ان الذات المدعى اخذها في مفهوم المشتق اما ان يكون مفهومها المساوق لمفهوم الشيء فيلزم دخول العرض العام في الفصل واما ان يكون هو ما صدق عليه مفهوم الذات فينقلب مادة الامكان الخاص الى الضرورة بداهة ان ما صدق عليه مفهوم الذات او الشيء في مثل قولنا الانسان ناطق او ضاحك هو الانسان وثبوت الشيء لنفسه ضروري «وقد اجيب عن الشق الاول» بوجوه «الاول» ان الناطق المعبر فصلا مقوما لماهية الانسان انما اعتبر كذلك في حال تجريده عن معناه اللغوي فلا منافاة بين اخذ مفهوم الذات فيه بحسب اللغة وتجريده عنه بحسب الاصطلاح «وفيه» ان المجعول فصلا في الفن هو الناطق بما له من المعنى بحسب الوجدان بحيث لا يكاد يشك ذو الوجدان ان لفظ ناطق بما له من المعنى بحسب وضعه قد جعل معرفا للانسان لا بالتأويل والتجوز مضافا الى ان هذا التكلف لا يجدي في تصحيح جعل الناطق فصلا مقوما لماهية الانسان لان مفهوم ناطق وان قلنا بتجرده عن مفهوم الذات او الشيء لا يصلح جعله فصلا للانسان اذ ان مادة هذا المشتق سواء اريد بها النطق اللساني ام ادراك المعاني لا يمكن ان يكون مدلولها فصلا لماهية الانسان لان كلا المعنيين المزبورين من العرض وعليه لا بد من التصرف في معنى المادة ايضا «الوجه الثاني» ان الناطق ليس فصلا حقيقيا للانسان بل هو لازم الفصل وقد جعل مكانه لتعذر معرفته غالبا فلا يلزم من اخذ مفهوم الذات او الشيء فيه الا اخذ العرض في الخاصة لا فى الفصل وقد نظر فيه بعض المحققين بان النطق بمعنى التكلم او ادراك الكليات وان كان من عوارض الانسان إلّا انه بمعنى صاحب النفس الناطقة يكون فصلا حقيقيا فيلزم من اخذ مفهوم الذات او الشيء فيه اخذ

العرض العام في الفصل هذا ولا يخفى ما فيه اذ صاحب النفس الناطقة هو النوع لا الفصل حتى يلزم المحذور المزبور (الوجه الثالث) ان الشيء ليس من العرض فان العرض العام ما كان خاصة للجنس والشيئية تعرض لكل ماهية من الماهيات وليس ورائها أمر آخر هي الجهة المشتركة وجنس الاجناس حتى تكون الشيئية عارضة وخاصة له فلا محالة تكون الشيئية جنس الأجناس فلا يلزم من أخذ الشيء فى مفهوم المشتق إلا أخذ الجنس في الفصل (وفيه) ان المقرر في محله ان الشيء وما يساوقه يكون من الاعراض العامة الخارجة عن دائرة المقولات من الاعراض والجواهر ومعنى كونه عرضا عاما هو عدم اختصاصه بجنس ولا بفصل ولذا ينطبق على كل جنس وفصل ولو كان الشيء من الاجناس العامة لما كان وجه لانطباقه على الأجناس والفصول ضرورة ان كل جنس عال لا يمكن ان يكون مما به الاشتراك بين الجنس الذي يكون تحته وفصل ذلك الجنس إذ لا معني لكون الجنس مع انه عين القوة والشأنية واللامتحصلية ما به الاشتراك بين جنس ما وفصله الذي هو عين الفعلية والمتحصلية وذلك يكشف قطعيا عن ان الشيء لا يكون جنسا عاليا بل عرضا عاما لكن لا كسائر الأعراض ولذا قيل بانه عرض خارج عن المقولة واما ما توهم من أن العرض العام لا بد من ان يكون عرضا لجنس وخاصة لآخر والشيء لا اعم منه ليكون خاصة له وعرضا عاما لما تحته فهو من قبيل لزوم ما لا يلزم او كما قيل شعر بلا ضرورة.

(والتحقيق في الجواب) هو ما اشرنا اليه من ان الذات التي تكون مأخوذة في مفهوم المشتق على القول بالتركيب أو تكون ملازمة للمفهوم على ما اخترناه هي مفهوم الذات لكن لا بنحو الأصالة والاستقلال بل على نحو الآلية ليشار بها الى الاعيان المتصفة بالمبدإ الذي دلت عليه المادة ونزيد ذلك توضيحا ان العنوان تارة يلاحظ في نفسه واخرى بما هو مرآة وحاك عن غيره وذاك الغير المشار اليه بالعنوان تارة تكون مصاديقه الجزئية الخاصة واخرى مصاديقه الكلية كالانواع ولا ريب ان مفهوم الذات المأخوذ فى مفهوم المشتق لا يمكن أن يكون ملحوظا بالاصالة وفي نفسه لانه لا يصح أن يحكم به أو عليه لتقوم ذلك المفهوم بالمبدإ المدلول عليه بالمادة ولا شبهة فى ان المبدا المزبور ليس من عوارض مفهوم الذات بل من عوارض

مصداقها فلا محالة يكون مفهوم الذات او الشيء بمعرفية المادة مشيرا الى مصاديقه المتصفة بذلك المبدا وبما أن ذلك المبدا هو طبيعي الحدث كالضرب والقيام والعلم يلزم أن يكون المتصف به طبيعي من يطرأ عليه ويقوم به ذلك المبدا وإلّا لزم أن تكون مادة كل مشتق موضوعة للحصص التي لا تتناهى لطبيعي المبدا الذي تدل عليه فيكون كل مشتق من متكثر المعنى وهو خلاف الوجدان واجماع أهل اللسان فاذا اشير بمفهوم الذات المأخوذ فى مفهوم المشتق الى امر كلي بمعرفية المبدا الذي هو من آثار الفصل فلا محالة يكون مدلول ذلك المشتق هو الفصل وعليه لا يصح أن يقال ان مفهوم الذات أو الشيء عرض عام فكيف يمكن اخذه في الفصل كالناطق لأن الفصل فى الحقيقة هو ما اشير اليه بالعرض العام بمعرفية المبدا اعنى به النطق الذي هو من آثار الفصل بل لا بد من أخذ هذا العرض العام في مدلول المشتق المجعول فصلا سواء كان اخذه فيه بنحو الوضع لما هو داخل فيه أم بنحو ارادته التزاما وذلك لأن مبدأ المشتق المجعول فصلا لا يمكن أن يكون فصلا لما عرفت من أن النطق سواء كان بمعنى التكلم أو بمعنى ادراك الكليات إنما هو عرض من اعراض الانسان فلا يعقل جعله ذاتيا له ولكن اذا اخذ ذلك العرض العام اعني به مفهوم الذات او الشيء في مفهوم المشتق المجعول فصلا واشير به الى ما هو فصل الانسان حقيقة بمعرفية المبدأ الذي من آثار فصله صح جعل ذلك المشتق فصلا فى تعريف الانسان وتحديده (ان قلت) اذا بنيتم على ان للمشتق جهتين احداهما جهة الذات وثانيهما المبدا العارض عليها وان المراد بالذات مصداقها المتصف بالمبدإ المدلول عليه بالمادة ولا ريب في ان مصداقها كذلك يختلف باختلاف المبدأ المعرف له فقد يكون جنسا كالماشي ونوعا كالضاحك وفصلا كالناطق وعليه فما الوجه في جعل الماشي عرضا عاما والضاحك خاصة والناطق فصلا (قلت) الوجه في ذلك هو ان الفصل لما كان من مقومات ماهية الانسان وماهيات الموجودات لا يعلم كنهها كما هي إلا هو تعالى تحرى أهل الفن اقرب آثار الجزء المسمى فصلا واظهر خواصه وهو ادراك الكليات فاقاموه مقام الفصل لانه أقرب الآثار الدالة عليه وسموه فصلا في مقام التعريف وهذا الملاك وان كان موجودا في الخاصة والعرض العام كالضاحك والماشي إلا انه لما كان كل من النوع والجنس مسمى باسم مختص

به اغني ذلك عن تسمية الخاصة نوعا والعرض العام جنسا وتمحض النظر فيهما الى نفس المبدا اعني به الضحك والمشي وتسميتهما بما يستدعيه حقيقة امرهما فسميت الخاصة خاصة لانها اخص العوارض العارضة على النوع وسمى الماشي مثلا عرضا عاما لانه يعرض على كل نوع يندرج تحت الجنس الذي يكون ذلك العرض العام خاصة له وهو الحيوان مثلا هذا كله فيما يتعلق بالشق الأول من الترديد.

(واما الشق الثاني) فقد اجاب عنه فى الفصول بان المحمول فى مثل قولنا الانسان ضاحك ليس هو مصداق الذات او الشيء مطلقا ليلزم انقلاب القضية الممكنة الى ضرورية بل المحمول هو المصداق المقيد بمبدإ الوصف المشتق وليس ثبوت ذلك المقيد الموضوع ضروريا لجواز كون القيد غير ضروري هذا (وقد اشكل عليه) في الكفاية بان عدم كون القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب فان المحمول (ان كان) ذات المقيد وكان القيد خارجا وان كان التقيد داخلا بنحو المعنى الحرفي فالقضية لا محالة تكون ضرورية ضرورة ضرورية ثبوت الانسان الذي يكون مقيدا بالنطق للانسان (وان كان) المقيد بما هو مقيد على ان يكون القيد داخلا فقضية الانسان ناطق تنحل الى قضيتين احداهما قضية الانسان انسان وهي ضرورية والأخرى قضية الانسان له النطق وهي ممكنة وذلك لأن الاوصاف قبل العلم بها اخبار كما ان الاخبار بعد العلم بها تكون اوصافا فعقد الحمل ينحل الى القضية كما أن عقد الوضع ينحل الى قضية مطلقة عامة عند الشيخ وقضية ممكنة عند الفارابي فتأمل انتهى (وقد يورد على الشق الأول) من الترديد بان المحمول المقيد ولو بنحو المعنى الحرفي خاص وموضوع القضية عام وثبوت الخاص للعام ليس ضروريا لامكان انفكاكه عنه (ولكن) التأمل فى كلام صاحب الكفاية (قده) يشعر بان مراده فى الشق الأول ان المحمول ان كان حصة من مصداق الذات باعتبار اقترانه بالمبدإ فالموضوع ايضا هي الحصة الخاصة منه باعتبار اقترانه بذلك المبدا في الواقع وإلا كيف يتصور صدق القضية في فرض كون الموضوع هو الأعم وان كان المحمول هو مصداق الذات من حيث هو لا خصوص حصة منه فالموضوع ايضا كذلك وعليه لا يرد الايراد المزبور على صاحب الكفاية لتساوي المحمول والموضوع بالخصوص والعموم.

لكن الذي يرد على اشكال الشيخ صاحب الكفاية (قده) باعتبار الشق الأول من الترديد هو ان الملحوظ فى طرف موضوع القضية نفس الذات التي ينطبق عليها مفهوم الموضوع بنحو فناء ذلك المفهوم فيها مع قطع النظر عن كونها مقيدة بوجود المحمول أو بعدمه وبهذا الاعتبار يكون ثبوت المحمول لذات الموضوع بنحو من انحاء مواد القضايا من الامكان والضرورة ويكون الملحوظ فى طرف المحمول هي الذات المقيدة بالمبدإ ليستفاد من حملها على ذات الموضوع انتساب الذات المقيدة الى تلك الذات المهملة فى طرف الموضوع فيرتفع الاهمال عنه ويتعين بنحو من انحاء التعين (وباعتبار الشق الثاني) هو ان انحلال القضية الى قضيتين لو كان بنحو يوجب انحلال المحمول الى محمولين لموضوع واحد كما فى قولنا الانسان ضاحك كاتب وزيد شاعر كاتب لتم ما اشار اليه من ان القضية الاولى تكون ضرورية وهي قولنا الانسان انسان وان كانت القضية الثانية ممكنة وهي قولنا الانسان له الضحك ولكن ليس الامر كذلك وجدانا فانه ليس قصد القائل الانسان ضاحك إلا أن يخبر عن الانسان بكونه ضاحكا أو ذا ضحك اعني انه يريد ان يحكم عليه بحكم واحد وينسب اليه أمرا واحدا فلو قلنا بالانحلال كما يدعيه لكان اللازم ان تجعل المحمول بنفسه قضية ذات موضوع ومحمول والقضية محمولا على الموضوع الاول كما فى قولنا زيد ابوه قائم وعليه يكون تأويل وتحليل قولنا الانسان ضاحك الانسان انسان له الضحك وحينئذ يتم ما ذكره فى الفصول من كون المحمول المقيد بقيد غير ضروري يوجب كون القضية المشتملة عليه ممكنة (ولو سلمنا) صحة الانحلال المزبور على تقدير دخول مصداق الذات في مفهوم المشتق لما كان ذلك دليلا على بطلان دعوى دخول مصداق الذات فيه لاتفاق أهل العلم المتخاصمين في بساطة المشتق على كون مفهومه مفهوما واحدا كسائر مفاهيم المفردات لا انه مركب من مفهومين أو مفاهيم متعددة كمفهوم غلام زيد لهذا يحكمون بان قضية زيد كاتب قضية ممكنة اذ لا يرون ان حمل مفهوم كاتب على زيد يتضمن حمل امرين عليه ويوجب نسبة محمولين اليه احدهما انسان والآخر له الكتابة واما كون تحليل مفهوم المشتق يستلزم ذلك بعد التحليل فليس بلازمه انه كما يستلزمه بعده يستلزمه قبله ليكون هذا اللازم الباطل دليلا على بطلان دعوى

اخذ الذات أو مصداقها في مفهوم المشتق.

(المقدمة السابعة) قال في الكفاية ان اختلاف المشتقات فى المبادي وكون المبدا فى بعضها حرفة وصناعة وفي بعضها قوة وملكة وفي بعضها فعليا لا يوجب تفاوتا فى دلالتها بحسب الهيئة ولا فى الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى غاية الامر انه يختلف التلبس به في المضي او الحال فيكون التلبس به فعليا لو اخذ حرفة أو ملكة ولو لم يتلبس به الى الحال أو انقضى عنه ويكون مما مضى او يأتي لو أخذ فعليا فلا يتفاوت فيها انحاء التلبسات وانواع التعلقات كما اشرنا اليه انتهى (الظاهر) ان غرضه (قده) من بيان اختلاف المبادي كما اشار اليه هو تزييف حجة من ذهب الى كون المشتق حقيقة فى الاعم بدليل صدق مثل التاجر والصائغ والشاعر على من يشتغل بكل من مبادي هذه المشتقات بلا عناية وان لم يكن متلبسا حين الاطلاق بشيء من تلك المبادي والاعمال ولا يخفى ان ما اشار اليه «قده» من ان مبادي المشتقات اذا كانت متفاوتة في نفس المعنى باعتبار كونه ملكة او حرفة او حدثا وعملا من الاعمال يوجب ذلك تفاوت صدق المشتقات المأخوذة منها وان كان صحيحا في نفسه ولكن لو ثبت ذلك لاستلزم تفاوت الافعال المشتقة من تلك المبادي ايضا مع انا نرى بالوجدان أن الافعال المشتقة منها مطلقا لا تستعمل فى المعنى غير الحدثي فلا يقال اتجر أو صاغ مثلا بمعنى صار ذا ملكة في الصياغة او ذا حرفة في التجارة بل تستعمل هذه الافعال فى المعنى الحدثي الفعلي وعليه يبعد كل البعد ان تكون الافعال مشتقة من مبدأ غير المبدأ الذي اشتقت منه الاسماء المشتقة* فالتحقيق* فى الجواب عن استدلال القائلين بالاعم بمثل تلك الاستعمالات والاطلاقات مع الالتزام باتحاد المبدأ فى الافعال والاسماء هو ان العرف يرى ان من يزاول هذه الاعمال عن ملكة او حرفة متلبسا بتلك الاعمال دائما ولا يرون تخلل الفترات بين تلك الاعمال موجبا لانقطاعها لينتفي التلبس بها فيبطل الصدق على القول بكون المشتق حقيقة فى المتلبس وهذا هو السر فى صدق مثل التاجر والصائغ والشاعر على متخذ التجارة والصياغة والشعر حرفة ولا يستلزم ذلك صحة اسناد الافعال للمشتقة من تلك المبادي فى تلك الفترات لكي يقال انه لا يصح ذلك بالوجدان وذلك لان النظر فى الافعال متوجه الى نفس صدور الحدث ومعه لا يبقى موقع

لاسناد الافعال في حال الفترات المزبورة بخلاف الاسماء المشتقة فان النظر فيها متوجه الى الذات المتصفة بالمبدإ وحيث انه لا يرى العرف تلك الفترات بين تلك الاعمال موجبا لانقطاعها كانت الذات متلبسة بالمبدإ في نظره حتى في حال الفترة المتخللة

(المقدمة الثامنة) لا يخفى انه لا اصل فى المسألة يعول عليه عند الشك في الوضع للاعم او لخصوص المتلبس سواء كان الاصل تعبديا ام عقلائيا اما الاول فمع كونه معارضا فهو مثبت واما الثاني فلعدم تحققه اذ هو عبارة عن بناء العقلاء العملى ولا بناء عملى لهم فى موارد الشك المزبور (واما الاصل العملي) فهو يختلف باختلاف موارد الشك فقد يكون المورد مجرى للاستصحاب وقد يكون مجرى للبراءة وقد يكون مجرى للاشتغال مثلا لو ورد دليل على وجوب اكرام العالم العادل وكان بعض افراده حينئذ متلبسا بالعدالة فاذا انقضت عنه العدالة يشك في وجوب اكرامه وحينئذ يصير المورد مجرى لاستصحاب وجوب الاكرام (لا يقال) المورد المزبور من مجاري الاصل الموضوعي لليقين السابق بتعنون ذلك الفرد بعنوان العادل وصدقه عليه وحين انقضاء العدالة يطرأ الشك بانتفاء ذلك العنوان عنه وانقطاع صدقه عليه (لانا نقول) كون المورد مجرى للاصل الموضوعي مبني على صحة جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية وقد اوضحنا فى محله عدم صحة جريانه فيها وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى (واما كون المورد مجرى للبراءة او للاشتغال) فكما لو كان بعض افراد العام متلبسا بالعدالة والمكلف اضطر الى ترك اكرامه حتى انقضى عنه المبدا وخرج من العدالة فمثل هذا الفرد يشك المكلف بعد ارتفاع الاضطرار في وجوب اكرامه وبما ان التكليف باكرامه لم يكن حين الاضطرار والتلبس فعليا يكون المورد مجرى للبراءة حين الشك وانقضاء المبدأ واما لو قال اكرم عالما عادلا على نحو العموم البدلي الذي يتحقق امتثاله بصرف الوجود فيكون المورد مجرى للاشتغال فيما لو اراد المكلف تفريغ ذمته من التكليف باكرام العالم الذي كان عادلا وانقضى عنه المبدأ من حيث العدالة حين الامتثال لدوران امر التكليف بين التعيين والتخيير وقد تقرر في محله انه لا مجرى في مثله الا للاشتغال

«اذا عرفت هذه المقدمات» فاعلم ان الاقوال فى المسألة وان كثرت إلّا انها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لاجل اوهام لا يهمنا

ذكرها والاشارة الى ما فيها وانما المهم هو بيان القولين اللذين هما محور النزاع في هذه المسألة وقد اشرنا اليها فى صدرها عند تحرير محل النزاع (والمختار لنا) هو كون المشتق حقيقة فى المتلبس لأمور الاول هو التبادر اذ نرى بالوجدان ظهور الاوصاف في المتلبس سواء كان مركبا من ذات ومبدأ ونسبة ام مركبا من مبدأ ونسبة فقط ام بسيطا بنحو الحصة (والاشكال) بكون التبادر في المقام يمكن ان يكون مستندا لانس الذهن بالمتلبس لكثرة الاستعمال فيه ومعه لا يكون التبادر المزبور دليلا على الوضع لخصوص المتلبس (مدفوع) بان استعمال المشتق فى المنقضي لو لم يكن باكثر من استعماله فى المتلبس لا يكون باقل منه الثاني لا شبهة في ان العناوين المشتقة من المبادي المتضادة ... كالقعود والقيام والسواد والبياض متضادة فى نظر العرف بحيث يرون امتناع اجتماعهما في موضوع واحد فى وقت واحد فاذا اخبر احد عن زيد مثلا بكونه قائما وآخر بكونه قاعدا في وقت واحد يرون هذين الخبرين متنافيين لا يمكن تصديقهما وما ذاك إلّا لاعتقادهم بكون مدلول هذه العناوين هو المتلبس بالمبدإ الذي اشتقت منه (وبهذا التقرير) يندفع ما ربما يتوهم من كون المضادة المزبورة انما هي لأجل انس الذهن بالمتلبس كما قيل ذلك في التبادر ولكن بالتقرير الذي حررناه يظهر اندفاع هذا الوهم اكثر من ظهوره فى التبادر «لانا قلنا» ان العرف يرون الخبرين المشتملين على وصفين مشتقين من مبدءين متضادين كما في المثال المزبور متنافيين لا يمكن تصديقهما ولو كان العرف يرون وضع المشتق للاعم لما منعهم من تصديق هذين الخبرين انس اذهانهم بالمتلبس بل يجمعون بين الخبرين بنفس الوضع

«الثالث» صحة السلب ولا يخفى انها تلاحظ تارة بنحو الحمل الذاتي واخرى باعتبار الحمل الشائع «اما الاول» فهو ان صحة سلب مفهوم الاسم المشتق بما له من المعنى المرتكز في الذهن عن مفهوم الاعم تكشف عن عدم وضع الاسم المشتق له «واما الثاني» فانه لا شبهة في انه يصح بلا عناية سلب عنوان المشتق مثل العالم والقاعد والقائم بما له من المعنى المرتكز عمن انقضى عنه مبدأ ذلك المشتق وذلك آية عدم وضعه للاعم ضرورة انه لو كان للاعم لما صح سلبه عما هو بعض مصاديقه* ثم انه قد يورد* على صحة السلب في المقام بما حاصله انه ان اريد بصحة السلب

صحته مطلقا فغير سديد وان اريد بصحته مقيدا بحال الانقضاء فغير مفيد لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق* واجاب عنه في الكفاية* بانه ان اريد بالتقييد تقييد المسلوب الذي يكون سلبه اعم من سلب المطلق كما هو واضح فصحة سلبه وان لم تكن علامة كون المطلق مجازا فيه إلّا ان تقييده ممنوع وان اريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها علامة ضرورة صدق المطلق على افراده على كل حال مع امكان منع تقييده ايضا بان يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليه المشتق فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس انتهى

* ولا يخفى* ما في الايراد والجواب من الاشكال* اما الاول* فانه لا شبهة ولا ريب في ان الجالس الفعلي لا يصدق على القائم فعلا لمحض تلبسه بالجلوس سابقا بلا عناية وتجوز بل يصح سلبه عنه على نحو الاطلاق وهذه آية وضعه لخصوص المتلبس لانه على فرض وضعه للاعم يلزم صدقه عليه* ولا يذهب عليك* ان المقصود من قيد الفعلية في المنفى ليس تحديد المبدا حتى يقال بلزوم صحة السلب حتى على القول بوضعه للاعم لأن مرجعه الى نفي الجلوس عنه بل المقصود تعيين الجري والتطبيق كما ان المراد من القائم الفعلي تحديد المجرى عليه وانه القطعة الفاقدة* نعم* لو لوحظ حال تلبسه بالمبدإ المنقضى عنه في طرف المجرى عليه لم يصح سلبه مطلقا بل يصدق ويصح الجري فعلا بذلك اللحاظ حتى على القول بوضعه لخصوص المتلبس فعدم صحة هذا السلب لا يكون علامة لأحد القولين

(واما الثاني) فانه مركب من امرين (الاول) تصديقه للمورد فيما لو اريد بالتقييد تقييد المسلوب بان سلبه اعم وليس بعلامة وقد عرفت بما لا مزيد عليه علاميته وانه لا ينافي الوضع للاعم «الثاني» انه لو اراد تقييد السلب فلا يضر بالعلامية ولا يخفى ما فيه لان السلب في حال الانقضاء للجالس الفعلي عن الذات المجرى عليه مطلقا ولو بلحاظ حال التلبس غير صحيح على القول بوضعه لخصوص المتلبس فكيف يلتزم بصحته ويصدق علاميته «واما» ما يقوله اخيرا من اخذ القيد وهو الانقضاء فى طرف الذات فيمكن ارجاعه الى ما اوردناه على المورد

(نعم) لو كان النزاع في ان المشتق بعد ما كان جريه بلحاظ حال التلبس هل يختص بما كان متلبسا حال النسبة فلا يكفي التلبس السابق عليها وان اطلق بلحاظه

او هو اعم ولا تحتاج في حقيقته ازيد من ذلك (فيمكن توجيه) الجواب فانه على هذا يكون محل النزاع خصوص التلبس حال النسبة ويدعى الطرف انه موضوع للجامع فلو قيد المسلوب بجريه حال النسبة فيصح سلبه حتى على القول بالاعم لان الذى ينافيه سلب الجامع لا سلب احد فرديه عن الآخر الذي هو اعم من سلب الجامع لأنه لو كان المسلوب عنه اجنبيا خارجا عن الجامع سلب الجامع ايضا وان كان فرده الآخر لم يصح سلب الجامع وهذا معنى عدم استلزام سلب الخاص لسلب العام (واما لو قيد السلب) وكان المسلوب على اطلاقه فسلبه المقيد كاشف عن الوضع للاخص فان مقتضى الوضع للجامع صدقه في تلك الحال وجواز نسبته اليه فعلا ولو بلحاظ حال التلبس (ولكن) قد تقدم فى بيان المراد من الحال المأخوذ في عنوان المبحث ان المراد منه حال التلبس والوجدان لا حال النسبة وان قلنا بظهور الهيئة الكلامية في اتحادهما تحصيلا لثمرة البحث فراجع

واستدل القائل بالاعم بوجوه الاول التبادر وفيه ما عرفت من ان المتبادر بالوجدان هو خصوص المتلبس الثاني عدم صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ مثل مضروب ومقتول «وفيه» ان اختصاص اسم المفعول بعدم صحة السلب دون اسم الفاعل مع ان اسم المفعول مضايف لاسم الفاعل لا بد ان يكون ذلك لخصوصية فى اسم المفعول غير موجودة في اسم الفاعل وتلك الخصوصية اما ان تكون ملحوظة في المبدأ المشتق منه اسم المفعول او في هيئته والوجدان يقضي بان العرف لم يتصرف في شيء من مادة اسم المفعول وهيئته فلم يبق في البين ما يوجب اختصاص اسم المفعول بعدم صحة السلب دون اسم الفاعل «نعم يمكن» ان يقال ان كثرة استعمال اسم المفعول فى الاعم من المتلبس والمنقضي عنه اوجبت انسا خاصا لهذا المشتق بهذا المعنى بنحو اوجب توهم عدم صحة سلبه عنه وإلّا فكيف يعقل التفكيك بين اسم الفاعل واسم المفعول بجريان صحة السلب عما انقضى عنه في الأول دون الثاني مع انهما متضائفان ومتكافئان في القوة والفعلية ومع الالتزام بعدم اختصاص الثاني بوضع غير وضع الاول «الثالث» استدلال الامام عليه‌السلام تأسيا بالنبي عليه افضل الصلاة والسلام كما عن غير واحد من الاخبار بقوله تعالى (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) على عدم لياقة من عبد صنما وقتاما لمنصب الامامة

تعريضا بمن تصدي لها ممن عبد الاصنام ردحا من الاعوام ومن الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعا للاعم وإلّا لما صح التعريض بالآية الكريمة لانقضاء تلبسهم بالظلم اعني به عبادة الاوثان حين تصديهم للخلافة

«والجواب عنه» يتوقف على تمهيد مقدمة وهي انك قد عرفت ان ظاهر الجملة التي علق فيها الحكم على عنوان مشتق هي فعلية الحكم في ظرف فعلية صدق ذلك العنوان وعلى هذا الظهور تترتب ثمرة النزاع في مسئلة المشتق إلّا انه قد لا ينعقد هذا الظهور في بعض الموارد منها ما لو كان صدور مبدأ العنوان المشتق علة لحدوث الحكم ويكون موضوع ذلك الحكم هو فاعل ذلك المبدا سواء كان ذلك المبدأ مما يمكن استمراره وبقائه كالارتداد الفطري ام كان مما لا يمكن استمراره بل يكون حدوثه آنيا ومقارنا لعدمه كالقتل ففى مثل هذه الموارد يكون صدور المبدأ من الفاعل علة لحدوث الحكم ويكون موضوع الحكم نفس فاعل ذلك المبدأ فيكون الحكم باقيا ببقاء موضوعه اعني به فاعل ذلك الحدث الذي صار مبدأ لاشتقاق عنوان لفاعله وعليه لا تكون فعلية الحكم في مثل هذه الموارد مستلزمة لفعلية صدق العنوان مع انتفاء التلبس ليلزم من ذلك كون المشتق موضوعا للاعم وإلّا لزم فعلية الحكم في ظرف عدم فعلية موضوعه وهو محال «فان قلت» ثبوت الحكم وفعليته في ظرف انقضاء المبدأ كما يمكن ان يكون موضوعه نفس فاعل المبدأ والحدث ويكون المبدأ حينئذ علة لحدوث الحكم فقط كذلك يمكن ان يكون موضوعه نفس العنوان ويكون فعلى الصدق حين فعلية الحكم بناء على وضعه للاعم والظهور المزبور يساعد على ذلك «قلت» ظهور الكلام في اناطة الحكم على العنوان المأخوذ في الموضوع بقاء وحدوثا محفوظ فيما لو كان الحدث المنشأ لانتزع العنوان قابلا للبقاء ولم تكن له خصوصية تقتضى عليته بحدوثه للحكم بقاء وإلّا فلم يبق له ظهور فيما ذكر فعليه لا مانع ان يجري العنوان بلحاظ حال التلبس فلا شاهد للاعمى

اذا عرفت ذلك فاعلم انه لا يتم بل لا ينعقد ظهور اتحاد ظرف الحكم مع ظرف جري العنوان على المعنون فى مثل قوله تعالى (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) وبعبارة اخرى لا ينعقد لمثل هذه القضية ظهور بكون العنوان المشتق هو نفس موضوع الحكم

المذكور فيها لتكون فعلية الحكم مستلزمة لفعلية موضوعه وهو صدق العنوان على المعنون وذلك لجهتين (الاولى) لما ظهر من سوق الاستدلال بالآية الشريفة في هذا المقام ان شأن الخلافة الدينية والاتكاء على الوسادة النبوية رفيع غايته بنحو لا يليق لهذا المنصب الرفيع القدسي الا الذات الزكية المقدسة التي لم تندسها الجاهلية بادناسها ولم تلبسها من مدلهمات لباسها فمن لم يكن بهذا الشأن والقداسة ولو فى بعض ادواره واطواره فمنصب الخلافة الدينية يترفع عن قبوله ولا تكاد تصل اليه يده لقصرها عنه فطرة وعجزها عن نيله ذاتا ولو لم تكن اللياقة الذاتية لهذا المنصب الرفيع المقدس محط نظر الامام عليه‌السلام لما كان وجه لاستدلاله بالآية الشريفة على عدم لياقة من تصدى للخلافة بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فى حال تلبسه بلباس الايمان والتزامه عملا بالاركان (الثانية) ان ظاهر القضية فى قوله تعالى (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) ـ هو كونها قضية حقيقية لا خارجية ليكون عنوان الظالمين معرفا لذوات مخصوصين ومشيرا اليهم ولا ريب في كون الظلم مختلف الافراد فبعض افراده آني الوجود ولا دوام له كضرب اليتيم وبعضها له نحو من الدوام والاستمرار كالغصب والكفر وبما ان القضية حقيقية كما هو الفرض يلزم ان يكون الموضوع فيها واحدا كالحكم فاما ان يكون الموضوع هو عنوان الظالم او هو نفس فاعل الظلم ويكون الظلم علة لطرو الحكم عليه ولكن جعل العنوان هو الموضوع متوقف على وضعه للاعم من المتلبس لكون بعض افراد الظلم مما لا دوام له فلا يمكن جعل موضوع الحكم مطلقا كما هو شأن القضية الحقيقية إلّا احد امرين اما العنوان المشتق على القول بوضعه للاعم من المتلبس واما نفس فاعل المبدأ باشارة العنوان اليه وجريه عليه في ظرف التلبس بناء على القول بوضعه لخصوص المتلبس وهذان الاحتمالان متكافئان ومعه لا يكاد ينعقد لمثل القضية المذكورة ظهور بكون موضوع الحكم هو العنوان المشتق الصادق في ظرف فعلية الحكم ليتم استدلال الخصم فتحصل من جميع ما تقدم ان المشتق موضوع لسنخ مفهوم لا يصدق إلّا على المتلبس فى الحال.

ثم ان بعض الاعاظم (قده) بنى القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس على القول ببساطته والقول بوضعه للاعم من المتلبس على القول بتركيبه ومحصل ما افاد

فى وجه ذلك هو انه مع بساطة المشتق لا يبقى مجال لتصور جامع بين المتلبس والمنقضي عنه ليمكن القول بوضع المشتق لذلك الجامع وكيف يتصور جامع بين وجود الشيء وعدمه واما على التركيب فبما ان الركن الوطيد في المفهوم الموضوع له المشتق هي الذات ويكون انتساب المبدأ اليها حيثية تعليلية في مقام الوضع يلزم ان يكون الموضوع له هي الذات من حيث انتساب المبدأ اليها (ثم ان صاحب) هذا القول عدل عن هذا التفصيل واختار ان المشتق حقيقة فى المتلبس سواء قيل بتركيبه ام ببساطته اما على البساطة فواضح وقد تقدم وجهه واما على التركيب فلان مفهوم المشتق اذا كان مركبا من الذات والمبدا فلا بد ان يكون مفهومه هي الذات المتقيدة بالمبدإ وعليه لا يعقل ان يكون هذا المفهوم جامعا بين المتلبس بالمبدإ والمنقضي عنه المبدأ ولم يؤخذ الزمان في مفهوم المشتق ليكون الزمان هو الجامع بين هذين المصداقين المتقابلين وحينئذ يلزم القول بوضع المشتق لمفهوم لا مطابق له الا المتلبس بالمبدإ سواء قلنا ببساطته ام بتركيبه (ولا يخفى فساد هذا التفصيل) والدليل ولا سيما على من لاحظ الاقوال التي حررناها في وضع المشتق وقد عرفت ان الاقوال المزبورة اربعة (اما على القول الاول) اعني به كون المشتق موضوعا لمفهوم مركب من الذات والمبدأ والنسبة فتصور الجامع بين المتلبس والمنقضي عنه في غاية الوضوح اذ عليه يكون مفهوم المشتق هي الذات المنتسب اليها المبدأ نسبة ما ولا ريب في ان هذا المفهوم قدر جامع بين المتلبس والمنقضى عنه فانه ينطبق على كل منهما بلا عناية وما افاد في وجه امتناع الجامع بان الذات المتقيدة بالمبدإ لا يعقل ان تكون جامعا بين المتلبس والمنقضى عنه ان اراد بالتقيد نفس التلبس فلا ريب في امتناع كونه جامعا بين نفسه ونقيضه وان اراد به انتساب المبدأ الى الذات نسبة ما كما اشرنا اليه فلا مانع من كونه جامعا بين المتلبس والمنقضى عنه كما اوضحناه

(واما على القول الثاني) اعني به كون المشتق موضوعا للحدث المنتسب الى الذات بنحو تكون النسبة داخلة والذات خارجة فتصوير النزاع هو أن نقول أن مفهوم المشتق ان كان عبارة عن الحدث المنتسب نسبة ما الى ذات ما فهو القدر الجامع بين المتلبس والمنقضي عنه ومعه يصح دعوى وضع المشتق للاعم وان كان مفهوم المشتق عبارة عن الحدث المنتسب الى ذات ما في حال تلبسها به فهو مفهوم

المشتق على القول بوضعه لخصوص المتلبس وبملاحظة هذين المعنيين فى مرحلة الثبوت يصح النزاع بوضع المشتق لخصوص المتلبس أو للاعم (واما على القول) الثالث اعني به كون المشتق موضوعا للحدث المنتسب الى ذات ما على نحو تكون الذات والنسبة معا خارجتين عن مفهوم المشتق ويكون الموضوع له عبارة عن الحصة من الحدث المقترنة بالانتساب الى ذات ما فتصوير المفهوم الذي يمكن ان يقع فيه النزاع هو نفس تصويره على القول الثاني غاية الامر ان النسبة على القول الثاني تكون داخلة في المفهوم وعلى القول الثالث تكون خارجة عنه كالذات وخروجها لا يضر بتحديد المفهوم فاتضح ان تصوير النزاع على القول الثاني والثالث بمكان من الامكان فضلا عن الاول.

(نعم يشكل الأمر) فى تصوير محل النزاع على القول الرابع اعني به كون مفهوم المشتق هو الحدث الملحوظ لا بشرط على النحو الذي تقدم شرحه اذ عليه لا يتصور الجامع بين وجود الشيء وعدمه ولكن قد عرفت ان هذا القول هو أبعد الاقوال عن الصواب والوجدان (ثم ان بعض الاعاظم السابق) ذكره بعد ان اختار القول الرابع في معنى المشتق اخذ في بيان معنى اللابشرطية التي شخص بها معنى المشتق على القول الرابع (ما محصله) ان الحدث فى الخارج وجوده فى نفسه عين وجوده فى غيره ومتحد مع الذات نحو اتحاد وحينئذ فى مقام اللحاظ يمكن تصوره بما هو هو مع قطع النظر عن اتحاده مع الذات وهو المعبر عنه بشرط لا فهو مدلول المبدا ويمكن تصوره بما هو موجود فى الخارج اي بما هو متحد مع الذات وهو المعبر عنه بلا بشرط فهو مدلول المشتق هذا (ويرد عليه اولا) ان التعبير عن الحدث بشرط لا فيما لوحظ بما هو هو وبلا بشرط فيما لوحظ بما هو موجود في الخارج خلاف الوجدان والاصطلاح ضرورة ان الحدث لو لوحظ بما هو متحد مع الذات يكون ملحوظا بشرط شيء اي بشرط الاتحاد مع الذات كما أن ملاحظته على النحو الاول يكون ملحوظا على نحو اللابشرط اذ من البديهي ان ملاحظة الحدث على نحو بشرط لا لا يعقل ان يكون مدلولا للمبدا إلا على توهم كون مبدإ المشتقات هو المصدر وقد عرفت فساد ذلك (وثانيا) انه لو كان مدلول المشتق الحدث على نحو الذي يكون موجودا في الخارج بحيث يكون مطابق مفهومه الحدث

الذي يكون طور الذات وجلوة لها فلا محالة تكون النسبة بمدلولها الربطي داخلا فى المفهوم كما انه عند التحليل يكون نفس الحدث مدلولا للمادة وكونه طور الذات مدلولا للهيئة ضرورة ملاحظة كون الحدث طور الذات امر زائد على ملاحظة نفسه فما يكون دالا على الحدث نفسه هو المادة والمبدا وما يكون دالا على كونه متحدا مع الذات هي الهيئة (فاتضح) مما ذكرنا ان مختاره (قده) فى مدلول المشتق يرجع الى القول الثاني أو الثالث وقد عرفت تصوير الجامع بين التلبس والانقضاء على القولين ويجرى عليهما النزاع فهكذا هذا القول.

وينبغي التنبيه على امور (الاول) انه قد عرفت ان المشتق مفهومه منتزع عن قيام المبدا بالذات فلا بد من مغايرة المبدأ مع الذات التي يقوم بها ليصح انتزاع مفهوم المشتق وعليه يتوجه الاشكال على الأوصاف التي تحمل عليه تعالى لما علم من ان ذاته تعالى نفس مبادي تلك الصفات الحسنى التي تحمل عليه تعالى والالتزام بالنقل أو التجوز فى الفاظ صفاته التي تحمل عليه تعالى خلاف الوجدان ضرورة ان العناوين المشتقة كالعالم والقادر ونحوهما تحمل عليه تعالى بما لها من المفهوم كما تحمل على أحد من عباده الذين قام بهم شيء من مبادي تلك العناوين بلا تصرف فى شيء منها (والتحقيق في الجواب) ان يقال ان أهل العرف لغفلتهم عن اتحاد ذاته تعالى مع مبادي صفاته الحسنى التي نطق بها البرهان الصادق يحملون عليه تعالى هذه العناوين المشتقة بما لها من المفاهيم ويتخيلون ان مطابقها في ذاته المقدسة كما هو مطابقها فى ذات غيره وليس ذلك إلا لافادة المعاني التي تحصل من حمل هذه العناوين المشتقة على ذات ما من الاتصاف بمباديها من العلم والقدرة والوجود فيقولون انه تعالى عالم موجود كما يقولون زيد عالم موجود مع انهم يعتقدون انه تعالى لا موجد له فكما يطلقون عليه تعالى عنوان موجود الذي لا يصح أن يطلق إلا على الذات التي افادها الوجود غيرها كذلك يطلقون عليه تعالى عنوان عالم وقادر مع التزامهم بان مفادها هي الذات المتصفة بالعلم والقدرة* وحيث* وجهنا إشكال صدق المشتقات فى المقام بما ذكر تعرف انه لا حاجة فى حل إشكال قيام المبدا بالذات الى تعميمه للقيام بنحو الاتحاد والعينية لعدم انخرام الاثنينية بنظر اهل العرف المنتزعين عناوين تلك المشتقات (وقد يجاب عن الاشكال) المزبور بان مغايرة مفهوم مبدأ

المشتق مع مفهوم الذات التي يحمل عليها أو توصف به كافية فى صحة الحمل والتوصيف وان كانت حقيقة الذات التي يحمل عليها ذلك العنوان المشتق نفس حقيقة المبدا الذي اشتق منه ذلك العنوان (ولا يخفى ما فيه) فان المغايرة بين مبدأ المشتق والذات التي يحمل عليها ذلك العنوان المشتق انما قيل بلزومها لاجل ان المبدأ صفة قائمة بتلك الذات ولا محالة تكون الصفة غير الموصوف كما قال عليه‌السلام في خطبته التي اشار فيها الى اتحاد ذاته تعالى مع صفاته (ولشهادة كل صفة انها غير الموصوف) وعليه لا يجدى مغايرة المبدا مع الذات مفهوما مع اتحادهما عينا فى صحة توصيف الذات بالعنوان المشتق الذي يكون مبدأه عين الذات حقيقة فان المشتق منتزع عن الذات بلحاظ قيام المبدأ بها المغاير لها حقيقة وواقعا لا مفهوما فانه لا مفهوم في الامور الواقعية بما هي كذلك وعليه لا توجب مغايرة المبدأ مفهوما للذات التي يحمل عليها المشتق مغايرة فى الواقع الذي بلحاظه ينتزع المشتق فان كان لا بد من مغايرة مبدأ العنوان المشتق مع الذات التي يحمل عليها ذلك العنوان في صحة الحمل فاللازم حينئذ هي المغايرة الواقعية لا المفهومية وان لم تكن تلزم المغايرة في صحة الحمل صح وان لم تكن مغايرة فى المفهوم ايضا.

(الأمر الثاني) قد عرفت انه يعتبر في انتزاع المشتق انتساب المبدأ الى الذات التي يجري عليها العنوان المشتق المعبر عن ذلك الانتساب فى بعض العبارات بقيام المبدأ في الذات ولا ريب فى ان انتساب المبدأ الى الذات المنتزع عنها عنوان المشتق يختلف من حيث صدور المبدأ من الذات ومن حيث وقوعه عليه او وقوعه به أو وقوعه فيه فباعتبار الطور الاول من الانتساب ينتزع عنوان اسم الفاعل مثلا وباعتبار الطور الثاني ينتزع اسم المفعول وباعتبار الطور الثالث ينتزع اسم الآلة وباعتبار الطور الرابع ينتزع اسم المكان والزمان هذا كله فى بيان اختلاف اطوار انتساب المادة الواحدة الى الذات المنتزع عنها العنوان المشتق (واما اختلاف المواد) انفسها فقد يوجب توهم عدم لزوم قيام المبدأ في الذات المنتزع عنها المشتق كما في مادة الضرب والألم فانه مع ان الألم والضرب قائمان في المؤلم والمضروب قد صح انتزاع عنوان ضارب ومؤلم من الذات التي صدر منها الضرب والألم وقام بغيرها (ولكنه توهم فاسد) فان المراد من قيام المبدأ بالذات هو انتساب المبدأ اليها بنحو

من انحاء الانتساب كما اشرنا الى ذلك ولا اشكال فى ان قيام المبدأ في الذات بهذا المعنى يختلف باختلاف ماهية المبدأ من حيث صدوره من فاعله فقد يكون المبدأ بماهيته يقتضي صدوره من فاعله حلوله فيه كالقيام والفرح وقد يكون المبدأ يقتضي صدوره من فاعله حلوله بغيره كالضرب والايلام فالمراد من قيام المبدأ في الذات المصحح لانتزاع العنوان المشتق هو انتسابه اليها لا حلوله فيها كما هو منشأ التوهم المزبور (ثم انه قد يشكل الأمر) في المواد التي تكون الافعال المشتقة منها لازمة كالقيام والقعود والمرض والصحة ونحوها فان معاني هذه المواد سنخ طبيعة اذا تحققت في الخارج حلت في ذات فاعلها ومصدرها كما هو واضح في الامثلة المزبورة فتقول قام زيد مثلا فهو قائم وقعد فهو قاعد ومرض فهو مريض وصح فهو صحيح وهذا الشأن من شئون هذه الطبائع والاعراض الذاتية لها لا من الشئون الطارية عليها ومع هذا نجدها تتغير وتتحول عما كانت عليه بطبعها الى ضد ذلك فيما لو قصد تعدية الفعل المشتق منها بان جعل مزيدا فيه فقلت في مادة قام اقمته وفى مادة قعد اقعدته وكذا في مرض امرضته وفى فرح فرحته فهو مفرح ومفرح «ففي جميع هذه» المواد ونحوها نجد المبدأ الذي كان من شأنه الذاتي ان يقوم ويحل في ذات فاعله قد قام وحل فى ذات اخرى وتغير عما كان عليه من لزومه لذات فاعله وحلوله وقيامه فيها فهل ان المادة فى الافعال المزيد فيها قد استعملت فى معنى آخر غير المعنى الأول او ان تغير النسبة التي طرأت على المبدأ اوجبت تغيره عما كان عليه بطبعه اما كون المادة مستعملة فى غير ما كانت تستعمل فيه قبل التعدية بالزيادة فهو خلاف الظاهر بل يكاد يقطع الانسان ان مادة القيام والقعود فى قام وقعد هي نفس مادة اقام واقعد* ومعه* ينحصر الامر فى مقام التفصي عن هذا الاشكال فى تغير النسبة الطارية على المبدأ عند التعدية فيكون معنى اقعدته اوجدت فيه القعود وفرحته احدثت فيه الفرح وهكذا

«الامر الثالث» لا ريب فى ان مبدأ المشتق كما يجوز ان يسند وينسب الى ما هو له يجوز ان يسند الى غير ما هو له بنحو من انحاء العناية وهو المعبر عنه بالمجاز في الاسناد نحو قولك جرى النهر والنهر جار وجري النهر شديد الى غير ذلك من انحاء النسب والمشتقات وذلك لا كلام في صحته ووقوعه كثيرا (انما الكلام)
فى ان متعلق التجوز والعناية في هذا الكلام اي شيء هو فهل هو الاسناد كما هو المشهور او هيئة الكلمة كهيئة المشتق الدالة على النسبة الناقصة التي يشتمل عليها المشتق او هو المسند اليه اقوال (والأظهر) هو الاخير بمعنى ان المتكلم يدعى ان النهر فرد من افراد الماء لشدة ملابسته إياه واشار الى هذا الادعاء باسناد ما هو من اعراض الماء وخواصه اعنى به الجريان وعليه يكون ما يسمى بالمجاز فى الاسناد استعارة بالكناية مثل قوله (واذا المنية انشبت اظفارها) ـ فان المتكلم لما شبه المنية بالسبع اسند اليها ما هو من خواص السبع اعنى به الاظفار اشعارا بذلك التشبيه او الادعاء واشارة اليه (وذهب) الى الاحتمال الثاني صاحب الفصول (قده) ولذا اشترط في استعمال المشتق على نحو الحقيقة جريه على ما هو له وحمله عليه ، وقد اورد عليه بان جرى المشتق على غير ما هو له واسناده اليه انما يستلزم المجاز في الاسناد لا في الكلمة (وقد يوجه) مدعى صاحب الفصول بان المجاز فى الاسناد يستلزم المجاز فى هيئة المشتق لا في مادته بتقريب ان المشتق مشتمل على نسبة ناقصة هي مدلول هيئته وهي نتيجة النسبة التامة التي تكون مؤدى القضية فى مثل قولك قام زيد فهو قائم واذا حصل التجوز في النسبة التامة فى مثل قولنا جرى النهر سرى ذلك التجوز الى النسبة الناقصة المتفرعة على تلك النسبة التامة فصار مدلول هيئة جار معنى مجازيا هذا (ولا يخفى ما فيه) لما عرفت سابقا من ان النسبة التى تكون مدلول هيئة المشتق نسبة تقييدية كلية لكلية طرفيها فهي حينئذ لا تكون نتيجة النسبة التامة التي تشتمل عليها القضية لكون النسبة التامة المذكورة نسبة شخصية جزئية بل نتيجة هذه النسبة التامة الجزئية هي نسبة تقييدية جزئية لم يوضع للدلالة عليها لفظ وانما تستفاد من فحوى القضية المشتملة على النسبة التامة الجزئية (فالتحقيق) ان المشتق بما له من المعنى الحقيقي يصح اجرائه على غير ما هو له اما للتصرف فى الموضوع كما هو المختار واما للتصرف في الاسناد بدون ان يستلزم ذلك تصرفا في الكلمة هذا تمام الكلام فى المقدمة التي جرت عادة اهل الفن على تقديمها قبل الشروع فى مقاصده وها نحن بعد ذاك نشرع فى المقاصد سائلين منه تعالى التسديد والتأييد

«المقصد الاول فى الاوامر»
وفيه فصول (الفصل الاول) فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات (الجهة الاولى) قد ذكر والمادة الأمر معاني متعددة كالطلب والحادثة والفعل العجيب والشيء وغير ذلك ولا يخفى ان عد بعض المذكورات من معانيه من قبيل اشتباه المصداق بالمفهوم والظاهر ان لفظ الامر له معنيان (احدهما) معنى جامد يقرب من مفهوم الشيء وان لم يكن نفسه بل هو اخص منه وبهذا المعنى يجمع على امور (ثانيهما) سنخ معنى يساوق الطلب المظهر بما يدل عليه من قول او فعل وهو حينئذ سنخ معنى حدثي يصح الاشتقاق منه وهو بهذا المعنى يجمع على اوامر والظاهر ان استعماله فى كلا المعنيين المزبورين بنحو الحقيقة على نحو الاشتراك اللفظي لشهادة ان احد المعنيين المذكورين جامد والآخر معنى حدثي فلا وجه لارجاع المعنيين الى معنى ثالث جامع يصدق على كل منهما بنحو الاشتراك المعنوي وهو مفهوم الشيء كما عن بعض الاعاظم (قده) ثم ان الطلب الذي يكون هو مفهوم الامر هل هو الطلب الحقيقي او الطلب الانشائي كما سنشير اليه الظاهر ان معنى الامر هو الاول اعني به الطلب المتحد مع الارادة ولكن في حال اظهاره للمخاطب والدلالة عليه باحد الدوال من قول او فعل لا الطلب مطلقا حتى يكون لفظ الأمر والطلب والارادة من الالفاظ المترادفة لاتحادها مفهوما لهذا لا يقال عرفا لمن اراد فعلا من عبده ولم يظهر له ارادته ذلك انه امره بذلك فلو اخبر احدا عما وقع في نفسه لقال اني اردت هذا الفعل من عبدي ولكن لم آمره به واما لو اظهر له ارادته لذلك الفعل باي دلالة سواء كانت بقوله اريد منك ان تفعل كذا او افعل كذا ام باشارة ام بكتابة ام بغير ذلك فانه يقال له انه قد امر عبده وعليه لا تكون الاوامر الامتحانية اوامر حقيقية بل اوامر صورية بمعنى انها صورة الأمر لهذا لا يقولون فيما لو امر المولى عبده امتحانا وانكشف لهم انه بداعي الامتحان بعثه انه امره بل يقولون انه اظهر له الامر بذلك حيث لا مطابق لمفهوم الامر فى الخارج كما لو قال المولى لعبده اريد منك كذا واطلع احد على انه لا يريده واقعا لقال انه لا يريده منه واقعا ولكن اظهر له انه يريده فكما ان مطابق الارادة سواء انكشفت بدال عليها ام لم تنكشف

هي حقيقة الشوق الخاص كذلك مطابق مفهوم الأمر هو الطلب اعني الإرادة الحقيقية ولكن فى حال اظهارها للمخاطب واشعاره بها لا مطلقا (وقد يتوهم) ان لفظ الامر موضوع للطلب الانشائي اعني به ايجاد مفهوم الطلب في الخارج بما يدل عليه من قول كافعل وليفعل واطلب منك كذا الى غير ذلك او فعل كاشارة الآمر الى انه يريد من المأمور الفعل الكذائي او كتابته له بذلك الى غير ذلك من انحاء الوجود الاعتباري للمعاني في مقام الانشاء فوجود الطلب بهذا النحو من الوجود هو الطلب الانشائي الذي هو احد افراد الطلب المطلق كما ان الطلب الحقيقي هو الفرد الآخر على ما يظهر من كلام صاحب هذا القول وحينئذ يكون لفظ الامر دالا على هذا الفرد من افراد الطلب المطلق وعلى هذا القول تكون الاوامر الامتحانية اوامر حقيقية لا صورية لتحقق الطلب الانشائي في الخارج وان لم يقترن بالطلب الحقيقي فى نفس الآمر وصدق الامر على الاوامر الامتحانية في نظر صاحب هذا القول هو الذي حمله على اختياره (ولكن) قد اتضح لك مما بينا فى وجه ما اخترناه ضعف هذا القول وان الاوامر الامتحانية ليست في نظر العرف باوامر حقيقية وان كانت صيغ انشاء الامر مستعملة فى معناه لأن استعمال اللفظ في معناه لا تستدعي صحته وجود مطابقه في الخارج

«ثم انه لا اشكال» في صدق مفهوم الامر وتحققه في الخارج حين اظهار الطلب الحقيقي والدلالة عليه باحد الدوال من قول او فعل كما اشرنا اليه (وانما الاشكال) في صدق الأمر فيما لو اظهر الطالب طلبه بلفظ الأمر فقال لمن دونه اني آمرك بكذا قاصدا بذلك اظهار طلبه بهذا اللفظ وذلك لان معنى الأمر هو الطلب في حال اظهاره للمخاطب بما يدل عليه كما اشرنا اليه فاذا كان اظهار الطلب بنفس هذا القول لزم تحقق معنى اللفظ بنفس استعماله فيه فيكون تحقق المعنى متوقفا على الاستعمال وهو متوقف على تحقق المعنى المستعمل فيه فيلزم الدور على المشهور (ويمكن) دفع الاشكال بان اللفظ مستعمل في نفس المفهوم فيكون الاستعمال متوقفا على تحقق المفهوم في مرحلة مفهوميته لا في مرحلة وجوده خارجا وفي مثل المقام يتوقف تحقق وجود مطابقه في الخارج على استعمال اللفظ في مفهومه وبعبارة اخرى الاستعمال متوقف على تحقق المستعمل فيه اعني به المفهوم ووجود مطابق

المفهوم في الخارج متوقف على الاستعمال فلا دور لمغايرة المتوقف مع المتوقف عليه (نعم) يتوجه الاشكال من ناحية اخرى وهو ان مفهوم هذه المادة بعد ما كان منتزعا عن ابراز الطلب فلا محالة يكون هذا المفهوم فى عالم التصور حاكيا عن الابراز وعليه تكون هذه المادة بمفهومها بمنزلة الطريق الى الابراز ومعه يستحيل ان تكون واسطة لثبوته ضرورة ان مرجع الطريقية الى كونها من وسائط اثباته بحيث يرى المحكي عنه مفروغ الثبوت وفي هذا النظر يستحيل توجه النفس الى اثباته بهذه المادة المستعملة في معناها وحينئذ لا محيص عند ارادة اظهار الطلب بهذه المادة من تجريد المعنى عن قيد الابراز فيراد منه حينئذ صرف الطلب وانما يراد منه الطلب بقيد الابراز عند الاخبار بهذه المادة عن اظهار الطلب بمظهر آخر

«الجهة الثانية» هل يعتبر في صدق الأمر العلو او لا يعتبر فيصدق على طلب السافل من العالى فضلا عن المساوي وجهان الظاهر هو الاول لصحة سلب الأمر عن الطلب الصادر من المساوي فضلا عن الطلب الصادر من السافل واما توبيخ السافل المستعلي على من هو اعلى منه بطلب يشبه الامر فانما هو لاستعلائه عليه وخروجه عن الآداب التي يلزمه مما شاة العالي بها واما اطلاق العقلاء حين توبيخهم اياه على طلبه لفظ الأمر بقولهم اما تستحي ان تامره فانما هو بمناسبة ما يدعيه من العلو عليه لا انهم يرون طلبه فردا من افراد حقيقة الأمر (ومن هذا البيان) ظهر بطلان دعوى ان المعتبر فى تحقق حقيقة الأمر هو تحقق احد الامرين من العلو والاستعلاء فانك قد عرفت عدم صدق الامر على طلب المستعلي وصحة سلبه عنه مضافا الى انه يلزم اعتبار الجامع بين العلو والاستعلاء فى مفهوم الامر اذ لا يعقل اخذ احدهما في مفهومه على نحو الترديد والظاهر انه لا جامع بينهما

«الجهة الثالثة» فى ان لفظ الامر هل هو حقيقة في الطلب الوجوبي او انه حقيقة فى مطلق الطلب وجهان اظهرهما الثاني لصدق الامر على طلب العالى بلا عناية ولو كان بنحو الندب ويؤيد ذلك تقسيمه الى الوجوب والاستحباب نعم لا شبهة في ظهوره حين اطلاقه في خصوص الطلب الوجوبي بنحو يكون لو اريد به الاستحباب لافتقر ظهوره فيه الى قرينة ويشهد لذلك استشهاد الفقهاء لما يدعونه من الوجوب بمطلقات مادة الامر هذا في الجملة لا اشكال فيه (انما الاشكال) في منشأ

ظهور مادة الامر فى الوجوب بعد ما عرفت من عدم وضعه لذلك فهل يكون منشؤه غلبة استعماله في الوجوب او هو قضية الاطلاق ومقدمات الحكمة لا وجه لدعوى الاول لكثرة استعماله في الاستحباب كما يشهد له ما ذكره صاحب المعالم فراجع فينحصر الوجه في الثاني وتقريبه يكون بنحوين (احدهما) ان الطلب الوجوبي هو الطلب التام الذي لاحد له من جهة النقص والضعف بخلاف الطلب الاستحبابي فانه مرتبة من الطلب محدودة بحد من حدود النقص والضعف ولا ريب في ان الوجود غير المحدود بحد ما لا يفتقر في مقام بيانه والاشارة اليه الى اكثر مما يدل عليه بخلاف الوجود المحدود فانه يفتقر في هذا المقام الى بيان حدوده كما يفتقر الى بيان أصله وعليه يلزم حمل الكلام الذي يدل على الطلب بلا ذكر حد له على المرتبة التامة منه وهو الوجوب كما هو الشأن في كل مطلق (ثانيهما) انه لا ريب في كون كل طالب امرا من غيره انما يامره به لأجل ايجاده في الخارج فلا بد ان يكون طلبه اياه في حد ذاته لا قصور فيه في مقام التوسل الى ايجاده وليس ذلك إلّا الطلب الالزامي الذي يستلزم امتثاله استحقاق الثواب وعصيانه استحقاق العقاب ولو كان هناك ما يقتضي قصوره عن التأثير التام في وجود المطلوب ولو لقصور المصلحة الموجبة لطلبه في نفسها او لمانع يوجب قصورها عرضا لوجب عليه ان يطلبه بتلك المرتبة من الطلب التي تستدعيها تلك المصلحة لأن تلك المرتبة من الطلب هي التي يترتب عليها غرضه فاذا اشار اليها في مقام البيان وإلّا فقد اخل في بيان ما يحصل به غرضه وعليه يكون اطلاق الامر دليلا على طلبه الذي يتوسل به الطالب الى ايجاد مطلوبه بلا تسامح فيه وليس هو إلّا الطلب الوجوبي فاتضح مما تقدم ان مادة الامر وان لم تكن حقيقة في الوجوب ولكن بمقتضى الوجهين المزبورين تكون ظاهرة فيه ولا غرو في ذلك فان الاطلاق كما يكون مقتضاه سعة مدلوله في الصدق كذلك قد يكون مقتضاه تضييق مدلوله في الصدق كما قيل بذلك في اطلاق صيغة افعل.

(ثم انه قد يستدل) على كون مادة الامر موضوعة للطلب الوجوبي بآيات واخبار «منها» قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) * ومنها* قوله تعالى مخاطبا لابليس (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) * ومنها* قوله صلى الله عليه

وآله ـ لو لا ان أشقّ على امتي لامرتهم بالسواك ـ * تقرب الاستدلال بالجميع* هو انه قد رتب الشارع المقدس على مخالفة الامر ما هو من لوازم الوجوب من الالزام بالحذر عن مخالفة امره ومن التوبيخ على عصيانه ومن كون الأمر بشيء موجبا لوقوع المأمور في المشقة والظاهر ان الشارع رتب هذه اللوازم على مخالفة الامر بما هو أمر لا باعتبار خصوصية بعض افراده ومصاديقه ومن الواضح ان تلك اللوازم من خصوصيات الوجوب لا من لوازم مطلق الطلب فلا تكاد تترتب على مخالفة الطلب الاستحبابي ونتيجة ذلك كله ان الطلب الاستحبابي ليس بامر حقيقة وان الامر حقيقة في خصوص الطلب الإلزامي هذا* ولكن لا يخفى ما فيه* فان صحة الاستدلال بالآيات والروايات بالتقريب المزبور مبني على صحة التمسك بعموم العام لاثبات كون مشكوك الفردية ليس بفرد للعام بعد اليقين بخروجه عن حكمه* بيان* الملازمة هو انه قد عرفت عدم ترتب تلك اللوازم من لزوم الحذر والتوبيخ والمشقة على الطلب الاستحبابى فخروج الطلب الاستحبابي عما هو مرتب على الامر هل هو بنحو التخصص ليكون لفظ الامر حقيقة فى ملزوم هذه اللوازم اعني به الوجوب او انه بنحو التخصيص ليكون لفظ الامر حقيقة في الاعم فاذا قلنا باصالة العموم وعدم التخصيص في المقام لزم كون لفظ الامر حقيقة فى خصوص الطلب الالزامي ولكن قد ثبت فى محله كما سيأتي إن شاء الله تعالى ان اصالة العموم من الاصول العقلائية وهي انما تكون حجة فى مقام الشك بالمراد من اللفظ للعمل به لا لاثبات ان اللفظ موضوع لما اريد به.

(الجهة الرابعة في اتحاد الطلب والارادة)
ذهب الاصحاب والمعتزلة الى اتحادهما مصداقا ويظهر من بعضهم القول بالاتحاد مفهوما ايضا خلافا للاشاعرة إذ ذهبوا الى تغايرهما مصداقا ومفهوما واستدلوا على المغايرة بوجوه (الأول) انه لا ريب في صدق الطلب حقيقة على الاوامر الامتحانية مع عدم تعلق الارادة بالمأمور به فيها وذلك دليل واضح على تغاير الطلب والارادة البتة وبعبارة اخرى لا ريب فى تحقق حقيقة الأمر فى الأوامر الامتحانية كما انه لا ريب في عدم تعلق الارادة الجدية فى المأمور به في تلك الاوامر وعلى فرض

الاتحاد يلزم انتفاء الطلب والارادة معا عن متعلق الاوامر الامتحانية ولا يعقل صدق الامر في مورد انتفاء الطلب والارادة معا فلا بد من القول بتحقق الطلب دون الارادة في موارد الاوامر الامتحانية لانتفاء الارادة فيها وجدانا وهو دليل المغايرة كما لا يخفى (الثاني) لا إشكال في أن الكفار بل مطلق العصاة مكلفون بالتكاليف الدينية حقيقة لاستحقاقهم العقاب على مخالفتها اجماعا ولا عقاب إلا على مخالفة التكليف الالزامي الحقيقي كما لا يعقل تعلق ارادته تعالى بمتعلق هذه التكاليف وإلا لزم تخلف مراده عن إرادته تعالى فاذا ثبت انتفاء إرادته تعالى فى موارد التكاليف المتعلقة بالكفار بل مطلق العصاة فلا بد من القول بتحقق الطلب منه فيها وإلا فلا يعقل تحقق التكليف بلا طلب ولا ارادة وعليه يلزم تحقق الطلب بلا ارادة وذلك دليل ما يدعى من تغايرهما وهو المطلوب (الثالث) ان المكلفين مجبورون في جميع اعمالهم ولا تأثير لقدرتهم فى شيء منها ولا ريب في ان الارادة التشريعية لا تتعلق إلا بالفعل المقدور للغير فينتج ضم إحدى المقدمتين الى الاخرى ان التكاليف الشرعية قد تعلقت بالمكلفين بلا ارادة تشريعية وقد بينا فيما سبق انه لا يعقل تحقق التكليف بلا طلب ولا ارادة وعلى الاتحاد يلزم انتفائهما معا ومعه يلزم انتفاء التكليف وهو خلاف الفرض فلا بد من القول بتحقق الطلب دون الارادة لتوقف تحقق التكليف عليه في المقام وتحققه دون الارادة يستلزم تغايرهما وهو المطلوب (هذه جملة) ما يستدل به على مدعى الأشاعرة من المغايرة ولا يخفى انه يستفاد من هذه الادلة ان الطلب المغاير للارادة هو شيء يجوز ان يتعلق بغير المقدور وان الداعي الى ايجاده قد يكون نفس المصلحة القائمة فيه دون متعلقه كما فى الاوامر الامتحانية وانه يجوز ان يتخلف متعلقه عنه وان كان الطالب هو الله تعالى وانه يجوز ان يكون مدلولا للخطاب اللفظى هذا.

(وقد اتضح لك) من جميع ما قررناه من كلام القوم فساد ما قيل فى تحقيق مدعاهم من المغايرة وهو على وجوه (منها) ما اشار اليه صاحب الكفاية (قده) وملخصه بعد ما اختار ان الطلب والارادة متحدان مفهوما ومصداقا وانشاء ان لفظ الطلب ينصرف عند الاطلاق الى الطلب الانشائي ولفظ الارادة الى الارادة الحقيقية ومن ذلك ينشأ توهم المغايرة بين الطلب والارادة مطلقا ولكن الظاهر ان

مقصود القائلين بالمغايرة هو مغايرة الطلب الانشائي الذي ينصرف اليه لفظ الطلب مع الارادة الحقيقية التي ينصرف اليها لفظ الارادة وعليه يكون النزاع لفظيا هذا (ولا يخفى) ان حمل الطلب على الانشائي وان كان يوافق نظرهم على ما بينا آنفا من جواز تعلق الطلب بالمحال فان الطلب الانشائي فى حد ذاته ممكن وتعلقه بالمحال لا يخرجه عن امكانه ومن جواز تحقق الطلب الانشائي بلحاظ مصلحة قائمة فى نفسه وان لم تكن مصلحة في متعلقه فانه من افعال منشيه فكما يصح من العاقل ان يفعل فعلا بلحاظ مصلحة قائمة بنفس الفعل كذلك يصح منه ان ينشأ طلبا بلحاظ مصلحة قائمة فيه دون متعلقه (ولا يرد) على هذا الوجه ان الطلب الانشائي ليس موضوعا لحكم العقل بوجوب الإطاعة والاشاعرة لا يرون التكليف او الحكم الشرعي إلا نفس الطلب فيلزم على الوجه المذكور عدم حكم العقل بوجوب اطاعة الاحكام الشرعية لانها على هذا الوجه عبارة عن الطلب الانشائي الذى لا يستقل العقل بوجوب اطاعته (وذلك) لان الأشاعرة ملتزمون بذلك فانهم لا يقولون بوجوب الطاعة أو حرمة المعصية عقلا لعدم قولهم بالحسن والقبح العقليين (بل الذي يرد عليه) هو ان الأشاعرة حيث انهم يقولون بالكلام النفسي وانه هو مدلول الكلام اللفظي يرون ان الطلب المنشأ فى اللفظ يدل على صفة قائمة فى النفس هي غير الارادة فى قبال من ينفى الكلام النفسي ولا يرى صفة قائمة فى النفس غير صفاتها المعروفة لديهم من الارادة والعلم وغيرهما من الصفات النفسية واما ان الطلب الانشائي مغاير للارادة الحقيقية فهو من الامور البديهية والاشعري ليس فى صدد النزاع بهذا الامر البديهي ولا فائدة له فيه (والذي يدل) على ذلك هو استدلالهم على ثبوت الكلام النفسي بالاوامر الامتحانية المسلم عند الفريقين عدم تعلق الارادة الحقيقية بمتعلقاتها حيث زعموا ان تلك الاوامر تدل على معنى قائم فى النفس ليس بارادة لانتفائها وجدانا ولا بعلم ولا تمنى ولا ترجى ولا غيرها من الصفاة القائمة في النفس وليس هو إلا الطلب الذي يقولون بمغايرته للارادة الحقيقية ليس هو الطلب الانشائي الذي هو من سنخ الكلام اللفظي بل هو الامر القائم في النفس الذي يزعمون انه الكلام النفسي.

(ومنها) ما عن بعض الاعاظم (قده) من أن الطلب عبارة عن هيجان

النفس نحو الامر المطلوب بعد تعلق الارادة به اعني بها الشوق المؤكد الذي هو من صفات النفس بخلاف الاول فانه من افعالها وعليه لا ريب فى مغايرة الطلب للارادة كما لا يخفى (وفيه) مع فساده في نفسه كما سيأتي بيانه انه لا يوافق ما يدل عليه كلام الاشاعرة وما التزموا به من جواز تعلق الطلب بالمحال ضرورة ان الطلب الذي هو متأخر عن الارادة رتبة لا يمكن ان يتعلق بالمحال لامتناع تعلق الارادة به ومع امتناع الارادة يمتنع تحقق الطلب ايضا لكونه متأخرا رتبة عنها فلا يمكن توجيه كلام الاشاعرة بالمغايرة بمثل هذا الوجه ايضا لالتزامهم بتحقق الطلب في المورد الذي يقتضي هذا الوجه امتناع تحقق الطلب فيه لامتناع تحقق الارادة (ومنها) ما عن بعض الاعلام من ان الطلب هو البعث والتحريك نحو المطلوب والارادة هو الشوق المؤكد المتعلق به القائم فى النفس والفرق بينهما على هذا فى غاية الوضوح (وفيه) مضافا الى ان البعث والتحريك أمران منتزعان من الخطاب بداعي جعل الداعي لا انهما مدلولان لنفس الخطاب انهما لا يمكن ان يتعلقا بالمحال كنفس الارادة والاشعري يجوز تعلق الطلب بالمحال دون الارادة فيكشف هذا التفاوت عن عدم كون الطلب فى نظر الاشعري هو البعث والتحريك فاتضح من جميع ما تقدم ان هذه التوجيهات لم تشرح ولم تصلح مدعى الاشاعرة فى المغايرة

(نعم) فى المقام توجيه آخر يمكن ان يكون انسب بمرامهم وهو ان الطلب يمكن ان يكون فى نظر الاشاعرة عبارة عن البناء الذي يكون من افعال القلب وبه قوام التنزيلات عرفا وشرعا وهذا البناء قد يتعلق بامر مشكوك الثبوت فى في الواقع فيكون ثابتا بنفس هذا البناء القلبي كما في الاستصحاب ويعبر عنه بالثبوت التنزيلي وقد يتعلق بثبوت امر ثابت فى الواقع فى حال العلم بثبوته ولكن لا يكتفي من المكلف بعلمه بثبوته بل لا بد من ان يبني فى قلبه على ثبوته كما هو الشأن فى العقائد الدينية عند المشهور فمن علم بكون الله تعالى واحدا لا يكتفي في كونه موحدا بنفس هذا العلم ما لم يعقد قلبه ويبني على ذلك ويعبر عن هذا البناء بعقد القلب وقد يتعلق بايجاد المخاطب ما خوطب به وامر به فيكون البناء على صدوره منه وايجاده اياه طلبا له فهذا البناء مع اتحاد حقيقته تختلف اسمائه فى الاصطلاح باعتبار اختلاف متعلقاته كما هو الشأن في الشوق النفساني فانه باعتبار تعلقه بالشيء الثابت يسمى

عشقا وباعتبار تعلقه بالشيء غير الثابت يسمى ارادة ولا يخفى ان هذا البناء غير العلم واليقين إذ هما من صفات النفس وغير اختياريين بخلاف هذا البناء فانه من افعال القلب وهو اختياري له ولا يخفى أن هذا البناء قابل للتعلق بالمحال وامكان تحققه باعتبار مصلحة قائمة فيه لا في متعلقه وامكان انفكاكه عن المطلوب ولو كان منه تعالى وبالجملة هذا البناء يكون غير الارادة بالوجدان ويتفق مع مقالتهم من حيث التزامهم بالأمور المذكورة.

(ثم لا يخفى) انه لا يرد على هذا التوجيه ان العقل لا يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفة نفس البناء القابل للتعلق بالمحال ومعه كيف يمكن أن يكون مدلول الخطاب هو هذا البناء مع ان مخالفة الخطاب الايجابي موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب عليها فى نظر العقلاء وذلك يكشف عن كون مدلول الخطاب ليس هو هذا البناء لأنك قد عرفت أن الأشاعرة لا يقولون باستحقاق العقاب والثواب بالمخالفة والموافقة لحكم العقل بذلك لانهم لا يرون ثبوت الحسن والقبح العقليين وما يتفرع عليهما بل يرون ان استحقاق الثواب والعقاب إنما هو تابع للوعد والوعيد من الشارع المشرع للاحكام فما حكم الشارع بثبوته يحكمون بثبوته وما نفاه يحكمون بعدمه وان كان العقل يقبح ما اثبته الشرع ويحسن ما نفاه وعلى ما ذكرنا فى توجيه مدعى الأشاعرة لا يصح رده بانا لا نجد في نفوسنا عند الأمر بشيء صفة زائدة على ما يحدث فيها من العلم بمصلحة الشيء المأمور به والشوق الى صدوره من المأمور وارادة الامر به وغير ذلك من الاحساسات التي تلزم الآمر حين الامر فحينئذ لا شاهد لنا عليهم بوجود الارادة والكراهة عند الامر بشيء او النهي عنه إلا هدم اساسهم وابطال حججهم التي استدلوا بها على مدعاهم المزبور.

اما الدليل الاول فلا يخفى ما فيه لان الاوامر الامتحانية على قسمين (أحدهما) ان يكون مقصود الآمر هو صدور العمل وتحققه خارجا لاستكشاف قدرة المأمور على ذلك العمل لا لمصلحة فيه يحاول الآمر تحصيلها بنفس العمل الذي أمر به وفي مثله لا محالة تتعلق ارادة الآمر بنفس العمل لتوقف غرضه الباعث له على الامر على تحقق العمل فلا يكون الطلب في هذا القسم من الاوامر منفكا عن الارادة (ثانيهما) ان يكون مقصود الآمر هو استكشاف استعداد

المأمور لطاعة الامر وعدمه وبما انه قد ينكشف له استعداده من حيث الطاعة بالشروع فى مقدمات العمل يكون العمل في مثل هذا المورد غير مراد له وفي مثله لا محالة نلتزم بعدم كون مثل هذا الامر امرا حقيقة بل هو انشاء كلام بصورة الامر إذ هو كما انه خال عن الارادة كذلك هو خال عن الطلب ايضا.

(واما الدليل الثاني) فلا يخفى ما فيه ايضا لان الاستدلال على مغايرة الارادة للطلب بتحققه دونها في موارد تكليف العصاة وإلّا لزم امتناع العصيان لاستحالة تخلف مراده تعالى عن ارادته انما نشأ من عدم تشخيص الارادة التشريعية عن الارادة التكوينية والالتزام بلوازم الارادة التكوينية فى موارد الارادة التشريعية التي هي عبارة عن ارادة الانسان صدور بعض الافعال عن غيره باختياره فيتسبب الى ذلك بجعل الداعي له اليه اعني به امره اياه بذلك الفعل فالارادة التي نلتزم بوجودها فى موارد الامر بشيء هو هذا السنخ من الارادة ومثلها لا يعقل ان يستتبع وجوده وجود المراد قهرا وإلّا لزم من فرض تحققه كذلك عدم تحققه بما هو مراد بتلك الارادة لان متعلقها هو صدور الفعل من الغير باختياره فصدوره قهرا لسبب الارادة يلزم منه عدم كون الصادر متعلقا للارادة التشريعية هذا خلف نعم الذى لا ينفك عن المراد هي الارادة التكوينية ونحن لا ندعي وجودها فى موارد التكليف مطلقا عاصيا كان المكلف أم مطيعا.

(واما الثالث) فان الوجدان الذي لا تشكيك فيه مع البرهان الذي يكون معارضه شبهة بالنسبة اليه يشهد ان بكذب دعوى القوم في الجبر وخلق الاعمال واي عاقل يشك بكونه مختارا في حركة يده حال الكتابة وكونه غير مختار فى حركتها حال الشلل او تشنج العصب والعضل وهذا الوجدان الذي يعضده البرهان يزداد الانسان ثقة به كلما تأمل فيه وراجع نفسه في اعماله فيما يريده ويشتهيه ولا ينبغي للعاقل ان يتأمل فى كذب الدليل الذي يعارض الوجدان او هل للبرهان اساس يتمركز عليه او دعام يستند اليه الا الوجدان في الوجدانيات فالبرهان الذي يعارض الوجدان انما يعارض نفسه ويهدم بمعوله اسه ولا يخفى أن شهادة لوجدان تغنى عن اقامة البرهان فى مقام ابطال شبهات القوم فى دعوى الجبر الذي هو اساس الدليل الثالث إلّا انه لا يأس بالاشارة الى الدليل الذي يدل على بطلان دعواهم في الجبر وتحريره

يتم بتمهيد (مقدمة) وهي أن عوارض الشيء على أقسام ثلاثة أحدها ما يعرض على الشيء وليس بلازم لوجوده ولا لماهيته كالبياض للجسم مثلا ثانيها ما يعرض الشيء ويكون لازما لماهيته ثالثها ما يعرض الشيء ويكون لازما لوجوده كالحرارة للنار اما القسم الاول فلا ريب فى أن جعل المعروض بمعنى ايجاده لا يستلزم جعل عارضه بل يحتاج العارض الى جعل مستقل واما القسمان الآخران فما هو قابل لتعلق الجعل به هو المعروض وهو المجعول بالذات واما لازم كل من القسمين المذكورين فيتحقق قهرا بجعل نفس ملزومه ومعروضه بلا حاجة الى جعل مستقل غير جعل ملزومه ومعروضه فالمعروض يتحقق بالارادة الأزلية المتعلقة به ولازمه لا يحتاج الى تعلق إرادة ازلية به بل إرادة معروضه تكفى في تحققه عن تعلق ارادة ازلية اخرى به (اذا عرفت ذلك) فاعلم ان اوصاف الانسان على قسمين (احدهما) انه يكون من عوارض وجوده وليس بلازم لوجوده او ماهيته كالعلم والضحك ونحوهما وقد عرفت في المقدمة ان هذا النحو من العوارض يحتاج الى جعل مستقل يتعلق به ولا يغني جعل معروضه عن جعله مثلا علم الانسان بكون العمل الكذائي ذا مصلحة يحتاج الى تعلق إرادة ازلية به توجده فى نفس الانسان ولا تكفي الارادة الازلية المتعلقة بوجود الانسان عن تعلق ارادة اخرى به (وثانيهما) ان يكون الوصف من لوازم وجوده كصفة الاختيار للانسان فانه من لوازم وجوده ولو في بعض مراتبه وقد عرفت ان هذا النحو من الاوصاف لا يحتاج فى تحققه الى جعل مستقل غير جعل معروضه فالانسان ولو في بعض مراتب وجوده مقهور بالاتصاف بصفة الاختيار ويكفي في تحقق صفة الاختيار للانسان تعلق الارادة الازلية بوجود نفس الانسان ولا ريب فى أن كل فعل صادر من الانسان بارادته له مباد كعلم بفائدته وكشوق اليه وقدرة عليه واختياره فى ان يفعله وان لا يفعله وارادته المحركة نحوه وعليه يكون للفعل الصادر من الانسان نسبتان احداهما اليه باعتبار تعلق اختياره به الذي هو من لوازم وجود الانسان المجعولة بجعله لا بجعل مستقل والاخرى الى الله تعالى باعتبار ايجاد العلم بفائدة ذلك الفعل فى نفس فاعله وايجاد قدرته عليه وشوقه اليه الى غير ذلك من المبادي التي ليست من لوازم وجود الانسان وليست مجعولة بجعله بل بجعل مستقل منه تعالى فحينئذ لا يكون الفعل الصادر من

الانسان بارادته مفوضا اليه بقول مطلق ولا مستندا اليه تعالى كذلك ليكون العبد مقهورا عليه ومعه يصح ان يقال لا جبر فى البين لكون أحد مبادي الفعل هو اختيار الانسان المنتهى الى ذاته ولا تفويض بملاحظة كون بقية مباديه الاخرى مستندة اليه تعالى ولا مانع من أن يكون ما ذكرنا هو المقصود بقوله عليه‌السلام ـ لا جبر ولا تفويض بل امر بين امرين ـ.
(أن قلت) لا اشكال في ان كل فعل صادر من الانسان بارادته يستند الى المبادي المزبورة من العلم والقدرة والشوق والارادة واما صفة الاختيار التي هي من لوازم وجود الانسان المجعولة بجعله فاي دخل لها فى وجود الفعل وصدوره من فاعله وما لم يكن لها دخل فى صدوره لا اثر لاتصاف الانسان بها في كون فعله اختياريا كما لا يخفى (قلت) الاختيار الذي يتصف الانسان به لا يزال قوة فيه قبل صدور الفعل الاختياري منه فاذا صدر الفعل الاختيارى من الانسان صار ما بالقوة من الاختيار فعليا واتصف الفعل المقترن به بكونه اختياريا فالفاعل للفعل هو الانسان واقتران فعل بالاختيار موجب لكون ذلك الفعل اختياريا واما بقية المبادي المزبورة من العلم والقدرة وغيرهما فهي بالنسبة الى الفعل الاختياري بمنزلة الشروط مثلا تصديق الانسان بكون الفعل الكذائي ذا مصلحة يوجب ترجيح وجوده على عدمه في نظره فيختاره وحدوث الشوق اليه يوجب سهولة صدوره من الانسان وحدوث الارادة فى نفسه يوجب حركة عضلاته في سبيل ايجاده فتلك المبادي بعضها شروط وبعضها معدات والفاعل الحقيقي هو الانسان المختار (ومما ذكرنا) اتضح لك فساد قول من يزعم ان الاختيار في الفاعل المختار انما هو تعلق ارادته بفعله وان كانت الارادة وجميع مباديها مجعولة بجعل مستقل بالارادة الأزلية اذ على ذلك يستند الفعل للارادة وهي بمباديها اليه تعالى ومعه كيف يصح وصف فاعله بالاختيار بخلاف ما لو كان بعض مبادي الفعل مستندا الى فاعله كما اشرنا اليه (واذ قد ثبت) كون الانسان مختارا فى فعله تبين لك ايضا بطلان دعوى الأشاعرة من انتفاء الحسن والقبح العقليين إذ لم يكن مانع من ثبوتهما عندهم إلا كون الانسان مجبورا في افعاله فاذا ثبت اختياره فالوجدان اصدق شاهد على ثبوت الحسن والقبح في نظر العقل او العقلاء وايضا اتضح لك بثبوت الاختيار

والحسن والقبح العقليين ان الحاكم باستحقاق الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية هو العقل لا الشارع وانما حكم الشارع بذلك فى بعض الموارد ارشادا الى حكم العقل نعم تقدير الثواب والعقاب كما وكيفا راجع الى نظر الشارع نفسه اذ هو المحكم فى ذلك.

(ومن هنا) ظهر ما فى التزام بعض الاعلام من كون الثواب والعقاب مجعولين للشارع مع تصديقه بكون العباد مختارين في افعالهم وبكون العقل حاكما بالحسن والقبح ولعل الذي دعاه الى ذلك هي ملاحظة بعض الآيات والروايات المصرحة بالوعد والوعيد ووقوع الثواب والعقاب مع انك قد عرفت انه لا دلالة لتلك الآيات والروايات على كون الثواب والعقاب مجعولين للشارع بل هي ظاهرة فى الارشاد الى حكم العقل بذلك نعم لا بأس فى القول بدلالتها على تقديرهما كما وكيفا إذ هو من مقررات المولى (وبملاحظة جميع) ما حررنا فى هذا المقام من بيان محل النزاع وفساد دعوى الأشاعرة بالمغايرة تعرف صحة دعوى من يدعي الوجدان انه ليس في النفس عند الأمر بشيء غير الارادة ومباديها بنحو يكون ذلك الغير هو مدلول الأمر وموضوعا لحكم العقل بوجوب الاطاعة وموافقته ومخالفته موضوعا لاستحقاق الثواب والعقاب وان كان قد يوجد فى النفس عند الأمر بشيء شيء آخر غير الارادة ومباديها ولكن لا يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الاطاعة ولا موافقته ومخالفته موضوعا لاستحقاق الثواب والعقاب وذلك هو البناء النفسي الذي اشرنا اليه في توجيه كلام الأشاعرة بالمغايرة فظهر من جميع ما تقدم في هذه المباحث ان الحق هو اتحاد الطلب مع الارادة التشريعية فقط.

ثم ان بعض الاعاظم (قده) قد ذهب الى مغايرة الطلب للارادة مفهوما ومصداقا اما مفهوما فلان الارادة هي الشوق المؤكد وهو من صفات النفس واعراضها والطلب هو التصدي لتحصيل المراد والشاهد على هذه المغايرة هو عدم صدق الطلب على ارادة وجدان الضالة قبل التصدي لتحصيلها وصدقه على محاولة تحصيلها والتصدي له (واما) مصداقا فلان الارادة هي صفة من صفات النفس كما اشرنا اليه والطلب عبارة عن الاختيار وتأثير النفس في حركة العضلات والدليل على ذلك هو الوجدان بمعنى ان الفاعل المختار يجد نفسه بعد تلبسها بارادة فعل انها تفعل فعلا

يكون نتيجته وقوع متعلق ارادتها فى الخارج مضافا الى لزوم الجبر لو كان الطلب عين الارادة لانها بمباديها اضطرارية الحصول والحدوث للمريد والتالي اعني به الجبر باطل فالمقدم مثله (ولا يخفى ما فيه اما اولا) فلان القائل باتحاد الطلب والارادة انما يعني بالارادة الشوق المؤكد المحرك للعضلات لا مطلق الشوق المؤكد ولو لم يستلزم حركة العضلات لان الشوق المؤكد الذي يقترن بالصارف ولا يستلزم حركة العضلات كما يتعلق بالممكن يتعلق بالممتنع ولا يقال لمن اشتاق شوقا مؤكدا غاية الشوق الى ممتنع عادة انه اراده فحيث يمتنع تحريك العضلات مع الشوق المؤكد فكما لا يكون ثمة طلب من المشتاق كذلك لا ارادة وحيث يتحقق تحريك العضلات مع الشوق المؤكد فكما يصدق الطلب ثمة كذلك تصدق الارادة وعليه لا يكون ما ذكره دليلا على المغايرة مفهوما ومصداقا دليلا عليها عند القائل بالاتحّاد «واما ثانيا» فلانا لا نتعقل شيئا يحدث في النفس بعد حدوث الارادة بمباديها فيها سواء كان ذلك الشيء من افعال النفس ام من صفاتها اذ لو كان من افعال النفس لكان احد قسمي افعالها اما الافعال الجوانحية وهي عبارة عن التصور والتصديق ونحوهما وهي جميعا من مبادي حدوث الارادة في النفس وعليه لا يعقل ان يكون متأخرا عنها واما الافعال الجوارحية وهي نفس الافعال الخارجية التي تتعلق الارادة بها وعلى كل لا ينتهي بنا فحص ما يحدث من النفس خارجا او فيها متأخرا عن الارادة الى شيء غير ما ذكرناه ليكون هو المعبر عنه بالطلب وبالجملة قد اجاد صاحب هذا القول بالتزامه في ان الاختيار من افعال النفس بلا حاجة الى علة اخرى ولكن اخطأ فى جعله الاختيار متأخرا عن الارادة ومتوسطا بينها وبين الفعل فانك قد عرفت ان التحقيق هو تقدم الاختيار على الارادة لان تصور فائدة الفعل والتصديق بها والشوق اليها يتحقق غالبا بلا اختيار ولكن مع هذا للنفس ترجيح الفعل على الترك وهو معنى الاختيار المستند اليها وحينئذ تتحقق الارادة في النفس ويتبعها الفعل

(تتميم) هل يمكن تحقق الارادة تشريعية كانت ام تكوينية لفائدة قائمة في نفسها لا في المراد او لا يمكن تحققها إلّا بلحاظ الفائدة القائمة في المراد وجهان بل قولان والتحقيق هو الثاني لشهادة الوجدان بان الارادة وجملة من مباديها لا يتحقق شيء منها إلّا بلحاظ الفائدة المترتبة على المراد او المحبوب او المشتاق اليه

ونحو ذلك ويدل على امتناع تحقق الارادة وما يساوقها إلّا بلحاظ الفائدة المترتبة على المراد هو امتناع ترجيح احد المتساويين بلا مرجح اذ تعلق الارادة بالمراد دون غيره مع تساويهما فى امكان تعلق الارادة بكل منهما لا بد ان يكون لمرجح ويصح ان يسأل من القائل بالامكان لم صار متعلق الارادة محبوبا ولم يكن مبغوضا مع فرض انه لا يلائم النفس بشيء من آثاره وبالجملة امتناع تحقق الارادة بلا فائدة مترتبة على المراد مما لا يكاد يرتاب فيه احد يعطي التأمل حقه (وقد يستدل) على صحة الوجه الاول بجعل الشارع قصد اقامة عشرة ايام فى السفر موضوعا لوجوب الاتمام مع عدم الزامه باتمام الإقامة المقصودة له فالمكلف العالم بهذه الاحكام اذا احب الاتمام في اثناء سفره يقصد اقامة عشرة ايام في مكان مخصوص للفائدة المتحققة فى نفس هذا القصد لا فى المقصود اذ هو يعلم انه تحصل الفائدة المطلوبة له اعني بها صحة اتمام الصلاة بنفس قصد الاقامة وان لم يتمها لعارض يعرضه فى اثنائها فاذا امكن في مثل قصد الاقامة ان يتحقق القصد من الانسان بلحاظ الفائدة والمصلحة المترتبة عليه لا على متعلقه امكن ان يتحقق كلما هو من سنخه بلحاظ فائدة تقوم به لا بمتعلقه (والجواب) ان الأثر الشرعي وان رتب على قصد اقامة العشرة وان لم يتمها لكن نمنع امكان تحقق هذا القصد من ناحية هذا الاثر بل هو ناش من جهة مصلحة المتعلق وان التفت الى ترتب ذاك الاثر على نفس هذا القصد وهذا واضح لمن راجع وجدانه (ولو اغمض عن ذلك) نقول ان الاثر المزبور ايضا مرتب على المراد غايته لا بوجوده المطلق بل قد رتب على حصة من وجوده وهو المتحقق من ناحية احدى مقدماته وهو القصد

(ثم لا يخفى) ما يترتب على هذا النزاع من الثمرات التي (منها) تصحيح العبادة الماتي بها بداعي المصلحة الداعية الى الامر بها في مقام مزاحمتها للاهم منها اذ بناء على امكان تحقق الارادة بلحاظ مصلحة فى نفسها لا يمكن حصول العلم باشتمال متعلقها على مصلحة فعند سقوط الارادة المتعلقة بالعبادة للمزاحمة بالاهم لا يمكن التقرب بها بلحاظ ما فيها من المصلحة لان ذلك انما يتأتى من المكلف بعد العلم باشتمال فعله على المصلحة المقربة ومع تجويزه قيام المصلحة بنفس الارادة الساقطة للمزاحمة لا يمكن حصول العلم له باشتمال متعلقها على المصلحة المقربة (ومنها) انه

عليه يلزم ان تبطل الملازمة فى القضية المعروفة في قولهم كلما حكم به الشرع حكم به العقل وبالعكس (كما انه على المختار) تصح الملازمة فى صورة الاطراد دون الانعكاس بمعنى ان العقل يستكشف من حكم الشرع بوجوب شيء مثلا وجود المصلحة الداعية الى ذلك الحكم فى ذلك الشيء لإذعانه بكمال الشارع واطلاعه على المصالح والمفاسد التي تستدعي جعل الاحكام على طبقها (واما حكم العقل) بوجوب شيء مثلا لمصلحة ادركها فلا يستكشف منه حكم الشارع به وفاقا له لأن الشارع يتهم العقل بالقصور عن ادراك هذه الامور ويجوز عليه الخطأ في نظره الى المصالح المقتضية للحكم على وفقها والى الموانع التي تمنع من الحكم الفعلى على طبقها فقد يدرك المصلحة المقتضية للحكم ويخفى عليه المانع من فعليته وان كان ربما يدرك العقل وجود المصلحة او المفسدة المقتضية للحكم على طبقها وعدم المانع من الفعلية فيرافقه الشرع ويوافقه في هذا التشريع إلّا انها قضية مهملة لا يعلم اين تكون ومتى تصدق (نعم) العقلاء لا يزالون يعملون على طبق ادراك العقل للمصالح والمفاسد المقتضية للجري وجعل الاحكام على وفقها مع تجويزهم قصور العقل عن ادراك الموانع عن متابعة تلك المصالح والمفاسد ولكن العقلاء لقصورهم عن العلم بالامور الواقعية كما هي من حيث مقدار تأثيرها وما يمنع منه لا مناص لهم من اتباع العقل فى ادراكه الفعلي وان جوزوا عليه الخطأ في ذلك الادراك لهذا بنوا عملا على عدم هذه المحتملات تقديما للمصلحة الأغلبية في هذا السير والنظام كما هو كذلك بالوجدان (ثم لا يخفى) ان المانع عن الحكم قد يكون مانعا عن تأثير المصلحة في فعلية الإرادة لا فرق في ذلك بين كون المانع من ناحية المكلف كعجزه عن الجرى على وفق التكليف كما في موارد تزاحم الواجبات حيث يكون بعضها اهم من بعض وكما في مورد اجتماع الأمر والنهى بناء على الامتناع وتقديم جانب النهى حيث ان المانع من فعلية الارادة فى هذه الموارد هو عجز المكلف عن الجري على طبق الارادة لو كانت فعلية وبين كونه من ناحية المولى كما لو لاحظ ان فعلية حكمه بهذا العمل مشقة على المكلف فادراكه المشقة بفعلية حكمه يكون مانعا عن فعلية ارادته التشريعية لذلك العمل ومن لوازم هذا النحو من الموانع بكلا شقيه عدم حكم العقل من باب وجوب الطاعة بلزوم العمل الذي احرز فيه المصلحة مع شكه في المانع عن فعلية

ارادة المولى على طبق المصلحة التي ادركها (وقد) يكون المانع مانعا عن اظهار الارادة التشريعية المتعلقة بالعمل المعين مع فعليتها في نفس المولى كما في موارد التقية من اظهار بعض الأحكام الشرعية ومن لوازم هذا النحو من الموانع هو وجوب العمل عقلا على طبق ارادة المولى الذي اتفق له مانع من اظهارها للمكلف لو اطلع عليها

(الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر)
وفيه جهات من البحث المبحث الأول فى بيان مفاد صيغة الأمر فقد ذكروا لها معاني متعددة (منها) الطلب (ومنها) الترجي (ومنها) التهديد (ومنها) الأنذار الى غير ذلك مما هو محرر في المطولات من كتب الفن (والتحقيق) انه ليس للصيغة الا معنى واحد فى جميع الموارد وهو البعث الملحوظ نسبة بين المادة التي طرأت عليها الصيغة وبين المخاطب بها وهذه النسبة قائمة بين مفهوم المادة ومفهوم ذات ما كما هو شأن جميع المفاهيم الحرفية وتحكي تلك عن بعث خارجي فى مقام التصور وان لم يكن لها مطابق في الخارج فى مقام التصديق ، والبعث الخارجي لو اتفق تحققه ملازم لإرادة منشأ هذا البعث وهذا المعنى الواحد قد ينشئه المتكلم بداعي الطلب الحقيقي فيكون بعثا حقيقيا وقد ينشئه بداعي التهديد مثلا فيكون ذلك تهديدا وقد ينشئه بداعي الترجي فيكون ترجيا الى آخر ما ذكر من هذه الأمور التي زعموا انها معاني الصيغة «ولا يخفى» ان اختلاف الدواعي فى مقام استعمال اللفظ في معناه لا يوجب اختلاف المستعمل فيه وتعدده ليكون مشتركا او حقيقة ومجازا فصيغة افعل في جميع الموارد التي اختلفت فيها الدواعي مستعملة فى معناها الذي اشرنا اليه اعني به البعث الملحوظ نسبة بين مفهوم المادة والذات المبعوثة وان لم يصدق عليها انها بعث حقيقي بل صدق عليها عنوان آخر منتزع من اقتران استعمالها فى معناها بداع من تلك الدواعي المذكورة كالتهديد والانذار والترجي وغيرها «ثم انه بعد ما عرفت» من ان مفاد الصيغة هو البعث الملحوظ نسبة يكون هذا المفهوم فانيا فى مطابقه الخارجي كما هو شأن كل مفهوم وبما ان مطابقه اعني به البعث الحقيقي يستلزم وجوده خارجا وجود الطلب الحقيقي اعني به الارادة التشريعية تكون الملازمة بين وجوديهما سببا لانتقال الذهن من تصور البعث الحقيقي بمرآة

مفهومه الى تصور الطلب الحقيقي بمرآة مفهومه فانيا فيه اذ لا يمكن تصور حقيقة الشيء الخارجي إلّا بتصور مفهومه فانيا فيه وعلى هذا يكون تصور مفهوم صيغة افعل موجبا لتصور مفهوم الطلب ودالا عليه بالالتزام وكما ان تصور مفهوم الصيغة يوجب تصور مفهوم الطلب كذلك التصديق بوجود حقيقة مفهومها خارجا بظهورها في ذلك او بسبب بعض القرائن يوجب التصديق بوجود الطلب خارجا بالدلالة الالتزامية (ومما ذكرنا اتضح) لك فساد ما قيل من ان مفاد الصيغة هو الطلب الانشائي الذي قد اشرنا الى معناه فيما سبق لما قد عرفت من ان صيغة افعل تدل على معنى نسبي ملحوظ نسبة بين مادتها والذات التي يرام صدورها منها والطلب الإنشائي بمعناه الاسمي لا يعقل ان يكون هو مفاد الصيغة وبمعناه الحرفي خلاف الوجدان

(ثم انه قد ظهر) مما بينا به حقيقة صيغة الامر حال باقي صيغ الانشاء من الترجي والتمني والتشبيه ونحوها من ان لها مفهوما فانيا فى مطابقه وحاكيا عنه ولو لم يكن ذلك المطابق ثابتا في الخارج كسائر المفاهيم الاسمية مثلا لعل تدل على الترجي المرتبط بالذات والمعنى المترجى وكان تدل على المشابهة بين المشبه والمشبه به فهذه الالفاظ تدل على هذه المعاني ولو لم يكن لها مطابق في الخارج على حد دلالة الالفاظ الاخرى مثل قولنا ضرب زيد فانها تدل على هذه المعاني التي تسبق الى الذهن عند سماعها مثلا فانية فى مطابقها ولو لم يكن ثابتا فى الخارج لا ان هذه الصيغ ينشأ بها معانيها فتكون هذه المعاني بعد انشائها بهذه الصيغ هي المفهوم وهي المطابق كما توهم ولا ان يكون معاني هذه الصيغ هو الترجي الانشائي والتمني الانشائي والتشبيه الانشائي كما قيل بمثل ذلك فى صيغة الامر من ان مدلولها هو الطلب الانشائي (وعلى ما اخترناه) من ان للصيغ والادوات المزبورة معاني تدل عليها دلالة الاسماء على معانيها يكون استعمالها في معانيها باي داع كان استعمالا حقيقيا وان لم يكن لها مطابق في الخارج نظير استعمال الجملة الخبرية في معناها حيث لا يكون لها مطابق فى الخارج فلا يكون كذبها بعدم وجود مطابقها في الخارج موجبا لكونها مجازا كذلك الصيغ والادوات المذكورة لا يكون استعمالها في معانيها مجازا حيث لا يكون الداعي اليه هو قصد شيء من مطابقاتها كالطلب الحقيقي في صيغة افعل او الترجي فى جملة الترجي او التمني فى جملة التمني او افادة المشابهة فى عبارات

التشبيه (فاتضح) مما تقدم ان دلالة تلك الصيغ والجمل من الترجي والتمني ونحوهما على الصفات القائمة فى النفس من الرجاء والتمني ونحوهما حيث تتحقق دلالتها عليها انما هي بالدلالة الالتزامية وذلك لما تقدم نظيره فى دلالة صيغة افعل على الطلب الحقيقي القائم فى النفس من ان ظهور هذه الصيغ والجمل فى تحقق مطابقها في الخارج باي سبب حصل لها هذا الظهور يستلزم ظهورها ايضا في كون الداعى الى استعمالها فى معانيها هو وجود تلك الصفات القائمة فى النفس من الطلب الحقيقي والرجاء او التمني لان وجود مطابق مفاهيمها فى الخارج الذى فرض كونها ظاهرة فيه يستلزم وجود تلك الصفات فى النفس

«المبحث الثاني» فى دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها والظاهر انها ظاهرة فى الوجوب عند عدم القرينة على خلافه بحيث لو كانت فى الكلام صيغ متعددة وقامت القرينة على عدم ارادة الوجوب فى بعضها لما كان ذلك ضائرا فى ظهور الباقي فى الوجوب وهذه فى الجملة لا اشكال فيه «وانما الاشكال» فى موضعين احدهما فى تعيين مركز النزاع فى الدلالة على الوجوب وعدمه وثانيهما فى بيان منشأ الظهور «اما الموضع الاول» فقد يتوهم «تارة» ان مركز النزاع هو مفاد صيغة افعل وانه أي معنى هو ولكنه توهم فاسد لا لان مفاد الهيئة لا محالة يكون معنى حرفيا مغفولا عنه فلا مجال للنزاع فيه لما عرفت من ان المعنى الحرفي لا يعقل ان يكون مغفولا عنه مع كونه من لواحق المحكوم به وعليه غايته انه ملحوظ بالتبع بل لان للوجوب يفترق عن الاستحباب بالشدة والضعف ومن الواضح عدم امكان تحقق هذا الفارق في البعث الملحوظ بنحو النسبة في صيغة افعل «واخرى» يتوهم ان النزاع يكون فى مادة صيغة افعل التي هي متعلق الارادة لا في مفاد الصيغة ولا فى نفس الارادة فان المادة هي الطبيعة المشتملة على المصلحة والمفسدة وهما تقبلان الشدة والضعف فتكون لزومية وغير لزومية واما نفس الارادة فلا يتصور فيها الشدة والضعف اذ هي نفس الشوق المؤكد المحرك للعضلات فحيث يصل الشوق الى هذا الحد فهي الإرادة وإلّا فلا سواء كان متعلقها لزوميا ام غير لزومي هذا (ولكنه توهم غير صحيح) اذ لا يخفى ما وقع فيه من خلط الإرادة التشريعية بالارادة التكوينية فان الارادة التي لا يتصور فيها الشدة والضعف بالنحو المزبور هي

الارادة التكوينية واما الارادة التشريعية فهي تابعة للمصلحة التي تنشأ منها فان كانت المصلحة لزومية كانت الارادة الناشئة منها الزامية وان كانت المصلحة غير لزومية كانت الارادة ايضا غير الزامية نعم تتولد من الارادة التشريعية مطلقا ارادة تكوينية وهي ارادة اظهار تلك الارادة التشريعية بداعي جعل الداعي وهذه الارادة التكوينية طبعا لا تقبل الشدة والضعف كغيرها فاتضح مما ذكرنا ان مركز النزاع هي الارادة التشريعية المتحدة مع الطلب (واما الموضع الثاني) اعني به بيان منشأ ظهور الصيغة فى الوجوب فقد يتوهم كون ذلك هو الوضع للتبادر وللآيات والأخبار التي استدل بها على دلالة مادة الأمر على الوجوب لصدق مفهوم الأمر على الصيغة ولكن لا دلالة لشيء من الامور المزبورة على كون منشأ الظهور في الوجوب هو الوضع اما التبادر فهو وان كان متحققا ومسلما إلّا ان كون منشئه هو الوضع وانه مستند الى نفس اللفظ فغير معلوم واما الآيات والاخبار فقد عرفت عدم صحة الاستدلال بها على ذلك فلا نعيد (فاتضح) انه ليس منشأ الظهور في الوجوب هو الوضع كما انه لا وجه لدعوى كون منشأ الظهور هي غلبة استعمال الصيغة في الوجوب وذلك لمنع الصغرى والكبرى معا اما الصغرى فلوضوح غلبة استعمال الصيغة في غير الوجوب واما الكبرى فلمنع كون غلبة الاستعمال موجبة للظهور

«فالتحقيق» ان منشأ الظهور المزبور هو جريان مقدمات الحكمة بالتقريبين المتقدمين في مادة الامر إلّا ان مجرى مقدمات الحكمة فى مادة الامر هو المعنى المراد بها فاذا اقتضى جريانها ثمة ارادة الطلب الوجوبي دلت بالالتزام على كون الارادة المتعلقة بالمامور به ارادة لزومية وفي المقام حيث لا يمكن جريان مقدمات الحكمة فى مفهوم الصيغة لكونه لا يقبل الشدة والضعف فلا اطلاق ولا تقييد فيه من هذه الناحية فلا محالة يكون مجرى المقدمات هي الارادة المتعلقة بمادة الصيغة (ومن هنا) قد يتوجه الاشكال بانه لا مجال في المقام لجريان مقدمات الحكمة مطلقا اما في مفهوم الصيغة فلكونه هو البعث الملحوظ نسبة بين الذات اعني به المبعوث وبين المبعوث اليه اعني به المادة والبعث المزبور لا يقبل الشدة والضعف لكونه فى الامر الوجوبي مثله فى الامر الندبي واما فى الارادة فلكونها امرا شخصيا جزئيا لا يتصور فيه الاطلاق والتقييد ايضا ليتوسل بمقدمات الحكمة الى بيان ما اريد منهما فيها (لا يقال)
ان الامر الشخصي وان لم يكن موضوعا للاطلاق والتقييد من حيث المفهوم ولكنه يمكن ان يكون موضوعا لهما من حيث الاحوال فاذا امتنع الاطلاق الافرادي في الامر الشخصي فلا يمتنع الاطلاق الاحوالي فيه ويمكن ان يكون الشدة والضعف المتواردين على الارادة الخارجية من احوالها وطوارئها فتكون باعتبارهما مجرى لمقدمات الحكمة (لانا نقول) ليست الشدة والضعف فى الارادة من اطوارها الطارية عليها بعد وجودها بل هما من مشخصات وجودها لانها اذا وجدت فهي اما شديدة او ضعيفة لا انها توجد مطلقة من حيث الشدة والضعف ثم يعرض عليها احدهما (والتحقيق) فى حل هذا الاشكال هو ان نجيب عنه بما حررناه فى محله في تشخيص مجرى مقدمات الحكمة وبيان الفائدة المترتبة عليها ومحصله هو ان مقدمات الحكمة كما تجري في مفهوم الكلام لتشخصه من حيث سعته وضيقه كذلك يمكن ان تجري فى تشخص الفرد الخاص فيما لو اريد بالكلام فردا مشخصا ولم يكن فيه ما يدل على ذلك بخصوصه كما لو كان لمفهوم الكلام فردان ومصداقان فى الخارج وكان احدهما يستدعى مئونة في البيان اكثر من الآخر حيث يريد المتكلم الدلالة على احدهما مثلا الارادة الوجوبية انما تفترق عن الارادة الندبية بالشدة فيكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك واما الارادة الندبية فهي انما تفترق عن الوجوبية بالضعف فما به الامتياز فيها غير ما به الاشتراك فالارادة الوجوبية مطلقة من حيث الوجود الذي يكون به الوجوب بخلاف الارادة الندبية فانها محدودة بحد خاص به تكون ارادة ندبية وعليه يكون اطلاق الكلام فى مقام الدلالة على الارادة الخاصة كافيا فى الدلالة على كونها وجوبية لكونها لاحد لها كي تكون به وجوبية ليفتقر المتكلم فى مقام افادته الى بيان ذلك الحد لان ما به الاشتراك في المقام عين ما به الامتياز وهذا بخلاف ما لو كانت الارادة ندبية فانها محدودة بحد خاص ليس من سنخ المحدود ولهذا يفتقر المتكلم في مقام بيانه الى تقييد الكلام بما يدل عليه

(المبحث الثالث) فى الجمل الخبرية التي تستعمل فى افادة الطلب والدلالة عليه لا يخفى انه لا ريب فى دلالة بعض الجمل الخبرية على طلب متعلقها فى بعض الموارد شرعا وعرفا (وإنما الاشكال) في مقامين الأول فى كيفية دلالتها على الطلب الثاني فى أن الطلب الذى تدل عليه هل هو الطلب الالزامي أو الأعم (اما الأول) فقد

ذكر في تشخيص كيفية دلالتها على الطلب وجوه (منها) ما يظهر من كلمات القدماء من انها قد استعملت فى الطلب مجازا ولا يخفى ما فيه اذ نرى بالوجدان انه لا عناية في استعمالها حين دلالتها على الطلب وانه لا فرق بين نحو استعمالها حين الأخبار بها ونحو استعمالها حين افادة الطلب بها (ومنها) انه كثيرا ما يخبر العقلاء خصوصا أهل الفن منهم بوقوع بعض الأمور في المستقبل لعلمهم بتحقق مقتضيه اما للغفلة عن مانعة أو لعدم اعتنائهم به لندرة وجوده كما نشاهد ذلك جليا في اخبار المنجمين والمتطببين بحدوث بعض الحوادث أو عروض بعض الأحوال لبعض الاصحاء أو المرضى لاطلاعهم على تحقق اسباب تلك الأمور التي اخبروا بها وعليه يمكن أن يكون ما نحن بصدد بيان وجهه منطبقا على هذا الوجه بمعنى ان من له الأمر حيث يعلم ان من مقتضيات وقوع فعل المكلف فى الخارج وتحققه هو طلبه وارادته ذلك منه فاذا علم بارادته ذلك الفعل وطلبه من المكلف فقد علم بتحقق مقتضيه وصح منه ان يخبر بوقوع ذلك الفعل تعويلا على تحقق مقتضيه وبما ان سامع هذا الخبر يعلم ان المخبر ليس في صدد الاخبار بوقوع الفعل من المكلف فى المستقبل بل بداعي الكشف عن تحقق مقتضى وقوعه اعني به ارادة من له الأمر وطلبه منه يكشف ذلك الخبر بتلك الجملة عن تحقق ارادة المولى وطلبه لذلك الفعل من المكلف (وفيه اولا) ان اخبار المنجم والطبيب بوقوع بعض الحوادث أو الاحوال إنما يكون بداعي الكشف عن تحققه فى المستقبل اعتمادا منه على تحقق علته لا انه يخبر بذلك بداعي الكشف عن تحقق مقتضيه من باب الاخبار عن وجود أحد المتلازمين بالاخبار عن الآخر ليكون كناية ولا ريب في ان من يريد وقوع فعل ما من الأخر ويكشف عن ارادته بوقوعه منه فى المستقبل لا يخبر به بداعي الكشف عن وقوعه فى المستقبل بل بداعي الكشف عن ارادته ذلك الفعل منه وبذلك يكون الاخبار بالوقوع كناية عن طلب المخبر وارادته لوقوع الفعل من المخاطب وحينئذ لا يكون وقع للمقدمة التي قدمها ولا ربط لها بهذا الوجه (وثانيا) لو اغضينا عن ذلك لما صح الاخبار بوقوع الفعل لعلم المخبر بتحقق مقتضيه لان مقتضى الفعل هي ارادة المولى ذلك الفعل من المكلف وهي لا تكون مقتضيا لوقوعه وصدوره من المكلف وداعيا له اليه إلا في حال علمه بها

لا بوجوده الواقعى محضا وعلمه بها متوقف على الاخبار بوقوع الفعل وعليه يلزم الدور لان الاخبار بوقوع الفعل متوقف على تحقق مقتضيه في الخارج وتحقق مقتضيه متوقف على الاخبار بوقوعه.

(ومنها) أن الوجه في ذلك هو أن الجملة الخبرية الفعلية سواء قصد بها الكشف عن وقوع شيء فى الخارج أم قصد بها انشاء امر ما نحو بعت ويغتسل تستعمل دائما في ايقاع النسبة بين الفاعل المسند اليه ذلك الحدث وبين مادة ذلك الفعل غاية الامر انه اذا كان الداعي الى ايقاع النسبة المزبورة هو الكشف عن وقوعها في الخارج كانت الجملة خبرية محضة وان كان الداعي الى ايقاع النسبة هو التوسل والتسبيب الى وقوعها فى الخارج كانت الجملة الخبرية قائمة مقام الجملة الانشائية فى افادتها الطلب لدلالته بالملازمة على طلب المخبر للفعل الذي اخبر بوقوعه كما في مثل يغتسل جوابا للسائل عمن خرج منه بلل مشتبه بعد الانزال وقبل الاستبراء وبما ان الجملة المزبورة لم يقصد بها الكشف عن وقوع النسبة في الخارج لا تكون خبرا عنها لعلم المخبر بتحقق مقتضى وقوعها فليس الباعث للمتكلم على الاخبار بالجملة الخبرية في مقام البعث على مؤداها هو علمه بتحقق مقتضى ما اخبر به ليتوجه اشكال الدور المتقدم بل الباعث له على الاخبار بها هو التسبيب الى وقوع الفعل وصدوره من المسند اليه في ظاهر الجملة فالارادة التشريعية لم تكن عند ذيها سببا ومقتضيا لوقوع ذلك الفعل من المكلف بل كانت سببا لايقاع المتكلم النسبة بين الفعل ومن اسند اليه حيث يتسبب بذلك الى وقوعها في الخارج لأن ايقاع النسبة لا بداعي الكشف عن وقوعها فى الخارج بل بداعي التسبيب الى وقوعها يكشف عن طلب المتكلم بتلك الجملة للفعل ممن اسند اليه فى ظاهر تلك الجملة.

(الثاني) في ان الجملة الخبرية بعد الفراغ عن كونها دالة على الطلب هل تكون ظاهرة بنفسها في الطلب الالزامي او تكون فى نفسها صالحة الدلالة على الالزامي وغيره الظاهر بناء على ما استظهرنا فى وجه دلالتها على الطلب انه لا فرق بين الطلب الالزامي وغيره بالنسبة اليها نفسها لصلوحها في ذاتها لافادة كل منهما وذلك لان الانسان كما يكون بصدد افادة طلبه الالزامي يكون بصدد افادة طلبه غير الالزامي والجملة الخبرية فى حد ذاتها صالحة لافادة كل منهما اذ المتكلم كما يتسبب

بايقاع النسبة الخبرية الى افادة طلب وقوعها الزاما كذلك يتسبب الى افادة طلب وقوعها ندبا نعم يمكن دعوى ظهور الجملة الخبرية في الطلب الالزامي بضميمة مقدمات الحكمة اليها باحد التقريبين السابقين واما على الوجه الثاني فالجملة الخبرية بملاحظته تكون ظاهرة في الطلب الالزامي بل تكون دلالتها عليه آكد من غيرها لان الاخبار بوقوع الفعل اعتمادا على تحقق مقتضيه وهو طلب المخبر اياه يدل على ان ذلك الطلب طلب الزامي اذ هو المقتضى لوقوع الفعل المطلوب اقتضاء يكاد ان لا ينفك عنه مقتضاه (تتميم) قد ذكر بعض الاعاظم قده وجها لاستفادة الوجوب من كل ما يدل على الطلب ولم يقترن بما يدل على جواز ترك المطلوب فلا بأس بالاشارة اليه والى ما يمكن ان يكون خدشا فيه وحاصله ان اطاعة المولى واجبة بالذات عقلا وكلما يكون فعله مصداقا للطاعة فهو واجب بالعرض وبما ان كل طلب ينشئه المولى سواء كان بصيغة افعل او بصيغة اخرى ولم يقترن بما يدل على جواز ترك المطلوب يكون موضوعا للاطاعة فيكون واجب الامتثال وفيه ان كلية الكبرى ممنوعة اذ لا ريب في كون الطلب الاستحبابي موضوعا للاطاعة مع كونه غير واجب الامتثال عقلا وعليه لا تكون اطاعة المولى مطلقا واجبة عقلا بل بعضها واجب وهو ما كان في متعلقها غرض لازم الاستيفاء.

«المبحث الرابع فى التعبدى والتوصلى»
وتوضيح ذلك يتم فى ضمن أمور : الاول فى بيان المراد بالتعبدي والتوصلي (اما عند القدماء) فالمشهور بينهم هو انه اذا كان الغرض من الامر معلوما للمكلف كان ذلك الامر توصليا وإلا كان تعبديا بمعنى ان الغرض من الأمر اذا كان معلوما للمكلف يجوز ان يأتى بالمأمور به لاجل ذلك الغرض لا لاجل امتثال أمره واذا لم يكن الغرض من الأمر معلوما كان اتيان المكلف بالمأمور به للتعبد بامتثال امر المولى ليس إلّا وبهذه المناسبة سمى بعض الاوامر توصليا وبعضها تعبديا (واما عند المتأخرين) فالمشهور بينهم ان الغرض المترتب على فعل المكلف ان كان يحصل بالفعل نفسه وان لم يقصد به التقرب الى المولى كان الامر المتعلق به توصليا في اصطلاحهم وان كان الغرض لا يترتب على مجرد الفعل بل لا بد من

ضم قصد قربى اليه أي اذا فعله المكلف بداع التقرب الى المولى كان الامر المتعلق به تعبديا في اصطلاحهم (وقد يظهر) من بعضهم ان الفرق بينهما هو ان المكلف به ان افتقر تفريغ الذمة من تكليفه الى قصد امتثاله كان الأمر المتعلق به تعبديا وإلّا كان الامر المتعلق به توصليا (وتوهم) ان التوصلي بهذا المعنى يكون اوسع صدقا واجمع افرادا لشموله ما لو شك في كونه تعبديا لفراغ الذمة من تكليفه لو فعله وان لم يقصد امتثاله وان كان فى الواقع تعبديا (لا يخفى ما فيه) فانه خلط بين تشخيص المعاني في حد ذواتها وبين مقام العمل حسب القواعد المقررة للشك في معنى المأمور به فانا فى هذا المقام بصدد تشخيص المعاني من حيث ذواتها لا في مقام تشخيص وظيفة المكلف فى مقام العمل.

(والتحقيق أن يقال) ان العبادة على نحوين (الاول) ما تبانى العقلاء على فعله في مقام تعظيم بعضهم بعضا كالسجود والركوع وبعض الاعمال الاخرى الرائجة اما فى العرف العام او عند طائفة خاصة وربما امضى الشارع بعضها فاعتبره عبادة ومثل هذه العبادة يفتقر كونها عبادة بالفعل الى قصد العنوان الذي صار الفعل عبادة فى بناء العرف والى اضافته الى شخص بخصوصه لهذا لا يكون وضع الجبهة على الارض لا بقصد السجود سجودا كما انه لو قصد هذا العنوان ولكن لم يقصد به تعظيم شخص بخصوصه لا تكون عبادة بالفعل وباقتران هذه العبادة بهذين الامرين يكون الفعل عبادة بالفعل اما كونه مقربا من المتعبد له فهو يفتقر الى عدم كونه منهيا عنه اذ يجوز ان تكون مثل هذه العبادة مبغوضة المتعبد له لما فيها من المفسدة مع كونها عبادة بالفعل (ومن آثار) هذه العبادة انه يمكن استنابة انسان فى اتيانها عن غيره ضرورة ان العقلاء يعدون من استناب غيره عنه فى تقبيل يد من يريد ان يعظمه انه قد عظمه بهذا التقبيل المنوى به النيابة عنه بل يتحقق تعظيمه اياه ولو لم يستنبه بالتقبيل المذكور اذا فعله المقبل ناويا به النيابة عن الغير وكان ذلك المنوب عنه راضيا بهذه النيابة المتبرع بها نعم لو كان ناهيا له عن النيابة لا يكون ما يفعله النائب من التعظيم من تعظيم المنوب عنه تبرعا لانه لا بد من اضافة هذا النحو من العبادة الى شخص معين ومع قطع الاضافة التي تبرع بها النائب عن غيره بنهيه اياه عنها لا تقع العبادة المزبورة مضافة الى أحد فلا تكون عبادة من ناحية المنوب عنه

بل يمكن ان نقول انها لا تقع عبادة مطلقا لان المنوب عنه قد قطع اضافتها بالنهي عنها والنائب لم يقصد اضافتها عن نفسه فتكون من قبيل ما قيل ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد (الثاني) ما يكون عبادة لوقوعه اطاعة لطلب من طلبه من فاعله وذلك لان اطاعة العالي عبادة بذاتها وكل فعل يصدر من فاعله معنونا بعنوان اطاعة شخص ما يكون عبادة بالعرض ولا محالة ان الاطاعة لا تتحقق إلا بعد تعلق طلب المطاع بفعل المطيع وقصد المطيع بفعله امتثال طلب المطاع أو باتيان الفعل بداعي حب المولى مثلا اياه أو بداعى كون الفعل ذا مصلحة للمولى مثلا وبالجملة لا نتحقق العبادة إلا اذا صدر الفعل من فاعله باحد الدواعي القربية وبملاحظة ما ذكرنا يصح أن يقال ان الغرض من هذا النحو من العبادة لا يحصل إلا اذا صدر الفعل المتعبد به من فاعله بقصد القربة ومن خواص هذا النحو من العبادة عدم امكان نيابة الغير بها عن غيره لعدم امكان صدور الفعل من النائب او المنوب عنه باحد الدواعي القربية اما المنوب عنه لم يكن مأمورا بهذه العبادة مباشرة وتسبيبا لتكون استنابته او استنابة وكيله او وصيه تسبيبا منه الى فعله واما النائب فلانه ليس مأمورا بهذه العبادة نيابة عن غيره ليكون الامر بها مصححا لعباديتها ولا ان الفعل محبوب للمولى او ذو مصلحة ترجع اليه ليتسنى له اتيانه بها بداعى المحبوبية او المصلحة.

(اذا عرفت) ذلك فاعلم ان ما اشار اليه المتأخرون فى تعريف التعبدي بانه ما توقف حصول الغرض من التعبد به على قصد التقرب به يمكن نقضه في طرده بالسجود لله تعالى فى المكان المغصوب فانه لا ريب فى كونه عبادة مع عدم توقف حصول الغرض العبادي منه على التقرب به لحصول الغرض من العبادة بالسجود لله تعالى وان كان منهيا عنه وكان فاعله عالما بالنهى عنه لان السجود من العبادات الذاتية واما لو كان المراد بالتعبدي ما هو اعم من ذلك اعني به ما توقف حصول الغرض من العبادة على نية التقرب به وما لا يتوقف على نية التقرب كالعبادات الذاتية فهو وان لم ينتقض بما ذكرنا إلا ان ذلك خلاف ما يظهر من كلام الاصحاب في تشخيص معنى التعبدي باثبات بعض الآثار ونفيها مما يدل على انهم لم يقصدوا بالتعبدي الا ما اشرنا اليه اولا مثلا ذهب الاصحاب (قد هم) الى فساد

العبادة المنهى عنها ولو نهيا غيريا ولذا جعلوا البحث عن كون الامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده من صغريات البحث عن كون النهى عن الشيء يوجب فساده اذا كان عبادة ومن ذلك يستكشف ان الأمر التعبدي هو ما يتوقف حصول الغرض منه على نية التقرب به وإلا فقد عرفت ان الفعل الذي تبانى العقلاء على التعبد به كالسجود والركوع لا يتوقف كونه عبادة على نية التقرب به بل يظهر من الأصحاب ان كون الفعل عبادة يتوقف على نية التقرب به وبدونها لا يكون عبادة وان حصل القرب به من المولى كالسجود الصادر من العبد بداعي تعظيم المولى حيث لا يكون منهيا عنه ولا مأمورا به فمثل هذا السجود يكون مقربا للعبد من المولى وان لم يقصد به التقرب فاتضح من ذلك ان التعبدي في اصطلاح الفقهاء هو ما لا يحصل الغرض منه إلا اذا قصد فاعله التقرب به وحينئذ يتوجه عليهم اشكال النيابة فى التعبديات عن الغير كما اشرنا اليه.

(ويمكن الجواب عن هذا الاشكال) بان العبادة التي يعظم بها المتعبد غيره (تارة) تتحقق بنفس طلب ذلك الغير اياها من المتعبد بلا سبق جعل واعتبار منه لعباديتها كزيارة أحد المعصومين والغسل لها إلا انه علمنا من دليل آخر ان هذا العمل لا يصح إلا اذا قصد فاعله امتثال امره ومع عدم الأمر به لا يتاتى من المكلف اتيان ذلك العمل عبادة لعدم الأمر المتوقف عليه قصد الامتثال الموجب لكون العمل المزبور عبادة ومثل هذه العبادة يشكل صحة النيابة عن الغير فيها مع عدم توجه الخطاب بالنيابة فيها الى النائب (وتارة) تتحقق العبادة بجعل العقلاء أو طائفة منهم لبعض الافعال واعتبارهم اياه عبادة او نحوا من انحاء التعظيم ومظاهره وبهذا الجعل والاعتبار يتم امر العبادة في العرف وكما يتأتى ذلك من العرف او طائفة منه كذلك يتاتى من الشارع المقدس بل هو بطريق اولى لانه من له واليه الأمر خصوصا في مثل هذا الأمر فاذا دلت الادلة الصادقة على جعل الشارع لطائفة من الأعمال واعتباره اياها عبادات يتقرب بها امكن التقرب بها اليه اصالة ونيابة حيث لا يكون فاعلها منهيا عنها ولا يتوقف وقوعها عبادة وتعظيما له على امره بها في خصوص مورد العمل كما هو شأن العبادات العرفية وان كان يحتاج في تحقق العبادة الى التقرب نعم قد دل دليل آخر على اعتبار قصد التقرب في صحة كون العمل

عبادة زائدا عن المقدار الذي يحصل باتيان العمل الذي يكون من آلات العبودية فيما اذا عمله اصالة لنفسه لا نيابة عن غيره فلا يكفى فى وقوعه عبادة قصد التعبد به للمولى وتعظيمه به وعليه يصح أن يقال ان التعبدي هو ما يتوقف حصول الغرض منه على قصد التقرب به غاية الأمر للقرب مرتبتين مرتبة منه مقوم لعبادية العمل الذي يصدر من النائب وهي التي تحصل بانيان العمل الذي يكون من آلات العبودية ومرتبة اخرى مقوم لعبادية العمل الذي يصدر من الاحياء وذلك للدليل الخاص الذي دل على اعتبار قصد التقرب بهذه المرتبة في وقوع العمل المجعول عبادة فيما اذا فعله المكلف لنفسه لا نيابة ومع ذلك لا يتوجه عليه إشكال النيابة لعدم الدليل المزبور في موردها مع كفاية قصد التعبد والتعظيم فى وقوع ذلك العمل المنوب به عن الغير عبادة ولا يخفى ان قصد التقرب فى العبادة التي اعتبر دخله فيها انما هو قيد شرعي اعتبره الشارع فى العبادة لعلمه بدخله في ترتب الغرض عليها لا انه قيد عقلي نحو قصد التقرب الذي اعتبره العقل في مقام تحصيل الثواب بالتوصليات (هذا كله) فى بيان الفرق بين التعبدي والتوصلي فى مرحلة الثبوت.

(واما بيانه فى مرحلة الاثبات) فعلى المختار من امكان اخذ قصد التقرب فى متعلق شخص الامر المطلوب قصد امتثاله فحال قصد التقرب حال سائر القيود الشرعية الاخرى فان اخذ في متعلق الامر وإلّا فمع جريان مقدمات الحكمة يتمسك بالاطلاق لنفي اعتباره ومع عدم جريانها لاختلال بعض شروطها يكون المرجع ما يناسب المورد من الاصول وعلى القول بامتناع اخذ قصد التقرب فى متعلق شخص الامر فان قلنا بامكان التكليف به بامر آخر فالمتبع هو ذلك الامر الآخر ومع عدمه يكون المرجع في مقام العمل هو الاصل وان قلنا بامتناع الامر به مطلقا فيمكن بيان اعتباره باحد طريقين اما باخبار المولى بدخله فى الغرض او بحكم العقل بلزومه في مقام الشك لو قلنا بالاشتغال في امثاله (ثم ان بعض الاعاظم قده) اورد على الفرق بين التعبدي والتوصلي باختلاف الغرض المترتب على كل منهما كما هو المختار بما حاصله ان الغرض الذي يحصل به الفرق بينهما هو نفس المصلحة الكامنة فى المأمور به وعليه لا يصح ان يجعل ذلك فارقا بينهما لان الفعل المأمور به ليس إلّا من قبيل الاسباب المعدة بالاضافة الى تلك المصالح واما نفس المصالح المزبورة فليست تحت اختيار

المكلف مطلقا ومعه كيف يصح جعل الفارق بين التكليفين اعني بهما التعبدي والتوصلي هو الغرض الذي لا يتعلق التكليف به ليوجب امتيازه بالذات امتياز التكليف بالعرض (ولا يخفى ما فيه اما اولا) فلان الفعل المأمور به مقتض للغرض المترتب عليه كسائر الأفعال التي يؤمر بها عرفا لانه يترتب على وجودها مصالح وفوائد لا يتوصل اليها إلّا بتلك الأفعال فالعرف يرى ان تلك الافعال اسباب تترشح منها تلك المصالح ولا يرى فاعلا ومؤثرا فيها الا تلك الافعال وفاعلها والشارع قد سلك مسلك العرف في استيفاء المصالح التي اطلع على تأثير بعض الافعال فيها فامر بها المكلفين (واما ثانيا) فلانا لو سلمنا ان افعال المكلفين من قبيل الاسباب المعدة بالاضافة الى المصالح المترتبة عليها لما كان هناك ما يمنع من التفرقة بين الافعال بما يترتب عليها من الاغراض وتشخيص كل فعل وتعريفه بالاثر الذي يكون ذلك الفعل من اسبابه المعدة فالتفرقة بين الافعال في مقام الثبوت لا ربط لها بتعلق التكليف بنفس الفعل او بالغرض الذي يكون الفعل معدا له وعليه يصح ان نفرق بين التعبدي والتوصلي بان الاول هو الفعل الذي يكون فى حال قصد التقرب به معدا للغرض الكذائي والثاني هو الفعل الذي يكون معدا لحصول الغرض الكذائي كيفما جيء به

(الأمر الثاني) الدواعى القريبة على انحاء (منها) كون الداعي الى العمل هي المصلحة الكامنة فيه التي تكون ملاحظتها منشأ للحب والإرادة المتعلقين به وان لم تكن الإرادة فعلية لبعض الموانع منها لا لقصور في المصلحة التي تقتضى ملاحظتها تعلق الإرادة به (ومنها) كون الفعل محبوبا لمن تلزم اطاعته لو امر به ولكن لوجود بعض الموانع لم تتعلق به ارادته وامره (ومنها) كون الفعل مرادا له بالفعل ولكن لوجود بعض الموانع لم يكشف عن ارادته بنحو من انحاء الأمر (ومنها) كون الفعل مامورا به ولا ريب في ان تعظيم الانسان غيره بنحو من انحاء التعظيم يوجب له القرب من ذلك الغير حيث لا يكون تعظيمه مبغوضا له لبعض الملاحظات وان لم يفعله بداعي شيء من هذه الدواعى المزبورة واما اذا فعله باحد هذه الدواعى اوجب له نحوا آخر من القرب وهو الذي امر المكلف ان يقصده فيما لو فعل العبادة لنفسه لا نيابة عن غيره نعم جعل المصلحة من الدواعى القربية مطلقا لا يخلو من نظر لان المصلحة قد تزاحمها مفسدة تترتب على الفعل الذي تترتب عليه تلك المصلحة

فاذا كانت مفسدته اشد من مصلحته فلا محالة يكون مبغوضا ومعه لا يمكن التقرب به لكونه ذا مصلحة لاستحالة التقرب الى الانسان بما هو مبغوض له مثلا الصلاة في المكان المغصوب بناء على الامتناع وتقديم جانب النهى عمل يشتمل على مصلحة ما ومفسدة كذلك ولكن لكون مفسدته آكد من مصلحته صار منهيا عنه ليس إلّا وذلك يكشف عن كونه مبغوضا للمولى ليس إلّا ومعه لا يعقل التقرب اليه بتلك الصلاة (وحيث قد عرفت) ان قصد التقرب من القيود الشرعية للمأمور به كما اشرنا اليه يتوجه الكلام فى ان هذا النحو من القيود هل يمكن اخذه في متعلق الامر كسائر القيود الاخرى او يمتنع ذلك في خصوص الامر المتعلق بالعبادة وان امكن الامر به بامر مستقل او يمتنع تعلق الامر به مطلقا واذ قد عرفت ان الدواعى القربية تكون على انحاء احدها قصد امتثال الامر المتعلق بالعبادة

(فاعلم) انه ينبغي تحرير الكلام اولا في امكان اخذ قصد التقرب بامتثال الأمر في متعلق ذلك الامر وامتناعه والمشهور بينهم هو امتناع اخذ قصد امتثال الامر فى متعلق نفسه وقد استدل على ذلك بوجوه : الاول هو لزوم تقدم الشيء على نفسه وقد قربه بعض الاعاظم (قده) بما حاصله ان الاحكام الشرعية الكلية مجعولة على موضوعاتها بنحو القضية الحقيقية التي يفرض الموضوع فيها موجودا فرضا مطابقا لواقعه ونفس الامر ثم ينشأ الحكم على ذلك الموضوع فى ذلك الفرض ولا ريب فى ان مرتبة فرض الموضوع موجودا متقدمة على رتبة جعل الحكم عليه فاذا كان نفس الحكم بعض الموضوع لزم ان يكون موجودا في حال كونه موضوعا برتبة قبل نفسه فى حال كونه حكما وهو محال فاخذ الحكم موضوعا لنفسه او جزء من موضوع نفسه محال هذا كله فى جعل الحكم وانشائه وهكذا الأمر بل اوضح فسادا في مقام فعلية الحكم ضرورة ان فعلية الحكم متوقفة على فعلية موضوعه فاذا كان الحكم نفس موضوعه او جزء منه لزم توقف فعلية الشيء على فعلية نفسه واما مقام الامتثال فلان قصد الامتثال متأخر عن اتيان تمام اجزاء المأمور به وقيوده طبعا وحيث انا فرضنا ان من جملة الاجزاء والقيود نفس قصد الامتثال الذى هو عبارة عن دعوة شخص ذلك الامر يلزم ان يكون المكلف في مقام امتثاله قاصدا للامتثال قبل قصد امتثاله فيلزم تقدم الشيء على نفسه هذا محصل مرامه (ولا يخفى)
ما فيه (اولا) اما في مقام جعل الحكم وانشائه فلان انشاء الحكم وجعله على موضوع ما انما يستلزم تصور ذلك الموضوع وتقديره في الذهن قبل الانشاء وهذا شيء لا محذور فيه بل كل فعل اختياري يتوقف وجوده خارجا على وجوده ذهنا فتوقف وجود الحكم خارجا على وجوده ذهنا لكونه موضوعا او جزء من موضوعه لا محذور فيه اذ هو لا يزيد على توقف وجوده خارجا على وجوده ذهنا لكونه فعلا اختياريا كما اشرنا اليه (واما) فى مقام الفعلية فلانه لو كانت فعلية الحكم متوقفة على فعلية وجود موضوعه خارجا لاستلزام جعل الحكم موضوعا لنفسه او جزء من موضوعه ذلك المحذور اعني به تقدم الشيء على نفسه ولكن لا نسلم ان فعلية الحكم متوقفة على فعلية وجود موضوعه خارجا بل فعليته متوقفة على فعلية فرض موضوعه وتقديره في الذهن فالحكم يكون فعليا بنفس انشائه وجعله لموضوعه المفروض في مقام التشريع وان لم يكن وجوده خارجا فعليا (واما) ما افاده فى بيان وجه المحذور في مقام الامتثال فلا يكاد يرجع الى محصل إلّا اذا كان مراده بذلك هو استحالة الامتثال وعدم القدرة عليه اذا جعل قصد امتثال الامر جزء من متعلقه فان ذلك بعض الوجوه التي استند اليها مدعي الامتناع وسنشير اليه والى جوابه إن شاء الله تعالى

(وثانيا) ان جعل الواجب المشروط بنحو القضية الحقيقية على مسلك هذا القائل يكون على نحوين احدهما اشتراط كون المتعلق ذا مصلحة بوجود الشرط كالحج بالنسبة الى الاستطاعة وثانيهما توقف وجود المصلحة في الخارج على امر خارج عن قدرة المكلف من دون ان يكون اشتمال المتعلق عليها منوطا به وهذا هو الواجب المعلق باصطلاح الفصول وفيه ايضا يرجع الامر الى اشتراط الوجوب ولا بد ان يكون جعله فيه على فرض وجود القيد ومن المعلوم ان الامر الذي يتحقق به قصد دعوة الامر ليس دخيلا فى اشتمال المتعلق على المصلحة بل يكون دخيلا فى وجودها وخارجا عن القدرة (وحينئذ) نقول اذ القدرة التي هي شرط للتكليف عقلا اما ان تكون بنفسها شرطا ولكن يكفى في امكان التكليف وجودها في ظرف العمل او يكون امكان حصولها شرطا وهو موجود في ظرف التكليف وعلى اي حال حيث ان القدرة في المقام متحققة فى ظرف العمل بنفس الحكم فلا حاجة لفرض وجود الامر فى ظرف الانشاء ليلزم منه تقدم الشيء على نفسه ومن هنا

يتضح دفع الاشكال في مرحلة الفعلية لان توقف فعلية الحكم على فعلية متعلق المتعلق فى امثال المقام على تقدير تسليمه انما يكون من جهة دخل متعلق المتعلق فى القدرة وعدم معقولية فعلية الحكم عند عدم القدرة وقد عرفت ان الحكم بنفسه يوجب قدرة المكلف على الامتثال ومعه لا نوقف لفعلية الحكم على فعلية متعلق المتعلق ومن ذلك يظهر دفع الشبهة في مقام الامتثال فتدبر (وثالثا) يمكن ان يقال ان الأمر ليس قيدا للدعوة ليحتاج بما انه خارج عن القدرة الى فرض وجوده فى مقام انشاء الحكم وفعليته عند فعلية الحكم بل هو معرف لها بحيث يتعلق التكليف بالحصة من الدعوة التوأم مع الأمر الذى يتحقق بنفس الخطاب وبما انه على هذا لا شأن للامر الا كونه طرف اضافة الدعوة فلا ضير فى تأخره عنها وجودا بل لو كان الامر قيدا للدعوة ايضا يجوز تأخره عنها لما عرفت من انه لا شأن للشرط الا كونه طرف الاضافة فحينئذ نقول لو سلم رجوع ما نحن فيه من جهة خروج الامر عن القدرة سواء كان طرف التقيد او الحصة الى الواجب المشروط الراجع الى القضية الحقيقية ان تحقق الموضوع بحدوده وقيوده يختلف باختلاف دخل القيد من جهة كونه قيدا على نحو الشرط المتقدم او المتأخر او المقارن فيتحقق موضوع القضية بحدوده قبل الحكم بقيد متأخر مثل الامر في المقام الذي يتحقق بنفس الخطاب

(الوجه الثاني) لا ريب في ان الأمر يدعوا الى متعلقه فلو جعلت دعوة الأمر الى متعلقه بعض متعلقه لاستلزم ذلك كون الأمر داعيا الى جعل نفسه داعيا وهو على حد كون الشيء علة لعلية نفسه وذلك اوضح فسادا من كون الشيء علة لنفسه (ولا يخفى ما فيه ايضا) لأن الأمر المتعلق بالعمل المركب ينحل الى اوامر متعددة بعدد اجزاء متعلقه فاذا فرضنا ان متعلق الامر هي الصلاة المأتي بها بداعي امرها كان المتعلق المزبور منحلا الى طبيعة الصلاة والى قيدها اعني به كونها ماتيا بها بداعي امرها فتكون طبيعة الصلاة مامورا بها باحد الاوامر الانحلالية والاتيان بها بداعي امرها مامورا به بامر آخر من الاوامر الانحلالية وبكون الامر الانحلالي الاول موضوع الامر الانحلالي الثاني وحينئذ لا يكون الامر داعيا الى دعوة نفسه ونظير ذلك ما لو قال صل متطهرا فان الامر المتعلق بالصلاة المقيدة بالطهارة ينحل الى الامر بنفس الصلاة والى الامر باتيانها في حال الطهارة لا الى الامر بالطهارة نفسها

(الوجه الثالث) هو ان جعل متعلق الامر فعل الصلاة مثلا بداعي امرها يوجب استحالة امتثال امرها في ظرف الامتثال لان طبيعة الصلاة نفسها لا امر بها وانما تعلق الامر بالعمل المركب منها ومن قصد امتثال الامر فالتكليف بامتثال امر لا وجود له يستحيل امتثاله واما دعوى انحلال الامر المتعلق بالمجموع الى اوامر متعددة بتعدد اجزاء المجموع فهي على القول بدخول التقيد وخروج القيد نفسه عن متعلق الامر غير صحيحة لان الامر المتعلق بالمقيد لا ينحل الى امرين احدهما بذات المقيد والآخر بنفس التقيد لكون الخاص بما هو خاص بسيط خارجا وعلى القول بدخول القيد والتقيد معا في متعلق الامر فدعوى الانحلال بمعنى انبساط الحكم على اجزاء متعلقه وان كانت صحيحة فى نفسها اذ الواجب المركب ليس إلّا نفس اجزائه فالوجوب المتعلق به ينبسط على جميع اجزائه وينال كلا منها مثل ما ينال الآخر من ذلك الوجوب المتعلق بالمجموع إلّا انه لا يمكن فى المقام جعل متعلق الامر هو العمل المركب من الصلاة وقصد امتثال الامر لان بعض المركب اعني به قصد الامتثال الذي هو عبارة عن الارادة ليس اختياريا وإلّا لزم تعلق الارادة بالارادة فيتسلسل ولو سلمنا جواز تعلق التكليف بالارادة لما امكن الاتيان بالصلاة مثلا بداعي الأمر المتعلق بالمركب منها ومن قصد الامتثال لأن الامر بسيط فاتصاف بعض اجزاء متعلقه بكونه مأتيا به بداعي امره لا يكون إلّا فى ضمن انصاف المجموع بكونه ماتيا به بداعي امره ولا يمكن الاتيان بالمجموع بداعي امره لان بعض المجموع المركب هو كون الامر داعيا الى فعل الصلاة مثلا فيلزم من الاتيان بالمركب بداعي الامر كون الامر داعيا الى كون الامر داعيا وذلك محال لان كون الشيء علة لعلية نفسه مثل كونه علة لنفسه

(ولا يخفي ما فيه) ايضا لما تقدم من ان الامر المتعلق بالمركب يتحصص بعدد اجزاء المركب فكل جزء منه تتعلق به حصة من الامر المتعلق بالكل وامتناع تعلق قصد الامتثال بالحصة المتعلقة بقصد الامتثال لا يستلزم امتناع تعلق قصد الامتثال بالحصة المتعلقة بنفس الصلاة مثلا بل هو ممكن فاذا قلنا بانحلال الأمر المتعلق بالمركب الى حصص بعدد اجزاء المركب لزم ان يكون الأمر المتعلق بالصلاة بقصد امتثال امرها منحلا الى الأمر بالصلاة نفسها والى الامر بقصد امتثال امرها فيكون بعض

حصص الأمر المتعلق بالمركب موضوعا للحصة الاخرى منه وعلى هذا لا فرق بين كون قصد الامتثال ماخوذا في متعلق الأمر بجعله جزء منه وبين كونه مأخوذا شرطا فيه لأن انحلال الأمر الواحد الى حصص متعددة كما يصح باعتبار اجزاء متعلقه التي تركب منها كذلك يصح باعتبار قيوده التي تقيد بها لان الانحلال المزبور ليس إلّا تجزية عقلية والعقل لا يرى فرقا في هذه التجزية بين الاجزاء التي هي كون الاشياء المتغايرة منضما بعضها الى بعض وبين الخصوصيات التي يصير الشيء بانضمامها اليه شيئا خاصا فى قبال شيء آخر (ان قلت) بناء على الانحلال المزبور يلزم ان يكون بعض الامر الواحد حقيقة توصليا وهي الحصة المتعلقة باتيان الصلاة بداعي امرها وبعضه الآخر تعبديا وهي الحصة المتعلقة بنفس الصلاة ولا يكاد يتصور امر واحد حقيقة بعضه توصلي وبعضه تعبدي (قلت) قد سبق ان معنى كون الامر توصليا هو كون الغرض المترتب على متعلقه لا يتوقف حصوله في الخارج على قصد التقرب بخلاف التعبدي فالتوصلية والتعبدية عنوانان يطرءان على الأمر باعتبار هذه الخصوصية لا انهما خصوصيتان ذاتيتان فيه ليستحيل اجتماعهما فى شيء واحد فاذا كان تحصص الامر باعتبار اجزاء المأمور به المركب شيئا ممكنا فى نفسه لا يكون استلزام التحصص لاجتماع هذين العنوانين في الامر موجبا لاستحالته بالعرض بل هو واقع في اكثر الواجبات التعبدية باعتبار كثير من شروطها كالاستقبال فى الصلاة والطهارة من الخبث ونحوهما (ان قلت) تحصص الامر وجعل بعض حصصه موضوعا لبعضه الآخر لا يجدي فى رفع الاشكال المزبور لأنه لنا ان نعيد الكلام فى نفس الحصة المتعلقة بنفس الصلاة فى مرحلة الثبوت فنقول ان تلك الحصة اما ان تكون متعلقة بنفس الصلاة المطلقة فحينئذ لا يبقى مجال لتعلق الحصة الاخرى من الامر باتيان الصلاة بداعي امرها واما ان تكون متعلقة بالصلاة المأتي بها بداعي امرها فقد عاد المحذور المزبور (قلت) قد اجيب عن هذا الاشكال بان الامر المتعلق بالصلاة قد تعلق بها فى ظاهر الخطاب مطلقة ولكن علمنا من تعلق الحصة الاخرى باتيان الصلاة بداعي امرها ان الغرض المترتب على الصلاة لا يترتب عليها إلّا اذا صدرت بداعي امرها (إلّا ان هذا الجواب غير سديد) لان المحذور المزبور ثبوتي لا اثباتي ليرتفع بالجواب المذكور لان المحذور كما يتحقق فى

صورة تعلق الامر بالصلاة بداعي امرها كذلك يتحقق فى صورة تعلق الارادة بل في مرحلة تعلق المصلحة التي يشتمل عليها المراد لان المصلحة متعلقة بالصلاة المأتي بها بداعي امرها فالصلاة لا تكون ذات مصلحة إلّا اذا تعلق الامر بها ولا يتعلق الامر بها إلّا اذا كانت ذات مصلحة وان شئت قلنا انه لا يمكن ان تكون المصلحة قائمة بالصلاة المأتي بها بداعي امرها لان دعوة الامر اليها متأخرة عن الأمر بها وهو متأخر عن تعلق الارادة بها وهي متأخرة عن اتصاف الصلاة بالمصلحة فاتصافها بالمصلحة متقدم على دعوة الامر اليها بالمراتب المزبورة وعلى فرض كون المصلحة قائمة بالصلاة المأتي بها بداعي امرها يلزم ان تكون متأخرة عن دعوة الامر بتلك المراتب

(فالتحقيق في الجواب) أن نقول ان الصلاة التي تكون متعلقة لحصة من الأمر المتعلق بالصلاة بداعي أمرها ليست هي مطلق الصلاة ولا الصلاة المقيدة ليستلزم ذلك شيئا من تلك المحاذير بل متعلق تلك الحصة من الأمر هي الحصة من طبيعة الصلاة اعني بها الصلاة المقترنة بدعوة الأمر اليها بحيث أن المكلف لو فعل الصلاة لا بداعي أمرها لما كان ممتثلا لامرها وان قلنا بخروج قصد الامتثال عن حيز الأمر وما ذاك إلا لان المطلوب أمر خاص معرفه او الموجب لصيرورته شيئا خاصا هو اقترانه بدعوة الأمر اليه بلا أن يكون التقيد نفسه دخيلا فى متعلق المصلحة بل يكون شأنه شأن القيد في المطلوب المقيد فكما أن القيد فى المقيد غير دخيل في الواجب النفسي بل الدخيل فيه هو نفس التقيد ويكون نفس القيد واجبا غيريا كذلك التقيد فى المقام لا يكون دخيلا في الواجب النفسي بل يكون ملحوظا باللحاظ الآلي ومقصودا بالقصد المقدمي فالشيء الخاص بذاته لا مع خصوصيته يكون متعلق المصلحة والارادة والامر (والوجه) فى تعلق الامر بالحصة المذكورة بعد امتناع تعلقه بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال مثلا هو أمران (الاول) كون الامر لا يتعلق إلا بما تتعلق به الارادة التشريعية والارادة لا تتعلق إلا بما تتعلق به مصلحة المريد وغرضه والمصلحة لا نتعلق بالعمل المطلق على الفرض ولا بالمقيد بقصد الامتثال لامتناعه كما اشرنا اليه فلا محالة يكون متعلقها هي الحصة المقترنة بدعوة الامر اليها ولا محالة انها تكون هي متعلق الامر حيث يؤمر بها (الامر الثاني)
هو ان الامر فعل اختياري من أفعال المولى فلا يكاد يصدر منه إلّا بداع من الدواعي والداعي اليه هو جعل الداعى للمكلف الى ايجاد المأمور به لذا تسمعهم يقولون في تعريف الامر انه الطلب بداعي جعل الداعي فاذا كان الغرض من الامر هو جعل الداعي للمكلف فلا محالة يكون المأمور به هو العمل المقترن بدعوة الامر اليه وعليه يكون العمل المأتي به بداع آخر غير مأمور به وان كان من افراد طبيعة المأمور به لان ما يؤتي به بداع آخر لم يكن قد جعل المولى ذلك الداعي داعيا اليه بل جعل الامر داعيا اليه فالطبيعة المأمور بها وان كانت قبل تعلق الامر بها واسعة الصدق إلا انها بعد تعلق الامر بها تتضيق قهرا به فلا يكون الاتيان بفرد منها امتثالا لامرها إلا اذا صدر من المكلف بداعي امتثال امرها (ولا يخفى) ان هذين الوجهين يشتركان في جهة ويفترقان من جهات (اما) ما يشتركان فيه فهو تضييق متعلق الامر اما باعتبار ضيق المصلحة القائمة فى المتعلق نفسه كما فى الوجه الاول واما باعتبار الغرض من الامر نفسه (واما) ما به الافتراق فهو جريان الوجه الاول فى الارادة ومباديها لما عرفت من ان الارادة تابعة لمصلحة قائمة فى متعلقها وعدم جريانه في الامر التوصلي إذ قد عرفت ان الغرض من الامر التوصلي لا يكون حصوله مقرونا بدعوة الامر الى متعلقه بخلاف الوجه الثاني فانه يجرى فى الامر التوصلي ايضا لانه وان لم يتوقف حصول الغرض من متعلق الامر على دعوة الامر اليه إلا ان غرض المولى من الامر يوجب اختصاص امتثال الامر بالفعل المقترن بدعوة الامر اليه وان كان يسقط الامر فيما لو فعل المكلف حصة آخر من طبيعة متعلق الامر لحصول الغرض بهذه الحصة ولا يجري هذا الوجه في الارادة ومباديها لما عرفت سابقا من انها لا يمكن ان تتحقق لمصلحة قائمة بها بل لا بد من استنادها الى مصلحة قائمة فى متعلقها.

فانضح مما ذكرنا ان الوجوه التي استندوا اليها في امتناع أخذ قصد الامتثال في متعلق الامر كلها مخدوشة (إلّا ان فى المقام) وجها صحيحا ينبغي ان يستدل به على الدعوى المذكورة وذلك انه لا ريب في ان موضوع الحكم متقدم في اللحاظ على حكمه وهو متأخر عنه كما انه لا ريب في ان قصد الامتثال ونحوه مما يكون مترتبا فى وجوده وتحققه على وجود الامر هو متأخر فى اللحاظ ايضا عن الامر

فيكون متأخرا برتبتين عن موضوع الامر فاذا اخذ جزء من موضوع الامر أو قيدا فيه لزم ان يكون الشيء الواحد فى اللحاظ الواحد متقدما فى اللحاظ ومتأخرا فيه وهذا سنخ معني فى نفسه غير معقول وجدانا اما للخلف او لغيره وبملاحظة هذا الوجه يتضح حال جميع ما يتوقف تحققه على تحقق الامر ولحاظه على لحاظه كالعلم بالحكم وقصد الوجه والتمييز مثلا العلم بالحكم مما يراه الانسان متأخرا عن الحكم فلو أخذ قيدا فيه او جزء لرآه متقدما كالحكم نفسه وهكذا ما هو بمنزلته مما ذكرنا فاذا صح الجواب عن الدليل الذي اقيم على امتناع أخذ العلم ونحوه في متعلقه كالدور فملاحظة هذا الوجه فى استكشاف امتناع اخذ العلم جزء أو قيدا في متعلقه تغنى عن غيره ولا يتجه أن يجاب عنه بما اجيب به عن غيره (ان قلت) ان دعوة الأمر الى ايجاد متعلقه إنما هي من آثار وشئون الأمر بوجوده الذهني فى نفس المكلف لا من آثاره وشئونه بوجوده الخارجي والأمر الذي وقع النزاع فى امكان أخذ دعوة الأمر جزء او قيدا فى متعلقه هو الأمر بوجوده الخارجي الحقيقي فلو اخذت دعوة الأمر جزءا وقيدا فى متعلقه لما استلزم ذلك شيئا من المحاذير المذكورة كما لا يخفى (قلت) ما ذكرت إنما يجدي في دفع محذور الدور كما هو المشهور واما المحذور الذي اشرنا اليه فلا يكاد يجدي ما ذكر فى دفعه وذلك لأن دعوة الأمر وان كانت من آثار العلم به إلا انها من آثار العلم الطريقي الى وجوده الخارجي فالمولى يرى في وجدانه ان دعوة الأمر متأخرة عنه فيمتنع عليه لحاظها جزء أو قيدا في متعلق الامر في مقام انشائه لاستلزام ذلك التهافت فى نفس العلم والتناقض في نفس اللحاظ لا في المعلوم والملحوظ ليقال انه لا ضير في ذلك لامكان لحاظ الامور المتناقضة وتصورها (ان قلت) لا ريب فى ان دعوة الامر الى ايجاد متعلقه إنما تتحقق بتحقق الامر خارجا فيكون الامر بوجوده الخارجي متقدما على دعوته وما يؤخذ موضوعا للحكم إنما هي دعوة الامر بوجوده الذهني وعليه لا يلزم ان يكون المتقدم فى اللحاظ متأخرا فيه (قلت) لو كان المحذور فى المقام هو الدور لامكن دفعه بما ذكر ولكن المحذور هو التهافت والتناقض فى نفس اللحاظ وذلك لان الملحوظ موضوعا ليس هو معنى الدعوة بوجوده التصوري بل هي حقيقة الدعوة بجعل معناها المتصور مرآة فانية فيها وحاكية عنها واذا كان الملحوظ

موضوعا هي حقيقة الدعوة لزم محذور التهافت والتناقض في اللحاظ كما اشرنا اليه (ان قلت) ان دعوة الامر الى ايجاد متعلقه انما تتحقق لشخص الامر الخارجي المتعلق بالمكلف وما يجعل موضوعا للحكم هي دعوة طبيعي الامر فما أخذ في الموضوع وصار متقدما هو غير ما تولد من الحكم خارجا فصار متأخرا فلم يلزم التهافت في اللحاظ (قلت) جعل طبيعى الشيء موضوعا اما ان يكون بنحو القضية الطبيعية في فن الميزان فتكون القضية ذهنية مثل قولنا الانسان نوع واما ان يكون بنحو القضية الحقيقية فلا بد من ملاحظة جميع افراد ذلك الطبيعي محققها ومقدرها في مقام اسناد الحكم اليها وجعله عليها فيعود المحذور المزبور «ان قلت» يمكن دفع المحذور المزبور بما دفعتم به المحاذير الاخرى من جعل الامر المتعلق بالشيء المركب حصصا متعددة بتعدد اجزائه فيجعل دعوة حصة منه موضوعا لحصة اخرى وعليه لا يلزم التهافت والتناقض فى اللحاظ لتعدد الملحوظ واللحاظ «قلت» لا ريب في ان الانسان اذا أمر بشيء انما ينشئ امرا واحدا سواء كان متعلقه مركبا ام بسيطا ولا يرى امره المتعلق بالشيء المركب او امر متعددة بتعدد اجزاء ذلك المركب فاذا أخذ دعوة امره موضوعا لذلك الامر لزم التناقض في اللحاظ فيمتنع عليه لحاظ دعوة الامر موضوعا وتحصص الامر المتعلق بالشيء المركب بعدد اجزائه تحليل عقلي لا تعدد في الانشاء ليكون بعض المنشئات موضوعا للآخر ليتعدد الملحوظ واللحاظ ويرتفع التناقض المزبور فتحصل من جميع ما حررنا في المقام انه يستحيل جعل دعوة الامر موضوعا لشخص ذلك الامر.

بقى في المقام شيء وهو انه هل يمكن جعل دعوة الامر موضوعا لامر آخر ليبين متعلق غرضه والمصلحة التي دعته الى الامر بانشاء امرين او انه يمتنع ذلك كما امتنع جعل دعوة الامر موضوعا لنفس ذلك الامر «وقد يقال» انه اذا بنينا على جريان اصالة الاشتغال في مقام الشك بكون الواجب تعبديا او توصليا فلا مجال لانشاء الامر الثاني مولويا اعني بداعي جعل الداعي لكفاية حكم العقل بلزوم الاتيان بكلما يشك بتوقف الامتثال عليه فلو فرض صدور امر ثان من المولى باتيان المأمور به فى الامر الاول بداعى امره لكان امرا ارشاديا الى حكم العقل واما اذا بنينا على جريان اصالة البراءة فى مقام الشك بكون الواجب تعبديا او توصليا

كما هو التحقيق فلا مانع من انشاء امر ثان بنحو المولوية لتحصيل غرضه وبيان مرامه (والاشكال) بان الامر الاول اما ان يكون متعلقه هي الصلاة مثلا بداعي امرها فيعود المحذور واما ان يكون هي الصلاة مثلا لا بذلك القيد فلا داعى لانشاء الامر الثاني (مدفوع) بما تقدم من ان متعلق الامر الاول حصة من طبيعة الصلاة اعني بها الصلاة المقارنة لدعوة الامر اليها (ومن هنا) يتضح لك ان ما اشار اليه المحقق صاحب الكفاية «قده» من انه لا مجال لاستعمال المولوية بانشاء أمر ثان لان العقل مستقل بلزوم الاتيان بكلما يحتمل دخله فى امتثال الامر الاول هو مبني على عدم جريان اصالة البراءة فى المقام «ولا يتوجه عليه» ما اورد بعض الاعاظم «قده» بانه ليس من وظيفة العقل الالزام بفعل بعض الافعال اكمالا واصلاحا للغرض الذي اراد الشارع تحصيله بامره ببعض الاعمال غير مقيد بما اشار العقل الى لزوم الاتيان به لان العقل ليس بمشرع في قبال الشارع المقدس وانما وظيفة العقل هو تحري طريق امتثال امر الشارع كيفما امر (وذلك) لان صاحب الكفاية لم يقصد بما ذكره من استقلال العقل بلزوم فعل ما يحتمل دخله في الامتثال إلا لزوم الاحتياط عند العقل في موارد الشك بامتثال الامر الفعلي اعني به جريان قاعدة الاشتغال فى مثل المورد وعدم جريان اصالة البراءة (إلا ان ما اشار اليه صاحب الكفاية قده) للنظر فيه مبنى وبناء مجال واسع (اما المبنى) فلما سيجىء إن شاء الله تعالى من ان المرجع في امثال المورد هي البراءة (واما البناء) فلانا لا نسلم انه مع استقلال العقل بلزوم الاحتياط تخلصا من العقاب المحتمل لا يبقى مجال لاعمال المولوية بالامر والنهي اذ لا ينحصر غرض الامر المولوي في جعل الداعى الى فعل ما يحصل به غرض المولى بل هناك اغراض اخرى لا تحصل إلّا بالامر المولوي ونحوه كمعرفة المكلف به تفصيلا ورفع الشك عن المكلف ليعمل على بصيرة من امره فاتضح من تحرير الكلام فى المقام ان اخذ قصد الامتثال او دعوة الامر فى متعلق الامر المتعلق بطبيعة العمل وان كان مستحيلا إلّا ان الخطاب به بامر ثان مختص به لا مانع منه هذا كله نقضا وابراما مما جارينا به اهل الفن فى هذا الميدان.

(ويمكن) ان ننفرد عنهم بتحرير وتقرير نفيد بهما امكان اخذ قصد الامتثال

أو دعوة الامر في متعلق شخصه شرطا أو شطرا وذلك يتوقف على تمهيد (مقدمة) وهي ان الارادات التشريعية عرضية كانت ام طولية كما يمكن اظهارها وابرازها بإنشاءات متعددة مثل ان يقول اكرم زيدا واكرم عمروا وادخل السوق واشتر اللحم كذلك يمكن اظهارها بانشاء واحد مثل ان يقول في الاحكام العرضية اكرم العلماء واكرم العالم وأحل الله البيع وفي الاحكام الطولية صل مع الطهارة والارادات الطولية تارة تكون طولية باعتبار كون متعلقاتها طولية كما فى المثال المتقدم واخرى باعتبار كونها بانفسها طولية كما في مثل قوله صدق العادل حيث ان هذا الخطاب لا يتوجه الى المكلف إلا عند تحقق موضوعه الذي له أثر شرعي ولا ريب فى ان موضوعه هو قول العادل ولكن باعتبار ما له من الآثار الشرعية فاذا لم يكن لقول العادل أثر شرعي لا معنى للامر بتصديقه وباعتبار هذه الخصوصية في فعلية خطاب صدق العادل أشكل الامر بشمول هذه القضية للخبر الذي يحكي عن السنة بواسطة او وسائط كخبر الشيخ (قده) عن الصفار عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام فان خبر الشيخ مثلا خبر عادل بالوجدان ولكن لا أثر له فى الشرع وخبر زرارة له أثر فى الشرع ولكن لا وجود له فى الوجدان وخبر الصفار لا وجود له فى الوجدان ولا أثر له فى الشرع وعليه يشكل الامر فى شمول قضية صدق العادل للاخبار التي بايدينا التي هي محور الشرع الحاضر ولكن اذا عممنا الاثر الشرعي الذي باعتباره يجب تصديق العادل لكل حكم شرعى ولو حكما طريقيا مثل صدق العادل امكن حل هذا الاشكال بما اشرنا اليه من ان قضية صدق العادل وان كانت قضية واحدة مشتملة على انشاء واحد إلّا انه بها ينشأ طبيعى وجوب تصديق العادل الجامع بين الافراد الطولية بحيث يكون أحد الافراد محققا لموضوع الفرد الآخر فموضوعها خبر العادل المتحقق وجدانا أو تعبدا وحينئذ يتحقق بانطباق هذه القضية على خبر الشيخ مثلا الذي هو خبر عادل بالوجدان خبر الصفار تعبدا وخبر زرارة كذلك باعتبار ما لهما من الآثار الشرعية فاما خبر الصفار فاثره الشرعى هو وجوب تصديقه اذا تحقق واما خبر زرارة فاثره الشرعى هو وجوب غسل الجمعة مثلا اذا تحقق فانطباق قضية صدق العادل على خبر الشيخ الذي هو خبر عادل بالوجدان صار سببا لحدوث اخبار عدول بالتعبد والحكومة فى آن واحد

بلا تقدم ولا تأخر فى الزمان وذلك يوجب انطباق القضية المزبورة على تلك الاخبار فى آن واحد وان كان صدقها على بعض فى طول صدقها على الآخر فان قضية صدق العادل قضية حقيقية مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) انشأ فيها حكما واحدا عنوانا متعددا حقيقة بتعدد افراد موضوعه فى الخارج وان كان بعض افراده فردا تعبديا يتحقق وجوده التعبدي بصدق القضية المزبورة على الفرد الحقيقي وبهذا ايضا تعرف انه لا مجال للاشكال بالدور على شمول قضية صدق العادل للاخبار مع الواسطة الذى محصله هو ان وجوب تصديق العادل لا يثبت لخبر الشيخ مثلا إلا اذا كان له اثر شرعى وليس له أثر شرعى غير وجوب التصديق فيتوقف ثبوته لموضوعه على ثبوته له وهذا الاشكال ونحوه انما يلزم للقول بحجية الاخبار مع الواسطة لو كان الحكم المنشأ فى قضية صدق العادل حكما واحدا شخصيا واما لو كان المنشأ فى هذه القضية احكاما متعددة حقيقة وواحدا عنوانا وانشاء فلا يلزم الاشكال المزبور ونحوه بل لا وقع له.

(اذا عرفت هذه المقدمة) فاعلم انه يمكن أن ينشأ المولى وجوبين طوليين أحدهما يحقق موضوع الآخر بانشاء واحد كما لو قال مثلا صل مع قصد امتثال وجوب الصلاة او صل على أن يكون الداعى هو وجوبها فتكون هذه العبارة ونحوها انشاء واحدا لوجوبين احدهما متعلق بالحصة المقارنة لدعوة الامر أو لقصد امتثال الامر من طبيعة الصلاة وثانيهما وجوب اتيان تلك الحصة بدعوة امرها ووجوبها وليس المراد من انشاء وجوبين استعمال اللفظ فيهما بل يستعمل فى طبيعي الوجوب ويبين الخصوصيات بدوال أخر وبالجملة كما يمكن جمع طلبات عرضية فى حاك واحد كذلك يمكن جمع طلبات طولية فى حاك واحد كما فى المقام بحيث يكون بعضها محققا لموضوع الآخر كالطلب المتعلق بحصة من الصلاة وبعضه الآخر يكون ناظرا الى الآخر كالطلب المتعلق الى الدعوة وبذلك ترتفع المحاذير المزبورة طرا لان حال مثل هذا الانشاء الواحد حال الانشائين المتعلقين بوجوبين إلا أن الفارق بينهما هو اختلاف نحو الاطلاق الذي يحتج به على عدم اعتبار قصد الامتثال قيدا او جزء كما سيأتي توضيح ذلك فظهر بهذا البيان امكان أخذ قصد الامتثال أو دعوة الامر فى انشاء واحد.

(هذا كله) فى امكان أخذ دعوة الأمر أو قصد الامتثال فى متعلق الامر (واما) الدواعي الاخرى التي تكون متقدمة على الامر وجودا كالمصلحة والارادة والحب فاخذ دعوتها فى متعلق الامر بمكان من الامكان ضرورة ان ذلك لا يستلزم شيئا من المحاذير المشار اليها (ولكن) قد اشكل بعض الاعاظم «قده» باشكالين خص أحدهما بما لو كان الداعي الى الفعل مصلحته وجعل ثانيهما عاما لجميع الدواعي التي ذكرنا انه لا ضير فى اخذ دعوتها فى متعلق الامر «اما الاول» فتقريبه ان دعوة المصلحة الى الاتيان بالفعل تتوقف على كون الفعل مشتملا عليها فى حد ذاته قبل تحقق الدعوة فى نفس الفاعل ليكون تصوره اياها داعيا له الى الفعل المشتمل عليها فاذا كان المأمور به مقيدا بالدعوة المزبورة لزم ان تكون المصلحة الموجبة للامر به قائمة بالفعل المقيد بما هو مقيد فيتوقف تحققها فى الفعل على تحقق القيد اعني الدعوة اليه وقد فرض ان تحقق الدعوة الى الفعل متوقف على تحقق المصلحة فيه وهو دور واضح (ويمكن) دفع الاشكال المزبور بان موضوع المصلحة وان كان الفعل المقيد بالدعوة إلا ان الفعل نفسه مقوم لموضوع المصلحة وفيه استعداد لحصولها به حيث ينضم اليه القيد المزبور فالعاقل اذا تصور ان الصلاة مثلا مستعدة لحصول القرب بها من الله تعالى او النهي عن الفحشاء اذا انضم اليها دعوة المصلحة المذكورة كان ذلك التصور كافيا فى دعوة العبد الى فعل الصلاة كما هو الشأن فى المصالح القائمة بالافعال القصدية كالتعظيم مثلا القيام فى وجه القادم مستعد ليكون تعظيما له حيث يكون فاعله قاصدا به التعظيم مع ان الدور المزبور جار فيه لأن قصد التعظيم متوقف على كونه تعظيما وكونه تعظيما متوقف على قصد التعظيم ولكن هذا الدور كسابقه مندفع بما اشرنا اليه (واما الثاني) فتقريبه ان الداعي الى الفعل تكوينا لا يمكن أن يكون في عرض الفعل لتتعلق به الارادة التكوينية لانه في مرتبة سابقة عليها والفعل فى مرتبة متأخرة عنها لانه متولد عنها فكيف يعقل أن يؤخذ ما هو فى مرتبة سابقة على الشيء فيما هو متأخر عنه وإلا لزم ان يكون الشيء الواحد متقدما على ذلك الشيء ومتأخرا عنه في أن واحد وفرض واحد وهو عين الخلف والحاصل ان الداعي انما يكون علة للارادة فلا يعقل أن يكون معلولا لها هذا فى الارادة التكوينية وما يلزم فيها من المحذور على الفرض

المزبور يلزم في الارادة التشريعية كما لا يخفى (وفيه اولا) انه خلاف ما ذهب اليه المستشكل من امكان التوصل الى أخذ قصد الامتثال أو الدعوة في متعلق الأمر بامرين كما تقدمت الاشارة اليه وعلى التقريب المزبور يمتنع أخذ الدعوة في متعلق الأمر ولو بأمر ثان (وثانيا) ان دعوة الداعي التي نقول بامكان أخذها قيدا فى متعلق الأمر ليست هي شخص الدعوة التي اوجبها نفس الأمر بل هي دعوة المصلحة والحب الى اتيان العمل التي توجبها فى نفس العبد دعوة الامر المتوجه اليه فالامر المتعلق بفعل الصلاة مثلا بداعي مصلحتها يدعو المكلف الى الاتيان بالصلاة بداعي مصلحتها فيكون الامر من قبيل الداعي الى الداعي كما هو المشهور فى تصحيح اخذ الاجرة على العبادة والمحذور المذكور في التقريب المزبور انما يلزم لو كان المأخوذ في متعلق الامر شخص الدعوة التي يوجبها الامر فى نفس المكلف لا دعوة اخرى توجبها دعوة الامر نعم يرد الاشكال المشهور في مطلق باب جعل الداعي الى الداعي وهو عدم تعقل الدعوة الى الدعوة المفروض نشوها من الغير وهذا غير مرتبط بما نقلناه من الاشكال.

(الامر الثالث) قد ظهر مما سبق بناء على ما اخترناه من امكان أخذ الدعوة فى متعلق الامر بوجوبين منشأين بانشاء واحد انه يمكن التمسك باطلاق شخص الخطاب لنفي اعتبار قيد الدعوة في متعلقه ضرورة ان حال قيد الدعوة حال سائر القيود التي يحتمل اخذ شيء منها في متعلق الامر غاية الامر ان قيد الدعوة على فرض اخذه في متعلق الامر لا يكون إلا بطلبين كما اشرنا اليه وباقي القيود الاخرى يكفي فى اخذها نفس الطلب المتعلق بالمقيد (ان قلت) الاطلاق انما يتمسك به فيما يمكن اخذه في المطلق وعدم اخذه ودعوة الامر الى متعلقه هي من شئونه ولوازمه التي لا تكاد تنفك لا عن الامر كما هو واضح ولا عن متعلقه لما بينا سابقا من ان الداعي الى الامر بالشيء هو جعل الداعي الى الاتيان بذلك الشيء فمتعلق الامر هي طبيعة الفعل التي جعل المولى داعيا للعبد الى الاتيان بها لا مطلق طبيعته ومعه كيف يتصور امكان الاطلاق فى متعلق الامر ليتمسك باطلاق الخطاب فى مورد الشك (قلت) لا ريب في ان قيد الدعوة يمكن ان يكون دخيلا في المصلحة التي اوجبت تعلق الارادة بذلك الفعل الذي اشتمل على تلك المصلحة كما انه يمكن ان لا يكون دخيلا فيها والارادة التشريعية

دائما تتبع المصلحة سعة وضيقا في تعلقها بالفعل المراد فالفعل المأمور به وان لم يكن فيه استعداد للاطلاق من ناحية الامر المتعلق به لما ذكر ولكنه فيه مجال للاطلاق والتقييد من حيث الارادة التشريعية التابعة المصلحة القائمة بالفعل فيمكن التمسك باطلاق المادة لنفي اعتبار قيد الدعوة فى متعلق الارادة اذ لو كان ذلك القيد دخيلا فى المصلحة الموجبة للارادة لاراده ولو أراده لبينه وبما أن الامر كاشف عن الارادة ومنبعث عنها يصح التمسك باطلاق متعلق الارادة لنفي اعتبار قيد الدعوة فى متعلق الامر حين تعلق الامر به لا من حيث تعلق الامر به (فان قلت) ما معنى اطلاق متعلق الارادة وقد بينا فيما تقدم امتناع اخذ قيد الدعوة في متعلق الارادة والمصلحة ايضا وما يمتنع تقييده يمتنع اطلاقه «قلت» الاطلاق المقصود فى المقام مقابل للتقييد الممكن فيه وقد سبق ان التقييد الممكن يتصور باحد نحوين احدهما كون المطلوب هي الحصة فيكون التقييد دالا على حدود الحصة المطلوبة لا على دخل التقيد فيها وثانيهما كون القيد مطلوبا لمصلحة فيه فى عرض ذات المقيد غاية الامر ان مصلحة القيد والمقيد متلازمتان فى مقام التحصيل والاستيفاء فيطلبان معا بطلبين متلازمين في الانشاء وعليه يكون الاطلاق فى المقام دالا على عدم كون المطلوب هي الحصة او على عدم كون القيد ذا مصلحة لازمة الاستيفاء في عرض المقيد وملازمة له.

«ثم ان» التمسك بالاطلاق اللفظي على ما قربناه مبني على احد امرين اما كون المرجع هي البراءة عند الشك فى اعتبار قيد الدعوة فى متعلق الامر واما كون قيد الدعوة من القيود المغفول عنها اذا قلنا بان المرجع هو الاشتغال عند الشك فى اعتبار شيء فى المأمور به قيدا او جزء واما اذا قلنا بالاشتغال مع كون القيد غير مغفول عنه فلا يمكن التمسك بالاطلاق المزبور لعدم اجتماع مقدماته التي منها كون المتكلم الحكيم مخلا بغرضه لو لم يبين ما احتمل المكلف دخله فى متعلق التكليف إذ على الفرض ان المكلف غير غافل عن هذا القيد الذي يحتمل دخله فى المأمور به مع كونه ملتزما بالاشتغال عقلا فى موارد الشك بالقيود غير المغفول عنها كما فى المقام لجواز ان يكتفي المولى الحكيم بالزام العقل بالاحتياط فى موارد الشك فلا يكون مخلا بغرضه لو كان الشيء المشكوك فيه دخيلا فى غرضه ولم يصرح بدخله

لكفاية حكم العقل بالاتيان به حيث يكون الشيء المشكوك بدخله مما يلتفت اليه المكلف غالبا كما هو المفروض واما لو كان الشيء المحتمل دخله فى المكلف به من الامور المغفول عنها غالبا فلا مانع من التمسك بالاطلاق لنفي اعتباره لاجتماع مقدمات الاطلاق وان قلنا بالاشتغال فى موارد الشك فيما يحتمل دخله فى المكلف به لان كون الشيء مما يغفل عنه غالبا يمنع المولى الحكيم من الاتكال على حكم العقل بالاحتياط لان موضوعه الملتفت ومع فرض كون الشيء مغفولا عنه غالبا تمنع الحكمة من الاتكال على حكم العقل بالاحتياط على فرض الالتفات اتفاقا لاخلاله بغرضه فى الغالب كما لا يخفى لهذا تجد من يقول بالاشتغال يتمسك بالاطلاق فى جملة من موارد الشك فيما يحتمل دخله فى المكلف به (ومن هنا) يتضح لك ان التمسك بالاطلاق المقامي ايضا يتوقف على أحد الامرين من البراءة وكون الشيء المحتمل دخله فى المكلف به مغفولا عنه لو قلنا بالاشتغال ومع عدمهما لا يمكن التمسك بالاطلاق المقامي ايضا.

(هذا كله) فيما يتعلق في الكبرى واما الصغرى فالذي يقوى فى النظر ان قيد الدعوة بعد انتشار الشريعة بين المسلمين واطلاعهم على خصوصيات تكاليفها من حيث توقف امتثال بعضها على قصد القربة ونحوه فقد صار قيد الدعوة من القيود غير المغفول عنها عند المسلمين فى عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لكثرة ابتلائهم بالتكاليف المقيدة بهذا القيد وعليه لا يبقى مجال للقائل بالاشتغال ان يتمسك بالاطلاق كلاميا كان ام مقاميا في مثل المقام واما القائل بالبراءة كما هو المختار فهو في مجال واسع من حيث صحة التمسك بكل من الاطلاقين (هذا كله) بناء على ما قربناه من امكان اخذ قيد الدعوة فى شخص الخطاب (واما) بناء على امتناع اخذه في شخص الخطاب سواء امكن التكليف به بخطاب آخر أم لم يمكن كما هو مبنى بعض والرجوع الى حكم العقل في مقام الامتثال فلا مجال للتمسك بالاطلاق اللفظي (اما على الثاني) فواضح لان الاطلاق يقابل التقييد مقابلة العدم والملكة فاذا امتنع التقييد امتنع الاطلاق (واما على الاول) فلان قيد الدعوة لا يكون من قيود متعلق الامر الاول ليكون ناظرا اليه نفيا واثباتا ليؤخذ باطلاقه دليلا على عدم اعتباره في متعلقه بل هو من قيود الغرض

التي استدعى الغرض بيانها بخطاب آخر وحينئذ ينتهى الامر الى الاطلاق المقامي فلا بد من احراز احد الامرين المتقدمين فى مقام الرجوع اليه اعني بهما القول بالبراءة فى مقام الشك بمثل هذه الامور وكون القيد من الامور المغفول عنها اذا لم نقل بالبراءة حيث يكون المرجع هو الاحتياط.

(هذا) ولكن مقتضى التحقيق ان يفرق بين الاطلاق اللفظي والاطلاق المقامي بعدم كون حكم العقل بالاشتغال مانعا عن التمسك بالاطلاق اللفظي مطلقا بخلاف الاطلاق المقامي لاشتراطه بكون القيد مغفولا عنه على الاشتغال (بيان ذلك) ان حكم العقل بالاشتغال متوقف على عدم الاطلاق فلو كان الاطلاق منوطا بعدم حكم العقل لزم الدور (ولكن) الاطلاق وارد على حكم العقل اذ حكم العقل بالاشتغال يكون في ظرف عدم البيان والاطلاق يكون بيانا بخلاف العكس (والسر فيه) هو ان كون المتكلم فى مقام البيان الذي هو من مقدمات الحكمة (ان كان) المراد منه هو بيان مرامه بكل ما يمكن ان يبينه به سواء كان متصلا ام منفصلا حتى مثل حكم العقل المنفصل وان كان في ظرف الشك فلا تتم مقدمات الحكمة (وان كان) المراد منه كونه فى مقام بيان تمام مرامه باللفظ الصادر منه كما هو ديدن العقلاء فالاطلاق يتم غاية الامر ان الدليل المنفصل ان كان اقوى من المطلق ترفع اليد عنه باقوائية ذلك الدليل واما مثل حكم العقل بالاشتغال فلا يبقى له موضوع بعد تمامية الاطلاق (وهذا) بخلاف الاطلاق المقامي فانه مبني على احراز كون المولى في مقام بيان مراده بكل ما يمكن ان يتوصل به الى كشفه ولو كان ذلك حكم العقل في ظرف الشك ولذا لو اتكل فى بيان مرامه عليه ما نقض غرضه فتمامية هذا الاطلاق متوقفة على ما ذكرنا من احد الامرين وبهذا يفارق مع الاطلاق اللفظي

(الامر الرابع) في تحرير الاصل العملي في المقام لا يخفى انه بناء على امكان اخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر يكون حال الشك فى التعبدية حال الشك في الاقل والاكثر الارتباطي فكما يمكن ان نقول بجريان البراءة عقلا ونقلا في الاكثر الارتباطي كذلك يمكن ان نقول بجريانها في التعبدية كما هو الحق (واما) بناء على امتناع اخذ قيد الدعوة في متعلق الامر فقد يقال بالاشتغال عقلا ونقلا فى المقام ولو قلنا بالبراءة فى الاقل والاكثر الارتباطي وذلك بتقريب ان الشك في المقام انما

هو في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشك وعدم احراز الخروج عقابا بلا بيان ضرورة انه مع العلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بمجرد الموافقة هذا (ولا يخفى) ان التقريب المذكور ليس موجبا للفرق بين المقام والاقل والاكثر الارتباطي بل هو احد الوجوه التي حررت للدلالة على لزوم الاحتياط في الاقل والاكثر الارتباطي وقد اجيب عنها في محله (والتحقيق) انه لا فرق بين المقام ومسئلة الأقل والاكثر الارتباطي بل هذا المقام من صغريات تلك الكبرى ومن فروع تلك المسألة توضيح ذلك ان الغرض القائم بالمركب الارتباطي منبسط على جميع اجزائه على نحو يكون لكل جزء حصة من ذلك الغرض لا على ان يكون لكل جزء غرض مستقل ملازم فى الوجود للغرض القائم في الجزء الآخر فلا محالة يكون التكليف المتعلق بذلك المركب منبسطا عليه انبساط الغرض الداعي اليه وتكون كل حصة من التكليف المزبور غير مطلقة من حيث امتثال الحصة الاخرى ولا مقيدة بامتثالها بمعنى انه ليس امتثال كل حصة من هذا التكليف متوقفا على امتثال الحصة الاخرى ليلزم الدور فى مقام تحقق الامتثال ولا مطلقا بحيث يصح امتثال بعض الحصص مع عدم امتثال بعضها الآخر ليكون شأن التكليف بالمركب الارتباطي شأن التكليف بالامور المتباينة بل امتثال كل حصة من ذلك التكليف انما يتحقق حيث يقترن بامتثال الحصة الاخرى (هذا كله) فيما لو امكن تعلق الغرض بجميع الأجزاء والقيود كما هو الشأن في اكثر الواجبات المركبة المشروطة بشروط كالصلاة المشروطة بالطهارة والتستر والاستقبال

(واما اذا كان) الغرض يمتنع قيامه بجميع ما يفرض جزء او قيدا لذلك المركب الارتباطى مثل قيد الدعوة فلا محالة يكون ذلك الغرض المستكشف وجوده بالتكليف بالمقيد بمثل القيد المزبور متصورا باحد نحوين اشرنا اليهما قريبا احدهما ان يكون الغرض قائما بنفس المركب المقترن بدعوة الأمر اليه لا المقيد بها وثانيهما ان يكون قيد الدعوة بنفسه مشتملا على غرض لازم الاستيفاء حين استيفاء الغرض القائم بالمركب المأمور به (وبهذا) ظهر لك ان ارتباطية المركب التعبدي من حيث قيد الدعوة لا تنحصر ثبوتا بكون قيد الدعوة مشتملا على غرض مستقل فى

عرض الغرض القائم بالمركب ويكون لازم الاستيفاء حين استيفاء الغرض القائم بالمركب بل يمكن ان يكون قيد الدعوة غير مشتمل بنفسه على غرض ما وانما يكون بمقارنته للعمل مشخصا للحصة التي يقوم الغرض بها منه فيؤمر بذلك القيد ليكون الاتيان به مشخصا للعمل المأمور به (كما ظهر) انه لا معنى لأن يكون قيد الدعوة قيدا للغرض ولا يمكن اخذه فى متعلق الخطاب كما توهم لما عرفت من ان كون الدعوة قيدا للغرض اشد امتناعا من كونه قيدا لمتعلق الخطاب فالغرض والحب والارادة والخطاب كلها تتعلق بالفعل المطلوب على طريقة واحدة وسير واحد بمعنى ان الفعل الذي يشتمل على الغرض ويتعلق به الحب والارادة والأمر هي الحصة من طبيعي الفعل اعني بها الفعل المقارن لدعوة الأمر اليه لا الفعل المقيد بها ولا طبيعي الفعل المطلق نعم على الشارع بيان ما يكون مشخصا للحصة التي هي متعلق غرضه وان كان بيانه بخطاب شخصي انشأ به طلب واحد ممتنعا إلّا انه يمكنه بيان ذلك اما بطلبين او بالأخبار عن طور الغرض ومشخص متعلقه (اذا عرفت ذلك) تعرف ان البرهان المتقدم الذي استدل به على لزوم الاحتياط فى المقام يجري فى الأقل والاكثر الارتباطيين بنفسه بلا زيادة فيه فى المقام لاتحاد الملاك المصحح لجريانه فى المقامين اذ كما ان العلم بالتكليف المتعلق بالصلاة مثلا مع الشك بدخل قيد الدعوة في امتثاله يوجب الشك بفراغ الذمة من ذلك التكليف فيما لو فعل المكلف الصلاة بلا دعوة الأمر اليها فلا محالة يلزم العقل حينئذ بالاحتياط بفعل الصلاة بدعوة الأمر اليها كذلك الشأن فيما يحتمل المكلف دخله فى متعلق التكليف من القيود الاخرى غير دعوة الأمر هذا محصل الدليل الذي يصح ان يستدل به على لزوم الاحتياط في كلا المقامين

(ومحصل الجواب عنه) هو ان نقول ان العقل لو كان ناظرا في حكمه بلزوم امتثال امر المولى الى امتثال امره الواقعي وتحصيله غرضه فى نفس الأمر لكان للدليل المزبور وجه مقبول (ولكن) العقل في حكمه بلزوم امتثال امر المولى لا يكون ناظرا الا الى التخلص من استحقاق العقاب على مخالفة ذلك التكليف ولا ريب فى ان التكليف لا يصير بحيث يستحق المكلف العقاب على مخالفته إلّا اذا قامت الحجة عليه عند المكلف في نظر العقلاء فالتكليف الذي لم تتم الحجة عليه عند

المكلف لا يصير بحيث يكون المكلف بمخالفته مستحقا للعقاب فى نظر العقلاء وحينئذ لا يكون العقل ملزما وحاكما بلزوم امتثاله ولا شبهة فى كون التكليف الذي قامت الحجة عليه عند المكلف هو التكليف بالاقل أو التكليف بطبيعي الصلاة مثلا لا الاكثر ولا حصة من طبيعي الصلاة فالعقل يحكم بلزوم امتثال هذا التكليف المعين الذي تمت الحجة عليه وان كان المكلف يحتمل ان التكليف الذي قامت الحجة عليه هو بعض التكليف الواقعى لان بعضه الآخر الذى لم تقم الحجة عليه لا يرى العقل لزوم امتثاله (وبيان ذلك) ان الحصة تطلق على ثلاثة معان (احدها) الحصة من الجنس وهو النوع ولا شبهة فى انه لا يكون الجنس حصة إلّا بانضمام قيد اليه يكون به نوعا مباينا للحصة الاخرى (وثانيها) الحصة من النوع كالحصة الموجودة فى الفرد منه ولا شبهة فى ان الحصة المزبورة لا تتكون بانضمام قيد وخصوصية الى النوع ليكون ذلك القيد داخلا فى قوامها كي تكون مباينة للحصة الاخرى وعليه تكون الحصتان من نوع واحد متماثلتين فى جميع ذاتياتهما لا فرق بينهما الا بالاضافة الى المشخصات التي بالاضافة اليها صار النوع حصصا «وثالثها» تحصص الجزئي الحقيقي بالاضافة الى عوارضه واحواله فكما يكون الجزئي الحقيقي موضوعا لحكم من الاحكام باعتبار حال من احواله وعارض من عوارضه مثل ان جاءك زيد فاكرمه اي زيد الجائي يجب اكرامه كذلك يجوز ان يكون بنفسه موضوعا حين اقترانه بالمجىء لا ان موضوع وجوب الاكرام هو زيد المقيد بالمجيء بل موضوع هذا الحكم هو زيد المقارن للمجىء فيكون المجىء مشخصا لموضوع الحكم لا مقوما له كما فى الصورة الاولى (ولا يخفى) ان الحصة التي ندعي انها هي متعلق الامر فى العبادات هي الحصة بالمعنى الثالث ضرورة ان الركوع المقارن للسجود لا يختلف شخصه عن نفسه فيما لو لم يقارن السجود وعليه يكون الاقل الذي قامت الحجة عليه متعينا بشخصه فتشتغل الذمة به نفسه لان ارتباطيته بغيره لو كانت متحققة فى الواقع لا توجب مغايرته لنفسه حيث لا تكون في الواقع (نعم) لو كان الاقل على فرض كونه مرتبطا بجزء أو قيد آخر يكون مغايرا حقيقة وماهية للاقل الذي ليس له ارتباط بشيء آخر لما كان هناك فرق بين الاقل والاكثر الارتباطيين وبين المتباينين فى مقام امتثال التكليف المعلوم تعلقه باحد

الامرين اذ كما ان الاتيان باحد الأمرين المتباينين لا يوجب العلم بامتثال التكليف لاحتمال ان متعلقه غير ما فعله لفرض ان احدهما مغاير للآخر ذاتا وحقيقة كذلك الأقل والاكثر الارتباطيين على الفرض المزبور فلا يكون فعل الأقل موجبا للعلم بامتثال التكليف المعلوم لاحتمال ان يكون المكلف به هو الأقل المرتبط بشيء آخر وعلى فرضه يكون المأتي به غير الأقل المرتبط ذاتا وحقيقة لا بعضه ليكون الاتيان به موجبا لفراغ الذمة من التكليف المعلوم ولو انه بعض التكليف في الواقع هذا كله في تقريب الاشتغال العقلي والجواب عنه.

واما بيان عدم امكان جريان البراءة النقلية في المقام فتقريبه ان قيد الدعوة وما يساوقه على فرض دخله في مراد المولى فانما هو دخيل في غرضه من المأمور به لا في اجزاء المأمور به او قيوده لفرض امتناع تعلق الأمر به ودخله فى الغرض ذاتي تكويني لا جعلي تشريعي يحصل بجعل الحكم عليه أو على ما يتقوم به كما في اجزاء المأمور به وقيوده والشارع المقدس بما هو شارع إنما يمكنه التصرف فيما له ادخاله فى الشرع بالامر به والنهي عنه وعدم ادخاله فيه بعدم الأمر والنهي والأمر الذاتي التكويني لا يمكن الشارع بما هو شارع أن يتصرف فيه بالنفي والاثبات نعم له أن يتصرف فيه بالايجاد وعدمه بما انه جاعل الممكنات وعليه تعلم انه لا مجال لجريان البراءة الشرعية في المقام لأن ما تجري فيه لا يحتمل دخله وما يحتمل دخله لا تجري فيه (ثم انه يمكن) تقريب عدم جريان البراءة النقلية في المقام ولو قلنا بامكان أخذ قيد الدعوة فى متعلق الخطاب بوجهين آخرين (احدهما) ما يعم امكان اخذه فى متعلق الخطاب الاول والثاني (وثانيهما) يختص بامكان اخذه في الخطاب الثاني فقط (اما الوجه الاول) فمحصله أن ملاك البراءة النقلية هو كون الامر المشكوك فيه اذا لم يبينه المولى كان ناقضا لغرضه ومورد الكلام ليس كذلك فان القيد المزبور على فرض كونه مرادا للمولى لا يكون ناقضا لغرضه اذا لم يبينه لكفاية حكم العقل بلزوم الاتيان به في مورد الشك فلا يلزم من عدم البيان نقض الغرض واذا كان المورد كذلك لا يكون مجرى للبراءة النقلية والناظر الى هذا الوجه لا يدعي ان حكم العقل بلزوم الاحتياط في المقام يكون بيانا ينتفي معه موضوع البراءة ليورد عليه باستلزام ذلك للدور كما هو محرر في محله بل هو يدعي قصور دليل البراءة النقلية عن شمول مثل المورد

(لا يقال) على هذا لا يختص هذا الوجه في عدم جريان البراءة النقلية بمثل المقام بل يعم كل مورد يكون متعلق الشك فيه هو الاقل والاكثر الارتباطيين اذا بنينا على الاشتغال وعدم جريان البراءة العقلية فيه (لانا نقول) قد تقدم ان القيود المغفول عنها غالبا لا تسوغ الحكمة للمولى الحكيم ان يتكل فى مقام استيفاء غرضه منها على حكم العقل بلزوم الاحتياط لو التفت اليها اذ فرض الكلام ان تلك القيود مغفول عنها غالبا فلو كان المولى يريدها واتكل في مقام استيفاء غرضه منها على حكم العقل بالاحتياط لكان ناقضا لفرضه فى الغالب مع تمكنه من استيفائه فمثل هذه القيود لا بد من بيان ارادتها على فرض كونها مطلوبة له فاذا شك في شيء منها كان ذلك المشكوك موردا للبراءة النقلية لكونه واجدا للملاك المذكور واما القيود غير المغفول عنها كقيد الدعوة فبما انها ملتفت اليها حسب الفرض فيجوز للحكيم ان يتكل في مقام استيفاء غرضه منها على حكم العقل بلزوم الاحتياط فى مورد الشك فى شيء منها هذا ولكن في رافعية الاشتغال لنقضي الغرض اشكال تقدم بيانه.

(واما الوجه الثاني) فهو مع الاغماض عن الوجه الاول ان جريان البراءة النقلية في وجوب قيد الدعوة بنحو الأمر الثانى لا يثبت أن متعلق الأمر الاول هو تمام المطلوب الا على القول بحجية الاصل المثبت ضرورة ان نفي الوجوب المستفاد من متمم الجعل واثبات ان الباقي وافٍ بالغرض بالاصل المذكور من اظهر مصاديق الاصل المثبت بخلاف ما لو قلنا بامكان أخذ قيد الدعوة ونحوه فى متعلق الامر الاول فانه عليه يرجع الشك الى انبساط الامر على الجزء او القيد المشكوك فى دخله فاذا جرت البراءة في انبساط الأمر عليه وتعلقه به استفدنا أن باقي الاجزاء هو تمام المأمور به فى نظر العرف وليس ذلك من المثبت لخفاء مثل هذه الواسطة فى نظر العرف هذا (ولا يخفى) ان الظاهر من كلام المحقق صاحب الكفاية فيها ان المعتمد عليه في نفي جريان البراءة النقلية في هذا المقام هو بعض تلك الوجوه التي اشرنا اليها كما يظهر ذلك بأدنى تأمل لا ما استظهره بعض الاعاظم (قده) من كون كلام المحقق المذكور في الفرق بين المقام ومسئلة الأقل والاكثر الارتباطي بجريان البراءة النقلية فيها دون المقام ناظرا الى بيان ان القيود المحتمل دخلها في الغرض في هذا المقام من المحصلات العقلية أو العادية فلا تكاد تجري فى مثلها البراءة النقلية وان

القيود المحتمل دخلها في المأمور به في تلك المسألة من المحصلات الشرعية وفى مثلها يمكن جريان البراءة النقلية بل تمام غرض المحقق (قده) من كلامه في هذا المقام هو بيان ان موضوع حديث الرفع لا بد أن يكون مما تناله يد الجعل والتشريع وبما ان قيد الدعوة ونحوه لا يمكن أخذه فى متعلق الأمر الاول ولا تعلق الامر الثاني به ودخله فى الغرض ذاتي تكويني يتضح لك انه لا يمكن ان يكون مجرى للبراءة النقلية هذا كله في بيان عدم امكان جريان البراءة النقلية فى هذا المقام (والجواب) عن هذه الوجوه جملة ان صحتها مبتنية على أمرين أحدهما لزوم الاحتياط عقلا فى الاقل والاكثر الارتباطي وثانيهما عدم امكان أخذ قيد الدعوة ونحوه في متعلق الخطاب الاول وقد اشرنا فيما سبق الى بطلان هاتين الدعويين بصحة جريان البراءة العقلية في الاقل والاكثر الارتباطي وامكان اخذ قيد الدعوة ونحوه في متعلق الخطاب وان كان بيان اخذه يتم بوجوبين ولكن بانشاء واحد مع ان في هذه الوجوه مناقشات تشترك فيها أو يختص بعضها ببعضها ولكن اخرنا بيانها والاشارة اليها الى المحل المختص بذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(تتميم): هل اطلاق الخطاب يقتضي صدور الفعل من المأمور مباشرة وتوضيح جميع ذلك يتم فى ثلاثة مواضع هل اطلاق الخطاب يقتضي صدور الفعل من المأمور مباشرة أو يقتضي الاعم من المباشرة والتسبيب او لا يقتضي شيئا من ذلك وايضا هل يقتضي اطلاقه صدور الفعل عن اختيار او لا يقتضي ذلك وايضا هل يقتضي اطلاقه كون الفعل المأمور به غير محرم حين صدوره من الفاعل او لا يقتضي ذلك وتوضيح جميع ذلك يتم فى ثلاثة مواضع اما الموضع الاول فالتحقيق يقضي ان اطلاق الخطاب يقتضي صدور الفعل من المكلف مباشرة وعليه لا يكفي صدور للفعل بالتسبيب او الاستنابة به فضلا عن صدوره من غيره بلا تسبيب او استنابه وبيان ذلك يتوقف على تمهيد (مقدمة) وهي ان التخيير مطلقا بين فعلين او افعال لا بد ان يكون بلحاظ الجامع بين الفعلين أو الأفعال الذي يحصل به غرض المكلف فلا محالة تكون خصوصيات الافعال المخير بينها خارجة عن حيز الارادة ومباديها من المصلحة والحب ونحوهما وعليه يكون كل فعل من الفعلين أو الافعال المخير بينها مخاطبا ومأمورا به حين عدم الآخر لا مقيدا أو مشروطا بعدمه ليلزم الدور ولا مطلقا ليلزم كون الوجوب في كل منهما تعيينيا وان شئت فعبر عن الوجوب المزبور

بالارادة الناقصة اعني بها ارادة الفعل في جميع أحوال الامكان إلا فى حال الاتيان بالفعل المعادل له (هذا كله) فيما لو كان كل من الفعلين او الافعال مقدورا للمكلف واما اذا خرج احدهما عن قدرته وبقى أحدهما مقدورا له أو كان كذلك حين جعل الحكم فالمشهور انه يصير المقدور منهما واجبا تعيينيا لانحصار الخطاب فيه (ولكن التحقيق) يقضي ببقاء ذلك الفعل المقدور على وجوبه التخييري (كما كان) عليه قبل امتناع عدله فيما لو كان كل منهما مقدورا حين الخطاب او (كما لو كان) كل منهما مقدورا حين الخطاب فيما لو كان احدهما ممتنعا حين جعل الحكم (وذلك) لان الوجوب عبارة عن الارادة التشريعية التي اظهرها الشارع بما يدل عليها للمكلف ولا ريب في أن الارادة تتبع في مقام تعلقها بالمراد المصلحة القائمة فيه ولا شبهة ايضا فى ان المصلحة الداعية الى ايجابه تخييرا حين القدرة على كلا الفعلين لا تتغير عما هي عليه حين امتناع احدهما واذا كانت لم تتغير عما هي عليه من الخصوصية المقتضية للوجوب التخييري لا يعقل ان يكون مقتضاها حين امتناع احد الفعلين هو الوجوب التعييني اذ هو سنخ آخر من الوجوب لا ينشأ إلا عن مصلحة اخرى تسانخه.

(ومما ذكرنا) فى بيان ملاك الوجوب التخييري يتضح لك السر فى بعض الواجبات التوصلية بل التعبدية التي يسقط وجوبها عن المكلف بفعل غيره كتطهير ثوب المكلف بالصلاة والقضاء عن الميت على القول بصحة عمل المتبرع فانه عليه يسقط وجوب القضاء عن الولي كما يسقط وجوب تطهير الثوب عن المكلف بالصلاة وذلك لان ملاك هذا النحو من الوجوب هو حصول الغرض بوجود الفعل فى الخارج بلا دخل لخصوصية فاعله فيه غاية الأمر ان المورد اقتضى توجيه الخطاب الى مكلف خاص كما يظهر ذلك من المثالين المزبورين وعليه يكون فعل غير المكلف كفعله فى تحصيل الغرض الداعي الى وجوب ذلك الفعل على المكلف به فكما ان ملاك الوجوب التخييري هو حصول الغرض بكل من فعلي المكلف أو أفعاله المقتضى ذلك لتخييره شرعا أو عقلا بينهما كذلك يكون ملاك الوجوب الذي يسقط عن المكلف بفعل غيره توصليا كان ام تعبديا كما اشرنا اليه وبما ان فعل غير المكلف خارج عن قدرة المكلف واختياره لا يصح ان يخاطب به بنحو التخيير بين فعله وفعل غيره ولكن

لما كان المكلف يعلم ان هذا التكليف يسقط عنه بفعل غيره يخيره العقل بين ان يفعله هو بنفسه وبين ان يتسبب الى فعل غيره فان فعله سقط عن المكلف التكليف وإلا بقى مخاطبا به لان الخطاب بمثل هذا الفعل متوجه الى المكلف في حين عدم فعل غيره اياه كما هو الشأن في الواجب التخييري حيث علمت ان الخطاب بكل من الفعلين او الافعال متوجه الى المكلف حين عدم الآخر (ومن هذا البيان) ظهر ان خطاب المكلف بالفعل الذي يسقط وجوبه عنه بفعل غيره لا يكون مشروطا بعدم فعل الغير كما توهم بل هو خطاب توجه اليه في حين عدم فعل الغير كما هو شأن الواجب التخييري كما اشرنا اليه كما ظهر ان الخطاب في مثل هذا الواجب لم يتعلق بالجامع بين فعل المكلف وفعل غيره كما يتعلق به فى الواجب التخييري وذلك لخروج فعل الغير عن قدرته واختياره كما ظهر ايضا ان الخطاب لم يتعلق به بنحو التخيير بينه وبين التسبيب الى فعل غيره لان الجامع الذي يحصل به الغرض ليس مشتركا بين فعل المكلف وبين التسبيب الى فعل غيره بل بين فعل المكلف وبين نفس فعل الغير كما لا يخفى وانما العقل يرشد المكلف الى ما يسقط به التكليف عنه وهو فعل الغير فيتسبب اليه بما يراه سببا لصدور الفعل من الغير ومما ذكرنا اتضح لك ما فى كلام بعض الاعاظم (قده) في المقام من الوهن كما هو محرر فى تقريراته

(اذا عرفت هذه المقدمة) تعرف ان اطلاق الخطاب يقتضي كون الوجوب مطلقا في جميع الأحوال وازمان الامكان لا انه قضية حينية اي انه ثابت في حين دون حين وحال دون حال ونتيجة ذلك هو عدم سقوط الوجوب عن المكلف وعدم حصول الغرض بفعل غيره (ان قلت) ان مقتضى اطلاق المادة قيام المصلحة والغرض بها وان صدرت من الغير (ولا يتوهم) تقييده بتقيد اطلاق الهيئة بخصوص الصادر من المأمور لخروج فعل الغير عن قدرته (لان ذلك) بسبب حكم العقل الغير الموجب لانقلاب اطلاقها إلا من جهة الحجية لا في أصل الظهور حتى يسرى الى المادة «قلت» الأمر كما ذكر ان فرضنا التمسك بحكم العقل في اختصاص الهيئة ولكن نحن نعتمد على ظاهر توجيه الخطاب والطلب المقتضى لحصره في فعل المأمور فيمنع عن تمامية اطلاق المادة بحيث يستكشف قيام المصلحة حتى فيما صدر عن الغير لكي يزاحم مع اطلاق الهيئة في مطلوبية فعل المأمور وان صدر من الغير

«هذا مقتضى الاطلاق» ومع عدمه فمقتضى الأصل العملي هي البراءة عن التكليف بالفعل المزبور حين صدوره من الغير ولو قلنا بالاحتياط في مقام دوران الامر بين التعيين والتخيير وذلك لان منشأ القول بالاحتياط في مقام الدوران المزبور هو وجود العلم الاجمالي باشتغال ذمة المكلف اما بوجوب صلاة الظهر يوم الجمعة مثلا مطلقا اي ولو مع صلاة الجمعة واما بوجوب الجمعة في حال ترك الظهر ونتيجة هذا العلم هو الاحتياط بفعل ما يحصل به اليقين بفراغ الذمة من التكليف المعلوم وهي صلاة الظهر وهذا العلم الاجمالي غير موجود في محل الكلام لانه يعلم تفصيلا بانه مخاطب بهذا الفعل لخروج فعل غيره عن قدرته واختياره فلا يكون عدلا لفعله في مقام التكليف ليحتمل كونه مكلفا تخييرا باحد الامرين وبما ان المكلف يعلم انه مخاطب بالفعل المزبور في حال ترك غيره له ويشك بوجوبه عليه في حال اتيان الغير به يصح له الرجوع الى البراءة في مقام الشك المذكور ولا مجال لجريان اصالة الاشتغال بتوهم ان اشتغال الذمة بالتكليف متيقن وانما يشك بسقوطه بفعل الغير والاصل يقتضي عدم كونه مسقطا وذلك لانه يكون هو بنفسه مجرى لاصالة البراءة فيكون هذا الاصل حاكما على اصل عدم كونه فعل الغير مسقطا «ومن هنا» يظهر لك الجواب عن توهم بعض الاعاظم «قده» في المقام لصحة جريان اصالة الاشتغال في محل الكلام بتقريب ان المكلف يعلم باشتغال ذمته بالتكليف في حال ترك غيره لمتعلق ذلك التكليف وبعد فعل الغير له يشك بسقوط التكليف عنه وحينئذ يصح جريان اصالة الاشتغال او استصحاب بقاء التكليف بذلك الفعل «وذلك» لما قد بينا ان الشك في المقام يكون في طور التكليف هل هو تام أو ناقص ومعه لا مجال للاستصحاب اذ ما هو مقطوع من الاول هو وجوب الاتيان في ظرف عدم صدور الفعل من غيره واما لزوم الاتيان في ظرف صدوره من الغير يكون مشكوكا من الاول فلا تتم فيه اركان الاستصحاب وحينئذ يصح ان يرجع فيه الى البراءة ولا مجال للاشتغال ومن هنا يتضح انه لا مجال لتوهم جريان الاستصحاب في القدر الجامع بين الوجوب التام والناقص لحكومة البراءة عليه كما هو الشأن في جميع موارد الشك في الاقل والاكثر.

«الموضع الثاني» في ان اطلاق الخطاب هل يقتضي صدور الفعل عن اختيار

اولا يقتضي ذلك وغاية ما يمكن ان يقال هو ان التكليف لما كان مشروطا بالقدرة والاختيار عقلا امتنع الاطلاق في كل من الهيئة والمادة اما الهيئة فلان مفادها على الفرض مشروط بالاختيار عقلا واما المادة فلسراية تقييد الهيئة اليها ومعه لم يبق مجال لتوهم الاطلاق فضلا عن صحة التمسك به إلا انه يمكن النظر في ذلك بما اشرنا اليه فيما سبق من انه قد تكون للكلام دلالات وظهورات متعددة فاذا سقط بعضها عن الحجية فلا موجب لسقوط الآخر بل القاعدة تقضي ببقائه على الحجية وما نحن فيه من هذا القبيل فان اطلاق الهيئة ببعض ظهوره وان كان مقيدا عقلا بالاختيار فظهورها في الاطلاق وان سقط عن الحجية للقرينة العقلية إلا ان ظهورها في كون المادة ذا مصلحة ملزمة لا موجب لسقوطه عن الحجية وعليه يكشف اطلاقها عن اطلاق المصلحة القائمة فيها (ولكن قد يستشكل) في ذلك بان اطلاق المادة وان كان يقضي بحصول الغرض من الامر وان صدرت من المكلف بلا اختيار ولازم ذلك سقوط التكليف حين صدورها من المكلف بلا اختيار لحصول الغرض الداعي اليه ولكن ذلك ينافي مقتضى اطلاق الهيئة إذ بعد تقييد الهيئة بالقدرة ولو بحكم العقل يكون مفادها لزوم الاتيان بالمادة فى حال الاختيار ومقتضى اطلاقها لزوم الاتيان بالمادة في حال الاختيار وان صدرت من المكلف فى حال بلا اختيار وعليه يقع التهافت بين اطلاقي الكلام الواحد (ويمكن الجواب) عن ذلك بان الخطاب مع قطع النظر عن تقييده عقلا بحال الاختيار مطلق بالاضافة الى حالتي الاختيار والاضطرار وبعد تقيده عقلا بحال الاختيار يسقط ظهوره فى الاطلاق المزبور عن الحجية ولكن لا ينعقد المقيد ظهور في الاطلاق الاحوالي بالاضافة الى الاتيان ببعض افراد غير المقيد كما هو الشأن في التقييد بالمنفصل فان التقييد بالمنفصل لا يوجب إلا سقوط ظهور المطلق في الاطلاق عن الحجية ولا ينعقد معه ظهور المقيد فى التقييد بخلاف التقييد بالمتصل فانه ينعقد معه المقيد ظهور في الاطلاق الاحوالي بالاضافة الى الاتيان بغير افراده وعدمه وبما ان التقييد بحال الاختيار فى المقام انما حصل بدليل منفصل وهو دليل العقل لم ينعقد للمقيد المزبور ظهور في الاطلاق بالاضافة الى الاتيان بالفرد الاضطراري ومن هنا يظهر الجواب عن اشكال آخر وهو ان مدلول الهيئة محصور بصورة الاختيار لان الداعي اليه هو البعث واحداث الداعي في نفس المأمور

وذلك يختص بصورة صدور الفعل عن اختيار المأمور فيزاحم حينئذ مقتضى اطلاق المادة بل يمنع عن استفادة الاطلاق في ناحية المادة وملخص الجواب ان اختصاص الهيئة بما ذكر بحكم العقل الذي هو من التقييد المنفصل فلا ينافي ظهور الهيئة في تحقق مبادي الطلب من الارادة والمصلحة مطلقا وان قيدت حجية الهيئة في فعلية الارادة بصورة صدور الفعل عن اختيار وعليه يبقى ظهور المادة في الاطلاق بلا معارض فيصح الاخذ به ويكون دليلا على سقوط التكليف حين الاتيان بالفرد الاضطراري (وبهذا يتضح لك) عدم تمامية ما ذهب اليه بعض الاعاظم في المقام حيث افاد ان التكليف لا بد ان يتعلق بالفعل الاختياري فلو كان الفعل غير الاختياري مسقطا له لكان التكليف مشروطا بقاء بعدم وجود الفعل غير الاختياري وحيث يشك بكونه مسقطا يشك بكون التكليف مطلقا او مشروطا ومقتضى اصالة الاطلاق هو عدم الاشتراط ومع عدم الاطلاق يكون المرجع استصحاب بقاء التكليف هذا حاصل تحقيقه في محل الكلام (ولا يخفى ما فيه) لما عرفت آنفا من ان الخطاب مطلق بالاضافة الى الفعل الاختياري والاضطراري وتقييده بالدليل المنفصل العقلي لا يوجب إلّا سقوط ظهوره في الاطلاق عن الحجية ولا ينعقد معه للمقيد المزبور ظهور في الاطلاق الاحوالي بالاضافة الى الاتيان بالفرد الاضطراري وعدمه ليجعل دليلا على وجوب الاتيان بالفعل الاختياري بعد الاتيان بالفرد الاضطراري (هذا كله) فيما لو كان هناك اطلاق واما اذا لم يكن في المقام اطلاق فالمرجع عند الشك في بقاء التكليف بعد الاتيان بالفرد الاضطراري هي البراءة لرجوع الشك حينئذ الى الشك فى الأقل والاكثر الاستقلاليين ولا شبهة فى أن المرجع فى الشك المزبور هي البراءة ومعه لا مجال للرجوع الى استصحاب التكليف لحكومة اصالة البراءة عليه.

(الموضع الثالث) فى ان اطلاق الخطاب هل يقتضي كفاية الامتثال بالفرد المحرم اولا يقتضي ذلك والتحقيق يقضي بالاول مطلقا سواء كان بين متعلق الامر ومتعلق النهى عموم من وجه أم عموم مطلق وسواء قلنا بجواز الاجتماع ام بامتناعه وذلك لان اطلاق الخطاب يكشف عن وجود المصلحة الملزمة في متعلقه مطلقا ولو كان بعض افراده محرما غاية الامر ان ملاك النهى لغلبته على ملاك الامر

يوجب فعلية النهي عن الفرد الذي اجتمعا فيه وتنتفي فعلية الامر وذلك لا يستلزم انتفاء ملاك الامر ومعه يحصل بالفرد المحرم الغرض الداعي الى اصل الخطاب فيسقط بانتفاء الموضوع لا بالامتثال وعند عدم الاطلاق يكون المرجع حين الشك البراءة كما تقدم في الموضع الثاني ومما ذكرنا في هذا الموضع يظهر لك ما في كلام بعض الاعاظم من النظر وقد اشرنا اليه فيما سبق فراجع.

«فى الفور والتراخى»
(المبحث الرابع) في ان صيغة الأمر هل تدل على الفور وملخص الكلام في المقام هو ان يقال ان منشأ استفادة الفورية (تارة) يقال انه نفس الصيغة كما هو ظاهر العنوان (واخرى) يقال انه هو الدليل الخارجي فاما القول الاول فالظاهر انه لا وجه له لانا نمنع ان تكون الصيغة دالة على اكثر من الطلب المطلق المادة لما عرفت سابقا من ان المادة تدل على الحدث وان الصيغة تدل على البعث الملحوظ نسبة بين الآمر والمأمور والمأمور به فلم يبق في الكلام ما يدل على الفورية أو التراخي ونحوهما والظاهر ان القائل بدلالة الصيغة على الفور لا يدعي انها تدل على زمان الفور بمعناه الاسمي اذ ذلك لا ينبغي صدوره من احد (بل الظاهر) انه يدعى دلالة الصيغة على معنى من الطلب والبعث يستلزم الفورية بتقريب ان البعث المستفاد من الصيغة منزل في نظر العقلاء تشريعا بالاضافة الى متعلقه منزلة العلة التكوينية فكما ان العلة التكوينية لا ينفك عنها معلولها فى اول ازمنة الامكان كذلك ما هو منزل منزلتها (ولا يخفى فساد ذلك) لانا لو سلمنا صحة التنزيل المذكور لما كان ذلك مستلزما لتنزيل البعث منزلة العلة التكوينية في جميع خصوصياتها وآثارها بل المسلم انما هو تنزيل البعث منزلة العلة التكوينية في الجملة لانا قد قلنا ان الامر هو البعث بداعي جعل الداعي وذلك لا يستدعي اكثر من التوصل بذلك البعث الى وقوع المطلوب في الخارج لذا نجد العقلاء يعدون العبد مطيعا اذا امره المولى بفعل لم تدل القرينة على الفورية فيه فاتى به بعد مضي زمان من حين صدور الامر.

(واما الثاني) وهو استفادة الفورية من دليل خارجي منفصل فقد استدل عليه ببعض الآيات مثل قوله تعالى و (سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) الآية وقوله تعالى

(فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) الآية بتقريب ان الامر في كل من الآيتين ظاهر فى الوجوب فيكون كل من المسارعة والاستباق واجبا ولا ريب في ان امتثال الاوامر الإلهية في اول ازمنة الامكان من اظهر افراد حقيقة المسارعة والاستباق فيجب (ولا يخفى ما فيه) من النظر فان الاستباق الى فعل الخيرات يقتضى بمفهومه وجود عدد من الخيرات يتحقق الاستباق بفعل مقدار منه وينتفي في المقدار الآخر ولا ريب فى ان المقدار الذي لا يتحقق الاستباق فيه هو من الخيرات وعلى فرض وجوب الاستباق في الخيرات يلزم ان يكون المقدار الذي لا يتحقق به الاستباق ليس من الخيرات لمزاحمته المقدار الذي يتحقق به الاستباق واذا انتفى ان يكون من الخيرات هذا المقدار لزم عدم وجوب الاستباق في المقدار الذي كان الاستباق يتحقق فيه واذا انتفى الوجوب عن الاستباق انتفت المزاحمة بين اعداد الواجب الموجبة لخروج بعضها عن حيز الوجوب فيتعلق بها الوجوب جميعا وبه يعود موضوع المسارعة وبالجملة يلزم من وجوب المسارعة في الخيرات عدم وجوبها كما شرحناه وما يلزم من وجوده عدمه باطل فوجوب المسارعة باطل لا محالة وحينئذ لا بد من حمل الامر فيها على الندب هذا (مضافا) الى ان حمل الامر في الآيتين على الوجوب يستلزم تخصيص الاكثر لوضوح ان جملة الواجبات موسعة مع ان المستحبات وما اكثرها كلها من الخيرات ولم يقل أحد بوجوب المسارعة والاستباق فيها (وقد يجاب) عن الاستدلال المزبور بان العقل يستقل بحسن المسارعة ومعه لا مجال للامر المولوي بها نظير الطاعة فيلزم حمل الامر بالمسارعة والاستباق على الارشاد (ولا يخفى ما فيه اما اولا) فلان حكم العقل بحسن المسارعة والاستباق اما لوجود خصوصية ومزية في الافراد التي تحصل بها المسارعة والاستباق كالصلاة في اول الوقت واما لاقتران الافراد التي لا تحصل فيها المسارعة او الاستباق ببعض المحاذير والعوارض التي يلزم التوقي منها وكلا الفرضين خارج عن محل الكلام واما حكم العقل بحسن المسارعة والاستباق لمزية فيهما لانفسهما فممنوع (واما ثانيا) فانا لو سلمنا حكم العقل بحسن المسارعة والاستباق لما كان ذلك إلا حكما استحسانيا كما هو المرتكز في نفوس العقلاء في امتثال الاوامر المطلقة فانهم يستحسنون الاسراع في امتثال امر المولى وان كانوا لا يقبحون التباطي والتأخر مع العزم

على الامتثال فلا يكون حكم العقل حينئذ حكما الزاميا نحو حكمه بوجوب اطاعة المولى فى اوامره الالزامية وعليه يبقى مجال للاوامر المولوية بوجوب المسارعة والاستباق.

(ثم انه) بناء على استفادة الفورية هل يكون مفاد الخطاب لزوم الاتيان بالمكلف به فورا ففورا او هو لزوم الاتيان به فورا والتحقيق ان يقال ان منشأ الدلالة على الفورية ان كان هي الصيغة فالظاهر منها ان الفورية دخيلة فى الواجب وانها قيد من قيوده فيكون حالها حال سائر القيود الداخلة فى حيز الوجوب فكما ان سقوط الخطاب بها يكون باحد امرين اما بالامتثال بفعلها واما بفواتها كذلك يكون قيد الفورية واما اذا تنزلنا عن ذلك وقلنا بكون الفورية واجبا فى واجب بنحو تعدد المطلوب فغاية ما يستفاد من دليل ذلك هو كون الفورية واجبة حيث تمكن واما ان الفورية اذا لم تحصل فى الزمان الاول فيلزم تحصيلها في الزمان الثاني والثالث الى آخر ازمنة الامكان فلا دلالة فى الكلام عليها وان كان منشأ الدلالة هو ما كان خارجا عن الصيغة كالآيتين فالظاهر ان الفورية تكون واجبا فى واجب على نحو تعدد المطلوب واما كونها واجبة في الزمان الاول واذا لم تحصل ففي الزمان الثاني وهكذا في الثالث الى آخر ازمنة الامكان (فقد يتوهم) ان ذلك مبني على كون الفورية فى جميع الازمان المذكورة افرادا حقيقية لطبيعة الاستباق والمسارعة فتشمل الآية بعمومها البدلي جميع الافراد المذكورة بخلاف ما لو كان الفرد الحقيقي للاستباق والمسارعة هو الاتيان بالمأمور به فى اول ازمنة الامكان ويكون الاتيان بالمأمور به فى الزمان الثاني والثالث وهكذا سبقا اضافيا فلا تشمل الآية هذه الافراد الاضافية لظهورها فى السبق الحقيقي (وهو توهم فاسد) اذ على الاول لا يوجب ذلك الا التخيير العقلي بين افراد السبق والمسارعة وليس ذلك هو المطلوب فى الاستدلال المزبور لان المطلوب فيه هو لزوم الاتيان بالمأمور به فورا ففورا اعني التدرج فى الفورية بمعنى ان المطلوب فى الاستدلال المزبور هو اثبات لزوم الاتيان بالمأمور به اولا فاولا وهذا المعنى لا يلزم من كون الاتيان بالمأمور به فى الزمان الاول والثاني الى آخر ازمنة الامكان افرادا حقيقية للاستباق والمسارعة

(فى المرة والتكرار)
(المبحث الخامس) في ان الامر هل يدل على المرة او التكرار وقبل الاخذ بالنقض والابرام في الاستدلال على المرام ينبغي التنبيه على امور (الاول) فى ان الدال على المرة والتكرار عند القائل بذلك هل هى صيغة الامر او مادته او المجموع منهما قد يقال بان الدال على ذلك هى صيغة الأمر اما وحدها او مع مادتها واما المادة وحدها فلا تدل على ذلك لانفاق اهل الادب على عدم دلالة المصدر على المرة او التكرار وقد اورد عليه استاذ الاساتذة فى كفايته بان هذا الاتفاق انما يجدي لو كان المصدر مادة للمشتقات التي من جملتها الامر وليس الامر كذلك اذ ثبت ان المصدر من بعض المشتقات ولا يخفى ما فى هذا الايراد فانه اذا ثبت بالاتفاق المزبور ان المصدر لا يدل على المرة والتكرار ثبت ان مادة المصدر لا تدل على شيء منهما وذلك يدل على ان مادة الأمر ايضا لا تدل على شيء من المرة والتكرار لاتحاد مادة الامر والمصدر (الامر الثاني) الظاهر ان المراد من المرة والتكرار هى الدفعة والدفعات لا الوجود الواحد والوجودات والفرق بين الدفعة والوجود الواحد واضح فان الدفعة هى تحقق الشيء او الاشياء بحركة واحدة فهي اذا اعم من الوجود الواحد ولكن النزاع يجري على كلا المعنيين (وقد يتوهم) ان النزاع على فرض ارادة الفرد والافراد من العنوان مبنى على المسألة الاخرى وهي كون الامر متعلقا بالطبيعة او الفرد فمن اختار ان الامر المتعلق بالفرد يصح له ان يبحث فى ان المطلوب بالامر هل هو الفرد الواحد او الافراد واما من يختار ان الامر متعلق بالطبيعة فلا يتأتى منه البحث المزبور كما هو واضح نعم على تقدير ارادة الدفعة والدفعات يجري النزاع حتى على القول بتعلق الامر بالطبيعة (ولكنه توهم فاسد) فان البحث عن افادة الامر المرة او التكرار يصح حتى على القول بتعلق الامر بالطبيعة لان البحث عن ان الامر هل هو متعلق بالطبيعة او الفرد ليس المقصود به الا استكشاف كون الخصوصيات المفردة داخلة فى حيز الخطاب او ليست داخلة وإلّا فمن الضروري كون الطبيعة لا يمكن وجودها الا فى ضمن فرد ما وحينئذ يصح ان يقال بتعلق الامر بالطبيعة ثم يبحث عن ان المطلوب بالامر هل هى الطبيعة بايجادها

فى ضمن فرد او افراد (وقد يتوهم ايضا) ان بحث المرة والتكرار هو نفس بحث الاجزاء حقيقة لكنه بعنوان آخر لان من يقول باجزاء الاتيان بالمأمور به على وجهه عن اعادته ثانيا يريد بذلك كفاية المرة الواحد عن التكرار ومن يقول بعدم الاجزاء يريد انه لا تكفي المرة الواحدة بل لا بد من اعادة العمل مرات مكررة وهو معنى القول بالتكرار (ولا يخفى فساد هذا التوهم ايضا) لان البحث في مبحث المرة والتكرار انما يتعلق بمفاد الخطاب وتشخيص المطلوب بالامر وبحث الاجزاء انما يقصد به استعلام ان الاتيان بالمطلوب المشخص اي شيء كان هل يجزي عن اعادته ثانيا فيكون البحث الاول متعلقا بتشخيص الصغرى والبحث الثاني متعلقا بتحقيق الكبرى واين هذا من ذلك

(اذا عرفت ذلك) فالتحقيق يقضي بعدم دلالة الامر على شيء من المرة والتكرار لما عرفت غير مرة ان الامر مركب من مادة وهيئة وان المادة تدل على الحدث الملحوظ لا بشرط وان الهيئة انما تدل على البعث نحو تلك المادة فلم يبق فى كلمة الامر ما يجوز ان يكون دالا على احد الامرين المزبورين «نعم» قد يستفاد من القرائن كمقدمات الحكمة وغيرها ان المادة مطلوبة على نحو يستلزم امتثاله التكرار تارة واخرى يتحقق بالمرة مثلا مقدمات الحكمة قد تقتضي ان المادة مطلوب ايجادها بنحو صرف الوجود وقد تقتضي انها مطلوب ايجادها بنحو الطبيعة السارية مثل أحل الله البيع واوفوا بالعقود وبما ان مقدمات الحكمة تقتضي ان المطلوب بالامر هو صرف الوجود صح ان يقال ان الامر يدل على المرة

«ثم انه لا ريب» فى ان الامر يجزي فى مقام امتثاله صرف وجود متعلقه بخلاف النهى فانه لا بد من ترك جميع وجودات متعلقه في مقام امتثاله مع ان متعلق النهى هو بنفسه متعلق الامر لذا يكون مقابل افعل هو لا تفعل فاذا كان البعث فى افعل على صرف الوجود فاللازم ان يكون الزجر فى لا تفعل ايضا عن صرف الوجود ولازم ذلك هو الاجتزاء بترك صرف الوجود في مقام امتثال النهى وهو يحصل بترك الطبيعة المنهي عنها آناً ما ولكن ليس الامر كذلك بل لا بد من ترك جميع وجودات الطبيعة المنهي عنها فما هو الوجه فى هذا الافتراق بين الامر والنهى مع اشتراكهما ظاهرا فى نحو التعلق «ولا يخفى» ان هذا الاشكال متوجه سواء

بنينا على مقالة المشهور فيما يسمى بالمطلق كاسماء الاجناس ام على مقالة السلطان فان المشهور وان نسب اليهم «تارة» القول بوضع المطلق للمقيد بالسريان (واخرى) القول بانه موضوع للمقيد بالبدلية بحيث يكون مفهوم رجل مساوقا لمفهوم اي رجل و (لكن) لا يخفى فساد كلا الوجهين (اما الأول) فواضح الفساد اذ لا يعقل اختيار ان مفهوم رجل مساوق لمفهوم كل رجل (واما الثاني) فلانه لو كان اللفظ موضوعا له يلزم ان يكون استعماله في الاول مجازا مع ان المشهور لا يلتزمون به «والتحقيق» انهم يقولون بوضعه لنفس الطبيعة المرسلة ذاتا المسماة باللابشرط القسمي وهي التي تكون مصداقا للماهية المجردة المسماة بالكلى الطبيعي عند بعض وهذا المفهوم قابل لأن يتوجه اليه الحكم على نحو الشيوع البدلي وعلى نحو الشيوع الساري وكلا الاعتبارين من كيفيات تعلق الحكم لا من خصوصيات الموضوع له ولهذا يتوقف اثبات كل منهما حتى على مذهب المشهور على قرينة خاصة او عامة كمقدمات الحكمة لو ثبتت بها تلك الخصوصية «نعم» اثبات نفس الإرسال الجامع بينهما لا يحتاج الى قرينة على مذهب المشهور بل نفس الوضع متكفل لذلك واما على مسلك السلطان فهو موضوع للماهية المهملة اللابشرط المقسمى التي لا تتحقق في الذهن الا فى ضمن الأقسام ومنها الماهية المرسلة ذاتا المسماة باللابشرط القسمي الجامعة بين البدلية والسريان فمذهب المشهور يوافق مسلك السلطان في الاحتياج الى مقدمات الحكمة غاية الأمر انها على مسلك السلطان لا بد ان تتكفل باثبات الارسال الذاتي وتعيين احد شقيه وعلى مذهب المشهور اصل الارسال الذاتي يثبت بالوضع وتعيين احد شقيه يحتاج الى مقدمات الحكمة «ومن هنا» يظهر وجه اشتراك المسلكين فى ورود الاشكال المتقدم فان نتيجة المقدمات ان كانت اثبات للشيوع البدلي المعبر عنه بصرف الوجود فلا محيص من عدم التفريق بين الأوامر والنواهى وان كانت الشيوع الساري فكذلك ايضا كما انه اذا التزم بان مقتضى طبع المقدمات اثبات الشيوع البدلي لكونه اقل مئونة من الساري فلا بد ان لا يفرق بين الأوامر والنواهى

«وقد يجاب» عن الاشكال بوجهين «الأول» ان النواهى كاشفة عن مفسدة فى المتعلق والأوامر كاشفة عن مصلحة فيه وتحصيل المصلحة يقتضى

الاكتفاء بالمرة بخلاف دفع المفسدة فانه لا يتحقق إلا بترك جميع الافراد الملازم لكون المراد من المتعلق الطبيعة السارية هذا (ولكنه يندفع) بان مصلحة المتعلق ان كانت قائمة بالطبيعة السارية فلا وجه للاكتفاء بالمرة كما ان المفسدة اذا كانت قائمة بصرف الوجود بحيث كان صرف الترك محبوبا توجه الاكتفاء بالمرة واما نفس المصلحة والمفسدة فلا يقتضيان شيئا منهما (الثاني) ان مفاد الأمر هو البعث الى الطبيعة وهو يحصل باول الوجود ومفاد النهي الزجر عنها وهو لا يحصل عقلا إلا بترك جميع الافراد (ويرد عليه) انه اذا كانت الطبيعة على نحو الطبيعة السارية فهي لا تحصل عقلا باول الوجود بل يتوقف تحققها على تحصيل كل فرد ممكن منها كما فى قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كما انه اذا كانت على نحو صرف الوجود فنفيها يتحقق بترك اول الوجود فان من الواضح ان امتثال النهي المتوجه الى الطبيعة على نحو صرف الوجود يكون بترك الطبيعة فى اول آن وجودها.

(ويمكن) دفع الاشكال بوجهين (الأول) ان مقتضى مقدمات الحكمة كون متعلق التكليف امرا كان ام نهيا هو صرف وجود الطبيعة الملازم للاكتفاء بالمرة ضرورة ان المقدمات وان كانت وظيفتها الغاء القيود ورفضها لا اثباتها والصرفية كالسريان قيد من القيود إلا انه حيث لا يمكن أن يكون المقسم مرادا بالفرض فلا بد أن يكون أحد الأقسام مرادا وبما أن صرف الوجود أقل مئونة من غيره يتعين الحمل عليه هذا مقتضى جريانها فى المادة التي تكون متعلقا للحكم واما مقتضاها في في الهيئة فهو الحمل على الطبيعة السارية لوجود المانع من حمل مفادها اعني الحكم على صرف الوجود فيحمل على السريان بعد الغاء ساير القيود (والسر) فيه ان مقدمات الحكمة في متعلق الحكم تجري قبل وجوده كما هو واضح وعليه لا مانع من كون المراد منه صرف وجود الطبيعة بحيث ينطبق على القليل والكثير الملازم لجواز الاكتفاء بالمرة واما بالنسبة الى مفاد الهيئة اعني الحكم فتجري بعد الوجود اذ قد تقدم مرارا ان حقيقته هي الارادة المبرزة ومن المعلوم انها أمر شخصي موجود لا يتصور فيها السعة فى الانطباق كما يتصور فى المتعلق وعليه يكون مقتضى الاطلاق فى الارادة السعة بحسب الوجود الخارجي من جهة سعة افراد متعلقها والسعة بحسب المراتب ومقتضى عموم الإطلاق الشمول للسعة في الوجود بكلا النحوين

ولازم السعة بحسب المراتب حمل الارادة على الارادة الوجوبية لان الوجوب هو الواجد المرتبة العليا من الارادة فى قبال الاستحباب الذي يكون فاقدا لتلك المرتبة ويكون من هذه الجهة مقيدا بعدمها فيحتاج الى التقييد كما أن لازم السعة بحسب افراد المتعلق حمل الارادة على نحو السريان بحيث تشمل جميع الحصص ولا يشذ عن حيطتها شيء منها وإلّا يلزم القصور فى شمول الارادة ولازم ذلك التقييد ثبوتا (وحينئذ) تقع المعارضة بين اطلاق الهيئة واطلاق المادة وهي وان كانت بحسب اللحاظ بمنزلة الموضوع للهيئة ويحسب مفاد الهيئة من تبعاتها إلا انها حيث تكون فى الخارج بمنزلة المعلول للهيئة ومن تبعاتها وهذه الجهة بنظر العرف اقوم من الجهة الأولى تكون الهيئة قرينة على المراد منها فتحمل تبعا للهيئة على السريان.

(ولكن) لا يخفى ان ذلك انما يكون في مورد يمكن فيه حمل الكلام على السريان ومن المعلوم ان حمل الاوامر على السريان غير ممكن لاستحالة امتثال الأوامر على نحو السريان فيكشف ذلك عن ان السريان ليس بمراد والحمل على بعض المراتب لا معين له وذلك يكون قرينة على اطلاق المادة اعني كونها على نحو صرف الوجود ونتيجته الاكتفاء في مقام الامتثال بالمرة (نعم) فى بعض الموارد يرتفع هذا لمحذور كما فى قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فيبقى الكلام على مقتضى طبعه من تقديم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة المستلزم للحمل على الطبيعة السارية هذا في الأوامر (واما النواهي) فلا يجري فيها هذا الكلام لأن امتثال النواهي على نحو الطبيعة السارية ممكن بل امتثالها على نحو صرف الوجود حاصل دائما بناء على كون المطلوب فيها الترك لا الكف وعليه يبقى تقديم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة على حاله ولازمه الحمل على الطبيعة السارية بلا مانع وقد تحصل مما تقدم ان مقتضى مقدمات الحكمة مطلقا السريان غاية الأمر في الأوامر لا يمكن الحمل عليه وفى النواهي يمكن وهذا هو الفارق بين المقامين.

(الوجه الثاني) وهو العمدة ان هذا الاشكال قد نشأ من توهم ان نتيجة مقدمات الحكمة اثبات كون متعلق الحكم اعتبر على نحو صرف الوجود وباصطلاح بعض الاعاظم ان وظيفتها قلب اللابشرط المقسمي الى اللابشرط القسمي المساوق لصرف الوجود «وحينئذ» يستشكل بانه لم صارت نتيجتها فى النواهي السريان «هذا» ولكنه توهم فاسد اذ ليس فى وسع مقدمات الحكمة اثبات اللابشرط

القسمي اولا وليس اللابشرط القسمي مساوقا لصرف الوجود ثانيا (وتوضيح) ذلك أنه سيجىء في باب المطلق والمقيد ان اسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المهملة التي تكون مقسما لاعتبارات الماهية ووظيفة المقدمات رفض القيود وبيان ان ما هو مدلول للفظ يكون تمام الموضوع للحكم ضرورة ان المتكلم اذا القى كلاما لمخاطبه ولم يذكر قيدا فلا محالة يكون مدلول اللفظ مرادا ويضاف الى المقدمات حكم العقل بعدم امكان ارادة المقسم لاهماله (وحينئذ) اذا تعلق الامر بلفظ فهي يقتضي ايجاد ما يكون مدلولا لذلك اللفظ ومن المعلوم ان ايجاد الطبيعة المهملة يتحقق بايجاد احد اقسامها واللابشرط القسمي اي الطبيعة المرسلة ذاتا يكون أقل مئونة من سائر الاقسام وذلك يكشف عن ان المراد هو الطبيعة المرسلة ذاتا وبما ان الطبيعة المرسلة على ما تقدم تكون قابلة لتعلق الحكم بها بنحو الشيوع البدلي وبنحو الشيوع الساري يتوقف تعيين احدهما على معين وحيث ان الشيوع البدلي أقل مئونة من الساري يتعين الحمل عليه وهو مساوق لكون صرف الوجود مرادا واما اذا صار مدلول اللفظ متعلقا للنهي فهو يقتضي الزجر عن الطبيعة المهملة اعني تركها ومن المعلوم ان ترك الطبيعة المهملة اعني المقسم يتحقق بترك جميع اقسامها ونتيجة ذلك مطلوبية ترك الطبيعة على نحو السريان وقد تحصل من بيان هذا الوجه ان الفرق بين الاوامر والنواهي يكون من جهة اختلاف مقتضى البعث الى المهملة والزجر عنها.

(فى الاجزاء)
(المبحث السادس) هل الاتيان بالمأمور به بجميع حدوده وقيوده يجزي في مقام امتثال الامر المتعلق به عن اعادته ولا بد من تحرير امور قبل الخوض في النقض والابرام فيما هو محل الكلام الامر الاول قد يذكر قيد على وجهه في بعض العناوين ... والمراد منه هو النحو الذي ينبغي شرعا او عقلا ان يجرى عليه المكلف في مقام الامتثال وهذا القيد بهذا المعنى قد يتوهم لزوم ذكره فى عنوان البحث من يرى امتناع اخذ قيد الدعوة وقصد الامتثال في متعلق الامر اذ عنوان هذا البحث بلا ذكر القيد المزبور مع القول بامتناع اخذ قيد الدعوة فى متعلق الامر يشعر باختصاص هذا البحث بالواجبات التوصلية كما لا يخفى مع عمومه لجميع

الواجبات توصلية كانت ام تعبدية ولكنه توهم باطل اذ قد عرفت ان امتناع اخذ قيد الدعوة في متعلق الامر لو سلم لا يوجب اطلاق الامر بل لا بد ان يكون الامر متعلقا بالحصة المقارنة لقيد الدعوة فيكون المأمور به نفس تلك الحصة وعليه يكون لفظ المأمور به مشيرا الى تلك الحصة والاتيان بها يستلزم الاتيان بالقيد الموجب لكونها حصة وحينئذ يكون لفظ المأمور به فى العنوان مغنيا عن القيد المزبور.

(الامر الثاني) هل بحث الاجزاء من المسائل الاصولية العقلية أو انه من المسائل اللفظية ظاهر بعض العناوين التي عنونوا بها هذا البحث كما فعلنا يقتضي ان تكون مسئلة الاجزاء مسئلة عقلية لاسنادهم اقتضاء الاجزاء الى الاتيان بالمأمور به ولا ريب فى ان اقتضاء فعل المكلف لاثر ما أمر تكويني عقلي (فان قلت) كيف يمكن ان يقتضي فعل المكلف للاجزاء لان الاجزاء وان كان ظاهره هو كفاية الاتيان بالمأمور به عن اعادته إلا أن حقيقته هو ان الاتيان بالمأمور به يوجب سقوط الامر وبسقوطه لا يبقى مقتض للاعادة مع ان الامر واقع في نظام سلسلة علل وجود المأمور به فى الخارج فكيف يعقل أن يكون وجوده مقتضيا لسقوط الامر وإلّا لزم من وجوده عدمه (قلت) هذا إنما يلزم لو كان الامر بوجوده الخارجي واقعا في نظام سلسلة علل وجود المأمور به في الخارج وليس الامر كذلك بل الامر بوجوده العلمي محرك المكلف على فعل المأمور به والمأمور به بوجوده الخارجي موجب لسقوط الامر فى الخارج لا في ظرف العلم وهكذا شأن كل علة غائية كما لا يخفى وان ابيت إلا عن كون الامر بوجوده الخارجي واقعا فى نظام سلسلة علل وجود المأمور به في الخارج (قلنا) ان نجيب عن ذلك بان الامر وان كان علة لتحقق المأمور به في الخارج إلا ان علة وجود الامر فى الخارج هي ارادة الآمر وهي معلولة لتصور الغرض الذي يشتمل عليه وجود المأمور به فاذا وجد المأمور به في الخارج حصل غرض الآمر وبحصوله تنتهي ارادته للامر فيسقط لانتهاء امد علته لا بعلية وجود المأمور به في الخارج لسقوطه ليتوجه الاشكال المزبور وعليه تكون نسبة الاقتضاء الى الاتيان الظاهر باقتضاء العلة لمعلولها من المجاز فى الاسناد أو المجاز فى الكلمة وفى مثله يقع التساهل كثيرا كما لا يخفي (لا يقال) كون مسئلة الاجزاء مسئلة عقلية ينافي البحث فيها عن اجزاء المأتي بالامر الظاهري

او الاضطراري عن المأمور به بالامر الواقعي لان البحث عن اجزائه إنما يستند القائل به نفيا واثباتا الى دلالة الامر عليه لا الى الملازمة العقلية (لانا نقول) على فرض كون مسئلة الاجزاء عقلية يكون البحث عن دلالة الامر عليه وعدم دلالته من مباديها لان من يقول بالاجزاء يدعى ان الامر قد دل على وجود مصلحة في المأمور به بالامر الظاهرى بنحو انها تفي بمصلحة الواقع (وحينئذ) تدخل المسألة في بحث الاجزاء العقلي (كما ان ظاهر بعض العناوين الاخرى) يقتضي ان تكون مسئلة الاجزاء مسئلة لفظية يبحث فيها عن دلالة الامر على الاجزاء كما هو ظاهر من اسند الاجزاء الى الامر نفسه بتقريب ان الامر يدل علي ان المأمور به مشتمل على غرض للآمر ولا محالة ان ذلك الغرض يتحقق في الخارج بتحقق المأمور به وحينئذ يسقط الامر لحصول الغاية الداعية اليه.

(هذا) والانصاف ان مسئلة الاجزاء ليست من المسائل الاصولية العقلية ضرورة انه لا مجال للنزاع فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي عن اعادته لان الاجزاء المزبور وان كان عقليا إلا انه من ضروريات العقلاء ثبوتا تقريبا ومعه لا يبقى مجال للنزاع واما النزاع في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن المأمور به بالامر الواقعي الاختياري فهو بحث اما في حكومة بعض الادلة على بعض او في تقييد بعض الادلة لبعضها الآخر او في غير ذلك من انحاء التصرف في الادلة الاجتهادية واما في دلالة ادلة الاحكام الاضطرارية على كون مصالحها تفي عن مصالح الاحكام الواقعية الاختيارية او لا تفي ومع دلالتها على وفاء مصالح الاحكام الاضطرارية بمصالح الاحكام الاختيارية ينتهي الامر الى القضية المسلمة التي لا نزاع فيها وهي ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الاختياري او بما يقوم مقامه يكون مجزيا واما النزاع في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن المأمور به بالامر الواقعي فهو في الحقيقة نزاع في دلالة دليل الحكم الظاهري سواء كان اصلا ام امارة على اشتمال ذلك الحكم على مصلحة تفي بمصلحة الحكم الواقعي أو لا تبقى مجالا لاستيفاء ما بقى من مصلحة الحكم الواقعي لو لم تف بها وعلى كل من انحاء النزاع المزبورة لا تكون مسئلة الاجزاء مسئلة عقلية بل اصولية لفظية وان كانت في الاوامر الاضطرارية على ما بينا اشبه بالمسألة الفقهية.

(الأمر الثالث) لا يخفى ان الفرق بين مسئلة الأجزاء ومسئلة ان القضاء ... هل هو بالأمر الاول او بامر جديد في غاية الوضوح ضرورة ان النزاع فى المسألة الثانية يرجع الى ان الواجب الموقت هل هو مطلوب واحد او متعدد ومرجع النزاع في المسألة الاولى الى ان الاتيان بمطابق المأمور به يغنى عن اعادته ثانيا فى مقام امتثال الأمر المتعلق به او ان الاتيان بمطابق المأمور به بالأمر الاضطراري يغني عن الاتيان بمطابق المأمور به بالامر الاختياري وهكذا الامر الظاهري مع الواقعي فاي ربط بين المسألتين ليتوهم رجوع إحداهما الى الاخرى (اذا عرفت هذه المقدمات) فاعلم ان البحث في مسئلة الاجزاء تارة يكون في اجزاء الاتيان بمطابق المأمور به بامر ما سواء كان اختياريا ام اضطراريا واقعيا ام ظاهريا وتارة يكون البحث عن اجزاء الاتيان بمطابق المأمور به بالامر الاضطراري عن الاتيان بمطابق المأمور به بالامر الاختياري وثالثة يكون البحث عن اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي وعليه يلزم تحرير الكلام فى هذه المسألة في مقامات ثلثه :
(المقام الاول) لا ريب فى ان الاتيان بمطابق المأمور به بامر ما يقتضي الاجزاء وحصول الامتثال الموجب لسقوط الامر بل لا ينبغي الخلاف فيه كما ان الظاهر عدم الخلاف فيه والسر في ذلك هو ان تعلق الامر بفعل من افعال المكلف يكشف بدليل الإنّ عن ان متعلقه بحدوده وقيوده المعتبرة فيه شرعا وعقلا مشتمل على غرض للامر اراد تحصيله بوجود الفعل المأمور به ولا محالة ان ذلك الغرض يحصل بمجرد تحقق ذلك الفعل في الخارج وبحصول الغرض الذي بعث الآمر على الامر بالفعل المحصل له تنتفي العلة الغائية وبانتفائها ينتفي معلولها اعني الامر وحينئذ لا يبقى فى البين ما يقتضي اعادة العمل ليستلزم عدم اجزاء الفعل الاول

«وعلى هذا» يتفرع امتناع تبديل الامتثال بامتثال آخر سواء كان بالمساوي ام بالافضل (وقد يتوهم) امكان ذلك فى بعض المقامات بتقريب ان متعلق الامر قد يكون علة تامة لحصول غرض الامر كما اذا امر المولى عبده بتعظيم ولده فى المواقف العامة فامتثل وقد لا يكون علة تامة لحصول غرضه الذى دعاه الى الامر بذلك الفعل كما اذا امر المولى عبده باحضار ماء ليشربه فاحضره

ففى مثل هذا الفرض يجوز للعبد ان يبدل امتثاله الاول بامتثال آخر ويحضر ماء آخر له قبل ان يشرب الماء الاول لان الغرض الداعي للمولى الى الامر باحضار الماء لم يحصل بعد ومعه يكون الأمر باقيا ولو ببقاء مقضية وعليه يجوز امتثاله بمتعدد من مصاديق متعلقة في دفعة او دفعات وهو المعبر عنه فى لسان المتوهم تبديل الامتثال بامتثال آخر (ولكنه) غير صحيح توضيح ذلك ان الفعل الذي يكون متعلقا لامر المولى اما ان يكون بنفسه مشتملا على الغرض الداعي للمولى الى الامر به فيكون تحققه فى الخارج علة تامة لحصول غرضه فيسقط امره بانتفاء علة الغائية واما ان لا يكون مشتملا على غرضه الداعي له الى الامر به بل يكون مقدمة لتحصيل غرضه الاصلي الداعى له الى الامر به وهو على نحوين (احدهما) ان يكون فعل المكلف مقدمة لفعل نفسه المشتمل على الغرض الاصلي النفسي كسائر مقدمات الواجب مثل الوضوء ولبس الثوب الساتر بالنسبة الى الصلاة (وثانيهما) ان يكون فعل المكلف مقدمة لفعل المولى الذي امره بذلك الفعل وهو ايضا على قسمين تارة يكون مقدمة لفعل المولى الجوارحي كامر المولى عبده باحضار الماء ليشربه واخرى يكون مقدمة لفعله الجوانحي كامر المولى العبد باعادة صلاته جماعة ليختار احب الصلاتين اليه فاذا كانت هذه الافعال الخاصة من افعال المكلف انما كلف بها بلحاظ كونها مقدمة لبعض من افعاله الاخرى الواجبة عليه او بلحاظ كونها مقدمة لفعل من افعال المولى الذي كلفه «فان قلنا» بوجوب المقدمة الموصلة كما هو الحق كان المتصف بالوجوب المقدمي من افعال المكلف في الامتثال هو الفعل الذي اوصل المولى الى غرضه الاصلي النفسي وكان الفعل الآخر الذى فعله العبد امتثالا لأمر المولى غير متصف بالوجوب لعدم ايصاله المولى الى غرضه فاذا احضر العبد ماءين احدهما بعد الآخر امتثالا لامر المولى باحضار الماء فشرب المولى احدهما كان هو المتصف بالوجوب المقدمي لانه هو الذى توصل به الى غرضه النفسي دون الآخر وهكذا الشأن في الصلاة المعادة جماعة تكون هى المتصفة بالوجوب دون الصلاة الاولى التي صلاها فرادى لان الصلاة المعادة جماعة هى التي ترتب عليها فعل المولى الجوانحي وهو اختيارها في مقام ترتيب الثواب على اطاعته وعليه يتضح لك انه لا يعقل امكان تبديل الامتثال بامتثال آخر لان الفعل الموصل

هو الذي يتحقق به الامتثال دون غيره «واما ان قلنا» بوجوب مطلق المقدمة فعدم امكان تبديل الامتثال بامتثال آخر فى غاية الوضوح لان الامر يسقط بالامتثال الاول ومعه لا يتصور الامتثال الثاني ليكون بدلا عن الاول فان الامتثال موضوعه الامر ومع سقوطه بالامتثال الاول لا يعقل تحقق الامتثال الثاني

(ومن آثار الفرق) بين وجوب المقدمة الموصلة ووجوب مطلق المقدمة انه بناء على وجوب الموصلة لا يتمكن المكلف من الجزم بكون ما يأتي به من افراد المكلف به واجبا اذا كان من عزمه الاتيان بفرد آخر لأنه لا يدري ان اي الفردين يتوصل المولى به الى فعله الجوارحى او الجوانحى فلا بد ان يأتى المكلف بكل من الفردين رجاء واذا كان عازما على ان لا يأتي باكثر من فرد من افراد الفعل المأمور به فهو وان كان بمقتضى عزمه يحصل له العلم العادي بكون ما يأتي به هو المتصف بالوجوب لانحصار الايصال فيه فى نظره إلّا انه لو انتقض عزمه بعد الاتيان بالفرد الأول واراد ان يأتي بفرد ثان جاز له ذلك بعنوان الرجاء لاحتمال ان يختاره المولى فيتوصل به الى غرضه فيكون هو مصداق الواجب دون الفرد الأول واما بناء على وجوب مطلق المقدمة فالمكلف يحصل له العلم عادة بان ما يأتي به اولا هو المتصف بالوجوب دون غيره سواء كان عازما على ان يأتي بفرد آخر ام عازما على ان لا يأتي ام مترددا في ذلك وانه لا يجوز له ان يأتي بالفرد الثاني بنية الوجوب ولا بعنوان الرجاء مع علمه بعدم الخلل فى الفرد الأول لانه يعلم بسقوط التكليف عنه بالفرد الاول ومعه لا مجال لاتيانه بالفرد الثاني بنية الوجوب ولو رجاء

(ومن هنا) تعلم ان ما استشهد به القائل بجواز تبديل الامتثال بامتثال آخر من الاخبار المصرحة باستحباب اعادة المكلف صلواته جماعة بعد ان اداها فرادى وان الله تعالى يختار احبهما اليه لا شهادة فيه على ما يدعيه وذلك لانه بملاحظة هذه الاخبار يعلم ان للصلاة ليس فيها غرض نفسي للمولى ليسقط التكليف بمجرد تحققها في الخارج بل هى مقدمة لاختيار المولى ما يشاء من افرادها وبناء على وجوب المقدمة الموصلة لا يكون الامتثال إلّا بالفرد الذي يختاره الله تعالى من افرادها وعليه لا يكون فى البين الا امتثال واحد بفعل واحد ولكن المكلف اذا كان عازما على ان لا يأتي بفرد آخر يعلم ان الذي يأتي به هو المتصف بالوجوب واذا كان عازما

على الاتيان بافراد متعددة فلا يحصل له العلم بان الفرد الأول هو المتصف بالوجوب لاحتمال ان يكون ما بعده هو الذي يختاره المولى ويتوصل به الى غرضه الاصلي فيكون هو الواجب فلا بد ان يأتي المكلف بجميع ما يأتي به من افراد المأمور به بعنوان الرجاء ولا يمكن ان يقال ان الفرد الذي يأتي به جماعة من افراد الصلاة المعادة لا بد ان ينوي به الوجوب لأنه هو الذي يختاره الله تعالى لكونه احب الفردين ولا موقع لنية الرجاء حينئذ وذلك لأنه يجوز ان يكون الفرد الذى صلاه فرادى اجمع للشرائط من الفرد الذى يصليه جماعة وليس فى الرواية ما يدل على ان الفرد الذي يأتي به جماعة هو احب الفردين لله تعالى ليتعين كونه مختاره تعالى ليلزم على المكلف ان ينوي به الوجوب بل الموجود فى الرواية ان الله تعالى يختار احبهما اليه او افضلهما ونحو ذلك وليس في ذلك دلالة على كون الصلاة المعادة جماعة هي احب الصلاتين اليه تعالى نعم ربما يستشعر ذلك من استحباب اعادة الصلاة جماعة ولكنه ليست بتلك الدلالة التي يعول عليها فى مثل المقام

(ان قلت) على ما ذكرت يلزم ان يكون احد الفردين واجبا والآخر ليس بواجب ولا مطلوب للمولى لأن الدليل المزبور دل على ان ما يختاره المولى هو الواجب وليس في المقام ما يدل على استحباب الفرد الآخر بوجه من الوجوه وهذا ينافي قوله (ع) ان الله تعالى يختار احبهما او افضلهما فان ذلك يدل على اشتراك الفردين فى المحبوبية والفضل دائما وان امتاز احدهما عن الآخر بمزية صار بها واجبا دونه (قلت) اما فى مرحلة الثبوت فكما يجوز ان يكون الفرد غير الواجب ليس بمطلوب للمولى اصلا يجوز ان يكون مطلوبا بنحو الندب (واما في مرحلة الاثبات) فالروايات الواردة في استحباب اعادة الصلاة جماعة ظاهرة باستحباب الفرد الآخر الذي لا يجعله المولى مصداقا للواجب مع ان العقل يرى ذلك راجحا لأنه بتعدد افراد المأمور به تتسع دائرة اختيار المولى لما يشاء من افراد العمل المأمور به فيكون ذلك مساعدا للمولى على حسن اختياره (فتحصل) من ذلك ان كل واجب شرعت اعادته لتتسع دائرة اختيار المولى لما يشاء من افراده كالصلاة فى مقام اعادتها جماعة يكشف تشريع الاعادة عن وجود مصلحة مقدمية فيه وبناء على وجوب المقدمة الموصلة يكون الواجب من تلك الافراد التي يأتي بها المكلف بنحو الاعادة هو الفرد الذي

يختاره المولى منها

(ومما ذكرنا) يتضح لك فساد ما يقال فى توجيه تشريع اعادة الصلاة جماعة بعد الاتيان بها فرادى صحيحة بان الصلاة الأولى لاشتمالها على المصلحة الملزمة نقع على صفة الوجوب والصلاة الثانية اعني بها المعادة جماعة لاشتمالها على مصلحة راجحة بلا الزام تقع على صفة الاستحباب ولذا يجوز المكلف الاقتصار على الاولى (وذلك) لان ظاهر قوله عليه‌السلام ان الله تعالى يختار احبهما أو افضلهما انه يجعله محققا لامتثال امره بالصلاة الواجبة وكانت الرواية المزبورة تشير الى القضية العقلية فى ان الامر الواحد ليس له إلّا امتثال واحد وان قوله عليه‌السلام ان الله تعالى يختار احبهما يكون بمنزلة جواب عن سؤال مقدر حاصله انه كيف يمكن تحقق امتثال أمر الصلاة بعملين متعاقبين مع ان العقل قاض بان الامر الواحد ليس له إلّا امتثال واحد فقال عليه‌السلام ان الله تعالى يختار احب العملين ويجعله هو محقق الامتثال دون العمل الآخر وان صدر من المكلف اولا ولا يخفى ان هذا المعنى لا يتم إلا على ما ذكرنا (واتضح لك) ايضا فساد توجيه آخر حاصله انه قد استكشفنا من تشريع الاعادة جماعة ان الاتيان بالصلاة ليس علة تامة لحصول الغرض الباعث على الامر بالصلاة بل يكون فعلها مقتضيا لذلك وعليه يصح للمكلف ان يكرر العمل المأمور به بعنوان الامتثال لعدم سقوط الامر المتعلق به لعدم كون متعلقه علة تامة لحصول الغرض المزبور (وذلك) لان الامر ان كان فعليا فلا بد أن يكون تحقق متعلقه فى الخارج علة تامة لحصول الغرض الداعي الى الامر به سواء كان الغرض نفسيا ام مقدميا لان فعل المكلف بالمباشرة هو فعل الآمر بالتسبيب فكما ان الفعل المباشري لا بد ان يكون علة تامة لحصول الغرض المحرك نحوه كذلك لا يعقل الامر بفعل إلا أن يكون المأمور به علة تامة لحصول غرض الآمر الذي دعاه للامر ولا يخفى ان فى مورد الصلاة المعادة يكون كل واحد من الفعلين علة تامة للغرض المقدمي بمعنى انه يكون الغرض المقدمي قائما بالجامع بين الصلاة المعادة جماعة والصلاة المأتى بها فرادى وهو اقدار المولى في اختياره ايهما شاء على ما مر تفصيله (واما ما تمسك به) المتوهم لاثبات ان المأمور به قد لا يكون علة تامة لحصول الغرض كالامر باحضار الماء لشربه فقد عرفت فساده لعدم تعقل الامر بما لا يكون علة تامة لحصول

الغرض فلا بد ان يكون الغرض في المثال هو تمكن المولى من الشرب فيحصل بالاحضار لا نفس الشرب حتى يكون شاهدا لمدعاه.

(المبحث الثاني) ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يجزي عن المأمور به بالامر الواقعي الاختياري (الامر الاول) لا يخفى ان متعلق الامر الاضطراري من حيث وفائه بمصلحة متعلق الامر الواقعي الاختياري وعدم وفائه بها يمكن ان يكون في مرحلة الثبوت على انحاء (منها) ان يكون متعلق الأمر الاضطراري وافيا بتمام مصلحة متعلق الأمر الاختياري وان حصل الاضطرار بالاختيار (ويترتب) على هذا النحو من المصلحة جواز ايقاع المكلف نفسه فى الاضطرار باختياره ولا ينافى ذلك كون موضوع الاضطرار فى طول موضوع الاختيار لان المصلحة على هذا النحو لا محالة تكون قائمة بالجامع بين متعلق الامر الاختياري والاضطراري غاية الامر ان فعلية تأثير كل من الفعلين في المصلحة المزبورة مشروطة بحال من احوال المكلف ففي متعلق الامر الاختياري تكون فعلية تأثيره في مصلحته مشروطة بحال الاختيار وبالاضافة الى الامر الاضطراري مشروطة بحال الاضطرار فالطولية تكون في مصداقية الفردين لا في نفس المصلحة وعليه تكون كل من خصوصيات البدل والمبدل منه خارجة عن دائرة الخطاب المولوي لكون الغرض قائما بالجامع والتخيير بين مصاديقه عقليا فلا يبقى مجال لاعمال المولوية فيها (ويتفرع) على هذا النحو ايضا جواز البدار بل رجحانه لدرك فضيلة اول الوقت لو كانت المصلحة القائمة بالبدل مشروطة بمطلق الاضطرار او كانت مشروطة بالاضطرار المطلق اذا احرز بالعلم او ما يقوم مقامه وإلا لا يجوز البدار لعدم احراز الموضوع كي يكون مشروعا كما لا يخفى (ومنها) ان تكون المصلحة التي يشتمل عليها البدل غير وافية بتمام مصلحة المبدل بل ببعضها وحينئذ اما أن يكون الباقي من مصلحة المبدل قابلا للتدارك (واما) ان لا يكون كذلك والاول تارة يكون لازم الاستيفاء واخرى لا يكون كذلك فهنا ثلاث صور (الاولى) ان يكون الباقي قابلا الاستيفاء والتدارك مع كونه لازم الاستيفاء ولازم هذا الفرض عدم الاجزاء والتخيير بين الاتيان بالمبدل بعد ارتفاع الاضطرار واتيان البدل حال الاضطرار والمبدل بعد ارتفاع الاضطرار ومن لوازم هذا النحو

ايضا جواز البدار بل رجحانه لو كان الشرط مطلق الاضطرار او الاضطرار المطلق اي المستوعب واحرز بالعلم او ما يقوم مقامه وإلّا فلا يجوز لما سبق (الثانية) أن يكون الباقي قابلا للاستيفاء مع كونه غير لازم التدارك وحكمه استحباب الجمع بين البدل والمبدل وحال هذا النحو من جهة جواز البدار وعدمه حال النحوين المتقدمين كما هو واضح.

(الصورة الثالثة) ان يكون الباقي غير قابل للتدارك مع كونه لازم الاستيفاء ويترتب على ذلك اجزاء متعلق الامر الاضطراري عن متعلق الامر الواقعي الاختياري وبما ذكرناه ظهر ان الاجزاء يكون باحد ملاكين اما بملاك وفاء مصلحة الفعل الاضطراري بمصلحة الفعل الاختياري واما بملاك عدم امكان استيفاء باقي مصلحة الواقع وان كانت ملزمة (ومن خواص) الصورة الثالثة ان يكون كل من البدل والمبدل بخصوصه في حيز الطلب المولوي وتكون مصلحة البدل في طول مصلحة المبدل ولذلك كله يجب الانتظار لسنوح فرصة الاختيار والاتيان بالمبدل ولا يجوز للآمر الايجاب والبعث الى العمل في الوقت ان علم بزوال العذر في الوقت للزوم التفويت ولا يجوز البدار الى البدل فى اول ازمنة الاضطرار إلّا اذا احرز بقاء الاضطرار الى آخر الوقت بالعلم او بما يقوم مقامه ولكن لو بادر المكلف الى الاتيان بالبدل وارتفع العذر فى الوقت لامكن القول بالصحة والاجزاء عن المبدل لا مكان ان يكون العمل ذا مصلحة مفوتة بمطلق الاضطرار وان لم يستوعب فيقع صحيحا وان لم يكن مأمورا به غاية الامر ان عدم الانتظار وتفويت مصلحة المبدل يكون في نفسه حراما (ولا يخفى) ان عدم جواز البعث للآمر والبدار للمكلف انما هو فيما لو لم تكن للتكليف مصلحة يتدارك بها مصلحته الزائدة الفائتة وإلّا يجوز البعث والبدار كما هو واضح «فتحصل» مما تقدم انه لا ملازمة بين عدم جواز بعث الآمر وعدم جواز بدار المكلف وبين البطلان وعدم الصحة «ثم انه لا يخفى» ان شرط اشتمال العمل الاضطراري على المصلحة في جميع الصور على ما اشرنا اليه قد يكون مطلق العذر وقد يكون العذر المستوعب وعلى الثاني فاما ان يقطع باستمرار العذر الى آخر الوقت فيجوز للمضطر البدار الى الاتيان بالبدل واما ان يقطع بارتفاعه في اثناء

الوقت فلا يجوز البدار الى فعل البدل واما اذا شك باستمراره فهل هناك اصل يعول عليه في احراز الاستمرار او عدمه يمكن ان يقال بجواز احراز الاستمرار بالاستصحاب لان العذر في اول الوقت متيقن الحصول ومشكوك البقاء الى آخر الوقت فلا مانع من شمول ادلة الاستصحاب لمثل هذا الفرض ولهذا الفرد لانه من افراد اليقين والشك في البقاء هذا (ولكن يرد عليه) ان موضوع الحكم الاضطراري اذا كان هو استيعاب العذر لجميع الوقت فلا يمكن اثباته بالاصل المزبور الانباء على حجية الأصل المثبت وذلك لان موضوع الحكم الاضطراري اعني به وجوب البدل هو الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل والاضطرار المتيقن في اول الوقت هو الاضطرار الى ترك بعض حصص المبدل لا ترك جميعها فما هو متيقن الثبوت ليس هو موضوع وجوب البدل وما هو موضوع وجوبه اعني به الاضطرار الى ترك جميع حصص المبدل ليس متيقن الثبوت واستصحاب الحال الذي من اجله حصل الاضطرار فى اول الوقت الى ترك بعض حصص المبدل وان كان تام الاركان إلا انه مثبت لموضوع حكم البدل لان ثبوت تلك الحال في آخر الوقت يلزمه عقلا او عادة الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل (إلا انه يمكن الجواب عن الايراد) المزبور بان المكلف فى اول الوقت متيقن بالاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل طوليها وعرضيها اما الافراد العرضية فالاضطرار الى تركها هو مفروض الكلام واما الافراد الطولية فلامتناع وجودها قبل اوقاتها في اوقات الافراد العرضية فالمكلف متيقن فعلا بالاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل العرضية والطولية وشاك بارتفاع هذا الاضطرار فى باقي الوقت فله ان يستصحبه ويحرز الاستيعاب بالاستصحاب (ان قلت) اذا كان التقريب الذي ذكرته فى تحقق الاضطرار الى ترك افراد المبدل عرضيها وطوليها في اول الوقت صحيحا فهو يغنى عن الاستصحاب في مقام احراز موضوع التكليف بالبدل لأن دليله لم يدل على ازيد من كون المكلف يلزم ان يكون مضطرا الى ترك المبدل بجميع افراده العرضية والطولية وهو حسب الفرض كذلك فى اول وقت ابتلائه بالعذر الموجب للاضطرار (قلت) نعم لو لم يكن دليل حكم البدل له ظهور بلزوم كون الاضطرار الذي هو موضوع الحكم المزبور متدرجا فى الوقت تدرج اجزاء الوقت بنحو لا يأتي جزء منه إلا وهو ظرف

للاضطرار الى ترك فرد من افراد المبدل وعليه لا يجزي تحقق الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل العرضية والطولية في اول وقت الابتلاء بالعذر بل لا بد من احراز ملابسة الاضطرار المزبور لكل جزء من اجزاء الوقت في الحكم بفعلية التكليف بالبدل فمع الشك بذلك يجوز التوسل بالاستصحاب لاحراز الاستيعاب

(الامر الثاني) قد عرفت ان الاضطرار الذي هو موضوع التكليف بالبدل يمكن ان يكون ثبوتا على نحوين الاول كفاية مجرد الاضطرار الى ترك المبدل ولو فى اول الوقت في فعلية التكليف بالبدل الثاني هو الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل في جميع اجزاء الوقت وهو المعبر عنه بالاستيعاب هذا بحسب الثبوت واما بحسب مقام الاثبات فالأمر يحتاج الى ملاحظة ادلة الأحكام الاضطرارية وهي على قسمين أحدهما الادلة العامة ثانيهما الادلة المختصة بباب دون باب آخر (اما الاولى) فمنها ما ورد فى باب التقية ان كل شيء اضطر اليه ابن آدم فقد احله الله تعالى ومنها حديث الرفع المعروف ومن فقراته رفع ما اضطروا اليه ولا يخفى ان الظاهر منهما ان الموضوع للحلية ورفع الحكم هو العذر الموجب للاضطرار بترك طبيعة المبدل وهو لا يتحقق إلا بالاضطرار الى ترك جميع افرادها العرضية والطولية إذ مع التمكن من الاتيان بالجامع بفعل فرد من افراده الطولية لا يتحقق الاضطرار الى ترك المبدل وعليه يلزم ان يكون العذر مستوعبا لجميع الوقت تحقيقا للاضطرار الذي هو موضوع الاحكام الاضطرارية (ومنها) قاعدة الميسور والظاهر ان موضوعها هو الاضطرار المستوعب فانه مع تيسر الاتيان بالمأمور به الاختياري بفعل فرد من افراده ولو في آخر وقته لا يصدق عليه انه متعسر او ليس بميسور ونتيجة ذلك هو استمرار الاضطرار الى آخر الوقت هذا كله في تقريب دلالة الادلة العامة

(واما الأدلة الخاصة) فألسنتها مختلفة حسب اختلاف الموارد فلا بد من ملاحظتها بخصوصياتها مثلا احكام التيمم (من ادلتها) الآية الشريفة اعني قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الخ والظاهر منها ان الشرط فى كون التيمم مشروعا للمكلف هو مطلق العذر الذي اشارت اليه الآية المباركة فان المتبادر من مثل قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) الى قوله (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) هو تعليق الأمر بالتيمم على ارادة الصلاة وعدم وجدان الماء فالمكلف الذي يريد ان يصلي في اول الوقت

ولا يجد ماء للطهارة هو موضوع الخطاب بالتيمم (ومن ادلتها) ايضا قوله «ع» التيمم احد الطهورين بتقريب ان ظاهره كون التيمم فردا للطهارة مطلقا سواء تمكن من استعمال الماء ام لم يتمكن غاية الأمر ان الاطلاق المزبور قد تحقق تقيده في الجملة بعدم التمكن من استعمال الماء والقدر المتيقن منه هو عدم التمكن من استعماله حين ارادة الفعل المشروط بالطهارة واما كون الاستيعاب شرطا في مشروعية التيمم في اول الوقت فيدفعه الاطلاق المزبور (ومن الموارد الخاصة) مورد التقية والظاهر من اطلاق ادلتها كفاية مطلق الاضطرار فى تشريع العمل على وفق التقية واجزائه عن المأمور به الواقعي فان اطلاق الأمر بالصلاة معهم بصلواتهم بل كل عمل شرعت فيه التقية يدل على تشريعها فيه حين الابتلاء بها وان علم المكلف بارتفاعها فى باقي الوقت بل لو حمل اطلاق دليلها على صورة استيعابها للوقت لاوجب ذلك تخصيص الدليل العام بالفرد النادر كما انه يستفاد من مجموع ادلة التقية ان العمل على وفقها احد افراد العمل المكلف به واقعا او انه فرد له تنزيلا وذلك يستلزم الاجزاء لوفائه بالمصلحة الواقعية كما لا يخفى لكن قد يستشعر من بعض الأخبار التي امر المكلف فيها بالصلاة اولا في الدار ثم الصلاة معهم ثانيا ان الأجزاء يستند الى الى تقويت المصلحة الواقعية وقيام المصلحة المضادة في محلها لا الى وفاء مصلحة المأتي به تقية بالمصلحة الواقعية.

(الأمر الثالث) فى بيان مقتضى الاصل حيث يشك في اجزاء المأتي به بالامر الاضطراري عن المأمور به الواقعي الاختياري فاعلم ان الشك في الاجزاء تارة يكون من جهة الاعادة في الوقت واخرى من جهة القضاء في خارجه وعلى كل من التقديرين يحتمل ان يكون الاجزاء على فرضه مستندا الى وفاء مصلحة العمل الاضطراري بتمام مصلحة العمل الاختياري كما يحتمل ان يكون مستندا الى عدم امكان استيفاء الباقي من مصلحة العمل الاختياري فلا يكون البحث عن اجزاء العمل الاضطراري منحصرا بالوجه الاول لان غاية ما يتصور دليلا للحصر هو انه مع الاحتمال الثاني لا يجوز للحكيم ان يامر بالبدل بمجرد الاضطرار مع علمه بارتفاعه فى اثناء الوقت وعدم استيعابه لانه يفوت بذلك شيئا لازم التدارك من المصلحة الواقعية الاختيارية مع تمكنه من استيفائه بلزوم الانتظار وعدم تشريع البدار وعليه

لا يجور للمكلف البدار حتى يتنازع في اجزاء العمل الاضطراري عن الاعادة وعدمه ولكنه مع هذا كله لا يجدي لانه لا يستلزم ذلك عدم صحة الاتيان بالبدل فى مثل هذا الفرض لفرض اتصافه بالمصلحة بمجرد الاضطرار وانما وجب الانتظار لاحتمال ارتفاع العذر وتحصيل المصلحة الواقعية الاختيارية في باقي الوقت وهذا لا ينافى كون البدل يجوز التقرب به بملاحظة مصلحته الحادثة فيه بمجرد الاضطرار الكافية للالزام به لو لا مزاحمتها للمصلحة الواقعية فيكون حال الفرض المزبور حال المتزاحمين في باب الترتب نعم لو كان انصاف الفعل بالمصلحة مشروطا بالعذر المستوعب ينحصر البحث فى القضاء إلّا انه لا ملازمة بين كون البدل مفوتا واشتراط اتصافه بالمصلحة بالعذر المستوعب كما هو واضح واذ قد عرفت امكان الاحتمالين المزبورين تعرف امكان النزاع في اجزاء البدل الاضطراري عن الاعادة وعدم اجزائه مع احتمال كون ملاك الاجزاء هو عدم امكان استيفاء الباقي من مصلحة المبدل

(ثم انه قبل) الخوض فى بيان احكام صور الشك يلزم التنبيه على امر هو ان مبنى الاستدلال على الاجزاء مطلقا هو اطلاق ادلة العمل الاختياري الشامل لحالة طرو الاختيار بعد الاضطرار وذلك ان لمتعلق الخطاب المطلق افرادا عرضية وافرادا طولية فكما ان تعذر بعض الافراد العرضية لا يوجب سقوط الخطاب الا من جهته ويبقى الخطاب فعليا من جهة باقي الافراد الممكنة كذلك تعذر جميع الافراد العرضية لا يوجب إلّا سقوط الخطاب من جهتها ويبقى اطلاق الخطاب فعليا من جهة الافراد الطولية وكذا تعذر بعض الافراد الطولية لا يوجب سقوط اطلاق الخطاب من جهة الافراد الطولية الاخرى بطريق اولى (والشاهد) على ذلك امران «احدهما» ان المكلف لو اضطر الى ترك المبدل ولم يأت بالبدل ثم ارتفع العذر في الوقت لا يرتاب احد في وجوب الاتيان بالمبدل في باقي الوقت وما ذاك إلّا لتمسكهم بالاطلاق الشامل لمحل الفرض اذ لا دليل لهم على عموم الحكم المزبور الا ذلك «وثانيهما» انه لو لم يكن الاطلاق شاملا لافراد المبدل الطولية كما ذكرنا لما كان وجه لبحث الاعلام «قدهم» عن كون مصلحة البدل وافية بتمام مصلحة المبدل او ليست بوافية وعلى فرض كونها ليست بوافية فهل يمكن استيفاء الباقي من مصلحة المبدل بالاعادة او القضاء او لا يمكن اذ بناء على عدم شمول الاطلاق لافراد

المبدل الطولية لا يمكن احراز كونها ذات مصلحة ليتنازع فى وفاء مصلحة البدل بمصلحتها وعدمه ولكان التمسك لنفي وجوب الاعادة بعدم الدليل اولى ولكن لا يخفى ان الاطلاق المزبور فى حالتي الاختيار والاضطرار إنما يكون من غير جهة العمل الاضطراري واما من جهته فيكون مجملا اذ لو كان من جهته مطلقا فلا وجه للنزاع ايضا ضرورة ان اطلاقه دليل على عدم الاجزاء وبه يستكشف عدم وفاء العمل الاضطراري بمصلحة المبدل ولا يكون مفوتا ثم ان ابتناء البحث على الاطلاق المزبور وعدمه يكون من ناحية الدليل الاجتهادي واما اثبات الاجزاء وعدمه من ناحية الاصل فيختلف حسب تقريره وسنشير اليه في مقام تحرير الاصل ان شاء الله تعالى

(اذا عرفت ذلك) فاعلم ان الشك في اجزاء البدل الاضطراري عن اعادة المبدل أو قضائه يتحقق فى صور (الأولى) الشك في وجوب الاعادة الناشئ من الشك فى امكان استيفاء الباقي من مصلحة المبدل بعد العلم بوفاء مصلحة البدل ببعض مصلحة المبدل لا بتمامها وكون الباقي منها مما يلزم تداركه حيث يمكن والتحقيق يقضي بعدم الاجزاء في هذه الصورة اعني ان العقل يحكم بلزوم الاعادة اذا ارتفع العذر في الوقت وهذا الفرض وان كان من صغريات الشك فى التكليف إلا انه لما كان الشك في التكليف ناشئا من الشك في القدرة على استيفاء الباقي من مصلحة المبدل بالاعادة او القضاء وجب على المكلف الاحتياط باتيان ما يحتمل وجوبه من الاعادة فى الوقت والقضاء فى خارجه لما تقرر في محله من انه اذا كان الشك في التكليف ناشئا من الشك فى القدرة على الامتثال وجب الفحص او الاحتياط اما للاجماع على لزوم ذلك أو لعدم وجود ما يوجب الأمن من العقاب لانصراف ادلة البراءة الشرعية عن مثل هذا الشك ولعدم موضوع البراءة العقلية فيه لانه ليس على المولى بيان كون المكلف قادرا او ليس بقادر (الصورة الثانية) الشك فى وجوب الإعادة للشك في وفاء مصلحة البدل الاضطراري بتمام مصلحة المبدل سواء كان مع العلم بامكان الاستيفاء على تقدير عدم الوفاء ام مع احتمال ذلك والتحقيق يقضي ايضا بعدم الاجزاء ولزوم الاعادة لان المكلف به يتردد بين التعيين والتخيير في مثل هذا الفرض ولا ينتهي الامر فيه الى الشك فى التكليف وذلك لان المكلف يعلم باشتمال الجامع بين البدل والمبدل على مقدار من المصلحة ويشك في قيام الباقي منها

فى المبدل فقط او فى البدل ايضا بنحو لو كان قائما في المبدل فقط لتعين عليه المبدل وان كان قائما فى البدل ايضا تخير بينهما وحيث تردد التكليف بين التعيين والتخيير تعين الاخذ بالمعين لقاعدة الاشتغال ولا يخفى ان قولنا بعدم الاجزاء في الصورة الاولى انما نشأ من قولنا بشمول اطلاق دليل المبدل لافراده الطولية بعد ارتفاع الاضطرار وإلا فالمرجع هي البراءة لعدم المقتضى حينئذ كما اشرنا اليه واما في الصورة الثانية فالحق هو عدم الاجزاء ولو لم يكن لدليل المبدل اطلاق يشمل حالة طرو الاختيار بعد ارتفاع الاضطرار استنادا لقاعدة الاشتغال.

(ثم انه قد يتمسك) لعدم الاجزاء بوجوه غير خالية عن الاشكال (منها) استصحاب بقاء المصلحة الملزمة في المبدل بعد الاتيان بالبدل ونتيجة هذا الاصل هو لزوم استيفاء تلك المصلحة بالاعادة (وفيه) ان لزوم الاعادة وان كان حكما شرعيا إلا ان ترتبه على وجود المصلحة عقلي فالاصل المزبور مثبت (ومنها) الاستصحاب التعليقي وتقريبه هو ان المكلف في حال الاضطرار قبل اتيانه بالبدل كان يعلم انه لو طرأ عليه الاختيار وارتفع العذر لوجب عليه الاتيان بالمبدل فاذا فعل البدل ثم ارتفع العذر يشك باجزاء البدل عن المبدل فالاستصحاب المزبور يوجب تنجيز وجوب المبدل على المكلف حينئذ (وفيه) ان الاستصحاب التعليقي انما يكون حجة فيما لو كان متعلقه حكما شرعيا معلقا على امر ما في لسان الشرع كما فى العصير العنبى حيث ان الشارع علق حرمة شربه على غليانه وحينئذ يصح استصحاب هذا الحكم المعلق في عصر الزبيب فيقال كان هذا المائع لو على واشتد لحرم شربه واما مثل الفرض المزبور فتعليق وجوب الاتيان بالمبدل على ارتفاع العذر ليس شرعيا بل عقليا لان العقل هو الذي حكم بانه اذا ارتفع الاضطرار قبل الاتيان بالبدل وجب على المكلف الاتيان بالمبدل وعليه لا يكون متعلق الاستصحاب فى مثل الفرض حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي فلا يكون حجة نعم لو كان الحاكم بالاضطرار وارتفاع الحكم الاختياري معه هو الشارع لصح الاستصحاب التعليق لكون التعليق قد حصل فى لسان الشرع.

(ومنها) قاعدة الاشتغال وتقريب التمسك بها فى المقام من وجوه (احدها) ما لو كان المكلف في اول الوقت مختارا ثم طرأ عليه الاضطرار واتي بالبدل ثم

ارتفع العذر فى اثناء الوقت فلا محالة يشك المكلف فى فراغ ذمته بفعل البدل من التكليف بالمبدل الذي اشتغلت ذمته به فى اول الوقت للشك بوفاء مصلحة البدل بتمام مصلحة المبدل أو للشك بامكان استيفاء الباقي منها على تقدير عدم الوفاء والمرجع حينئذ هي قاعدة الاشتغال ويطرد الحكم المزبور وهو وجوب الاعادة فى غير الفرض المذكور اعني ما لو كان المكلف مضطرا من اول الوقت بعدم القول بالفصل (ثانيها) ان المبدل مشتمل على المصلحة الملزمة في حالتي الاختيار والاضطرار غاية الأمر ان التكليف بالمبدل ارتفع عن المكلف فى حالة الابتلاء بالعذر للاضطرار واما المصلحة الملزمة فلا موجب لارتفاعها فاذا ارتفع الاضطرار بعد الاتيان بالبدل يشك المكلف بفراغ ذمته من لزوم استيفاء تلك المصلحة الملزمة للشك بالوفاء أو بعدم امكان الاستيفاء والمرجع حينئذ هي قاعدة الاشتغال (ثالثها) انه قد عرفت ان اطلاق دليل المبدل يشمل حالة طرو الاختيار بعد الاضطرار مع كون ذلك الاطلاق غير ناظر الى الاتيان بالبدل وعدمه وإلا كان نفس الإطلاق المزبور دليلا على عدم الاجزاء وعليه يكون الاتيان بالبدل موجبا للشك بسقوط خطاب المبدل بعد ارتفاع العذر وطرو الاختيار فيكون المرجع حينئذ قاعدة الاشتغال (والجواب) عن تقريب الاشتغال بالوجوه المزبورة هو انا لو سلمنا سلامتها من غير ما نشير اليه لما اجدت إلا فيما اذا لم يحتمل وفاء مصلحة البدل بتمام مصلحة المبدل بل كان منشأ احتمال الاجزاء وعدمه هو احتمال امكان الاستيفاء وعدمه كما هو مقتضى القسم الأول من الشك فى الأجزاء وقد عرفت ان وجه القول بالاشتغال في هذا القسم هو كونه من صغريات الشك في القدرة الذي لا مناص معه عن الفحص او الاحتياط واما اذا كان منشأ احتمال الأجزاء وعدمه هو احتمال الوفاء وعدمه فقط كما هو مقتضى القسم الثانى من الشك فى الاجزاء فلا تجدي تلك الوجوه في تقريب قاعدة الاشتغال وذلك لان المكلف مع احتمال الوفاء وعدمه فقط لا يعلم من اول الوقت بالتكليف التعييني حتى يشك بعد الاتيان بالبدل في فراغ ذمته من ذلك التكليف التعييني بخصوصه بل هو يعلم بتكليف مردد بين كونه تعيينيا وكونه تخييريا فكون تكليفه تعيينيا أمر محتمل ومعه لا يصح تقريب الاشتغال بما ذكر في أحد الوجوه بل اللازم تقريبه بما اشرنا اليه فيما سبق من أن دوران التكليف بين التعيين والتخيير

تقضي قاعدة الاشتغال فيه بالتعيين كما لا يخفى.

ثم ان استاذ الاساتذة صاحب الكفاية (قده) اختار في المقام البراءة بتقريب أن المضطر ليس مكلفا حال الاضطرار إلا بالتكليف الاضطراري وبعد ارتفاع الاضطرار يشك في حدوث تكليف جديد والاصل ينفيه هذا ولا يخفى ان هذا يتم فيما اذا قلنا بان متعلق التكليف مثلا في الصلاة هو الجامع بين صلاة المختار وصلاة المضطر وصلاة القادر والعاجز كالجامع بين صلاة الحاضر والمسافر وانما عين الشارع لكل أحد من المكلفين المختلفين بالاختيار والاضطرار فردا خاصا به من افراد هذا الجامع في مقام الامتثال فلا محالة يكون المأتي به فى حال الاضطرار هو نفس الامور به في حال الاختيار لكنه بفرد آخر فعليه بعد رفع الاضطرار يكون الشك في حدوث تكليف جديد فالمرجع البراءة ولا مجال للاستصحاب كما انه لا مجال للتمسك بالاطلاق كما هو واضح واما لو قلنا بان متعلق التكليف هو الصحيح الجامع لجميع الاجزاء والشرائط الذي هو وظيفة المختار وانما المانع من تنجز التكليف به فى حق غيره هو الاضطرار وعليه لا محالة يكون العمل الاضطراري بدلا عنه فيلزم ملاحظة وفاء البدل لمصلحة المبدل في مقام اجزائه عنه وعليه بعد الامتثال ورفع الاضطرار يكون المرجع عند الشك الاستصحاب التعليقي فى بعض الصور او الاشتغال اما للشك فى القدرة او لدوران الأمر بين التعيين والتخيير كما عرفت آنفا.

(الصورة الثالثة) الشك في وجوب الاتيان بالمبدل بعد خروج الوقت وارتفاع الاضطرار وهو المعبر عنه بوجوب القضاء بعد ارتفاع العذر ومنشأ الشك في هذه الصورة هو الشك فى امكان استيفاء المصلحة الملزمة التي فاتت المكلف في الوقت بالاضطرار مع العلم بعدم وفاء مصلحة البدل بمصلحة المبدل ولا يخفى ان وجوب القضاء اما ان يكون بالأمر الاول على نحو تعدد المطلوب واما ان يكون بامر جديد سواء كان القضاء تداركا للمصلحة الفائتة فى الوقت ام كان لمصلحة جديدة اوجب فوت الواجب فى الوقت حدوثها فى القضاء والتحقيق يقضي بوجوب القضاء على المكلف على جميع الاحتمالات المتصورة فى مصلحة القضاء (اما على احتمال كون القضاء بالأمر الاول) فلان المطلوب بالامر الاول هي الصلاة بطهارة مائية

مثلا مطلقا اي سواء كانت في الوقت ام في خارجه ولزوم الاتيان بها في الوقت انما هو بطلب آخر لمصلحة ملزمة في ذلك فالمكلف اذا اتى بالبدل في الوقت الذي يستوعبه العذر مع علمه بعدم وفاء مصلحة البدل بتمام مصلحة المبدل وشكه بامكان الاستيفاء لاحتمال المضادة بين مصلحة البدل والمبدل فبما انه يشك بفعلية التكليف بالمبدل للشك في القدرة على استيفاء الباقي من مصلحته بالقضاء يجب عليه القضاء لان الفرض يكون على هذا التقدير من صغريات الشك في التكليف للشك في القدرة فيجب على المكلف اما الفحص واما الاحتياط (واما على احتمال كون القضاء بامر جديد) فاللازم هو الاحتياط بالقضاء بناء على شمول ادلة القضاء لمثل الفرض المزبور اعني ما لو كان الفائت بعض المصلحة لا جميعها إذ مع شمول ادلة القضاء لم يبق مانع من فعلية الحكم إلا عدم القدرة على الامتثال ومع الشك فيها يجب الفحص او الاحتياط كما تقدم واما اذا قلنا بانصراف ادلة القضاء عن مثل المقام أو بان القدر المتيقن منها هو فوت تمام المصلحة فالمرجع البراءة لرجوع الشك فيه الى الشك في التكليف.

(الصورة الرابعة) الشك فى وجوب القضاء لاجل الشك في وفاء العمل الاضطراري بتمام مصلحة العمل الاختياري مع امكان الاستيفاء على فرض عدم الوفاء (فان قلنا بان القضاء بالامر الاول) فالمرجع قاعدة الاشتغال اذ عليه يدور الامر بين التخيير والتعيين والاحتياط يقضي بالتعيين (بيان ذلك) ان معنى كون القضاء بالامر الاول لا بامر جديد هو انه يستفاد من مثل قوله صل الظهر بعد الزوال الى غروب الشمس واذا فاتتك فى وقتها فصلها متى تمكنت من ذلك ان المطلوب فيه امران الاول ايجاد طبيعة الصلاة فى اي وقت اتفق الثاني ايجادها في الوقت الخاص لمصلحة اخرى تلزم بذلك فاذا لم يات المكلف بالطبيعة المأمور بها في الوقت سقط الامر الخاص به وبقى الامر المتعلق بها مطلقا يدعو المكلف الى ايجادها في خارج الوقت هذا هو معنى كون القضاء بالامر الاول في حد ذاته واما بملاحظة الامر بالبدل الاضطراري فعلى تقدير كونه وافيا بتمام مصلحة المبدل الاختياري يكون المطلوب الاول هو الجامع بين البدل والمبدل باعتبار حالتي الاضطرار والاختياري فاذا تعذر الاتيان بالمبدل انحصر امتثال الامر بالجامع في البدل والمطلوب

الثاني هو ايجاد الجامع بين البدل والمبدل في الوقت وبما ان أحد فردي الجامع وهو الفرد الاضطراري تحقق في الوقت انتفى موضوع المطلوب الاول فلا يجب الاتيان به في خارج الوقت وعلى تقدير كون البدل غير واف بتمام مصلحة المبدل يكون المطلوب الاول هو ايجاد المبدل في اي وقت كان والمطلوب الثاني بمقتضى تشريع البدل هو ايجاده في الوقت لاشتماله على مقدار من مصلحة المبدل مع مصلحة الوقت وبما ان الباقي من مصلحة المبدل لازم الاستيفاء مع امكانه فالامر بالمطلوب الاول يدعو اليه في خارج الوقت فيجب القضاء وبما ان التكليف في هذا الفرض مردد بين هذين الاحتمالين يلزم الاحتياط بالقضاء واما اذا قلنا بان القضاء بامر جديد فالمرجع البراءة مطلقا للشك في التكليف من جهة الشك في الفوت.

(الامر الخامس) في ملاحظة حال الادلة واستظهار مقدار دلالتها اما ادلة التكاليف الواقعية الاختيارية فهي على نحوين (احدهما) ما كان بلسان قوله عليه‌السلام لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلّا بطهور وامثالهما ولا ريب في اطلاقها بالاضافة الى الاحوال الطارية على المكلف من الجهل والعلم والاختيار والاضطرار ومقتضى ذلك ثبوت الجزئية والشرطية لما دلت على شرطيته وجزئيته في جميع تلك الاحوال ويترتب على ذلك سقوط التكليف بالعمل الذي يضطر المكلف الى ترك جزئه او شرطه المستفاد من تلك الادلة كونه جزء او شرطا لذلك العمل لاستلزام ذلك الاضطرار الى ترك نفس المركب او المشروط لمكان الارتباط بين الكل والجزء والشرط والمشروط (ثانيهما) ما كان بلسان الامر والنهي نحو قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية وقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) وكسائر الاوامر والنواهي الواردة في الاخبار الشريفة في بيان اجزاء الصلاة وشروطها وموانعها ولا يخفى ان المستفاد من تلك الاوامر والنواهي هى الجزئية والشرطية مطلقا اي حتى في حال الاضطرار ايضا والوجه في ذلك هو ان للامر دلالات متعددة دلالة على فعلية الارادة لمتعلقه ودلالة على فعلية المصلحة الموجبة لتلك الارادة والامر بمتعلقها ودلالة على دخل الجزء المأمور به في باقي الاجزاء والاضطرار لا يوجب إلّا سقوط حجية ظهور الامر فى فعلية الارادة واما باقي الدلالات الاخرى فتبقى على حجيتها لعدم المزاحم لها في ذلك ونتيجة

جميع ذلك الفرق بين اللسان الاول واللسان الثاني في الآثار ومنها سقوط التكليف بالعمل الذي يضطر المكلف الى ترك جزئه او شرطه وكذلك الشأن فى النواهي الدالة على المانعية ثم ان المحصل من جميع ما ذكرنا فى المقام هو وجوب الاعادة والقضاء بناء على كونه بالامر الاول اما لشمول الاطلاق لحالة طرو الاختيار بعد الاضطرار كما اشرنا الى ذلك واما لكشف ادلة العمل الاختيارى عن وجود المصلحة التامة الداعية إلى الامر بمتعلقها فى جميع الاحوال وان سقط الامر عن الفعلية فى حال الاضطرار فارتفاع الاضطرار مع العلم بوجود المصلحة التامة يوجبان العلم بارادة المولى لذلك العمل الاختياري بعد طرو الاختيار واما لو قلنا بكون القضاء بأمر جديد فعلى ما استفدنا من الادلة الاولية مع الغض عن ادلة العمل الاضطراري لزوم القضاء لتحقق الفوت هذا كله لو كان الحاكم بسقوط فعلية الخطاب بالعمل الاختياري فى حال الاضطرار هو العقل الذي لا نظر له فى هذا الحال الا الى لغوية الخطاب بامر لا يستطيع المكلف الاتيان به وحينئذ لا حكم له بارتفاع المصلحة فى حال الاضطرار

(واما لو كان) الحاكم بالاضطرار وسقوط فعلية الخطاب بالعمل الاختياري هو الشرع فلا يخفى ان الأدلة الدالة على ارتفاع الحكم الاختياري فى حال ابتلاء المكلف بالعذر على نحوين (احدهما) ما يكون ناظرا الى رفع الحكم التكليفي فقط بلا نظر الى جهة الوضع كحديث الرفع وقاعدة رفع الحرج وقاعدة لا ضرر وامثالها لما حققنا في محله من انه لا يستفاد من تلك الأدلة فى تطبيقها على الأجزاء والشرائط الا نفي التكليف بها لا نفي جزئيتها او شرطيتها فضلا عن اثبات لزوم باقي الأجزاء او شرطية باقي الشرائط وعليه يكون حال الأدلة المزبورة حال حكم العقل في ان نتيجتها هو سقوط فعلية الخطاب بالعمل الاختياري في حال الاضطرار ويترتب على جميع ذلك سقوط التكليف بالمركب او المشروط في حال الاضطرار الى ترك جزئه او شرطه كما اشرنا اليه «ثانيهما» ما يكون ناظرا الى جهة الوضع والتكليف كليهما مثل ما ورد فى باب التقية ان كل شيء اضطر اليه ابن آدم فقد احله الله تعالى اذ الظاهر منه ان الحلية اعم من الحكم التكليفي والوضعي فالحديث بهذا اللسان يشير الى ان كل حكم تكليفيا كان ام وضعيا قد ثبت على المكلف فى حال الاختيار قد وضع عنه فى حال الاضطرار الى مخالفته فهو في حل منه «ونظير ذلك» بعض

الادلة العامة والخاصة الاخرى التي سنشير اليها (ولا يخفى) ان تلك الادلة تكون على نحوين ايضا (احدهما) ان يكون الدليل نافيا لجزئية الجزء الذي يضطر المكلف الى تركه ومثبتا للزوم باقي الاجزاء التي لم يضطر الى تركها (وثانيهما) ان يكون الدليل نافيا لجزئية الجزء الذي يضطر المكلف الى تركه ساكتا عن حكم باقي الاجزاء (ولا يخفى) ان الدليل الذي يلزم البحث عن مفاده في بحث الاجزاء هو الذي يتعرض لحكم جزء العمل او شرطه في حال الاضطرار ولحكم باقي اجزائه او شرائطه التي لم يزاحمها الاضطرار واما الدليل الذى يتعرض لحكم العمل من حيث الاضطرار فقط فلا جدوى فى البحث عن مفاده في بحث الاجزاء وحينئذ يلزم البحث عن مفاد الادلة التي تتعرض لحكم باقي اجزاء العمل وشروطه التي لم يضطر المكلف الى ترك شيء منها فى حال الاضطرار الى ترك غيرها وعن مفاد الادلة التي تثبت بدلا لما اضطر الى تركه وذلك يكون في مقامين

«المقام الاول» في الادلة العامة فاعلم ان التكليف فى حال الاضطرار يكون على قسمين «احدهما» ان يكون التكليف متعلقا بامر مغاير للمكلف به في حال الاختيار ويكون بدلا عنه كالتيمم المشروع بدلا عن الوضوء والغسل ولا ريب في ان الادلة العامة التي اشرنا الى بعضها اجنبية عن هذا المفاد اذ غاية ما يتوهم في توجيه دخلها فيه هو ان الادلة العامة ترفع الحكم الاختياري في حال الاضطرار والادلة الخاصة تثبت الحكم الاضطراري في حال الاضطرار اما بجعل بدل لما اضطر الى تركه واما بالاكتفاء بباقي الاجزاء والشرائط ولا يخفى فساد هذا التقريب فانه مع الرجوع الى الادلة الخاصة لا تبقى حاجة الى الادلة العامة لان الادلة الخاصة كما تثبت الحكم الاضطرارى بجعل البدل او بالاكتفاء بباقي الاجزاء او الشرائط كذلك ترفع الحكم الاختياري في حال الاضطرار «ثانيهما» هو التكليف بباقي الاجزاء في كل عمل مركب اضطر المكلف الى ترك بعض اجزائه ولا ريب فى ان الادلة العامة قد وردت بالسنة مختلفة كما اشرنا الى ذلك فمثل حديث الرفع وقاعدة نفى الحرج والضرر ليس مفادها إلّا رفع التكليف الذي يضطر المكلف الى مخالفته او يكون حرج او ضرر بموافقته بلا ان يكون فى شيء منها تعرض لمصلحة العمل الذي اضطر الى تركه او ترك جزئه نفيا واثباتا في حال الاضطرار فضلا عن التعرض

لاحوال باقي اجزاء العمل مضافا الى انه لو استلزم رفع حكم بعض الاجزاء فى حال الاضطرار الى تركه ثبوت التكليف بباقي الاجزاء لما كانت دلالته على ذلك حجة لمنافاة تلك الدلالة لملاك صدوره اعني به الامتنان على المكلفين برفع التكليف عنهم فى حال الاضطرار فاذا استلزم رفع التكليف بشيء ثبوته بشيء آخر لم يكن في ذلك الرفع امتنان والمفروض ان الرفع للامتنان هذا اذا قلنا بان حديث الرفع مثلا انما يشمل نفس الجزء او الشرط الذي اضطر الى تركه واما اذا قلنا بانه يشمل نفس العمل الذي اضطر الى ترك جزئه او شرطه فيوجب ارتفاع حكمه فظهوره في الامتنان جدا واضح ولكن عدم دخله فى مبحث الاجزاء اوضح.

«ان قلت» اذا لاحظنا رواية عبد الاعلى نجد الامام عليه‌السلام قد ارشد المكلف الى طريق استفادة تكليفه نفيا واثباتا فى مقام الاضطرار بقوله (ع) هذا واشباهه يعرف من كتاب الله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) امسح على المرارة فقد بين عليه‌السلام في هذا الكلام ثلاثة امور ارتفاع التكليف بالمسح على البشرة لاستلزامه الحرج وان المسح على ما يقوم مقام البشرة بدل مجز وان استفادة هذه الاحكام من ظاهر آية نفي الحرج وشبهها مما يستقل العقل بها مع ان حكمه عليه‌السلام وارد مورد الامتنان وعليه تكون الأدلة العامة كافية في رفع الحكم الذي يضطر الى مخالفته واثبات بدله مع كونها واردة مورد الامتنان (قلت) اولا لا يظهر من الرواية ان الإمام عليه‌السلام جعل استفادة تلك الاحكام نفيا واثباتا من ظاهر آية نفي الحرج مما يستقل به العقل وفهم العرف بل الظاهر ان الامام عليه‌السلام استدل بظاهر آية نفي الحرج على سقوط التكليف بالمسح على البشرة واما المسح على المرارة وانه بدل عن المسح على البشرة فهو تعبد تفضل به (ع) تعليما للمكلف لا انه ارشاد منه (ع) الى طريق استفادته من نفي الحرج وشبهه (وثانيا) انما يكون اثبات التكليف بباقي الاجزاء بقاعدة نفي الحرج منافيا للامتنان اذا كان رفع التكليف بجميعها لا يستلزم تكليفا آخر واما اذا استلزم تكليفا آخر ببدل يقوم مقامها فلا يكون اثبات التكليف بباقي الاجزاء منافيا للامتنان لأن المكلف اذا كان في حال الاضطرار لا بد ان يكون مكلفا اما بباقي اجزاء العمل الذي اضطر الى ترك جزئه او شرطه واما ببدله فلا يكون رفع التكليف ببعض الأجزاء

الموجب للتكليف بباقيها منافيا للامتنان كما في المقام فان رفع التكليف بالمسح على البشرة اذا استلزم التكليف بباقي اجزاء الوضوء لا يكون منافيا للامتنان لانه اذا انتفى التكليف بها ايضا استلزم ذلك التكليف ببدل الوضوء وهو التيمم (هذا كله) بالنسبة الى قاعدة الحرج وامثالها التي اشرنا الى انها غير ناظرة الى الحكم الوضعي

«واما ما كان من الأدلة العامة» ناظرا الى الحكم الوضعي والتكليفي معا مثل ما ورد فى باب التقية كما اشرنا اليه فاثبات التكليف بباقي اجزاء العمل الذي اضطر المكلف الى ترك بعض اجزائه للتقية مثلا بضم دليلها مع دليل الاجزاء بمكان من الامكان وذلك لان الأدلة العامة المزبورة تنفي الجزئية فى حال العذر وبانتفائها ينتفي الارتباط من بين الجزء المضطر الى تركه وبين باقي الاجزاء ومع انتفاء الارتباط لا تتوقف صحة باقي الأجزاء على الجزء المتروك للاضطرار وعليه لا قصور فى ادلة الاجزاء عن اثبات مشروعيتها فى حال الاضطرار الى ترك غيرها من اجزاء العمل ولا يكون اثبات التكليف بباقي الاجزاء خلاف الامتنان الداعي الى رفع جزئية الجزء المضطر الى تركه لان اثبات التكليف بها لم يكن ناشئا من الدليل الرافع بل من دليلها نفسها (هذا كله) فى غير قاعدة الميسور واما القاعدة فلا ريب فى انها متكفلة باثبات امرين نفي الحكم عن المعسور واثبات الحكم للميسور من العمل الذي صار بعض اجزائه معسورا (فاتضح) من جميع ما تقدم ان المقام الذي ينبغي ان يبحث فيه عن دلالة الدليل على الاجزاء هو ما اذا ثبت التكليف بباقي الاجزاء اما بنفس ادلتها عند ارتفاع جزئية الجزء المضطر الى تركه بالادلة العامة واما بنفس الدليل المتكفل للرفع والاثبات كقاعدة الميسور وحينئذ يتهيأ المقام للبحث فيه عن دلالة الادلة المذكورة على الاجزاء وعدمه (ولا يخفى) ان موضوع البحث عن الاجزاء وعدمه في هذا المقام انما هو القضاء لان المستفاد من تلك الادلة العامة ان موضوعها العذر المستوعب للوقت فانه لا يصدق كون المكلف مضطرا الا مع الاضطرار الى ترك جميع افراد الطبيعة المأمور بها العرضية والطولية وكذلك لا يصدق كون المأمور به معسورا الا مع تعسر جميع افراده في العرض والطول

(اذا عرفت ما ذكرناه) فاعلم ان استفادة الاجزاء عن القضاء من تلك الادلة التي اشرنا الى تقريب دلالتها على التكليف بالباقي مشكل جدا (لان غاية ما يمكن به

تقريب دلالتها على الاجزاء) هو ان ظاهر دليل الميسور او ادلة باقي الاجزاء وجوب خصوص باقي الأجزاء تعيينا وحده فلو كان القضاء خارج الوقت واجبا لكان متعلق التكليف بالصلاة هي الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء في الوقت والصلاة التامة فى خارجه ولا يخفى ان ذلك خلاف ظاهر قاعدة الميسور اذ ظاهرها هو ان الفاقد بوحدته هو كل المكلف به (ولكنه غير سديد) لان الأجزاء بملاك الوفاء خلاف ظاهر دليل الميسور فان ظاهره ان الميسور اقل مادة ومصلحة من المعسور هذا مع الغض عن ظاهر ادلة الاجزاء الظاهرة في ان كل جزء منها دخيل فى المصلحة الملزمة بنحو لو كان دليل الميسور ظاهرا بوفاء الناقص بمصلحة التام لكان ذلك معارضا لتلك الادلة (ومن هنا) ظهر ان العمل الناقص في الوقت لا يكون مجزيا عن العمل التام فى خارج الوقت بملاك الوفاء فيدور امره بين كونه مجزيا بملاك المضادة وبين كونه غير مجز ، والتكليف بالعمل الناقص وحده فى الوقت لا يستلزم اجزائه عن التام في خارج الوقت ليكون التكليف به امرا بتفويت مصلحة التام ، وذلك لان التكليف بالعمل الناقص في الوقت يجوز ان يكون بداعي تحصيل مصلحة الوقت وشطر من مصلحة العمل التام بنحو يستلزم حصول ذلك المقدار منها الترخيص بتفويت الباقي منها كما يجوز ان يكون بداعي تحصيل مصلحة خصوص الوقت وشطر من مصلحة العمل التام بنحو لا يستلزم حصول الترخيص بتفويت الباقي منها وعلى كل فالتكليف بالناقص فى الوقت بداعي تحصيل مصلحة الوقت امر متيقن واما كونه بداعي تحصيل كلتا المصلحتين مع الترخيص بتفويت الباقي من مصلحة العمل التام فغير معلوم (فاتضح) ان استفادة الاجزاء من تلك الادلة في غاية الاشكال ومعه لا محالة يكون المرجع هو الاصل وقد عرفت حاله بالنسبة الى القضاء مفصلا فراجع والذي يهون الخطب هو ان اكثر الموارد التي حكم الشارع فيها بسقوط التكليف الاختياري عن المكلف لبعض الاعذار قد ورد فيها دليل خاص بتشخيص تكليف المعذور اما بلزوم الاتيان بباقي اجزاء العمل او شرائطه واما بتشريع بدل عن الجزء او الشرط الذي اضطر المكلف الى تركه وعليه يلزم الرجوع الى تلك الادلة الخاصة وملاحظة دلالتها على الاجزاء وعدمه وقلما يتفق مورد من موارد الاعذار يرجع المكلف فيه الى الادلة العامة فى تعيين تكليفه هذا كله مقتضى الادلة العامة

(واما الأدلة الخاصة) فتفصيل الكلام في دلالتها موكول الى مواردها إلا انه ينبغي التكلم في المقام فى دليل التيمم وما يستفاد منه ليكون نموذجا لغيره من الادلة الخاصة فمن الادلة الدالة على تشريع التيمم قوله عليه‌السلام (التيمم أحد الطهورين) وتقريب دلالته على الاجزاء يكون بوجهين (الأول) ان ظاهر هذا الكلام هو بيان مصاديق الطهارة التي اعتبرها الشارع شرطا في العبادة وان التيمم أحد مصاديقها اما حقيقة واما جعلا وتنزيلا له منزلة الحقيقي في جميع آثاره وعلى كل يستفاد من ذلك ان التيمم كالوضوء او الغسل في جميع آثاره بنحو يكون وافيا بمصلحة الوضوء أو الغسل (ويتفرع على ذلك) ثلاثة امور اجزاء التيمم اداء وقضاء وجواز البدار اليه مع العلم بارتفاع العذر في الوقت وجواز تحصيل الاضطرار الموجب له (والسر) في جميع ذلك كونه وافيا بمصلحة الوضوء أو الغسل لظهور دليله بذلك (نعم) يعارض هذا الظهور ظهور دليل الوضوء أو الغسل كالآية الشريفة اذا قمتم الى الصلاة الآية في ان الطهارة التي هي شرط في العبادة منحصرة فى الوضوء والغسل وذلك لان ظاهر الأمر فى قوله تعالى (فَاغْسِلُوا) كونه مولويا كما ان ظاهر مادة هذا الأمر أو صريحها كون الطهور المستعمل فى تحصيل الطهارة هو الماء لعدم حصول الغسل بالتراب فى متفاهم العرف ومن مجموع هذين الامرين يستفاد ان المصلحة الشرطية قائمة بخصوص الوضوء اذ لو كانت قائمة فى كل من الوضوء والتيمم بما هما امران متباينان لزم صدور الواحد عن الكثير كما انه لو كانت قائمة فى الجامع بين الوضوء والتيمم لكان الامر بخصوص الوضوء ارشادا الى أحد المصاديق وقد فرض كونه ظاهرا فى المولوية ولو للغلبة فى الاستعمال وعليه يلزم التصرف فى أحد الدليلين لرفع المعارضة من بينهما اما بحمل الامر فى قوله تعالى (فَاغْسِلُوا) على الارشاد الى احد مصاديق الطهارة التي هي شرط فى العبادة لكون المصلحة الشرطية قائمة فى الجامع بين الوضوء مثلا والتيمم واما بالتصرف فى ظهور قوله عليه‌السلام التيمم احد الطهورين بجعل التيمم وافيا ببعض مصلحة الوضوء او الغسل لا بتمامها وبما ان دليل التيمم مفاده جعل البدل عن الوضوء لا محالة يكون ناظرا الى دليله فيكون حاكما عليه ومقدما عليه وحينئذ يلزم التصرف فى ظهور الامر فى قوله تعالى (فَاغْسِلُوا) بحمله على الارشاد ويتفرع

على ذلك تحقق الامور الثلاثة المشار اليها.

(والجواب عنه) ان دليل التيمم وان كان لسانه ظاهرا فى جعل البدل ولازمه ان يكون ناظرا الى دليل المبدل ولكن لا يكون ناظرا الى اكثر من كون التيمم بدلا عنه فى حال الابتلاء بالعذر ولازم ذلك كون البدل وافيا بمقدار من مصلحة المبدل اما كونه وافيا بها بتمامها فلا يستلزمه ذلك (هذا مضافا) الى ان الدليل المذكور ليس لسانه لسان جعل البدل بل ظاهره جعل التيمم فردا من افراد الطهارة فى عرض الوضوء والغسل وإنما استفدنا كونه بدلا عن الوضوء والغسل وانه فى طولهما من دليل خارج وذلك لا يجعل الدليل المذكور ناظرا الى دليل المبدل بل لا يثبت إلّا البدلية للتيمم كما اشرنا اليه فاتضح انه لا وجه لتقديم دليل التيمم المزبور على دليل الوضوء بالتقريب المتقدم.

(بل يمكن) ان يقال بتقديم دليل الوضوء على دليل التيمم المزبور بوجهين (احدهما) ما اشرنا الى تقريبه فى بيان تعارض الظهورين من أن دليل الوضوء يدل بمادته وضعا وبهيئته انصرافا على انحصار المصلحة الشرطية بجميع مراتبها فى الوضوء دلالة تنجيزية بخلاف دليل التيمم فان دلالته على كون التيمم واجدا لتمام المصلحة الشرطية ووافيا بها وفاء الوضوء إنما هي بالاطلاق الذي هو اضعف ظهورا من الدلالة الوضعية ولو للانصراف فبملاحظة هذا الوجه يلزم تقديم دليل الوضوء على دليل التيمم وان لم ينثلم ظهوره لانفصاله عنه إلّا انه اذا نظرنا الى دليل التيمم وجدناه نصا فى دلالته على تشريع التيمم واشتماله على مرتبة من المصلحة الشرطية التي يشتمل عليها الوضوء فلزم تقديم دليل التيمم فى هذه الدلالة لكونه نصا فيها على دليل الوضوء فى دلالته على الانحصار لكونه ظاهرا فيها وبما ان دليل الوضوء قد دل على انحصار جميع مراتب المصلحة الشرطية على فرض كونها ذات مراتب فى الوضوء لزم الاخذ به فى جميعها فاذا عارضه دليل اقوى منه فى بعضها سقط عن الحجية بمقدار المعارضة وبقيت حجيته فى باقي المراتب ودليل التيمم وان كان نصا إلا انه فى دلالته على كون التيمم واجدا لمرتبة من مراتب المصلحة الشرطية لا على كونه واجدا لجميعها كالوضوء إذ هو ليس نصا فى ذلك بل هو مستفاد من الاطلاق الذي فرضنا سقوطه بدلالة دليل الوضوء الوضعية

ومن جميع ذلك نستفيد ان للشارع مطلوبين (احدهما) اهم من الآخر وهو الوضوء فيلزم الاتيان به فى فرض الامكان (وثانيهما) دونه وهو المهم الواجد لبعض مصلحة الوضوء ونتيجة هذا الجمع هو عدم جواز تحصيل الاضطرار لاستلزامه تفويت شيء من المصلحة الملزمة إلا مع علم المكلف بارتفاع الاضطرار في باقي الوقت وعزمه على عدم الاتيان بالمكلف به إلا بعد ارتفاع الاضطرار.

(ثانيهما) ان دليل الوضوء حاكم على دليل التيمم وناظر اليه بمقتضى دلالته على الزام المكلف برفع موضوع التيمم لان اطلاقه يدل على وجوب تحصيل كل ما يتوقف عليه وازالة كل ما يمنع عنه فهو يمنع المكلف عن احداث الاضطرار الذي هو موضوع التيمم ويلزمه برفعه لو كان حاصلا وهذا بخلاف دليل التيمم فان اطلاقه وان اقتضى كونه فى عرض الوضوء ملاكا إلا انه لا يدل على وفائه بتمام مصلحة الوضوء مطلقا بل المتيقن منه وفائه بها فى صورة حصول الاضطرار بطبعه وعليه يكون دليل الوضوء ناظرا الى موضوع دليل التيمم ولا عكس ولو اغمض النظر عن ذلك وقيل باستفادة الوفاء على الاطلاق من دليل التيمم فلازمه وان كان عدم وجوب خصوص الطهارة التي يتضمنها دليل الوضوء وهو يقتضي عدم حرمة تفويت الاختيار وعدم وجوب المحافظة عليه إلا أن دليل التيمم بهذا المدلول يكون معارضا لمفاد دليل الوضوء وبما ان الموضوع فى دليل التيمم قيد بعدم وجود الماء ودليل الوضوء مطلق من هذه الجهة فدليل الوضوء يكون هادما لموضوع التيمم ويكون حاكما على دليل التيمم بخلاف العكس.

(ثم ان) ما ذكر من ترتب جواز البدار وجواز تحصيل الاضطرار على مجرد كون التيمم وافيا بتمام مصلحة الوضوء أو الغسل ليس فى محله (اما جواز البدار) فمنوط بكون مجرد الاضطرار موجبا لكون التيمم وافيا بتمام مصلحة الوضوء أو الغسل واما اذا دل دليل التيمم على كون استيعاب العذر الوقت شرطا فى كون التيمم وافيا بمصلحة الوضوء مثلا فلا يجوز البدار (واما جواز تحصيل الاضطرار) فمبني على كون التيمم وافيا بتمام مصلحة الوضوء مثلا عند تحقق الاضطرار او احد الاعذار مطلقا اي سواء حصل ذلك بطبعه المكلف ام اوقع المكلف نفسه فيه باختياره واما اذا دل دليل التيمم على ان التيمم لا يكون وافيا بتمام مصلحة الوضوء إلا اذا حصل

الاضطرار او احد الاعذار بطبعه فلا يكون تحصيل المكلف اياه باختياره موجبا لوفاء التيمم بتمام مصلحة الوضوء مثلا وعليه لا يجوز تحصيل الاضطرار او أحد الأعذار ولا يترتب عليه الاجزاء فظهر بما ذكرنا ان دليل التيمم المزبور على فرض دلالته على كونه وافيا بتمام مصلحة الوضوء مثلا لا يدل على جواز البدار او جواز تحصيل الاضطرار بل لا بد للقائل بذلك من دليل آخر غير ذلك لأن الدليل المزبور غير متكفل بالدلالة على شيء من تلك الامور.

(الوجه الثاني) من وجوه تقريب دلالة قوله عليه‌السلام التيمم أحد الطهورين ان دليل التيمم المزبور حسبما اشرنا الى وجه دلالته له مدلول مطابقي وهو كون التيمم وافيا بتمام مصلحة الوضوء مثلا ومدلول التزامي وهو الاجزاء اداء وقضاء واما تقديم دليل الوضوء الظاهر فى انحصار شرط الصلاة فى الوضوء على دليل التيمم الظاهر فى كونه وافيا بتمام مصلحة الوضوء المستلزم ذلك للتخيير بينه وبين الوضوء «فغايته» هو رفع اليد عن المدلول المطابقي اعني به كون التيمم وافيا بتمام مصلحة الوضوء واما المدلول الالتزامي فيبقى على حجيته لما قررنا فى محله من ان سقوط الدليل عن الحجية في دلالته المطابقية لا يستلزم سقوطه فى الدلالة الالتزامية لأن الأجزاء كما يكون بملاك الوفاء كذلك يكون بملاك المضادة فيكون الاجزاء لازما اعم للوفاء فاذا كان انتفاء الوفاء لا يستلزم انتفاء الاجزاء فى مقام الثبوت لا يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية على الأجزاء في مقام الاثبات (وفيه) ان الأجزاء الذي فرض كونه مدلولا التزاميا للدليل المزبور ليس بهذا العنوان هو مدلولا له بل انما استفدنا الأجزاء من دلالة الدليل المزبور على الوفاء فاذا سقطت هذه الدلالة عن الحجية فلا محالة تسقط دلالته على الاجزاء من حيث الوفاء ايضا واما كون الأجزاء لازما اعم للوفاء والمضادة فهو وان كان صحيحا في نفسه إلا انه لا يصحح بقاء الدلالة الالتزامية على الحجية إلّا اذا كان المدلول الالتزامي هو الاجزاء بعنوانه واما اذا كان المدلول الالتزامي هو الأجزاء من حيث الوفاء فلا محالة تسقط هذه الدلالة الالتزامية عن الحجية فلا غرو لو كان سقوط الدلالة المطابقية على الوفاء عن الحجية تبعا لسقوط منشأها اعني به الدلالة المطابقية على الوفاء «ان قلت» التفكيك فى التعبد بين الامور المتلازمة واقعا واقع في الشرع

«قلت» التفكيك فى التعبد بين الامور المتلازمة عادة او عقلا انما يصح في مجاري الأصول العملية المقصود بها رفع التحير عن المكلف فى مقام العمل لا في مقام الكشف عن الواقع كما هو شأن الامارات فالتفكيك بين المتلازمات فى متعلق الامارة لا يكاد يصح لان التعبد بكونها حجة انما هو باعتبار كشفها عن الواقع وانفكاك كشفها عن احد المتلازمين عن كشفها عن الآخر غير معقول فتحصل من جميع ما تقدم انه لا يستفاد من قوله عليه‌السلام التيمم احد الطهورين الاجزاء مطلقا اي لا بملاك الوفاء ولا بملاك الاستيفاء.

(ومن الادلة) التي يمكن استفادة الاجزاء منها قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) الى قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) الآية وتقريب دلالتها على ذلك هو ان الظاهر منها وفاء التيمم بتمام مصلحة الوضوء لظهورها ولو بضم مقدمات الحكمة بتنزيل التيمم حيث لا يوجد الماء منزلة الوضوء او الغسل فى جميع آثارهما وعليه تكون دلالة الآية الشريفة على الاجزاء بهذا التقريب دلالة الحديث الشريف اعني به قوله (ع) التيمم احد الطهورين بجميع ما ذكرنا فيه (إلّا ان) دليل الوضوء بما انه دليل منفصل عن الحديث المزبور لا محالة ينعقد لكل من الدليلين ظهور في مدلوله فينتهي امرهما الى المعارضة التي عرفت حالها ولذا صار مجال لتوهم الغاء الدلالة المطابقية من دليل التيمم لتقديم دليل الوضوء عليه والأخذ بالدلالة الالتزامية من دليل التيمم وقد عرفت فساد هذا التوهم (واما الآية الشريفة) بما انها كلام واحد فلا يمكن ان ينعقد لصدرها ظهور فى شيء ولذيلها ظهور في شيء آخر بنحو يعارض ظهور الصدر فاذا امكن ان يكون احدهما قرينة على ارادة معنى من الآخر لا ينافي ظاهر القرينة فلا محالة ينعقد لذلك الكلام ظهور فى ذلك المعنى ولزم التصرف فيما صار محكوما للقرينة كما هو الشأن فى هذه الآية الشريفة لان صدرها ظاهر في انحصار الطهارة الشرطية في الوضوء لظهور صيغة الأمر في المولوية وضعا ولو للانصراف فيفيد كون الوضوء بما هو وضوء شرطا وإلّا كان الجامع بينه وبين التيمم هو الشرط وكان الأمر بالوضوء ارشادا الى بعض الأفراد وذلك خلاف ظاهر الصيغة واما دلالة ذيل الآية اعني قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) على كون التيمم فى حال الاضطرار كالوضوء في حال الاختيار فى انه واجد لجميع مراتب

المصلحة الشرطية التي يشتمل عليها الوضوء فانما هي بالاطلاق ودلالته على كون التيمم واجد المرتبة من مراتب المصلحة الشرطية بالنص وعليه يكون الصدر قرينة على خلاف ما دل عليه الاطلاق في الذيل فلا ينعقد له ظهور فيه لكون ظهور الصدر وضعيا يصلح لان يكون بيانا ويكون الذيل الدال بالنص على كون التيمم واجدا لمرتبة من مراتب المصلحة الشرطية مقدما على الصدر الظاهر فى خلاف ذلك لكون الذيل نصا فيه ومن جميع ذلك يستفاد ان الوضوء بخصوصه واجد للمرتبة العليا من المصلحة الشرطية وان التيمم واجد لمرتبة من مراتبها دون المرتبة القائمة في الوضوء وحينئذ لا تصلح الآية الشريفة دليلا على الاجزاء بملاك الوفاء

«هذا ولكن يمكن» ان يستفاد الاجزاء بملاك عدم امكان الاستيفاء من كل دليل ظاهره الامر المولوي بالوضوء مع امكان استعمال الماء وبالتيمم مع عدم امكانه كما هو ظاهر الآية الشريفة وذلك بتقريب ان كون الامر مولويا فى كل من الوضوء والتيمم يستفاد منه كون متعلقه بخصوصه مشتملا على المصلحة الشرطية اذ لو لم يكن كل منهما بخصوصه مشتملا على مصلحة خاصة به لكان المشتمل عليها هو الجامع بينهما واذا كان كذلك كان الامر المتعلق بكل منهما ارشاديا وهو خلاف الظاهر كما اشرنا اليه ومن الاقتصار على طلب التيمم في حال عدم امكان استعمال الماء يستفاد ان التيمم مجز بنفسه اذ لو لم يكن مجزيا وحده بنفسه لضم اليه الوضوء اما جمعا بعد ارتفاع الاضطرار كان يقول اذا لم تجد الماء فتيمم ثم اذا وجدته فتوضأ واعد او تخييرا بينه وبين الوضوء بالانتظار الى حين ارتفاع الاضطرار وبملاحظة هاتين الاستفادتين يظهر لك ان التيمم غير مجز بملاك الوفاء ولكنه مجز بملاك عدم امكان الاستيفاء (ومن هنا) اتضح ان حفظ مولوية امر الوضوء يكون باعتبار المصلحة العليا الخاصة بالوضوء وحفظ مولوية امر التيمم يكون باعتبار مرتبة من المصلحة الناشئة من درك مصلحة اول الوقت بالنسبة الى الاعادة او تمام الوقت بالنسبة الى القضاء مضافا الى ما يشتمل عليه من بعض مصلحة المبدل

«ولنا في المقام» تقريب آخر فى وجه اجزاء العمل الاضطراري وهو ان الاشكالات السابقة على اجزاء العمل الاضطراري انما تلزم فيما اذا كان متعلق التكليف مطلقا هو الصحيح الجامع لجميع الاجزاء والشرائط الذي هو وظيفة المختار

وانما يمنع من تنجيز التكليف به في حق غيره هو الاضطرار لاطلاق المصلحة القائمة فيه وتحققها فيه فى جميع الاحوال وعليه لا محالة يكون العمل الاضطراري بدلا عنه فيلزم ملاحظة وفاء البدل بمصلحة المبدل في مقام اجزائه عنه «واما اذا قلنا» بان متعلق التكليف هو الجامع بين صلاة المختار وصلاة المضطر وصلاة القادر وصلاة العاجز كالجامع بين صلاة الحاضر والمسافر وانما عين الشارع لكل احد من المكلفين المختلفين بالاختيار والاضطرار والعجز والاقتدار فردا خاصا به من افراد هذا الجامع في مقام الامتثال (فلا محالة) يكون الماتى به فى حال الاضطرار هو نفس المأمور به في حال الاختيار لكنه بفرده الآخر فتكون المصلحة المقصودة تحصيلها بالامر بالجامع حاصلة بالفرد المأتي به في حال الاضطرار لا ان العمل الاضطراري بدل عن المأمور به فى حال الاختيار ليستلزم ذلك تلك الاشكالات المتوجهة على البدلية من حيث الاجزاء وعدمه (ومما ذكرنا) تعرف ان الاجزاء بهذا التقريب لا يحتاج الى دليل قاعدة الميسور لينشأ من ذلك الاشكال بان مفاد القاعدة هو الاجتزاء بما يبقى من اجزاء المأمور به وشرائطه عند الاضطرار الى ترك بعضها وهذا ينافي كون المأتى به هو تمام الجامع المأمور به على التقريب المزبور (ان قلت) تقريب الاجزاء بما ذكرتم يستلزم ان يكون قضاء ما فات في حال الاضطرار هو الاتيان بمثله وان كان في حال الاختيار او ان المختار يكون مخيرا في القضاء بين الفرد الاضطراري الذي فات منه وبين الفرد الاختياري مع انه لا يلتزم بذلك احد من الفقهاء (قلت) لو كان الدليل الذي دل على تشريع العمل الاضطراري انه فرد مطلقا للجامع المأمور به لتم ما ذكر ولكن الدليل المزبور انما دل على كون العمل الاضطراري فردا للجامع المأمور به فى حال الاضطرار لا مطلقا فالعمل الاضطراري لا يكون في حال الاختيار فردا للجامع ليصح القضاء به لان ما فات المكلف في حال الاضطرار هو الجامع المأمور به ولا يتأتى امتثاله إلّا باتيان فرده وليس هو إلّا العمل الاختياري (ومن آثار هذا التقريب) اعني به كون المكلف به هو الجامع وان الاعمال بمناسبة الاحوال من حيث الاختيار والاضطرار افراد له هو كون المرجع في مقام الشك بوجوب الاعادة او القضاء هي البراءة لانه شك بحدوث تكليف جديد بعد ارتفاع الاضطرار بخلاف ما لو كان المكلف به هو العمل

التام الاجزاء والشرائط بلحاظ حال الاختيار وان الاعمال الاضطرارية ابدال عن المكلف به الواقعي فان المرجع على هذا هو الاشتغال على ما تقدم تفصيله (ومن هنا) اتضح لك تحقق الثمرة بين قولي الصحيحي وهو القول بالصحيح الشخصي الذي هو مبني التقريب الاول والقول بالصحيح النوعي الذي هو مبنى الثاني وقد تقدمت الاشارة الى ذلك في مبحث الصحيح والاعم.

ثم ان هنا وجه آخر للاجزاء هو ما افاده بعض الاعاظم (قده) اما في اجزاء المأتي به بالامر الاضطراري عن القضاء) فلان القضاء تابع لفوت الفريضة في الوقت بملاكها حتى تكون مشمولة لادلة وجوب القضاء فالقيد المتعذر فى تمام الوقت اما أن يكون دخيلا في ملاك الواجب ولو حين التعذر كالطهور على الاطلاق فلا يمكن الامر بفاقده في الوقت واما أن لا يكون له دخل في ذلك حين تعذره كالطهارة المائية فلا تكون الفريضة فائتة بملاكها حتى يجب قضائها هذا فيما اذا كان القيد دخيلا في ملاك الواجب ومصلحته واما لو كان القيد ذا مصلحة مستقلة ملزمة بالاتيان به في ضمن الواجب فكذلك لان الواجب قد سقط وجوبه بالاتيان به فى الوقت فلا يمكن الاتيان به في خارجه على صفة الوجوب ليمكن الاتيان بالقيد في ضمنه (وفيه) انه يمكن ان يكون العمل بملاحظة اقترانه ببعض الشروط اتم اثرا وأهم منه بملاحظة اقترانه بشرط غير الاول مثلا يمكن أن تكون الصلاة المقيدة بالطهارة المائية واحدة لمصلحة اتم واوفى من نفس تلك المصلحة في حال تقيد الصلاة بالطهارة الترابية وعليه يجوز للحكيم ان يأمر بالفاقد في الوقت لادراك مصلحة الوقت والمصلحة الناقصة من مصلحة الصلاة ثم يأمر في خارج الوقت بالقضاء لادراك المصلحة التامة من مصلحة الصلاة (هذا كله) لو كان القيد شرطا لتأثير العمل في المصلحة المترتبة عليه كما هو الظاهر من اشتراط الصلاة ونحوها بالطهارة واما لو فرض القيد واجبا مستقلا لمصلحة ملزمة فيه فيجوز ان يأمر الحكيم بالقضاء والاتيان بالقيد المزبور فى ضمن العمل المقضى تداركا لمصلحة القيد الملزمة التي لم يتمكن من استيفائها في الوقت (واما اجزاء المأتى به بالامر الاضطراري عن الاعادة فى الوقت) فلان الامر بالفاقد للقيد الاختياري في الوقت الذي يمكن فيه تحصيل الواجد لذلك القيد مع قيام الاجماع على عدم وجوب اكثر من صلاة واحدة فى الوقت

يكشف عن كون ذلك الفاقد فى حال الاضطرار وافيا بمصلحة الواجد وإلّا كان المولى الحكيم مفوتا لغرضه مع امكان تحصيله وهو غير معقول (وفيه) ان الاجماع التعبدي غير المستند الى الدليل ممنوع مضافا الى ان البحث غير منحصر بباب الصلاة فعليه نقول انه يمكن ان تكون فى البدار مصلحة تخصه بنحو يسوغ معها الامر بالمبادرة الى الاتيان بالفاقد تداركا لمصلحة البدار وعليه يجوز ان يأمر الحكيم بالاعادة تداركا لمصلحة الواجد.

(المقام الثالث) في ان الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري هل يجزي عن المأمور به بالامر الواقعي والكلام تارة يحرر في الامارات واخرى في الاصول وعلى كلا التقديرين فاما ان يكون ذلك مع انكشاف الخلاف يقينا واما ان يكون مع انكشاف الخلاف بحجة معتبرة وتحقيق ذلك يكون فى طي مسائل (الاولى) في الامارات مع انكشاف الخلاف يقينا (فاعلم) ان حجية الامارات اما ان تكون على نحو الطريقية واما ان تكون على نحو السببية وعلى التقديرين اما ان يكون تنجيزها من باب تميم كشفها او من باب تنزيل مؤداها منزلة الواقع او من باب الامر بالعمل على طبق الامارة بلا ضم اتمام الكشف او تنزيل المؤدي (لا يقال) بناء على كون حجية الامارات من باب السببية لا وجه للترديد في وجه تنجيزها بل لا بد ان يكون تنجيزها حينئذ هو الوجه الثالث وذلك لان معنى السببية هو كون قيام الامارة على امر موجبا لحدوث مصلحة ملزمة فيه فيكون الامر بالعمل على طبقها امرا نفسيا بلحاظ تلك المصلحة وناشئا عنها وهذا بخلاف تتميم كشفها او تنزيل مؤداها فانه انما يكون ذلك بلحاظ مصلحة الواقع والوصول اليه فلا يمكن البناء على السببية وكون وجه تنجيزها احد الامرين الاولين وهما تتميم الكشف وتنزيل المؤدي فان وجوب العمل على طبقها الناشئ عن احد الامرين المزبورين يكون وجوبا طريقيا ناشئا عن مصلحة الواقع ولا يخفى ما بين وجوب العمل على السببية ووجوبه على أحد الامرين من التهافت والتنافى (لانا نقول) لا ريب في ان جعل الامارة حجة سواء كان على نحو السببية أم على نحو الطريقية انما هو بلحاظ الامر الواقعي فلو لا الاهتمام بتحصيل المصلحة الواقعية لما كان داع جعل الامارة حجة غاية الامر ان الامارة لما كانت قد تخطى الواقع فتفوت مصلحته بسبب العمل علي طبقها في بعض الموارد

لزم تصحيح جعل الشارع الحكيم لها حجة باثبات مصلحة فى جعلها حجة بنحو تكون المصلحة التي تشتمل عليها الامارة وافية بمصلحة الواقع لو أدت الى خلافه صونا لفعل الحكيم عن النقص والنقض والالتزام بهذه الحكمة فى جعل الامارة حجة امر يشترك فيه القائل بالسببية والقائل بالطريقية وإنما الفرق بينهما باعتبار ان القائل بالسببية يدعى ان مؤدي الامارة تحدث فيه بسبب قيامها عليه مصلحة ربما كانت من سنخ مصلحة الواقع وان لم تكن من سنخها فهي بمنزلتها في الاهمية عند الشارع والقائل بالطريقية يدعى ان في نفس جعل الامارة حجة او في سلوكها مصلحة يتلافى بها مصلحة الواقع على تقدير خطأ الامارة وهي مصلحة التسهيل على المكلفين مثلا وعليه لا يكون تناف او تهافت بين القول بان الامارة تكون سببا لحدوث مصلحة فى مؤداها تستلزم تلك المصلحة الامر بالعمل بها والقول بكون تنجيزها بلسان تتميم كشفها او تنزيل مؤداها منزلة الواقع.

«ثم ان الامارات» تارة تجرى في نفس الحكم واخرى فى موضوع الحكم اذا عرفت ذلك فاعلم ان مقتضى التحقيق هو عدم الاجزاء مطلقا «بيان ذلك» هو أنه اذا كان مؤدى الامارة نفس الحكم وقلنا بالطريقية مطلقا فلان المكلف به هو العمل الواقعي والمطلوب بذلك التكليف هو حصول مصلحته الواقعية وعلى تقدير خطأ الامارة والاتيان بمؤداها لا يكون المكلف ممتثلا للتكليف الفعلي المتوجه اليه نظير ما لو قطع بوجوب صلاة الجمعة مثلا وبعد الفراغ منها انكشف له وجوب صلاة الظهر عليه وعدم وجوب صلاة الجمعة فكما ان المكلف في هذا الفرض لا يكون ممتثلا للتكليف المتوجه اليه في الواقع بفعل صلاة الجمعة كذلك يكون فيما لو قامت الامارة المعتبرة على وجوب صلاة الجمعة مثلا ثم انكشف خطأها «ان قلت» طريقية الامارة على القول بالطريقية وان لم تستلزم حدوث مصلحة في مؤداها إلّا ان جعل الامارة طريقا الى الواقع بنفسه يستلزم وجود مصلحة فيه يحتمل العقل كونها وافية بمصلحة الواقع فاذا كان دليل الجعل بلسان تنزيل المؤدي منزلة الواقع فهو ظاهر بكون مصلحة الجعل وافية بمصلحة الواقع فيستلزم الاجزاء (نعم) اذا كان دليل الجعل بلسان تتميم الكشف أو وجوب العمل على طبق المؤدى فلا ظهور له في ذلك لان لزوم كون الجعل ذا مصلحة لا يستلزم كون تلك المصلحة وافية

بمصلحة الواقع (قلت اولا) ان مصلحة جعل الامارة طريقا حسبما يظهر من دليله ليست إلا التسهيل على المكلفين فى الوصول الى الأحكام التي يلزمهم امتثالها ولا ريب في ان مصلحة التسهيل مباينة لمصالح الأحكام الواقعية ومعه لا يتصور وفاء تلك بهذه أو عدم وفائها ليترتب على ذلك الاجزاء وعدمه ويشهد لذلك انه لو كانت مصلحة الجعل مسانخة لمصلحة المؤدي وكانت وافية بها لما كان للعمل على طبق المؤدي وجه وعليه يلغو جعل الامارة طريقا الى الواقع فيلزم من الوفاء عدمه (وثانيا) لو سلمنا جميع ذلك لما كان تنزيل المؤدى منزلة الواقع مستلزما لوفاء مصلحة الجعل بمصلحة الواقع لأن خطاب المكلف بتنزيل المؤدى منزلة الواقع لا يزيد أثرا على خطابه بالعمل على طبق المؤدى فكما ان التعبد بالعمل على طبق المؤدى لا يستلزم كون العمل ذا مصلحة وافية بمصلحة الواقع فضلا عن التعبد به كذلك يكون التعبد بتنزيل المؤدى منزلة الواقع نعم لو كان الشارع المقدس بنفسه يقول اني قد نزلت مؤدى الامارة منزلة الواقع لكان تنزيله هذا مستلزما لوفاء المؤدى بمصلحة الواقع لا لكون تنزيله ذا مصلحة وافية بمصلحة الواقع وإلّا لم يكن لهذا التنزيل وجه كما لا يخفى (ان قلت) لو سلم عدم امكان استفادة الاجزاء بملاك الوفاء لامكن استفادته بملاك التفويت بالتقريب السابق في دليل التيمم على الاجزاء وحاصله ان جعل الشارع الامارة طريقا الى الواقع مع علمه بخطاها فيه احيانا وترخيصه فى سلوكها مطلقا وعدم وفاء مصلحة جعلها بمصلحة الواقع يكشف فيدل جميع ذلك عن ترخيصه بتفويت الواقع الذي يستلزمه سلوكها كما ان عدم امره بالاعادة بعد انكشاف خطأ الامارة يكشف عن عدم امكان تدارك الواقع الفائت جميع ذلك على الاجزاء بملاك عدم امكان الاستيفاء اما كشف ما ذكرت عن الترخيص فيدل بتفويت الواقع فهو مسلم ولكنه ما دام الجهل بالخلاف باقيا (قلت) واما امره بالاعادة بعد انكشاف الخلاف وخطأ الامارة فيكفي فيه اطلاق دليل الحكم الواقعى المتحقق فى حال الجهل هذا حال الامارة التي تجري فى الحكم.

«واما الامارة» التي تستعمل في استكشاف موضوع الحكم فتارة يكون مؤداها حكما شرعيا قد اعتبره الشارع موضوعا لحكم من الاحكام التكليفية كطهارة الماء والتراب مثلا وحلية الأكل في الحيوان واخرى يكون مؤداها نفس الامر

الخارجي الحقيقي الذي لا تناله يد الجعل الشرعي كالماء والتراب والغنم من الاشياء الحقيقية التي جعلها الشارع موضوعات لاحكامه الشرعية وعلى كل لا يكون التعبد بمؤداها إلّا تعبدا بنفس الحكم الشرعي اما القسم الاول فواضح واما الثاني فقد عرفت ان مثل ذلك لا تناله يد الجعل الشرعي فلا محالة يكون التعبد به عبارة اخرى عن التعبد بحكمه الذي تناله يد الجعل الشرعي كما هو واضح وعليه يجري فى التعبد بمؤدى الامارة المتعلقة بالموضوعات جميع ما نقدم من الكلام في الامارة المتعلقة بالأحكام (وقد يتوهم) الاجزاء في الأمارات التي تجري فى الموضوعات (بتقريب) ان الظاهر من ادلة الاجزاء والشرائط الأولية هو كون الشىء بحقيقته الواقعية جزء او شرطا ولكن دليل حجية الامارة بما انه حاكم على تلك الادلة يوجب توسعة الجزء او الشرط فيكون نتيجة ذلك هو كون الجزء او الشرط اعم من الواقع والظاهر وعليه تكون الصلاة بالوضوء الذي قامت البينة على طهارة مائة واجدة لشرطها حقيقة وواقعا ويكون انكشاف الخلاف موجبا لارتفاع الموضوع من حينه (ولكنه توهم فاسد) بيان ذلك ان مفاد دليل حجية الامارة اما ان يكون حكما مجعولا فى مرتبة الظاهر بمعنى ان الامارة اذا قامت على طهارة الماء المشكوك في طهارته يكون طاهرا واقعا فى حال الشك باعتبار الشارع له صفة الطهارة في هذا الحال واما ان يكون تتميما لكشف الامارة أو أمرا بتنزيل مؤداها منزلة الواقع او الزاما بالجري على مؤداها وعلى كل منها لا يمكن القول بالاجزاء فيه (اما على الاول فلان الظاهر من ادلة الاجزاء والشرائط هو كون الجزء والشرط نفس الامر الواقعي الحقيقى ومع الالتزام بذلك لا يمكن الدخول في الصلاة مثلا بالطهارة التي أدّت اليها الامارة لان شرط الصلاة هي الطهارة الواقعية اعني بها الطهارة التي لم يجعل الشك قيدا لموضوعها والطهارة فى حال الشك وان كانت مجعولة حقيقة وامرا واقعيا كما اشرنا اليه إلّا انها غير الطهارة التي جعلت شرطا للصلاة واذا قيل بحكومة دليل حجية الامارة على ادلة الاجزاء والشرائط وان الشرط هى الطهارة مطلقا اي سواء كان الشك مأخوذا قيدا فى موضوعها أم غير مأخوذ فهو وان استلزم الاجزاء كما تقدم في تقريب التوهم إلا انه لا يمكن الالتزام به لان ذلك يستلزم القول بتوالي فاسدة لا يمكن المصير الى شيء منها مضافا الى فساد هذا المبني فى نفسه كما

قررناه في محله (واما على الثاني) اعني به كون مفاد دليل الامارة هو تتميم الكشف فلا شبهة في جواز الأخذ بمؤداها جزء كان ام شرطا لكونها على ذلك محرزة للواقع وكاشفة عنه فيجوز الدخول فى الصلاة مثلا بالطهارة التي أدّت اليها الامارة مع المحافظة على ظاهر دليل شرطية الطهارة الذي فرضناه انه هي الطهارة الواقعية كما انه لا شبهة فى عدم الاجزاء مع انكشاف الخلاف ضرورة ان حال الامارة على ذلك حال القطع الحقيقي فكما ان العمل على طبق القطع لا يوجب الاجزاء مع انكشاف الخلاف كذلك العمل على طبق الامارة التي هي بمنزلته على هذا القول وسر ذلك هو ان مفاد الامارة على هذا ان الشرط الواقعي حاصل وبناء عليه اذا انكشف خلاف ذلك فلا موجب للاجزاء كما هو واضح (واما على الثالث) اعني به الامر بتنزيل المؤدى منزلة الواقع فهو لا يزيد على الالزام بترتيب آثار الواقع على مؤدى الامارة تعبدا في حال الشك ولا يكاد يدل ذلك على اكثر من كون الامر بالتنزيل ناشئ عن مصلحة واما ان العمل على طبق المؤدى فيه مصلحة تفي بمصلحة الواقع على تقدير الخطأ فلا دلالة لدليل الامر بالتنزيل على ذلك وعليه لا يبقى فى المقام ما يوجب الاجزاء اذ قد عرفت ان الظاهر من دليل التنزيل ان لا مصلحة فيه غير التسهيل وهي مصلحة اخرى لا دخل لها بالواقع نعم بناء على التنزيل المذكور يصح الاخذ بمؤدى الامارة وان كان جزء او شرطا للعبادة مع المحافظة على ظاهر دليلهما من كون ظاهره ان الجزء أو الشرط الذي دل عليه هو الامر الواقعي الحقيقي وذلك لان الامر بالتنزيل وان لم يكن بلسان ان المؤدى هو نفس الواقع إلّا ان الامر بالتنزيل يلزم بترتيب أثر الواقع على المؤدى عملا ويصحح الدخول فى المشروط وان لم يحرز الشرط وبالتأمل فيما ذكرنا يظهر وجه عدم الاجزاء بناء على الاحتمال الرابع هذا كله على الطريقية.

(واما على السببية) فالتحقيق يقضي بعدم الاجزاء مطلقا ايضا اي سواء كان مؤدى الامارة حكما من الاحكام او موضوعا لحكم (بيان) ذلك ان السببية تطلق (تارة) ويراد بها ان الحكم واقعا منحصر في مؤدى الامارة أو أن الحكم الواقعي ينقلب الى مؤدى الامارة ولا ريب في الاجزاء بناء على السببية بهذا المعنى كما انه لا ريب في فسادها على هذا عقلا ونقلا (واخرى) تطلق ويراد بها

انه بقيام الامارة تحدث في المؤدى مصلحة تجبر ما فات من مصلحة الواقع مثل مصلحة أول الوقت في الصلاة بوضوء قامت الامارة على طهارة مائه مع انكشاف الخلاف في الوقت او مصلحة تمام الوقت في المثال المزبور مع انكشاف الخلاف بعد خروج الوقت ولا ريب فى عدم الاجزاء على هذا المعنى من السببية (وثالثة) تطلق ويراد بها انه بقيام الامارة تحدث فى المؤدى مصلحة غالبة على مصلحة الواقع الموجبة لعدم فعلية الواقع مثلا اذا قامت الامارة على طهارة ماء نجس بعينه فتوضأ به المكلف وصلى فانه بقيام الامارة على طهارته تحدث في الوضوء به مصلحة غالبة على مصلحة الوضوء بماء طاهر وهذا المعنى من السببية وان كان خلاف ظاهر ادلة اعتبار الامارات على ما حققناه في محله من ان ظاهر ادلتها هو اعتبارها بنحو الطريقية إلا انه يمكن توجيه السببية بهذا المعنى بنحو لا يتوجه عليه اشكال عقلا والظاهر عدم قيام الاجماع على بطلان هذا النحو من السببية (وكيف) كان فالظاهر ان محل النزاع فى الاجزاء على السببية هو هذا النحو منها.

(اذا عرفت) ذلك فاعلم ان غاية ما يتوهم سندا للاجزاء هو ما اشرنا اليه من ان قيام الامارة يوجب مصلحة فى مؤداها وباطلاق دليل اعتبارها وحجيتها يثبت كون تلك المصلحة وافية بمصلحة الواقع او بمقدار منها بنحو لا يمكن مع استيفائه استيفاء الباقي وعليه لا محالة يتحقق الاجزاء (وفيه) ان الاجزاء فى المقام اما ان يكون بملاك الوفاء فهو غير معقول إذ الاجزاء بملاك الوفاء لا يتصور إلا باحداث مصلحة في المتعلق مسانخة مع مصلحة الواقع ولازم المسانخة انقلاب الارادة الواقعية الى ارادة اخرى متوجهة الى مؤدى الامارة وهذا أحد انحاء التصويب الباطل عقلا ونقلا (واما أن يكون بملاك التفويت) والاستيفاء وهو غير ثابت بل الثابت خلافه (وذلك) لان غاية ما يمكن ان يستدل به على ذلك هو الاطلاق وهو اما كلامي او مقامي والكلامي لا يتصور في المقام لأنه لا يتحقق إلا بملاحظة عدم تقييد الكلام بذكر عدل للتخيير أو بالجمع بين العمل على طبق الامارة والعمل على طبق الواقع كما لو قال في الأول اعمل على طبق الامارة أو على طبق الواقع أو اعمل على طبق الامارة والواقع معا وهذا النحو من التقييد غير معقول لعدم امكان الأخذ به فى حال الجهل بالواقع واذا كان تقييد الكلام بقيد غير معقول فاطلاقه

اللحاظي من ناحية ذلك القيد غير تام والاطلاق المقامي وان كان متصورا وكافيا فى اثبات المدعى لانه يمكن المولى اذا كان فى مقام البيان ان يقول اعمل على طبق الأمارة واذا انكشف لك خطأها فاعمل على طبق الواقع فاذا سكت وهو في مقام البيان عن ذكر حكم العمل على طبق الواقع بعد انكشاف الخلاف كشف سكوته عن اجزاء العمل على طبق الامارة إلا ان هذا النحو من الاطلاق غير ثابت لكفاية اطلاقات الأحكام الواقعية بيانا لحكم العمل على طبق الواقع بعد انكشاف الخلاف (ولا فرق) فيما ذكرنا بين أن يكون مؤدى الامارة حكما من الأحكام الشرعية او موضوعا من موضوعاتها وان كان موضوع الحكم التكليفي ايضا حكما شرعيا قد جعل شرطا المكلف به أو قيدا لموضوع التكليف كطهارة الماء والتراب واللباس في الصلاة.

(إلا ان استاذ الأساتذة المحقق الخراساني قده) قد فصل في الحكم بالاجزاء وعدمه فذهب الى الاجزاء فيما اذا كان مؤدى الامارة حكما شرعيا قد جعل موضوعا لحكم آخر أو قيدا لموضوع حكم آخر كالطهارة المجعولة قيدا للماء والتراب وشرطا فى صحة الدخول فى الصلاة والى عدم الاجزاء فيما ذا كان مؤداها حكما شرعيا غير مجعول موضوعا لحكم آخر أو قيدا لموضوع حكم (وحاصل) ما افاده في وجه ذلك ان قيام الامارة على طهارة الماء النجس فى الواقع مثلا يوجب جعل الطهارة له شرعا فى حال الجهل بنجاسته فيكون طاهرا واقعا فى هذا الحال ويكون العمل المشروط بالطهارة واجدا لشرطه وباطلاق دليل حجية الامارة يستفاد الاجزاء (بخلاف) ما اذا كان مؤدى الامارة حكما شرعيا غير مجعول موضوعا لحكم أو قيدا لموضوع حكم فانه لا مانع من أن يكون المؤدى واجبا لمصلحة تحدث فيه بسبب قيام الامارة والواقع غير المؤدى واجبا للمصلحة الواقعية التي استدعت وجوبه فى الواقع ولا موجب لاجزاء الاتيان باحد الواجبين عن الآخر إلا ان يدل دليل آخر على كفاية مؤدى الامارة عن الواقع كالاجماع المدعى على عدم وجوب صلاتين فى الوقت ولكن ذلك اجنبي عن الاجزاء المبحوث عنه فى المقام هذا (ولا يخفى ما فى هذا الوجه اما ما افاده فى وجه الاجزاء فلما عرفت من ان ظاهر الادلة الواقعية هو كون الأمر الواقعي الحقيقي شرطا للعبادة

كالطهارة الواقعية وظاهر دليل حجية الامارة على السببية هو لزوم ترتيب اثر الواقع على المؤدى تعبدا لمصلحة حدثت فيه بقيام الامارة وذلك لا ينافي كون الشرط او الجزء هو الأمر الواقعي الذي هو ظاهر دليله لا ان المؤدى هو الواقع تنزيلا ولو سلم ذلك لما دل على الاجزاء الا على الحكومة لتوجب ذلك توسعة فى الشرط او الجزء فيستلزم الاجزاء ولكن قد عرفت محاذيرها اجمالا وسيأتي تفصيلا ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان ظاهر دليل الامارة هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع على نحو الحكومة لما كان للتفصيل المزبور وجه ايضا لأن التنزيل المذكور كما يوجب توسعة فى مصاديق الشرط او الجزء كذلك يوجب توسعة فى مصاديق متعلق الامر الواقعي لان دليل حجية الامارة واحد سواء كان مؤداها موضوعا أم حكما اذ قد عرفت ان المؤدى اذا كان موضوعا فهو فى الحقيقة حكم وعليه يكون مفاد الامارة التي مؤداها كون صلاة الجمعة واجبة هي التوسعة فى مصاديق الواجب الواقعي فالاتيان بصلاة الجمعة يستلزم الاجزاء ايضا لكونها أحد افراد الواجب الواقعي.

(المسألة الثانية في الاصول) مع انكشاف الخلاف يقينا لا يخفي ان الاصول على ثلاثة اقسام (الاول) هي الاصول المحرزة كالاستصحاب وقاعدتي التجاوز والفراغ (الثاني) الاصول غير المحرزة التي يرى بعض انها وظيفة عملية مهدها الشارع للمكلف ليرجع اليها عند الشك في التكليف ويرى آخرون انها احكام ظاهرية جعلها الشارع للشاك فى تكليفه وذلك كقاعدة الطهارة وقاعدة الحل على المشهور وكايجاب الاحتياط شرعا «الثالث» الاصول العدمية كقاعدة الرفع ونحوها ثم ان هذه الاصول اما ان يكون متعلقها حكما شرعيا او موضوع حكم وعلى كل تقدير «فالتحقيق» هو عدم الاجزاء مطلقا بعد انكشاف الخلاف يقينا «وذلك» لان متعلق الاصل ان كان حكما فان غاية ما يتوهم سندا للاجزاء هو ما اشرنا اليه من ان الاجزاء اما ان يستند الى وفاء مصلحة الجعل بمصلحة الواقع على فرض الطريقية او الى وفاء المصلحة الحادثة فى متعلق الاصل بمصلحة الواقع على فرض السببية وعلى كلا التقديرين فقد بينا في مسئلة الامارات ان ذلك لا يستلزم الاجزاء فلاحظ (وان كان) متعلقه موضوعا لحكم شرعي (فاما

ان يكون الأصل محرزا) كالاستصحاب فلا ريب فى جواز العمل على طبقه فى حال الشك بالواقع سواء قلنا بان مفاد دليله هو تنزيل الشك منزلة اليقين أم التعبد بترتيب آثار الواقع في حال الشك (إذ على الأول) يكون الموضوع المستصحب محرزا بطريق معتبر ولازم احرازه هو ترتيب آثاره الشرعية وعلى الثاني يكون متعلق الجعل الشرعي هو نفس العمل على طبق الأصل بترتيب آثار الواقع في حال الشك وعلى كلا التقديرين لا موجب للاجزاء بعد انكشاف الخلاف اما على الأول فواضح إذ لا يزيد أثر الطريق المجعول تشريعا على أثر الطريق المجعول تكوينا اعني به اليقين فكما ان العمل على طبق اليقين الواقعي لا يوجب الأجزاء بعد انكشاف الخلاف كذلك العمل على طبق اليقين التنزيلي اعني به الأصل المحرز (واما على الثاني) فكذلك اذ الأمر بترتيب آثار الواقع فى حال الشك لا يستلزم تحقق الواقع ولا تحقق ما يقوم مقامه ويفي بمصلحته بل يكون ذلك الأمر من قبيل الأوامر الطريقية المقصود بها الاحتفاظ بالواقع فى حال الشك فيه وبعد انكشاف الخلاف يكون التكليف الواقعي داعيا الى متعلقه لعدم ما يوجب سقوطه (نعم) لو كان المجعول في الأصول التنزيلية حكما واقعيا فى حال الشك كما لو كان التنزيل صادرا من الشارع نفسه لا أنه آمر بالتنزيل لكان للقول بالاجزاء وجه مقبول بناء على كون الشرط او الجزء أعم من الواقع ومتعلق الأصل وإلا فلا يجوز العمل على طبق الأصل ايضا فى مقام الشك فضلا عن اجزائه عن الواقع كما اشرنا الى ذلك في مبحث الامارات إلا ان ذلك خلاف ظاهر دليل الأصل.

(واما ان يكون الأصل غير محرز) اعني به القسم الثاني من الاصول (فان قلنا) بلزوم الاقتصار على ظاهر ادلة الاجزاء والشرائط فلا يجوز العمل على طبق الاصل في حال الشك اصلا سواء قلنا بان الاصل وظيفة مجعولة للشاك فى حال الشك ام قلنا بانه حكم واقعي فى حال الشك لان ظاهر ادلة الاجزاء والشرائط هو كون الشيء الواقعي شرطا او جزء والاصل غير المحرز بكلا تفسيريه غير ناظر الى الواقع ليصح الاخذ به في حال الشك (وان قلنا) بان المستفاد من ضم دليل الاصل الى ادلة الاجزاء والشرائط هو كون الجزء أو الشرط اعم من الواقع ومتعلق الاصل لحكومة دليل الاصل على ادلة الاجزاء والشرائط فللاجزاء

حينئذ وجه وجيه إلا ان الحكومة المذكورة قد اورد عليها باشكالات «منها» ان الالتزام بالحكومة يوجب فقها جديدا «مثلا» ملاقي الماء النجس واقعا الطاهر ظاهرا يلزم أن يكون طاهرا واقعا ولو بعد انكشاف نجاسة الماء واقعا للحكومة المزبورة وايضا يلزم طهارة المغسول بماء نجس واقعا طاهر ظاهرا ولو انكشفت نجاسة الماء وايضا يلزم صحة الغسل أو الوضوء بماء نجس واقعا طاهر ظاهرا وان انكشفت نجاسة ذلك الماء الى غير ذلك من التوالي التي لم يلتزم بشىء منها فقيه (ومنها) ان الدليل المتكفل بجعل الحكم الظاهري لا يمكن أن يكون حاكما على ادلة الاجزاء والشرائط ومبينا ان الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية مثلا لان الدليل الحاكم لا بد ان يكون له موضوع ثابت حين حكومته ويكون ناظرا اليه نفيا واثباتا ودليل الحكم الظاهري لا يكون متكفلا إلا باثبات ذلك الحكم اعني الموضوع ويستحيل أن يكون في هذا الحال حاكما على دليل الشرط أو الجزء باثبات ان مدلوله اعني الحكم الظاهري فرد من افراد ذلك الشرط او الجزء (ومنها) انا لو سلمنا الحكومة فى أدلة الأحكام الظاهرية لما كانت تفيد توسعة فى متعلق الدليل المحكوم واقعا لان الدليل الحاكم قد أخذ الشك بالواقع المحكوم موضوعا فيه فلا يوجب توسعة فى متعلق الدليل المحكوم إلا في حال الشك لا مطلقا وعليه لا يبقى دليل على الاجزاء عند انكشاف الخلاف (ومنها) ان الحكومة المدعاة فى المقام ليست إلا من باب جعل الحكم الظاهري وتنزيل المكلف منزلة المحرز للواقع فى لزوم ترتيب آثاره وهذا أمر مشترك فيه فى جميع الأحكام الظاهرية سواء ثبتت بالامارة ام بالاصل محرزا كان ام غير محرز بل الامارة اولى بذلك من الاصل فان المجعول فيها إنما هو نفس صفة الاحراز واما الاصول فليس المجعول فيها إلا التعبد بالجري عملا وترتيب آثار احراز الواقع في حال الشك.

(هذا ولكن لا يخفى) ان هذه الاشكالات عدا الاول منها لا تكاد تتوجه على القول بالاجزاء (اما الاشكال الثاني) فيتم فيما لو كانت الحكومة بنحو القضية الخارجية حيث ان النظر فيها في مقام الحكم الى الامور المحققة الوجود في الخارج فلا يمكن ان يتحقق الحكم على شيء لا يتحقق إلا بنفس الحكم واما اذا كانت الحكومة بنحو القضية الحقيقية كما هو شأن الاحكام الشرعية فلا يكاد يتم هذا

الاشكال لان الحكم في القضية الحقيقية إنما يتعلق بالافراد محققة الوجود ومقدرة الوجود المقصودة بتوسط العنوان او الطبيعي الذي ينطبق عليها حيث يتحقق وعليه لا مانع من سراية الحكم الى الفرد الذي يتحقق بنفس الحكم لانه من بعض الافراد المقدرة الوجود (ان قلت) لا ريب فى عدم امكان انشاء حكمين طوليين فى خطاب واحد كانشاء الحكم الواقعي والحكم الظاهري بخطاب واحد لاستلزامه التقدم والتأخر فى اللحاظ من حيث الطولية والتساوي فيه من حيث وحدة الانشاء هذا خلف واذا امتنع انشاء الحكمين الطوليين بانشاء واحد لما ذكر امتنع انشاء الحكومة المزبورة لذلك الملاك فان الحكم الظاهري كالطهارة الظاهرية هو بنفسه موضوع للحكم عليه بالشرطية فاذا تكفل بانشائهما دليل واحد ولو بلسان الحكومة استلزم انشائها كذلك ذلك المحذور (قلت) نعم الامر كما ذكرت من امتناع انشاء حكمين طوليين بانشاء واحد حقيقة واما انشاء حكمين طوليين بإنشاءين متعددين حقيقة متحدين دليلا لا مانع منه ولا محذور فيه ومحل الكلام من هذا القبيل فان الحكومة المزبورة عبارة عن دليل واحد تكفل بإنشاءين في نفس الواقع وحاصل هذا يرجع الى جمع الامور المتعددة فى اللفظ الواحد المتكفل بالدلالة عليها وهذا مما لا اشكال فيه سيما اذا اختلف وجه الدلالة بان يكون أحدها بالمطابقة والآخر بالالتزام كما فيما نحن فيه.

(واما الاشكال الثالث) فيرد عليه انه لا محذور ثبوتا في جعل الامرين الطوليين شرطا في صحة عمل ما كالطهارة الواقعية والظاهرية بالاضافة الى الصلاة مثلا كما انه لا مانع اثباتا ان يتكفل دليل واحد باثبات الشرطية لامر هو فى طول شرط آخر (بيان ذلك) ان دليل المحكوم تكفل باثبات ان الطهارة مثلا شرط فى صحة الصلاة والدليل الحاكم تكفل باثبات ان الشيء المشكوك في طهارته طاهر فينتج الجمع بين هذين الدليلين ان الشيء المشكوك في طهارته بعض افراد الشرط واقعا ويترتب عليه جميع ما يترتب على غيره من افراد الشرط واما اخذ الشك بالشرط الواقعي كالطهارة الواقعية موضوعا في جعل الطهارة الظاهرية شرطا فلا ينافى كون الطهارة الظاهرية شرطا واقعا لانه لم يؤخذ الشك بالشرطية موضوعا للحكم بالشرطية فى لسان الدليل الحاكم لتكون الشرطية حينئذ حكما ظاهريا وانما

أخذ الشك بالطهارة موضوعا للحكم بها على المشكوك فى طهارته والحكم بالطهارة على المشكوك فى طهارته يستلزم ثبوت جميع احكام الطهارة للمشكوك فى طهارته ومنها الشرطية الواقعية وبذلك يتضح لك انه لا محذور فى كون الطهارة الظاهرية شرطا واقعيا كالطهارة الواقعية وان كانت الاولى فى طول الثانية وجودا (واما الاشكال الرابع) فيرد عليه ان الفرق بين الاصول والامارات واضح وذلك لان حجية الامارة سواء كانت بجعل الحجية لها أم بتتميم الكشف أم بامر المكلف بتنزيل مؤداها منزلة الواقع لا يستلزم شيء من ذلك تنزيل الشارع مؤدي الامارة منزلة الواقع ليكون دليل حجيتها حاكما على دليل الواقع وهذا بخلاف الاصول فان المجعول فيها بنفسه حكم شرعي بالفرض وعليه لا محالة يكون دليل الاصل حاكما على دليل الواقع (فاتضح) ان المجعول فى الاصول لو كان حكما شرعيا لاستلزم ذلك حكومة دليله على دليل الشروط الاولية ولا يتوجه عليه شيء من الاشكالات السابقة إلا الاشكال الاول كما اشرنا اليه.

(ولكن) كون المجعول في الاصول حكما شرعيا ولو كانت غير محرزة موقع للنظر بل المنع «بيان ذلك» ان المجعول في الاصول المحرزة هو الامر بترتيب آثار اليقين على الشك كالاستصحاب على ما هو التحقيق وقاعدتي التجاوز والفراغ على وجه قوي ومن لوازم الجعل المزبور هو جواز الاخذ بها والجري على طبقها فى مورد الشك بالواقع وعدم الاجزاء بعد انكشاف الخلاف وايضا من لوازم الجعل المزبور صحة قيامها مقام القطع الموضوعي والعجب ممن يقول بان المجعول فى مثل الاستصحاب هو الامر بتنزيل المشكوك منزلة المتيقن ومع ذلك يقول بصحة قيامه مقام القطع الموضوعي ويسميه بالاصل المحرز «واما» المجعول في الاصول غير المحرزة كقاعدتي الطهارة والحل هو الامر بترتيب آثار الواقع في ظرف الشك فان لسان قاعدة الطهارة وان كان يوهم ان المجعول فيها هي الطهارة فى ظرف الشك بها إلا ان التأمل فى اطرافها خصوصا بملاحظة مناسبة الحكم لموضوعه ينفي ذلك التوهم ويوجب الملتفت استظهار ان المراد فى مثل قوله عليه‌السلام كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر هو تعبد المكلف بترتيب آثار الطهارة فى ظرف الشك بها كجواز الدخول فى الصلاة ونحوها من الاعمال المشروطة بالطهارة ولازم ذلك

هو عدم الاجزاء بعد انكشاف الخلاف كما اشرنا الى ذلك في نظير المقام كما انه لا يصح ان يقوم مقام القطع الموضوعي لعدم تنزيل الشك فى مثل هذا الاصل منزلة اليقين كما هو شأن الاصول المحرزة وبهذه الخصوصية تفترق قاعدة الطهارة مثلا عن الاستصحاب (فتحصل) ان الاصول الوجودية مطلقا تكون اصولا تنزيلية غاية الامر بعضها يكون محرزا كالاستصحاب وبعضها غير محرز كقاعدتي الطهارة والحلية (ومما ذكرنا) يظهر وجه ما افتى به الاصحاب من جواز الاخذ بالاصول والجري على وفقها في حال الشك ولزوم الاعادة أو القضاء وترتيب جميع آثار الواقع كنجاسة الملاقي وعدم ارتفاع النجاسة بالماء المتعبد بطهارته استصحابا أو لقاعدة الطهارة وامثال ذلك بعد ارتفاع الشك وانكشاف الواقع.

(تنبيه) لا يخفى ان التمسك بقاعدة الحل لاحراز الشرط في مثل الصلاة يتوقف على مقدمة وهي ان الظاهر من اشتراط وقوع الصلاة في وبر أو شعر ما يؤكل لحمه لو أراد المكلف ايقاعها في شيء من اجزاء الحيوان هو كون الحيوان حلال الاكل في الشريعة بعنوانه الاولى الذاتى لا مطلق ما كان حلالا اكله ولو بعنوان ثانوي أوجب طرو الحلية عليه بعد ما كان أكله حراما بعنوانه الاولى الذاتي كالميتة حال الاضطرار الى أكلها وعليه لو كان المجعول في قاعدة الحل هو الامر بترتيب آثار الحلية الاولية اعني بها الحلية الثابتة للحيوان بعنوانه الذاتي لكان اثر ذلك هو جواز الدخول فى الصلاة بشيء من اجزاء حيوان محكوم بحلية أكله بقاعدة الحل وعدم الاجزاء بعد انكشاف الخلاف لو لا حكومة حديث لا تعاد ولو كان المجعول فيها هي الحلية الواقعية بمعنى ان الشارع حكم بالحلية على كل حيوان شك في حلية أكله في حال الشك لكان اللازم حينئذ هو عدم جواز الدخول في الصلاة بشيء من اجزاء حيوان محكوم بحلية أكله بقاعدة الحل لان الشرط في جواز الدخول فى الصلاة بشيء من اجزاء الحيوان هي حلية أكله بعنوانه الاولى الذاتي لا مطلق الحلية نعم اذا قلنا بحكومة قاعدة الحل على دليل ذلك الشرط فلا محالة توجب توسعة من حيث الحلية الواقعية وحينئذ لا مانع من الدخول في الصلاة بشيء من اجزاء الحيوان المحكوم بحلية أكله بقاعدة الحل إلا ان القول بذلك يستلزم توالي فاسدة لا يمكن الالتزام بها كما اشرنا الى ذلك في القول بحكومة

قاعدة الطهارة هذا كله فى الاصول الوجودية محرزة كانت او غير محرزة.

(واما الاصول العدمية) فملخص الكلام فيها انه بعد نفي التكليف بالجزء والشرط المشكوك فيه بتلك الاصول لا يمكن اثبات التكليف بباقي الاجزاء أو الشروط بادلتها إذ لا اطلاق لها من هذه الجهة ولذا لا يتمسك الفقهاء فى باب الاقل والاكثر لنفي التكليف بالنسبة الى الاكثر باطلاق دليل الاقل وعليه لا محيص من اثبات وجوب الباقي بتلك الاصول كما يكون نفي التكليف بالمشكوك فيه بها وذلك يتوقف على مقدمتين (الاولى) ان تكون الاصول المزبورة ناظرة الى نفي الجزئية او الشرطية تنزيلا بان تكون من الاصول التنزيلية العدمية بحيث تتضمن تنزيل المشكوك فيه منزلة العدم في ترتيب اثر العدم عليه (لا) حلية الترك في مرحلة الظاهر إذ عليه لا يسوغ الاكتفاء بالباقي لمكان الارتباطية بين الاجزاء وقد مر في المقدمات ان نفي التكليف ببعض الاجزاء بدليل ثانوي يكون على نحوين احدهما نفيه بلا نظر الى نفيه في الواقع وعليه لا يجوز الاكتفاء بالباقي لمكان ارتباطية المصلحة ثانيهما ان يكون نفيه ناظرا الى نفيه في الواقع ومقتضى ذلك جواز الاكتفاء بالباقي (المقدمة الثانية) أن يكون وجوب الباقي من الآثار الشرعية لنفي المشكوك فيه ليترتب على نفيه هذا ولكن يمكن منع كلتا المقدمتين (اما الاولى) فلان الظاهر من دليل اعتبار أمثال هذه الاصول انها وظيفة شرعت في ظرف الجهل ولا تكون ناظرة الى نفي التكليف في مرحلة الواقع (واما الثانية) فلان أصل الوجوب وان كان مجعولا شرعيا ولكن تحديده بالاقل لازم عقلي لعدم جزئية المشكوك فيه أو شرطيته فترتب الوجوب المحدود بالأقل على نفي المشكوك فيه يكون من الأصل المثبت إلا أن يتشبث لدفع هذا المحذور بخفاء الواسطة او جلائها او بوجه آخر وهو الذي بنى عليه استاذ الاساتذة فى حديث الرفع فراجع (ثم) انه بعد تمامية المقدمتين وجواز الاكتفاء بالباقي ببركة القاعدة تصل النوبة الى مسئلة الاجزاء وعدمه بعد انكشاف الخلاف وقد عرفت مما سبق ان التنزيل في تلك الاصول ناظر الى ترتيب الأثر تعبدا وان ارادة ترتيب أثر الواقع واقعا منها خلاف الظاهر ولا اقل من الشك فالنتيجة عدم الاجزاء هذا كله لو انكشف الخلاف بالعلم.

(المسألة الثالث) فيما لو أخذ المكلف بامارة أو اصل ثم انكشف الخلاف

بظن معتبر والكلام في هذا المقام يكون (تارة) فى مقتضى القواعد الاولية (واخرى) فى مقتضى الادلة الثانوية (اما على الاول) فالتحقيق هو عدم الاجزاء بيان ذلك ان انكشاف الخلاف اما أن يكون من حيث اختلاف الرأي فى أصل الظهور واما من حيث العثور على مخصص للعموم بعد ان لم يكن واما من حيث العثور على معارض للدليل الاول اقوى منه ولا ريب فى انه يجب على المكلف بعد تبدل رأيه هو تطبيق عمله في مقام امتثال تكليفه على رأيه الجديد واما اعماله الماضية فالتحقيق هو لزوم الاخذ بالرأي الجديد ايضا فيها حيث يكون لها أثر بعد انكشاف الخلاف كالقضاء اذ انكشاف الخلاف بالظن المعتبر مثل انكشافه بالعلم وسره ان التكليف الواقعي في نفسه محفوظ في نشأته سواء تعلق به القطع ام الظن ام اخطأه فكما انه في صورة انكشاف خطأ القطع ينكشف للمكلف كذب الحجة على الحكم الفعلي بل عدمها كذلك فى صورة حصول الرأي الاول بظن معتبر ثم تبدله برأي آخر بظن معتبر آخر ينكشف المكلف عدم تمام الحجة على الرأي الاول بحسب الواقع وانه كان يتخيل وجودها عليه ولا ريب فى ان المكلف يرى انه يلزمه عقلا تدارك الواقع الذي وصل اليه بالحجة الثانية كما في صورة انتقاض القطع الاول بالقطع الثاني (وعليه) لا وجه للقول بالاجزاء في الاعمال السابقة الا توهم تدارك مصلحة الواقع بمصلحة جعل الطريق أو المؤدى وقد عرفت فساد ذلك الوهم (مضافا) الى انه يمكن ان يقال انه لو قيل بالاجزاء في صورة انكشاف خطأ الامارة يقينا لما امكن ان يقال به فى صورة تبدل الرأي الاول لانكشاف عدم تمامها في الاول لانه ينكشف بذلك عدم تحقق الطريق المجعول فلم يكن فى البين ما يوهم التدارك ليقال بالاجزاء (ومما ذكرنا) ظهر لك فساد ما قد يقال انه بعد انكشاف الخلاف بالظن المعتبر تتحقق عند المكلف حجتان كل في ظرفه احداهما الحجة الاول على الرأي الاول وثانيهما الحجة الثانية على الرأي الثاني فما المرجح للثانية على الاولى في متعلقها فى ظرفها ليلزم عدم اجزاء الاعمال السابقة المأتى بها على وفق الحجة الاولى (وجه الفساد) هو انه بعد انكشاف الخلاف بالظن المعتبر ينكشف المكلف ان الحجة الظنية على الرأي الأول لم تكن حجة بالخصوصيات المعتبرة في الحجة وبذلك يعلم المكلف ان رأيه الاول لم يكن له حجة عليه حينما ادى اليه ظنه فتكون اعماله على

وفقه بلا حجة فيلزم تدارك ما يمكن تداركه منها بعد تمام الحجة على الرأي الثاني.

(نعم) لو عثر المكلف على حجة على خلاف الرأي الاول تساوى الحجة عليه في الخصوصيات المعتبرة في الحجة وقع التعارض بينهما وحينئذ يلزم الرجوع الى القواعد المقررة عند تعارض الحجتين المتساويتين من التخيير او السقوط والرجوع الى الاصول ففي مورد التخيير ان قلنا بالتخيير البدوي لزم العمل على طبق الحجة الاولى والاخذ بالرأي الاول وان قلنا باستمرار التخيير فان اختار المكلف البقاء على الاخذ بالرأي الاول صح عمله سابقا ولا حقا وان عدل عنه اخذا بالحجة الثانية صح عمله الجاري على طبقها وكشف صيرورتها حجة عليه باختيارها عن فساد اعماله السابقة الجارية على طبق الحجة الاولى فيلزم تدارك ما يمكن تداركه منها (ثم انه قد يستدل للاجزاء) بوجوه غير تامة «احدها» ان عدم الاجزاء وايجاب الاعادة أو القضاء مستلزم للحرج غالبا «وفيه» ان الظاهر من دليل نفي الحرج الشخصي لا النوعي فيلزم تقدير الضرورة بقدرها «ثانيها» ما عن الفصول ان الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين «وفيه» ان عدم امكان اجتماع اجتهادين متنافيين في حكم واقعة واحدة في زمان واحد مسلم واما في زمانين فممنوع الى غير ذلك من الوجوه التي لا ينبغي الالتفات اليها.

«هذا كله» مقتضى الادلة الاولية واما مقتضى الادلة الثانوية فالظاهر تحقق الاجماع على عدم وجوب الاعادة والقضاء في الصلاة وقد يدعي بعضهم الاجماع على الاجزاء مطلقا ولكن عهدة هذه الدعوى على مدعيها «كما انه قد يتمسك» لعدم وجوب الاعادة في الصلاة بحديث لا تعاد بتقريب ان الحديث يشمل الخلل الواقع في الصلاة جهلا او نسيانا سواء كان ذلك عن الجهل او النسيان المتعلق بالحكم أو الموضوع وسواء كان الجهل بسيطا أم مركبا* ولا يخلو الاستناد اليه في المقام من وهن* وذلك لان ظاهر هذا الحديث هو بيان اقتناع الشارع بما صدر من المكلف في مقام امتثال تكليفه وانه بعد صدور العمل ناقصا من حيث بعض الاجزاء والشرائط لا يكلفه بالاعادة ومثل هذا المعنى لا يتم إلا في حق الناسي اما الجاهل بسيطا فبما انه يحتمل قبل الدخول في العمل ان الشيء الذي تركه مثلا جزء او شرط لا يكون هذا الحديث ناظرا اليه اذ لو كان ناظرا اليه في هذا

الحال لزم ترخيصه بتركه فيكون حينئذ مخصصا لادلة الاجزاء والشرائط في مقام الجعل والتشريع وهذا خلاف ظاهر هذا الحديث كما اشرنا اليه* اللهم* إلا ان يفرق بين الجاهل البسيط الذي لا حجة له على حكم العمل الذي جاء به ناقصا وبين الجاهل البسيط الذي له حجة على حكم العمل الذي عمله كذلك فيقال بشمول حديث لا تعاد للثاني دون الاول لان الثاني قد دخل فى العمل بحجة سوغت له مخالفة احتمال وجوب غير ما قامت عليه وعدم الاعتناء به فيكون احتمال وجوب غير ما قامت عليه وجوده كعدمه في نظر العرف والشارع ويكون انكشاف الخلاف بالحجة المعتبرة بعد العمل على وفق الحجة الاولى بمنزلة الالتفات بعد النسيان وعليه لا مانع من شمول الحديث المزبور بعد انكشاف الخلاف للاعمال الصادرة على طبق الحجة الاولى لبيان الاقتناع بتلك الاعمال في مقام الامتثال.

* وينبغي التنبيه* على امور : * الاول* لا ينبغي الاشكال في عدم الاجزاء فيما لو عمل المكلف في مقام الامتثال عملا اهمل فيه بعض اجزائه أو شرائطه لعذر عقلي كما لو قطع بعدم وجوبه او نسيه او استند فى تركه الى البراءة العقلية اذ ليس فى هذه الفروض ما يوجب توهم الاجزاء وان كان في الواقع باطلا كما في صورة الاستناد الى الامارة أو الاصل المجعول مع عدم مطابقتهما للواقع إلّا اذا كان المنسي جزء من الصلاة او شرطا من شروطها مما كان حديث لا تعاد ناظرا الى الاقتناع بفاقده فى مقام الامتثال كما اشرنا اليه * الثاني* لا فرق فى كون مقتضى القاعدة الاولية هو عدم الاجزاء بين المجتهد والمقلد فكما ان المجتهد اذا انكشف له الخطأ فى اجتهاده كان مقتضى القواعد هو عدم اجتزائه بعمله على طبق ذلك الاجتهاد كذلك المقلد اذا قلد من يقول بعدم وجوب السورة او بعدم كون الارتماس مفطرا مثلا ثم تبدل رأي ذلك المجتهد بنقيض الرأي الاول او قلد غيره لموته او لاختلال شرط من شروط جواز تقليده وكان من رأي ذلك الغير هو وجوب السورة او كون الارتماس مفطرا فان مقتضى القاعدة هو عدم اجزاء عمل المقلد الجاري على طبق الرأي الاول وذلك لان الملاك فى كليهما واحد* وقد يتوهم* الفرق بينهما بان حجية الادلة فى حق المجتهد انما هي الطريقية وحجية رأي المجتهد فى حق المقلد إنما هى على الموضوعية فاذا كانت حجية الادلة الاجتهادية

لا تقتضي الاجزاء فلا يستلزم ذلك كون حجية رأي المجتهد فى حق مقلده كذلك* ولكنه توهم فاسد* لما تقرر فى محله من ان رأي المجتهد إنما يكون حجة على المقلد من باب الطريقية لا الموضوعية مضافا الى ما عرفت من ان حجية الامارات على السببية لا تستلزم الاجزاء ايضا.

(الثالث) كما لا يجوز ترتيب الأثر على الامارة المنكشف خطأها ولو بالظن المعتبر لمن انكشف خطأها لديه في عمل نفسه المختص به كذلك لا يجوز له ترتيب الأثر عليها بالنسبة الى العمل الصادر من غيره الباني على اعتبار تلك الامارة مثلا من ذهب الى طهارة العصير العنبي لو توضأ مع تلوث اعضاء الوضوء به لا يجوز لمن انكشف له خطأ تلك الامارة الدالة على طهارة العصير المزبور ان يأتم بذلك القائل بطهارته وسره ما عرفت من ان انكشاف عدم اعتبار الامارة ولو بالظن المعتبر يوجب سقوطها عن الحجية فيكون ما قامت عليه بلا حجة فلا يجوز ترتيب أثر الواقع عليه لمن لا يرى كونها حجة عليه ومنه ما لو سقطت الامارة عن الحجية باختيار معارضها حيث يثبت التخيير اذ قد عرفت ان اختيار أحد المتعارضين يوجب سقوط الآخر عن الحجية في حق المختار (وقد يظهر من الشيخ الانصاري قده) ابتناء هذه المسألة على كون الحكم الظاهري في حق أحد المكلفين حكما ثانويا واقعيا في حق الآخر وعدم كونه كذلك فعلى الاولى يجوز لمن لا يرى حجية الامارة التي يرى حجيتها الآخر ان يرتب اثر الحجية على عمل من يرى حجيتها وعلى الثاني لا يجوز ذلك (ولا يخفى) ان الكبرى التي اشار الشيخ (قده) صحيحة في مرحلة الثبوت واما مرحلة الاثبات فان كان يريد اثبات ذلك بنفس ادلة الامارات فدونه خرط القتاد وان كان يريد اثباته بدليل آخر فليس في المقام ما يمكن ان يستدل به على هذا المرام (وقد يظهر من بعضهم) ابتناء المسألة على كون حجية الامارة ان كانت بنحو السببية فيجوز ترتيب الأثر عليها لمن يعلم بخطئها وان كانت بنحو الطريقية فلا يجوز له ذلك (ولا يخفى) فساد هذا البناء ايضا وذلك* اما اولا* فلان من يقول بكون قيام الامارة على امر سببا لحدوث مصلحة فيه على فرض خطأها للواقع لا نحسب انه يقول بكونها سببا لحدوث مصلحة فى مؤداها حتى بالنسبة الى من لم تقم عنده بل الظاهر انه يقول بكونها سببا لحدوث المصلحة فى

مؤداها في حق من فوت عليه مصلحة الواقع جبرا لما فاته (واما ثانيا) فقد عرفت ان الامارة على السببية لا تقتضي حجيتها الاجزاء بعد انكشاف خطأها فى حق من قامت لديه وعمل على طبق مؤداها وما ذاك إلا لعدم ثبوت كون المصلحة الحادثة بسبب قيامها وافية بمصلحة الواقع الفائتة في حال خطأها وبهذا الملاك نرى انه لا يجوز ان يرتب اثر الواقع على الامارة من علم بخطئها حين قيامها عند آخر لا يعلم بخطئها

(الفصل الثالث فى مقدمة الواجب)
ونقدم قبل الخوض في مباحثها امورا : الأول في بيان محل النزاع فنقول ان النزاع فى هذه المسألة ليس في اللابدية العقلية اذ هي مما لا سبيل الى انكارها فى كل مقدمة بالاضافة الى ذيها لعدم اختصاص ذلك بمقدمة الواجب الشرعي بل هو ثابت حتى عند منكري الحسن والقبح العقليين وعليه يكون مورد النزاع فى هذه المسألة هو الوجوب الشرعي ثم ان الوجوب ينقسم باحد الاعتبارات الى النفسي والطريقي والغيري (ومن الواضح) ان الوجوب الشرعي المبحوث عنه في المقام ليس هو الوجوب النفسي إذ ليست في المقدمة بما انها مقدمة مصلحة نفسية تستتبع هذا النحو من الوجوب كما انه ليس من القسم الثاني إذ الوجوب الطريقي هو ما يكون الغرض منه تنجيز الواقع عند الاصابة فيكون تنجيز الواقع متوقفا على الوجوب الطريقي واصابته وهذا بخلاف وجوب المقدمة فانه على القول به يتوقف تحققه على تحقق وجوب ذيها فلا محالة يكون النزاع فى الوجوب الغيري (وينقسم الوجوب ايضا) باعتبار آخر الى الأصلي والتبعي وهما يطلقان على معينين (احدهما) الوجوب المستقل في الخطاب وغير المستقل فيه (ثانيهما) الارادة المستقلة في تعلقها بالمراد اعني الارادة التي لم تنشأ من وجود ارادة اخرى وغير المستقلة وهي التي تنشأ من إرادة اخرى (ولا شبهة) فى ان الأصلي بكلا المعنيين ليس محلا للنزاع اما الأول فلان ايجاب المقدمة بخطاب مستقل فى ابواب الفقه قليل جدا واما الثاني فلان القائل بالوجوب لا يدعي تعلق إرادة مستقلة بالمقدمة كما هو واضح ولا شبهة ايضا في أن التبعي بالمعنى الأول ليس موردا للنزاع لعدم الجدوى في ذلك فيبقى التبعي بالمعنى الثاني ويدور الامر بين ان يكون النزاع في هذه المسألة في التبعي بهذا

المعنى وبين أن يكون فى معنى آخر وهو امكان تولد إرادة متعلقة بالمقدمة من الارادة النفسية المتعلقة بذيها وان كان الآمر غافلا بحيث لو التفت الى المقدمة لارادها والظاهر ان محل النزاع هو هذا المعنى الاخير.

(الثاني) أن البحث عن وجوب المقدمة هل هو من المسائل الاصولية أو من المباحث الفقهية او من المطالب الكلامية او من المبادى التصديقية او الاحكامية وجوه واحتمالات (ربما يتوهم) انه من المبادي الاحكامية بزعم ان المبادى الاحكامية على ما هو المعروف عند الاصوليين هي المسائل التي تكون محمولاتها من عوارض الاحكام التكليفية او الوضعية كتضاد الاحكام وملازمة بعضها لبعض ونحوهما والبحث عن الملازمة في باب المقدمة من هذا القبيل (ويرده) ما بيناه فى أول الكتاب من انه لا ضير في أن تكون المسألة جهتان يوجب كل منهما تعنونها بعنوان مستقل وهذه المسألة وان كانت من المبادي الاحكامية إلا انها بما أن نتيجتها تقع في طريق الاستنباط يصح البحث عنها فى المسائل الاصولية (وقد يتوهم) انها من المبادى التصديقية بتقريب أن موضوع علم الاصول الادلة الاربعة ومنها حكم العقل والمراد به كل حكم عقلي يتوصل به الى حكم شرعي فلا محالة يجب أن يبحث في الاصول عن لواحق القضايا العقلية المثبتة للاحكام الشرعية لا عن ثبوت نفسها ونفيها والبحث في مسئلة المقدمة اذا كان عن تحقق الملازمة بين الوجوبين كان بحثا عن نفس الحكم العقلي لا عن عوارضه وعليه يصير البحث من المبادى التصديقية نعم لو كان الموضوع نفس العقل لكان البحث المزبور من المباحث الاصولية «ويرد عليه» ما ثبت في اول الكتاب من أن موضوع علم الاصول ليس هو الادلة الاربعة بل هو ما يمكن ان يكون نتيجة البحث عن عوارضه واقعة في طريق الاستنباط وبما ان نتيجة بحث المقدمة يمكن ان تقع فى طريق الاستنباط يكون البحث المزبور من مسائل العلم «وقد يتوهم» انها من المسائل الكلامية بزعم ان البحث فيها يرجع فى الحقيقة الى البحث عن استتباع المقدمة فعلا وتركا للثواب والعقاب ومثله داخل في الابحاث الكلامية* وفيه* ان وجوب المقدمة على القول به لا يستلزم امتثاله بنفسه ثوابا ولا عصيانه عقابا غير ما يترتب على امتثال وجوب ذيها وعصيانه لان الوجوب الغيري لا ينشأ عن المصلحة النفسية في متعلقه

وإلا كان وجوب المقدمة نفسيا لا غيريا.

* وقد يتوهم* انها من المباحث الفقهية لان المبحوث عنه في هذه المسألة إنما هو وجوب المقدمة وعدمه والمسألة الفقهية لا تزيد على ذلك فان ملاك الفقه هو البحث عن احكام افعال المكلفين* وفيه* ان المقياس الصحيح في تمييز المباحث الفقهية عن الاصولية هو ان المسألة الاصولية ما يمكن ان تقع نتيجتها فى طريق الاستنباط او ما يبحث فيها عن ما يرجع اليه المجتهد عند اليأس عن الدليل الاجتهادي والمسألة الفقهية هي المسألة التي ينتج البحث فيها حكما فرعيا اصليا اي غير واقع فى طريق احراز حكم آخر وحدانيا ناشئا من ملاك واحد سواء كان متعلقه طبيعة شرعية كالصلاة والصوم ام عنوانا يشار به الى مصاديقه التي هي متعلقات تلك الاحكام كالموضوع فى قاعدة ما يضمن وامثالها* فتدخل* فى هذا التعريف قاعدة ما يضمن وما لا يضمن وقاعدة الطهارة وقاعدة كل ما لاقى النجس فهو نجس وقاعدة اعتبار عدم مخالفة الكتاب والسنة في لزوم الشرط وصحة عقد الصلح فتكون المسائل الباحثة عن هذه القواعد من المسائل الفقهية لان الموضوع فى كل من هذه القواعد وان كان عنوانا عاما يشار به الى معنونات خاصة مختلفة فى الماهية إلا أن المحمول فيها حكم وحداني ناشئ من ملاك واحد ألا ترى ان الضمان فى جميع العقود الفاسدة حكم وحداني ناشئ من ملاك واحد وهو قاعدة اليد هذا بالنسبة الى قاعدة ما يضمن وهكذا الحال في سائر القواعد المتقدمة* كما انه يخرج* عنه مبحث الاستصحاب وان قلنا بان اعتباره المستفاد من الاخبار هو وجوب العمل على طبق الحالة السابقة بل يخرج عنه جميع مباحث الأمارات والاصول العملية حتى بناء على ما هو الحق من ان المجعول فيها وجوب العمل على طبق مؤداها لان نتيجة البحث في مثل هذه المباحث وان كان حكما فرعيا وهو وجوب العمل إلا انه حكم طريقي يتوصل به الى حكم اصلي وقد تقدم في التعريف اعتبار ان تكون نتيجة البحث الفقهي حكما اصليا* وايضا يخرج عنه* مبحث مقدمة الواجب حتى اذا كانت نتيجة البحث فيه هو وجوب المقدمة لا تحقق الملازمة* والسر* فى ذلك هو أن وجوب المقدمة ليس حكما وحدانيا ناشئا من ملاك واحد بل هو واحد عنوانا ومتعدد بتعدد ملاكات الواجبات النفسية* اضف الى ذلك* ان

هذا البحث لا يختص بالواجبات الشرعية بل نتيجته ان مقدمة كل واجب واجبة بوجوب من سنخ وجوب ذيها* وقد يتوهم* ان الوجه فى خروج بحث المقدمة عن المسائل الفقهية هو ان نتيجة المسألة الفقهية لا بد أن تكون حكما ثابتا لفعل خاص بماهيته الخاصة كالصلاة والصوم ونحوهما ومن البديهي ان عنوان المقدمة ليس كذلك لانه عنوان عام يشار به الى افعال خاصة كالوضوء والغسل والتيمم وامثالها* وفيه* ان لازم ذلك خروج كثير من المباحث الفقهية عن علم الفقه كقاعدة ما يضمن وما لا يضمن وغيرها من القواعد السابقة الذكر فان الموضوع فيها على ما تقدم من العناوين العامة وعليه فالصحيح فى وجه خروج مسئلة المقدمة عن الفقه هو ما قدمناه وقد تحقق بما تقدم ان المسألة المزبورة من المسائل الاصولية لوقوع نتيجتها فى طريق الاستنباط الاحكام الفرعية.

* الثالث* ان ملاك البحث فى هذه المسألة هو توقف احد الوجودين المستقلين على الآخر فيعتبر في محل النزاع امران التوقف واستقلال كل من المقدمة وذيها فى الوجود وعليه يخرج عن محل النزاع موارد عديدة* منها* المتلازمان في الوجود لعدم توقف أحدهما على الآخر* ومنها* الطبيعي ومصداقه لعدم استقلال كل منهما فى الوجود* ومنها* اجزاء الماهية المركبة فانها وان كانت متقدمة عليها بالتجوهر إلّا انه لا امتياز بينهما في الوجود وسيجيء تفصيل الكلام في ذلك* ومنها* تقدم الواحد على الاثنين لعدم الامتياز فى الوجود ايضا وان كان بينهما تقدم وتأخر طبعي* ومنها* الحدوث والبقاء فانه وان صح التعبير بان البقاء متوقف على الحدوث إلا أن الباقي عين الحادث وجودا والبقاء والحدوث عنوانان منتزعان من كون الوجود مسبوقا بالعدم ومن استمرار الوجود.

* الامر الرابع* تنقسم المقدمة باعتبار مطلق التوقف الى خارجية وداخلية * اما الاولى* فهي اجزاء العلة التامة من المقتضى والشرط والمعد وعدم المانع ولا ريب في شمول النزاع لجميعها لتحقق ملاكه فيها على ما تقدم* واما الثانية* فهي اجزاء الماهية المركبة كما سبق والحق خروجها عن حريم النزاع بجميع اقسامها والوجه فى ذلك هو أن المركب اما حقيقي او اعتباري* والاول* اما أن ينظر الى اجزائه العقلية كالجنس والفصل واما ان ينظر الى اجزائه الخارجية

وهى الصورة والمادة على كلا النظرين ولا يمكن توهم جريان النزاع فى شيء من ذلك لان الجنس والفصل اجزاء تحليلية عقلية لا وجود لها في الخارج كى يتصور جريان النزاع فيها والصورة والمادة وان كانتا موجودتين خارجا إلا انه لا امتياز لهما فى الوجود عن المركب منهما ليتوقف المركب عليهما (واما المركب الاعتباري) فوجه توهم دخول اجزائه في حريم النزاع هو انها غير المركب اعتبارا فمن جهة تكون كلا فيجب بالوجوب النفسى ومن جهة اخرى تكون مقدمة لتحقق المركب الاعتباري فتجب وجوبا غيريا بناء على الملازمة (ولكنه توهم فاسد) لمنع الصغرى والكبرى معا اعني ان الاجزاء ليست مقدمة المركب ولو تنزلنا عن ذلك فلا نسلم دخولها في حريم النزاع لعدم امكان عروض الوجوب الغيري عليها (توضيح ذلك) ان الفرق بين الاجزاء والكل على المشهور هو أن الاجزاء ان اعتبرناها بشرط شيء اعني الانضمام فهي نفس الكل وان اعتبرناها لا بشرط فهي غيره فتكون مغايرة الاجزاء للكل بهذا الاعتبار وقد يفرق بينهما بان الاجزاء بشرط الانضمام هي الكل وبشرط لا غيره والظاهر ان المراد من بشرط لا في المقام هو لحاظ الشيء في قبال غيره بحيث يرى انه غيره كما ان المراد من بشرط شيء هي ملاحظة الانضمام ولا يخفى ان ملاحظة الاجزاء بشرط لا بهذا المعنى لا تنافي اعتبارها كلا بخلاف ما لو اريد من بشرط لا بشرط عدم الانضمام في قبال بشرط شيء اعني بشرط الانضمام لوضوح ان الاجزاء عين الكل خارجا ومعه كيف يتصور اعتبارها بشرط عدم الانضمام بل هى بهذا الاعتبار ليست اجزاء ايضا ولا يمكن انتزاع الجزئية منها لان صيرورتها اجزاء إنما هو باعتبار اجتماعها فى ملاحظة واحدة اعني انها لوحظت في حال الانضمام لا بشرط الانضمام وما يكون شأنه ذلك لا يجتمع مع لحاظ عدم الانضمام.

(ثم انه قد ذكر) في التقريرات المنسوبة الى الشيخ الانصاري «قده» ان في الاجزاء جهتين جهة اخذها بشرط لا ومن هذه الجهة تكون اجزاء ومتقدمة على الكل وجهة اخذها لا بشرط ومن هذه الجهة تحمل على الكل بل هي عينه والظاهر ان المراد من بشرط لا في هذه العبارة هو ما اريد بها في العبارة السابقة ايضا وهو لحاظ الاجزاء في قبال الكلى بحيث انما ترى غيره وليس المراد بها

بشرط عدم الانضمام وان المراد من لا بشرط هو اعتبار الاجزاء بلا شرط ومن الواضح انها بهذه الملاحظة مجتمع مع لحاظ الانضمام كما هو شأن كل أمر لوحظ بنحو اللابشرط ومن هذه الجهة تكون عين الكل «واما ما اورده بعض الاعاظم على الشيخ قده» من ان الفرق بذلك منحصر فى المركب الحقيقي ولا يجري فى المركب الاعتباري وان حمل الاجزاء على الكل إنما يصح في الأول دون الثاني لتحقق ملاكه وهو الاتحاد فيه دونه (فغير وارد عليه) اما من جهة عدم صحة تحمل الاجزاء على المركب الاعتباري فلان الشيخ (قده) لا يريد تحمل الاجزاء على الكل صحة حملها عليه باحد نحوي الحمل الاصطلاحي بل هو يريد بيان ان الاجزاء باعتبارها لا بشرط بالمعنى المذكور هي عين الكل بحيث لو كان المركب مما يصح حمل اجزائه عليه لصح حمل هذه الاجزاء بهذا الاعتبار واما من جهة ان الفرق بين الاجزاء والكل بالاعتبارين المزبورين لا يصح إلا فى المركب الحقيقي واجزائه فهو ممنوع لانا قد بينا صحة جريانه وتعقله حتى فى المركب الاعتباري فلاحظ.

(ثم ان الجزئية والكلية) لا يصح انتزاعهما من المركب الاعتباري المؤتلف من أمور متباينة إلا بالاضافة الى وحدة الاعتبار التي بها صارت تلك الامور المتباينة شيئا واحدا فهذه الأمور المتباينة بالاضافة الى تلك الوحدة الاعتبارية تنتزع منها الجزئية ويقال انها أجزاء هذا المركب وباعتبار طرو الوحدة الاعتبارية عليها وصيرورتها بذلك واحدا بالاعتبار تكون كلا ومطابق هذا الواحد الاعتباري ربما تكون له هيئة في الخارج تجعله واحدا حسيا يشار اليه باشارة واحدة كالسرير والدار وربما لا تكون له هذه الهيئة كالحج وشبهه من المركبات الجعلية هذا ولا يخفى ان الوحدة الاعتبارية يمكن ان تكون في الرتبة السابقة على الأمر أعني فى ناحية المتعلق بان يعتبر عدة امور متباينة شيئا واحدا بلحاظ تحصيلها لغرض واحد فيوجه أمره اليه ويمكن ان تكون فى الرتبة اللاحقة بحيث تتنزع من نفس الأمر بلحاظ تعلقه بعدة امور فيكون تعلق الأمر الواحد بعدة امور منشأ لانتزاع الوحدة لها الملازمة لاتصافها بعنواني الكل والاجزاء كما كانت الوحدة فى الرتبة السابقة مستلزمة لاتصاف المتعلق بالعنوانين المزبورين (اذا عرفت ذلك) فاعلم ان الوحدة الاعتبارية بالمعنى الثاني لا يعقل ان تكون سببا لترشح الوجوب من الكل الى الاجزاء بملاك

المقدمة لان الجزئية والكلية الملزومة لهذه الوحدة ناشئة من الأمر على الفرض فتكون المقدمية فى رتبة متأخرة عن تعلق الامر بالكل ومعه لا يعقل ترشحه على الاجزاء لان الامر الغيري انما يتعلق بما يكون مقدمة مع الغض عن تحقق الامر ولا يمكن تعلقه بما لا يكون مقدمة فى رتبة سابقة على الامر فالنزاع في تعلق الوجوب الغيري بالاجزاء ينحصر فى الجزئية والكلية الناشئتين من الوحدة الاعتبارية الحاصلة في متعلق الامر فى الرتبة السابقة على تحقق الامر وبعد وضوح ان محل النزاع فى المقام منحصر بذلك (نقول) الحق أن الامر الغيري لا يترشح من الكل على الاجزاء لمنع الصغرى اعني المقدمية اولا ومنع الكبرى ثانيا (اما الاول) فلان الاجزاء وان كانت تغاير الكل من جهة اعتبارها لا بشرط حيث تلاحظ اجزاء ومن جهة اعتبارها بشرط الانضمام حيث تلاحظ كلا فبالاعتبار الاول تكون اجزاء وبالاعتبار الثاني تكون كلا بل يمكن القول بتقدم الاجزاء على الكل بالتجوهر ولكن المغايرة الاعتبارية والتقدم بالتجوهر لا يقتضيان صحة انتزاع المقدمية من الاجزاء إذ مقدمية شىء لشيء آخر تستلزم توقف وجود الثاني على وجود الاول ومن الواضح ان الكل في الخارج عين الاجزاء بلا اثنينية بينهما فى الوجود والمغايرة الاعتبارية لا توجب مغايرة وجود احدهما لوجود الآخر هذا مضافا الى ما عرفت من أن عنواني الجزئية والكلية لا ينتزعان إلا بعد اعتبار الوحدة وحينئذ يكون كل من عنواني الجزء والكل طاريا على الذوات بلا تقدم لعنوان الجزء على عنوان الكل نعم نفس ذوات الاجزاء متقدمة على الكل وعلى عنوان الجزء ايضا هذا كله في منع الصغرى اعنى المقدمية.

(واما الكبرى) وهي كون الاجزاء واجبة بالوجوب الغيري لكونها مقدمة للكل فهي ممنوعة ايضا وذلك ان الاجزاء وان كانت متقدمة على الكل المركب منها بالتجوهر إلا ان ذلك لا يجدي فى امكان تعلق الوجوب الغيري بها ضرورة انها نفس الكل المركب منها وجودا في الخارج والبعث الى الكل بعث اليها فاي فائدة في البعث اليها ثانيا واذا كان البعث الغيري لغوا استحال على الحكيم صدوره منه ولان مجرد مغايرة الجزء للكل اعتبارا لا تفي بصحة تعلق الوجوب بكل منهما لان تعدد الوجوب انما ينشأ عن تعدد ملاكه مع تعدد موضوعه وجودا ومن البديهي

ان تعدد الاعتبار لا يوجب تعدد الشيء وجودا وخارجا كما هو واضح هذا مضافا الى استلزام ذلك اجتماع المثلين فى موضوع واحد (لا يقال) كثيرا ما يجتمع ملاك الوجوب الغيري مع ملاك الوجوب النفسي فى الواجبات النفسية أو ملاك الوجوب النفسي مع آخر مثله فيكون اجتماعهما سببا لتأكد البعث الى ذلك الواجب وبه يرتفع محذور اجتماع المثلين فليكن مورد النزاع كذلك (لانا نقول) هذا قياس مع الفارق فان ملاك الوجوب الغيري اذا اجتمع مع ملاك الوجوب النفسي في بعض الواجبات النفسية كان في عرضه لا محالة فيكون اثره وهو الوجوب الغيري كذلك فيتحد مع الوجوب النفسي ويحدث منهما وجوب قوي وليس كذلك مورد النزاع فان ملاك الوجوب الغيري في الاجزاء فى طول ملاك الوجوب النفسي فى الكل ومع اختلاف الرتبة يستحيل اتحاد المتماثلين بالنوع هذا كله بناء على كون متعلق الأمر هو الكل اعني به الاجزاء مع قيد الوحدة اعتبارا أو مصلحة كما هو المشهور.

(ولكن التحقيق) يقضي ان متعلق الأمر هي نفس ذوات الاجزاء التي تطرأ عليها الوحدة الاعتبارية اما بلحاظ قيام مصلحة واحدة بها او بلحاظ أمر آخر وكما تطرأ عليها الوحدة يتعلق بها الأمر فيكون تعلق الأمر بها فى عرض طرو الوحدة عليها لا انه يتعلق الأمر بالاجزاء المتصفة بالوحدة الاعتبارية لتكون تلك الوحدة مقومة لتعلق الأمر ومتقدمة بالطبع عليه بل لا يعقل أن تكون الأمور المتعددة الملحوظة بنحو الوحدة اعتبارا المعبر عنها بالكل فى هذا اللحاظ هي متعلق الأمر وذلك لأن الأمر إنما توجبه المصلحة الداعية اليه وهي إنما تقوم وتتحقق في ذوات تلك الامور المتعددة المعبر عنها بالاجزاء ولا دخل الوحدة الاعتبارية فيها اي فى المصلحة المزبورة بالضرورة لان تلك الوحدة أمر اعتباري قائم بنفس المعتبر والمصلحة أمر حقيقي خارج ولا يعقل تقوم الأمر الحقيقي فى وجوده الخارجي بالأمر الاعتباري القائم في نفس معتبره وايضا اذا كانت الوحدة الاعتبارية مقومة للمصلحة الداعية الى الأمر بذيها وتلك الوحدة منشأها لحاظ تلك المصلحة القائمة في الأمور المتعددة فلا محالة تكون تلك الوحدة متأخرة بالطبع عن المصلحة المزبورة فلا يعقل أخذها قيدا مقوما فيها وإلّا لزم تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم كما لا يخفى.

(وعليه) يتضح لك ان الأمر الواحد اذا تعلق بامور متعددة لمصلحة تقوم بها لا يصح أن يقال لمتعلقه كلا لعدم اعتبار تلك الامور المتعددة شيئا واحدا فى حال تعلق الامر بها كما لا يقال لكل واحد منها جزء لان الكلية والجزئية متضائفان فبانتفاء الكلية تنتفي الجزئية (ان قلت) لا ريب في ان مثل السرير من المركبات الاعتبارية له هيئة باعتبارها يسمى باسم مخصوص ويقال له كل بالاضافة الى المواد التي تركب منها وتسمى تلك المواد اجزاء له واعتبار هذه الهيئة الاتصالية في هذه المركبات الاعتبارية هي المصححة لانتزاع عنوان الكل من ذلك المركب وعنوان الجزء من المواد التي تركب منها ذلك المركب فليكن الشأن كذلك في المركبات الجعلية الشرعية فكما ان المركب الاعتباري التكويني كالسرير تتعلق الارادة التكوينية به بهذه الهيئة الاتصالية المصححة لانتزاع كونه كلا بالنسبة الى المواد التي تركب منها فيكون المراد تكوينا هو ذلك المركب بتلك الهيئة الاتصالية فكذلك المركب الجعلي الشرعي تتعلق الارادة التشريعية به بما هو متصف بالهيئة الاتصالية الموجبة لكونه كلا بالنسبة الى الامور التي تركب منها فيكون المأمور به هو ذلك الكل فيكون كل واحد من تلك الامور الداخلة في قوامه مقدمة داخلية (قلت) فى المثال المزبور اما أن تكون المصلحة النفسية قائمة بالهيئة الاجتماعية فقط او بالاجزاء والهيئة الاجتماعية معا فعلى الاول وان كانت الاجزاء مقدمة للهيئة الاجتماعية الواجبة فتكون واجبة بالوجوب الغيري إلا انه خارج عن الفرض إذ عليه لا يكون الواجب كلا والاجزاء مقدمة له كما هو الواضح وعلى الثاني يكون الواجب عدة امور ومن جملتها الهيئة الاجتماعية فلا يتحقق ايضا في معروض الوجوب كل ذو اجزاء والشاهد على ذلك هو انه فى هذا الفرض يمكن ان يؤمر بتلك الامور مع الهيئة الاجتماعية باوامر متعددة كما انه يمكن ان يؤمر بها بأمر واحد وهذا يكشف عن ان متعلق الامر ليس كلا ذا اجزاء نعم بينهما فرق وهو انه لو أمر بها باوامر متعددة يتحقق في الاجزاء غير الهيئة الاتصالية ملاك الوجوب الغيري والنفسي فلا محالة يتأكد الوجوب كما هو الشأن فى كل واجب نفسي يكون مقدمة للواجب النفسي الآخر وهذا خلاف ما لو امر بها بامر واحد إذ عليه لا يمكن ان يترشح الى باقى الاجزاء وجوب غيري ضرورة أنه

لا يتصور ترشح الوجوب عن شيء الى شيء آخر يكون متحدا معه فى الوجود كما انه لا يتصور تأكد الوجوب على فرض تسليم ترشح الوجوب عن الهيئة الاجتماعية الى باقي الاجزاء لمكان الطولية بينهما.

(ثم ان الثمرة بين القولين) تظهر في باب الأقل والأكثر الارتباطيين من جهة الرجوع الى البراءة او الاشتغال فانه على القول بالوجوب الغيري للاجزاء ربما يتعين في تلك المسألة المصير الى الاشتغال نظرا الى وجود العلم الاجمالي بالتكليف وعدم صلاحية العلم التفصيلي بمطلق وجوب الأقل الأعم من الغيري والنفسي للانحلال لتولده من العلم الاجمالي السابق عليه وتحقق التنجز في الرتبة السابقة واما على القول بعدم وجوب الاجزاء بالوجوب الغيري اما من جهة انتفاء ملاك المقدمية فيها او من جهة محذور اجتماع المثلين فيمكن الرجوع الى البراءة في تلك المسألة نظرا الى رجوع الأمر حينئذ الى علم تفصيلي بتعلق ارادة الشارع بذات الاقل ولو لا بحده وهو الخمسة مثلا والشك البدوي في تعلقها بالزائد (واما) العلم الاجمالي فانما هو متعلق بحد التكليف وانه الاقل أو الاكثر كالخط الذي يتردد حده بين الذراع والذراعين ومثل هذا العلم لا اثر له فى التنجيز لان المؤثر منه إنما هو العلم الاجمالي بذات التكليف لا بحده.

(تذييل في الشرط المتأخر)
قد عرفت ان المقدمات الخارجية اعني بها المقتضى والشرط وعدم المانع والمعد لا شبهة في جريان النزاع فيها وانما الاشكال فى جواز عدم مقارنة الشرط للمشروط به في وجوده بان يتقدم عليه أو يتأخر عنه فقد وقع الخلاف بين أهل النظر في ذلك فذهب جمهور الفلاسفة الى لزوم مقارنة الشرط للمشروط به وامتناع تقدمه عليه أو تأخره عنه وفصل بعضهم بين الشروط التكوينية والشروط التشريعية فوافق الفلاسفة في الاول وخالفهم في الثاني (واحتج المانع) بان الشرط من اجزاء العلة التامة ومن الضروري عدم جواز انفكاك العلة التامة عن معلولها أو انفكاكه عنها سواء كان ذلك بتقدم العلة عليه أم بتقدمه عليها وجواز تقدم الشرط على للشروط وتأخره عنه يستلزم ذلك ومستلزم الممتنع ممتنع كما لا يخفى (هذا ولكن

التحقيق) هو انه لا ريب في امتناع انفكاك العلة اعني بها ما يترشح منه ذات المعلول عنه سواء كان ذلك بتقدم العلة عليه ام بتأخرها عنه لان جواز ذلك يستلزم جواز تأثير المعدوم فى الموجود وهو مساوق لجواز وجود الممكن لا عن علة (ولا يتوجه) على ذلك النقض بالمعد حيث انه مما يتوقف عليه وجود المعلول مع انه يمكن ان يتحقق في حال وجود المعد وفي حال عدمه بعد وجوده (وذلك) لان المعد لا يتوقف المعلول على نفس وجوده بل يتوقف على اثره وهو موجود حين وجود المعلول وان انعدم ذات المعد.

(واما الشرط) الذي ذهب الجمهور الى امتناع تقدمه على المشروط به وتأخره عنه فالحق هو امكان ذلك فيه سواء كان الشرط تكوينيا أم تشريعيا (بيان ذلك) انه لا شبهة فى أن المقتضى للمعلول حصة خاصة من طبيعي المقتضى لا أن نوع المقتضى وطبيعيه يقتضى ذلك المعلول ويؤثر فيه مثلا النار نوع من انواع الموجودات يقتضي الاحراق ولكن ليس المؤثر في الاحراق الخارجي هو نوع النار وطبيعيها بل هي حصة خاصة من هذا النوع وهي النار التي تماس الجسم المستعد باليبوسة لقبول الاحتراق فهذه الحصة الخاصة من النار هو المقتضى المؤثر في الاحراق واما الحصة التي لا تتحصص بخصوصية المماسة والقرب من الجسم المستعد للاحتراق فهي لا يعقل ان تؤثر الاثر المترتب على الحصة الاولى فتلك الخصوصية التي بها تحصصت الحصة المقتضية للمعلول لا بد لها من محصل في الخارج فما به تحصل خصوصية الحصة المقتضية يسمى شرطا والخصوصية المزبورة عبارة عن نسبة قائمة بتلك الحصة المقتضية حاصلة من اضافة الحصة المزبورة الى شيء ما وذلك الشيء المضاف اليه هو الشرط فالمؤثر فى المعلول هو نفس الحصة الخاصة والشرط محصل لخصوصيتها وهو طرف الاضافة المزبورة وما يكون شأنه كذلك جاز ان يتقدم على ما يضاف اليه أو يقترن به او يتأخر عنه ولهذا لا يصح أن يقاس الشرط على على المقتضى لان المقتضى ما يترشح منه ذات المعلول فلا يعقل ان ينفصل عنه زمانا سواء كان ذلك بالتقدم أم بالتأخر واما الشرط فيما انه لا دخل له فى التأثير بل هو طرف اضافة محصل لخصوصية المقتضى كما ذكرنا جاز أن ينفصل بالزمان عن ذات المقتضى فيتقدم عليه او يتأخر عنه لان ذلك لا يخل بالاضافة المحصلة لتلك

النسبة الخاصة كما لا يخفى (فان قلت) على هذا يجوز ان يتقدم على المشروط أو يتأخر عنه كل شرط حتى ما كان منه متمما لقابلية القابل كيبوسة الخشب مثلا في مقام تأثره بالاحتراق فتؤثر النار الاحراق فى المحل الذي كان يابسا قبل وقوع النار عليه لا في حال وقوعها او سيكون يابسا بعد وقوعها وان كان فى حال وقوعها ليس يابسا مع انه ضروري البطلان (قلت) انا لم ندع ان مطلق الاضافة الى شيء توجب خصوصية في المضاف يكون بها مقتضيا للمعلول بل الاضافة تختلف باختلاف الخصوصيات المقومة للمقتضيات وباختلاف تلك الخصوصيات تختلف حال المحصل لها من حيث التقدم على المعلول والمقارنة له والتأخر عنه فرب محصل لخصوصية مقتض لا يوجب المقتضى الخصوصية التي بها يتم اثره إلا اذا اضيف المقتضى اليه في حال تقدمة ورب محصل لا يوجب تلك الخصوصية إلا اذا اضيف اليه فى حال مقارنته كما في تأثير النار فى الاحراق إذا اضيفت الى المحل المقترن باليبوسية وهكذا الحال في المحصل للخصوصية في حال تأخره فالمحصل للخصوصية في حال التقدم لا يحصلها في حال المقارنة وهكذا المحصل له فى المقارنة لا يحصلها فى حال التقدم والتأخر وكذا في حال التأخر لا يحصل الخصوصية بالاضافة اليه فى حال المقارنة والتقدم وقد بينا ان المحصل للخصوصية المذكورة هو المسمى بالشرط (فتحصل) من جميع ما ذكرنا ان الشرط تكوينيا كان أم تشريعيا ليس له إلا أثر واحد وهو ما تحصل فى المقتضى باضافته اليه خصوصية بها يتم تأثيره في المعلول سواء كان الشرط المحصل لتلك الخصوصية متقدما على المضاف ام مقارنا له ام متأخرا عنه.

وقد يستدل ايضا على امتناع الشرط المتأخر والمتقدم بما اشتهر بين أهل الفن من تعريف الشرط بانه اما أن يكون متمما لفاعلية الفاعل أو يكون متمما لقابلية القابل او بان الشرط هو الموصل لاثر المقتضى الى المعلول وعليه يلزم ان يكون الشرط دائما مقارنا للمشروط وإلا لزم حصوله عند عدم تمامية فاعله او عدم تمامية قابله او بلا موصل لاثر مقتضيه اليه وكل من هذه اللوازم واضح البطلان (وفيه) ان اريد بكونه متمما لفاعلية الفاعل او لقابلية القابل انه يتمم نقص الفاعلية ونقص القابلية كما هو ظاهر هذه العبارة فالشرط بهذا المعني يرجع الى كونه جزء من الفاعل أو من القابل لا انه شيء آخر غيرهما كما هو المدعى وان اريد به

معنى آخر غير ما ذكرناه نحن اولا وغير ما فهمناه من عبارتهم فيلزم بيانه فلعلنا نوافق عليه (واما كون) الشرط هو الموصل لاثر المقتضى الى معلوله فان اريد به كون الشرط واسطة في وصول تأثير المقتضى الى اثره ومعلوله فهو واضح الفساد لان التأثير والاثر والايجاد والوجود متحدان ذاتا متغايران اعتبارا فلا اثنينية بينهما لنحتاج الى شيء آخر يوصل احدهما الى الآخر وان اريد به كونه جزء متمما المقتضى وبتمامه يصل تأثيره الى المعلول فهو يرجع الى المقتضى ولا يكون شيئا غيره كما هو المدعى وان اريد به معنى آخر غير هذا وغير ما ذكرناه اولا فعلى مدعيه بيانه فعسى ان يكون صوابا (ثم انه) قد ظهر مما بيناه في حقيقة الشرط حال عدم المانع وانه لا مانع من دخله فى المعلول على نحو دخل الشرط فيه إذ عرفت ان دخل الشرط في المعلول ليس على نحو التأثير فيه حتى لا يعقل تأثير العدم فى الوجود بل كان أثر دخله هو حصول خصوصية فى المقتضى باضافته اليه فكما يمكن حصول تلك الخصوصية باضافته الى أمر وجودي كذلك يمكن حصولها باضافته الى أمر عدمي ضرورة انه كما يمكن أن يكون الشىء حسنا باضافته الى شيء وجودي آخر كذلك يمكن ان يكون باضافته الى عدم شيء وهذا نحو دخل ضعيف يعبر عنه بدخل عدم المانع (وقد) يظهر من بعض ان المراد من كون عدم المانع من اجراء العلة هو ان وجوده يكون مانعا لوجود المعلول للمضادة لا ان العدم يؤثر فى الوجود لاستحالة ذلك بداهة (ويرد) عليه ان الضدين متساويان فى المرتبة فالمانع لوجود المعلول يكون في رتبة المعلول وجودا ومن المعلوم ان عدم كل شيء في رتبة وجوده وبما ان وجود المانع في رتبة المعلول فيكون عدمه ايضا في رتبته وعليه يستحيل ان يكون عدم المانع من اجراء العلة لان العلة متقدمة على معلولها برتبة واحدة وجزء العلة متقدم عليها برتبة واحدة فيلزم ان يتقدم عدم المانع برتبتين على المعلول الذي فرضنا انه مساو له في الرتبة وهذا خلف فتبين مما قدمناه انه لاشكال في صحة ما ورد فى الشرع من اشتراط الحكم وضعا أو تكليفا بامر متأخر كاشتراط التكليف بالقدرة كالتكليف بالعبادة لتوقف صحتها على نية التقرب المتوقف على التكليف بها فيصح للقدرة عليها في ظرف العمل وكاشتراط نفوذ العقد بالاجازة على الكشف وكاشتراط المكلف به بامر متأخر كاشتراط صحة

الصوم بالاغسال المتأخرة ولا يحتاج الى رفع اليد من ظاهرها بتوجيهات ستعرف حالها وبالجملة مقتضى التحقيق جواز تأخر الشرط مطلقا سواء كان الشرط شرطا للمأمور به ام كان شرطا للحكم التكليفي او الوضعي (اما في الاول) وهو ما اذا كان المتأخر شرطا للمأمور به فلان شرطية شيء للمأمور به ليست إلا بمعنى دخل ذلك الشيء فى المأمور به وكون الأمر متعلقا بالمقيد به الذي هو عبارة عن حصة خاصة من الطبيعي وكما يمكن تقييد المأمور به بامر مقارن او متقدم يمكن تقييده بامر متأخر بالضرورة فاذا فرضنا ان ملاك طلب المولى قائم بحصة خاصة من الطبيعي وهي المقيدة بقيد متأخر بان يكون المؤثر فى الملاك نفس تلك الحصة من دون ان يكون للامر المتأخر تأثير فيه كما هو الحال في القيود المقارنة او المتقدمة فلا مناص عن كون الطلب متعلقا بتلك الحصة ايضا بعد فرض كونها مقدورة المكلف بما هي كذلك فوجود القيد المتأخر لا شأن له إلا انه طرف اضافة بها تتحقق تلك الحصة في موطنها ومن الواضح انه لا محذور في تحقق المتقيد بما هو متقيد بامر متأخر قبل حصول ذلك الامر المتأخر وبعبارة واضحة اختلاف الطبيعة الواحدة باختلاف حصصها فى الخارج في الاشتمال على ملاك الطلب بها وعدمه مما لا ريب فيه وكما تتحصص الطبيعة باعتبار تقيدها بامور متقدمة أو مقارنة كذلك تتحصص باعتبار تقيدها بامور متأخرة ايضا فاشكال تأخر الشرط الناشئ من توهم تأثير الأمر المتأخر في المتقدم مندفع من أصله (واما في الثاني) وهو ما اذا كان المتأخر شرطا للحكم التكليفي او الوضعي فلان قيود الوجوب بعد ان كانت راجعة الى مقام الدخل في اصل احتياج الشيء واتصاف الذات بالوصف العنواني بكونه صلاحا ومحتاجا اليه كما يأتي بيانه في المبحث الآتي في شرح الواجب المشروط في قبال قيود الواجب الراجعة الى كون دخلها في تحقق المحتاج اليه ووجود ما هو متصف بالمصلحة والصلاح فارغا عن وصف الاتصاف بالوصف العنواني فعليه يكون قضية دخلها ايضا من باب دخل طرف الاضافة في الاضافة ودخل ما به التقيد في التقيد ومعه امكن فيها ايضا تصوير الشرطية للامر المتأخر بالنسبة الى التكليف كالقدرة على اتيان المكلف به في ظرف العمل حيث انها شرط بوجوده المتأخر للتكليف المتقدم ضرورة ان قضية كون الشيء شرطا للحكم

ليس إلا كونه بحيث يحصل للشيء بالاضافة اليه خصوصية يكون بتلك الخصوصية متصفا بكونه صلاحا وذا مصلحة وهذا كما انه قد يحصل باضافة الشيء الى المقارن كذلك تحصل بالنسبة الى المتقدم والمتأخر فيمكن أن يكون الشيء بوجوده المتاخر منشأ لاضافة وخصوصية خاصة لامر سابق يوجب اتصافه بتلك الخصوصية كونه ذا مصلحة وصلاحا بحيث لو لا حدوث المتاخر فى موطنه لما كان للسابق تلك الاضافة الموجبة لتعنونه بالوصف العنواني المزبور ومع امكان ذلك فلا بأس فى تصوير الشرطية في الأمر المتأخر بالنسبة الى الوجوب والتكليف غايته انه يحتاج حينئذ في فعلية الارادة والتكليف من القطع بتحقق المنوط به في موطنه حيث انه مع القطع المزبور يرى كون المتعلق متصفا فعلا بالصلاح ومحتاجا اليه فتتوجه اليه الارادة فعلا من دون أن تخرج عن الاناطة ايضا الى الاطلاق.

(ثم ان بعض الاعاظم قده) استدل على بطلان الشرط المتأخر للحكم تكليفيا كان أم وضعيا بما ملخصه ان القضايا على قسمين (احدهما) القضية الخارجية وهي التي يكفي في حكم الحاكم فيها علمه بتحقق موضوع الحكم بقيوده فى الخارج بلا تعليق على شرط أو قيد لان نظره فيها الى أمر شخصي قد تصوره بحدوده وقيوده (وثانيهما) القضية الحقيقية وهي التي يكون الحكم فيها على افراد الموضوع المحققة والمقدرة وجودا فكل شرط يعلق الحكم عليه يكون فى الواقع من قيود الموضوع ومقوماته ولا اشكال في ان فعلية الحكم بفعلية موضوعه وفعلية الموضوع بفعلية قيوده في الخارج لا بفعلية علم الحاكم به بل علمه بها شرط في فعلية انشائه الحكم في تلك القضية والاحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية فكل شرط يعلق عليه الحكم الشرعي يكون موضوعا له فاذا فرض كون الحكم فعليا في زمان وكان شرطه فعليا في زمان آخر لزم فعلية الحكم قبل فعلية موضوعه وهو غير معقول فتبين من جميع ذلك استحالة تأخر شرط الحكم مطلقا عنه وان كون اللحاظ شرطا لفعلية الحكم انما يصح في القضايا الخارجية دون الحقيقية هذا ملخص ما افاده (قده) في استحالة كون الشيء بوجوده المتأخر شرطا للحكم وعدم كون وجوده اللحاظي شرطا له :

(ولا يخفى) ان ما افاده تتوقف صحته على صحة امور كلها غير تامة

(الامر الاول) ان الاحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية فكما ان الحكم في القضية الحقيقية يتناول جميع افراد الموضوع المحققة والمقدرة ويكون فعليا عند فعلية كل فرد من افراد الموضوع ويكون مقدرا في افراده المقدرة كذلك الحكم الشرعي يكون فعليا عند فعلية كل فرد من افراد موضوعه ومقدرا انشائيا بالنسبة الى افراد موضوعه المقدرة ولازم ذلك ان لا يكون التكليف فعليا قبل فعلية شرطه لانه موضوع ذلك التكليف والحكم كما بيناه لا يكون فعليا إلا عند فعلية موضوعه فكيف يعقل أن يكون لحاظ الشرط كافيا في فعلية الحكم وتحققه في الخارج (وفيه) ان دعوى كون الاحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية ليست صحيحة لان الاحكام فى القضايا الحقيقية تكون فعلية في الخارج عند فعليته موضوعها كما تقدم فاذا قيل النار حارة كانت قضية حقيقية ولا شبهة فى ان فعلية الحرارة إنما تكون عند فعلية وجود النار فى الخارج وإلا بقيت مقدرة بتقدير وجود موضوعها واما الاحكام الشرعية فليست كذلك لان حقيقة الحكم التكليفي سواء كان طلبا للفعل أم للترك عبارة عن ارادة المكلف لفعل الغير او لترك فعله أو عبارة عن ارادته لبعض افعال المكلفين وكراهته لبعض افعالهم الآخر ولا اشكال فى ان ارادة العاقل لفعل غيره إنما تتحقق فى نفسه بعد تصوره ذلك الفعل بخصوصياته وما يترتب عليه من الفائدة مع عدم المانع من طلبه فى اي زمان يكون ذلك الفعل كذلك فاذا تصور العاقل فعل غيره كذلك اراده فعلا وكشف عن إرادته اياه بانشاء طلبه ولو كان ظرف مراده مستقبلا او موضوع تكليفه غير متحقق فعلا فيقول اكرم العلماء وتصدق على الفقراء ولا تشرب الخمر مثلا وان لم يكن فى وقت ارادته ذلك من المكلف فرد من افراد موضوع تكليفه كان لم يكن في وقت انشاء الطلب عالم ولا فقير ولا خمر فالتكليف فعلا متحقق فى حال عدم تحقق موضوعه فلو كانت الاحكام التكليفية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية لما كانت فعلية فى حال عدم فعلية موضوعاتها ولكنها تكون فعلية في حال عدم تحقق موضوعاتها فلا تكون مجعولة بنحو القضايا الحقيقية وهو المطلوب (نعم) لو كان الحكم أمرا مجعولا لامكن ارجاع الاحكام الشرعية الى القضايا الحقيقية ولكن ليس الأمر كذلك بل هو ارادة يبرزها الآمر بانشائه وينتزع عن مقام الابراز

عنوان الحكم كعنوان البعث كما انه على المختار يتصور ايضا القضية الحقيقية بالنسبة الى مقام التحريك بحيث يتوقف التحريك على تحقق الموضوع والشرط فى الخارج ولكن مقام التحريك متأخر عن مرتبة العلم المتأخر عن فعلية الحكم بمرتبة فالتحريك متأخر عن الحكم بمرتبتين.

(الأمر الثاني) هو ان قيود الأحكام فى القضايا الحقيقية ترجع الى موضوعاتها سواء أخذت تلك القيود بنحو الاوصاف للموضوعات أم بنحو الشروط المعلق عليها فعلية الاحكام في تلك القضايا بتوهم ان الشروط وان كانت بحسب الظاهر قيود للنسبة إلا انه لما كانت النسبة الحكمية معنا آليا امتنع لحاظه فى هذا الحال بنحو الاستقلال فلا يمكن تقييده ولا اطلاقه فلزم ارجاع كل قيد يوهم كونه قيدا للنسبة الى موضوع القضية (وفيه) ان هذا الأمر انما يتم اذا صح امتناع تقييد النسبة الحكمية وهو ممنوع فانا قد بينا فى مباحث المعاني الحرفية ان المعنى الحرفي ومنه النسبة ليس معنا آليا ملحوظا بنحو الآلة للمعنى الاسمي ليكون مغفولا عنه كي لا يمكن الحكم به أو عليه بل هو سنخ معنى يكون من خصوصيات المعنى الاسمي ومشخصاته ولا بد من ملاحظته عند ملاحظة المعنى الاسمي بما انه خصوصية من خصوصياته وقيد من قيوده وحينئذ لا يعقل أن يكون مغفولا عنه بل لا بد من الالتفات اليه ومعه يصح ان يطرأ عليه التقييد والاطلاق فاذا أمكن طروهما عليه فلا موجب لصرف القضية الشرطية عن ظاهرها فان ظاهرها بحسب القواعد العربية هو كون المعلق على الشرط نفس النسبة الحكمية فاتضح ان شرط الحكم لا مانع من من أن يكون قيدا للنسبة الحكمية وعليه لا يلزم من توقف فعلية الحكم على فعلية الموضوع توقفها على فعلية شرطه لما ذكرنا من انه لا موجب لارجاع شرط الحكم الى كونه قيدا لموضوع الحكم.

(الأمر الثالث) انه قد صح ان شرط الحكم مقوم لموضوعه ولا ريب في ان الحكم لا يكون فعليا إلا عند فعلية موضوعه وعليه لا يعقل أن يكون الحكم فعليا قبل فعلية شرطه وإلا لزم جواز تحقق الحكم قبل تحقق موضوعه وذلك مساوق لجواز تحقق المعلول قبل وجود علته (وفيه) انا اذا سلمنا ان شرط الحكم مقوم لموضوعه فلا نسلم ان فعلية الحكم تستلزم فعلية شرطه وذلك لما اشرنا اليه من

ان قيد الموضوع ليس هو نفس الشرط بل هي اضافته اليه حيثما وجد سواء تقدم الشرط على ذات الموضوع أم قارنه أم تأخر عنه وعليه لا محالة يكون قيد الموضوع فعليا بنفس فعلية ذات الموضوع لتحقق تلك الاضافة التي هي قيد الموضوع بتحققه فلا يلزم ان يكون شرط الحكم فعليا حين فعلية الحكم إلا اذا امتنع تقدم الشرط على المشروط وتأخره عنه وما تقدم من الاستدلال عليه لا يقتضيه فلا بد فيه من الرجوع الى دليل آخر وإلا لزم الدور فتحصل انه لا مجال لاثبات محالية الشرط المتأخر بكون الأحكام على نحو القضايا الحقيقية.

(ثم ان استاذ الاساتذة قده) بعد ما بنى على لزوم مقارنة العلة بجميع اجزائها حتى الشرط وعدم المانع مع المعلول اشكل عليه الأمر فى الموارد التي توهم اشتراط الاحكام الشرعية او متعلقاتها بامر متأخر زمانا عن وجودها كاشتراط وجوب الوفاء بالعقد الفضولي حين صدوره بالاجازة اللاحقة له فى ظرفها وكاشتراط صوم المستحاضة فى النهار بالاغتسال بعده ليلا (وقد تصدى) لدفع الاشكال في شرائط الاحكام مطلقا تكليفية كانت ام وضعية بارجاع جميع شرائط الاحكام الى كون لحاظها وتصورها شرطا لوجود الحكم وفعليته وتقريب ذلك كما افاد فى الكفاية ان الحكم بما انه فعل اختياري للحاكم لا يعقل ان يصدر منه إلا بعد ان يتصوره بحدوده وقيوده وخصوصياته التي تقترن به زمانا او تتأخر عنه وما يترتب عليه من الفائدة فاذا لاحظه بهذه القيود وما يترتب عليه وجزم بلزوم صدوره منه انشأه كما لاحظه ولحاظ القيود المتأخرة مقارن لصدور الحكم وان كان الملحوظ متأخرا عن زمان وجود الحكم لان الملحوظ ليس بوجوده الخارجي شرطا للحكم ليلزم تحقق المشروط قبل شرطه.

(وقد اشكل عليه بعض الاعاظم قده) بان هذا يتم فى القضايا الخارجية التي تكون جميع العناوين فيها من علل التشريع وليس لها موضوع يترتب عليه الحكم عليه سوى شخص زيد مثلا وما عداه لا دخل له فى الحكم بوجوده العيني وانما يكون دخيلا فيه بوجوده العلمي ، والاحكام الشرعية ليست منها بل هي تكون على نحو القضايا الحقيقية وفيها كلما يكون من شرائط الجعل فهو بوجوده اللحاظى شرط وكلما يكون من شرائط المجعول فهو بوجوده الخارجي شرط وشرائط

الجعل راجعة الى تصور غايات الاشياء ولكن محل الكلام من قبيل شرائط المجعول التي تقدم كونها بوجودها الخارجى شرطا فجعل شرائط الاحكام مطلقا من الوجودات اللحاظية ناشئ من الخلط بين نحوي القضايا او عدم التمييز بين شرائط الجعل وشرائط المجعول (وفيه اولا) ما تقدم مرارا من ان الحكم عبارة عن الارادة التي يبرزها الآمر بانشائه وليس في البين أمر مجعول يسمى بالحكم ولذا بينا امتناع كون الاحكام على نحو القضايا الحقيقية وان سلم كون الحكم امرا مجعولا ليتصور فيه القضية الحقيقية فما افاد من التفكيك بين شرائط الجعل وشرائط المجعول غير واضح الوجه إذ لا شبهة في انهما أمر واحد والفرق بينهما اعتباري محض كمطلق الايجاد والوجود نعم ذلك الأمر الوحداني بكلا اعتباريه له علل غائية وشرائط والمستشكل جعل الاولى من شرائط الجعل والثانية المجعول (وثانيا) ان ابتناء الاشكال المزبور على كون الأحكام التكليفية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية دون القضايا الخارجية تخصيص فى المبنى بلا مخصص بل الاشكال المزبور يتوجه حتى لو قلنا بكون الاحكام مجعولة على نحو القضايا الخارجية وذلك لان الشروط المعلق عليها الاحكام فى القضايا الحقيقية دخلها في الاحكام واقعى لا جعلي تشريعى ليكون التعليق عليها في ظاهر القضية محققا لدخلها وشرطيتها فلا فرق بين ان يصرح الشارع بتعليق الحكم عليها فى ظاهر القضية فيقول مثلا ان استطعت فحج او يقول لمن علم باستطاعته حج بلا تعليق فى الحكم فلو فرض عدم مطابقة علم الآمر للواقع لما وجب على المأمور امتثال الأمر بل هو امر صوري لا حقيقة له (وثالثا) ان المراد من الوجود اللحاظي الذي ارجع شرط التكليف اليه هو لحاظ الآمر المصلحة الكامنة في المتعلق المستتبع لارادته فينشئ الحكم بلا توقف على علمه بوجود الموضوع والشرط فى الخارج بخلاف اللحاظ المعتبر فى القضية الخارجية اذ هو عبارة عن علم الآمر بتحقق الموضوع والشرط فى الخارج فلا يلزم من ارجاع شروط التكليف الى الوجود اللحاظي كون الحكم على

نحو القضية الخارجية فاتضح من جميع ذلك عدم تمامية هذا الاشكال.

(نعم يرد عليه اولا) انه يلزم من جعل لحاظ الأمر المتاخر شرطا لتحقق الارادة التشريعية فعلية الحكم قبل شرطه وانتفاء الواجب المشروط على تفسير

المشهور وهذا اللازم وان لم يكن باطلا عندنا إلا انه باطل عنده لالتزامه بمقالة المشهور في الواجب المشروط (والجواب) عن الايراد المزبور بان الحكم وان اقترن مقتضيه بشرطه إلا انه قد يقترن ذلك بوجود المانع من تحقق الحكم فى الخارج ويكون وجود ما كان لحاظه شرطا ملازما لعدم ذلك المانع فيصح انشاء الحكم التكليفي معلقا على وجود ذلك الأمر الذي فرض كون لحاظه شرطا للتكليف لاستلزام وجوده في الخارج لعدم المانع من التكليف فللملازمة بين عدم المانع ووجود الشرط يعلق عليه التكليف في مقام الانشاء لا لكون نفسه شرطا لتحققه (غير مقبول) لكون التعليق ظاهرا فى دخل نفس وجود الشرط في فعلية الحكم لا لكونه ملازما لعدم المانع (مضافا) الى أن المعلق عليه لو لم يكن وجوده فى الخارج دخيلا فى فعلية المعلق لما كان لحاظه دخيلا في ارادته وطلبه (وثانيا) ان دخل لحاظ الشرط فى تحقق الحكم اعني به الارادة فى نفس الآمر وان كان حقا لا محيص عنه إلا انه لا ينتفى معه محذور دخل الأمر المتاخر في المتقدم فان دخل لحاظ الأمر المتاخر فى تحقق التكليف ليس جزافا بل لان الملحوظ له دخل في تمام المصلحة المشتمل عليها المكلف به وفعليتها عند تحقق المكلف به في الخارج وعليه يعود محذور دخل الامر المتاخر في المتقدم سواء كان المتاخر شرطا للمتقدم ام مقتضيا له هذا كله فيما افاده استاذ الاساتذة في توجيه شرائط الاحكام.

(واما شرائط المأمور به) فقد افاد فى توجيه تاخرها عن المأمور به بما حاصله ان كون شيء شرطا للمأمور به ليس إلا عبارة عن كون الشيء بحيث اذا اضيف اليه المأمور به صار حسنا أو ذا مصلحة مثلا ضرب اليتيم بالاضافة الى التأديب المترتب عليه فى ظرفه يكون حسنا وذا مصلحة توجب الأمر به ومع قطع النظر عن هذه الاضافة يكون قبيحا وذا مفسدة توجب النهى عنه ومن المعلوم ان الشيء كما يصير حسنا او قبيحا باضافته الى المقارن كذلك يصير حسنا او قبيحا باضافته الى المتقدم والمتاخر وعليه لا شأن للشرط إلا كونه طرف اضافة وما هذا شأنه يجوز تأخره وتقدمه كما هو واضح (هذا) ملخص ما افاده في هذا المقام وقد اجاد فيما افاد إلا ان تخصيصه شروط المأمور به بهذا التوجيه بلا مخصص لان ما ذكره من التوجيه تشترك فيه جميع الشروط سواء كانت متعلقة

بالمأمور به ام بالامر والتكليف كما بنينا عليه في تصحيح الشرط المتأخر.

«ثم ان بعض» الاعاظم «قدس‌سره» بعد اختيار عدم جواز تأخر شرط التكليف والوضع بني على خروج شرط المكلف به عن حريم النزاع في جواز تاخر الشرط وعدمه «وعلى» عدم محذور فى كون الشرط هو التعقب بالامر المتاخر فى الموارد التي ورد فيها اشتراط التكليف أو الوضع بامر متأخر إلا انه خلاف ظاهر ادلة الاشتراط «اما الاول» فقد قربه بان حقيقة كون شيء شرطا للمامور به هو كون تقيده به شرطا بحيث يكون التقيد داخلا فى المامور به والقيد خارجا ولكن بما أن التقيد من الأمور الانتزاعية لا يمكن الامر به فلا بد أن يتوجه الامر الى نفس القيد فحينئذ نقول حال شرط المامور به حال سائر اجزائه إلا ان الاجزاء من جهة ارتباطية بعضها ببعض تكون دخيلة فى المامور به تقيدا وقيدا والشرط يكون التقيد به دخيلا فقط وهذا ليس بفارق فكما ان امتثال الامر بالمركب انما يتحقق باتيان الجزء الاخير كذلك امتثال الامر بالمقيد بقيد متاخر انما يكون باتيان ذلك القيد المتاخر في ظرفه وعليه يرتفع الاشكال اذ التقيد بامر متاخر كالتقيد بامر مقارن لا ينبغي الاشكال فيه «نعم» تاثير المتاخر في المتقدم محال وهذا لا يلزم فيما نحن فيه مثلا فى الاغسال المتاخرة فى باب الصوم نفس تقييد الصوم بامر متاخر لا اشكال فيه «واما» حصول امتثال امر الصوم فهو يتوقف على حصول الاغتسال ليلا كما ان حصول امتثال أمر الواجب المركب يتوقف على الاتيان بالجزء الأخير هذا.

(ولا يخفى) ما في كلامه من مواقع النظر (اما اولا) فلان منعه من تعلق الأمر بالأمور الانتزاعية ان كان لامتناع ايجادها بنفسها وعدم تعلق القدرة بها فهو وان كان كذلك إلا ان الامور الانتزاعية ممكنة الايجاد بتبع امكان ايجاد منشأ الانتزاع اذا كان مقدورا كغسل المستحاضة فى الليل او بايجاد متعلق الأمر المعنون بالامر الانتزاعي اذا كان منشأ الانتزاع غير مقدور كالصلاة الى القبلة ، وان كان لظهور الخطاب بها عرفا فى الخطاب بمنشإ الانتزاع وانصرافه اليه وان كان لفظا متعلقا بها فهو ممنوع (واما ثانيا) فلان تعلق وجوب الواجب النفسي بشرطه المتأخر ان كان بملاك الوجوب النفسى فالشرط المتأخر يكون حاله حال سائر

اجزاء ذلك الواجب ويخرج عن كونه شرطا وان كان بملاك الوجوب الغيري عاد محذور توقف المتقدم على المتأخر وعدم تعقل كون المتأخر مقدمة للمتقدم مضافا الى انه لا مناص من الالتزام بالشرط المتأخر في جميع الواجبات التدريجية ضرورة توقف فعلية الوجوب فى الآن الاول على بقاء شرائط التكليف من الحياة والقدرة الى زمان الاتيان بالجزء الأخير.

(واما الثاني) فلا يخفى أن مثل هذا التكليف ليس منشؤه إلا تخيل انحصار ملاك المقدمية بما في المقتضى من المؤثرية مع الغفلة عن أن فى البين ملاكا آخر للمقدمية وهو كون الشيء طرفا للاضافة والتحديد كما هو شأن عدم المانع الذي يستحيل دخله بملاك المؤثرية على ان فى الالتزام بكون الشرط هو التعقب بالامر المتأخر لا نفس الامر المتأخر في موطنه ما لا يخفى (فانه يرد عليه اولا) ان ذلك مناف لما يراه القائل المزبور من كون التقيدات باعتبار كونها امورا اعتبارية غير قابلة للتأثير في الغرض ولتعلق الامر بها وان الامر والتكليف لا بد من تعلقه بما هو منشأ انتزاعها وهو الامر المتأخر (وثانيا) ان دخل ذلك الامر المتأخر في التقيد المزبور المعبر عنه بالتعقب هل هو بنحو التأثير او بنحو دخل منشأ الاعتبار في الامر الاعتباري فعلى الاول يعود محذور انخرام القاعدة العقلية من لزوم تأثير المتأخر في المتقدم ، وعلى الثاني نقول انه لا داعي حينئذ الى ارتكاب خلاف الظاهر فى تلك القضايا بل بعد ما امكن أن يكون الشيء بوجوده المتأخر فى موطنه منشأ لتحقق الاضافة والتقيد المزبور يجعل الشرط هو نفس الامر المتأخر في موطنه وتبقى ظواهر الادلة على حالها في اقتضائها لكون المنوط به للامر الفعلي هو الشيء بوجوده المتأخر.

(تنبيه) قد ظهر مما سبق انه لا فرق في جواز اشتراط الحكم بامر متأخر بين أن يكون حكما تكليفيا او وضعيا إلا ان الثاني قد يخص ببعض الاحكام لا بأس بالاشارة اليها اجمالا فنقول ان الاحكام الوضعية كالملكية والزوجية وامثالهما وان كانت من سنخ الاضافات والاعتبارات ولكنها ليست من سنخ الاضافات الخارجية التي لها حظ من الوجود بتبع وجود منشأ انتزاعها في الخارج ولا من سنخ الاعتباريات المحضة التي لا صقع لها إلا الذهن ولم تكن لها واقعية في

الخارج كالنسب بين الاجزاء التحليلية فى المركبات العقلية بل إنما تكون تلك الاحكام سنخها متوسطة بين هاتين فهي من الاضافات التي لها واقعية في نفسها مع قطع النظر عن لحاظ لاحظ وكان الخارج تبعا لطرفيها ظرفا لنفسها لا لوجودها نظير سائر الملازمات فكما ان الملازمة بين النار والحرارة لها واقعية في نفسها بحيث كان اللحاظ طريقا اليها لا مقوما لها كما فى الاعتباريات المحضة كذلك الملكية والزوجة ايضا فانها بعد تحقق منشأ اعتبارها مما لها كما واقعية في نفسها حيث كانت مما يعتبرها العقل عند تحقق منشأ اعتبارها بنحو كان اللحاظ طريقا اليها لا مقوما لها إلّا انها موجودة بالوجود الاعتبارى الجعلي لا بالوجود الحقيقي وهذا هو الفارق بينها وبين الاضافات المقولية فانها موجودة في الخارج بنظر كل احد ولو لم يعتبرها معتبر بخلاف الاحكام الوضعية فانها لا وجود لها في الخارج إلا ببركة اعتبار معتبرها ولذا لا توجد في عرف او شرع آخر واذا وجدت في ظرف الاعتبار لا توجب تغييرا فى ناحية متعلقها فالشيء اذا ملك بالبيع والشراء لا يتغير عما كان عليه من الاعراض ولكن الاضافات المقولية اذا طرأت على شيء اوجبت تغييرا في اعراضه وصفاته كما هو واضح.

(اذا عرفت ذلك) فاعلم انه لا فرق بينها وبين الاحكام التكليفية في جواز تأخر شرط الحكم عنه وتقدمه عليه وكذا المحكوم به فيجري فيها جميع ما تقدم من المصححات والتقريبات في جواز تأخر الشرط عن الحكم او متعلقه (وبذلك) يظهر وجه اندفاع اشكال الشرط المتأخر في العقد الفضولي بالنسبة الى الاجازة المتأخرة عنه على القول بالكشف الحقيقي وهو الالتزام بكشف الاجازة عن تحقق الملك واعتبار الملكية حين صدور العقد لما عرفت من انه لا شان للشرط إلا كونه طرف اضافة للمقتضى بحيث يوجب تحصصه بحصة خاصة بها يكون مؤثرا وما هو كذلك لا مانع من تقدمه على المشروط او تاخره عنه.

(نعم) يتوجه اشكال آخر على مسلك المشهور في الكشف وهو عدم تحقق الملك الى زمان الاجازة وانما تعتبر من حين الاجازة الملكية من حين العقد وحيث ان الملكية معلولة لاعتبارها يلزم الانقلاب وان شئت فعبر بتقدم المعلول على العلة (ولكن) بالتأمل فيما ذكرنا في حقيقة الاحكام الوضعية يندفع هذا

الاشكال ايضا اذ الملكية كسائر الاحكام الوضعية مجعولة اعتبارية ولا شبهة في أن كل أمر اعتباري تابع في خصوصيات تقرره الى كيفية اعتباره ومن الواضح انه لا مانع من ان يعتبر المعتبر حين الاجازة الملكية من زمان العقد لان الاعتبار خفيف المئونة وليست نسبته الى متعلقه نسبة المؤثر الى المتأثر ليستحيل ايجاد الملكية السابقة بالاعتبار المقارن للاجازة المتأخرة لاستلزامه الانقلاب وحينئذ نقول ان ظاهر دليل اناطة حصول الملكية بطيب المالك هو الطيب الخارجي على نحو الشرط المقارن بحيث لا تتحقق الملكية قبل تحقق الطيب فلم يكن الطيب شرطا متأخرا ولا التعقب بالطيب شرطا (ولكن) مقتضى امضاء العقد الفضولي تأثيره بما له من المضمون وهو وان لم يكن انتقال الملكية من حين العقد بحيث يكون الزمان دخيلا في مفاده إلا ان طبع العلية المستفادة من دليل الامضاء يقتضى ذلك فالجمع بين مقتضى علية العقد للانتقال وظهور دليل الاناطة بالطيب على نحو الشرط المقارن بوجوده الخارجي يقتضي ان تعتبر من حين الاجازة الملكية من زمان العقد (فاتضح) ان الكشف على مسلك المشهور لا يبتني على صحة الشرط المتاخر ومن هذا البيان ظهر ان القول بكون الشرط هو التعقب بالاجازة والطيب كما انه خال عن محذور الشرط المتاخر كذلك لا يرد عليه اشكال تاثير المتأخر وهو الاجازة فى المتقدم وهو التعقب لان دخل الاجازة فيه ليس من باب التأثير بل من باب انه طرف الاضافة كما هو واضح (فتحصل) من جميع ما تقدم انه لا مانع في مرحلة الثبوت من تأخر الشرط عن المشروط او تقدمه عليه سواء ذلك فى الحكم وضعا كان او تكليفا ام في متعلق الحكم او موضوعه.

(وبقى الكلام فى مرحلة الاثبات) فنقول اذا كانت فى الكلام دلالة على نحو الشرط من كونه مقارنا او متاخرا فهى المتبعة واما اذا لم تكن هناك دلالة خاصة فهل هيئة الكلام المتكفل لبيان اشتراط الحكم او متعلقه بشرط تدل على كون ذلك الشرط معتبرا بنحو المقارنة او بنحو التأخر او لا تدل على شيء من ذلك يمكن ان يقال ان هيئة الكلام لها ظهور بكون الشرط معتبرا بنحو المقارنة لان تعليق امر على آخر او تقييده به ظاهر فى اتحاد ظرف المعلق مع ظرف المعلق عليه وظرف المقيد مع ظرف القيد كما هو الشأن فى جميع العناوين الاشتقاقية

المجعولة موضوعا لحكم من الاحكام مثلا اذا ورد فى الشرع انه يكره البول تحت الشجرة المثمرة يفهم العرف ان موضوع الكراهة هي الشجرة في حال تلبسها بالاثمار وان كان المشتق موضوعا للاعم عندهم واما كون الشرط شرطا للحكم او لمتعلق الحكم فاستفادة ذلك تتبع خصوصية التعليق والتقييد ففي مثل القضية الشرطية كقوله اذا استطعت فحج يستفاد منها كون الشرط المعلق عليه شرطا للحكم بناء على جواز تعليق مفاد الهيئة وإلا رجع التقييد الى المادة وفى مثل صل متطهرا ومتسترا يستفاد منه كون القيد شرطا لمتعلق الحكم وهكذا الكلام فى الوضع وعلى كل حال فليس في المقام ضابطة كلية لاستفادة كون الشرط شرطا للحكم او لمتعلقه وانما امكن ان نقول بالضابطة فى خصوص استفادة كون الشرط بنحو المقارنة وعليه فاذا افاد الدليل كون الشرط شرطا للحكم الوضعي وظاهر الكلام يفيد المقارنة صح الكشف على مذهب المشهور فى بيع الفضولي المتبوع بالاجازة لانه عليه اعتبار الملكية يكون مقارنا للاجازة والملك حين صدور العقد وبعبارة اخرى يتحقق مقارنا للاجازة اعتبار الملكية السابقة من حين صدور العقد والمعاوضة بخلافه على الكشف الحقيقي إذ عليه يتحقق اعتبار الملكية من حين العقد من جهة الاجازة المتأخرة ولازمه عدم اقتران الشرط والمشروط خلافا لظاهر الدليل (هذا) كله اذا كان الشرط شرطا للحكم (واما) اذا كان شرطا لمتعلق الحكم وكان ظاهر الكلام يفيد اعتبار المقارنة بين الشرط والمشروط فلا بد أن نقول فى البيع الفضولي ونحوه باحد الأمرين اما النقل حين الاجازة واما الكشف الحكمي.

(فى الواجب المشروط والمعلق والمنجز)
(الأمر الخامس) تنقسم مقدمة الشيء الى مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب سواء كان الواجب منجزا أم معلقا اما مقدمة الوجوب فلا اشكال فى خروجها عن حريم النزاع وعدم وجوبها غيريا وذلك وان كان ضروريا إلا انه يمكن أن يوجه ذلك بوجوه (الاول) انه يلزم الخلف من ترشح الوجوب الغيري على مقدمة الوجوب من الوجوب المتوقف عليها وذلك أن مقدمة الوجوب متقدمة عليه بالطبع والوجوب الغيري بما أنه مترشح من الوجوب النفسي يكون متأخرا عنه فيكون

متأخرا عن مقدمة الوجوب بمرتبتين وبما أن وجوب الشيء يقع في سلسلة وجوده لزم أن يتقدم الوجوب الغيري على الوجوب النفسي بمرتبتين وقد فرض متأخرا عنه وهذا خلف (الثاني) لا اشكال فى أن الوجوب النفسي لا يتحقق فى الخارج إلا عند تحقق مقدمته فى الخارج فلو فرضنا انه يترشح الوجوب الغيري عليها من الوجوب النفسي لزم تحصيل الحاصل لفرض تحققها في الخارج حين تعلق الوجوب الغيري بها (الثالث) انه يلزم التهافت في لحاظ الآمر حين ما ينشئ الوجوب النفسي معلقا اياه على وجود شيء فى الخارج وباعتبار هذا الوجوب النفسي ينشئ وجوبا غيريا متعلقا بذلك الشيء الذي علق عليه الوجوب النفسي بيان ذلك ان الطالب لشيء حين ما يرى ان المصلحة التي تدعوه الى الأمر بذلك الشيء لا تتحقق فيه إلا اذا وجد الشيء الفلاني يرى ان أمره متأخر عن وجود ذلك الشيء فاذا رأى أن وجود الشيء الموقوف عليه معلول للامر لأن الأمر بالشيء ولو غيريا واقع في سلسلة علل وجوده وجد لحاظه لذلك الشيء متهافتا بملاحظته متقدما تارة ومتأخرا اخرى.

(الرابع) لا يخفى ان القيود على نحوين (أحدهما) ما يتوقف اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة على حصوله في الخارج كالزوال والاستطاعة بالنسبة الى الصلاة والحج فان الصلاة لا تكون ذات مصلحة إلا بعد تحقق الزوال وكذلك الحج بالاضافة الى الاستطاعة واما قبل تحقق هذين القيدين فلا يرى المولى مصلحة في الصلاة والحج ولهذا يأمر بهما معلقا أمره على تحقق هذين القيدين في الخارج (وثانيهما) القيود التي تتوقف فعلية المصلحة وحصولها في الخارج على تحققها فلا تكاد تحصل تلك المصلحة فى الخارج إلا اذا اقترن الفعل بتلك القيود والشروط كالطهارة والستر والاستقبال ونحوها بالاضافة الى الصلاة وبلحاظ هذا الفرق بين النحوين من القيود صح أن يقال للنحو الاول شروط الامر والوجوب وللنحو الثاني شروط المأمور به والواجب ويمكن تقريب كلا النحوين من القيود الشرعية ببعض الامور الطبيعية العرفية مثلا شرب المسهل قبل أن يعتري الانسان مرض يستدعيه لا مصلحة فيه تدعو الانسان اليه أو الطبيب الى الامر به مطلقا (نعم) يمكن أن يأمر به معلقا على الابتلاء بالمرض فيقول للانسان اذا مرضت بالحمى مثلا فاشرب المسهل فالمرض يكون شرطا لتحقق المصلحة في شرب المسهل (واما)
المنضج فهو شرط فعلية أثر المسهل ومصلحته ولهذا يترشح عليه أمر غيري من الامر النفسي المتعلق بالمسهل فيقول الطبيب المريض اشرب المنضج اولا ثم اشرب المسهل (اذا عرفت هذه المقدمة) اتضح لك وجه استحالة ترشح الامر الغيري من الوجوب النفسي على مقدمته وشرطه وذلك لأن متعلق الوجوب النفسي قبل تحقق شرطه في الخارج لا مصلحة فيه تستدعي وجوبه والامر به واذا كان نفس الوجوب النفسي لا ملاك له قبل تحقق شرطه يستحيل ان يتحقق الوجوب الغيري المترشح منه فى مقدمته لاستحالة تحقق المعلول قبل تحقق علته (فان قيل) هذا التقريب يستلزم عدم فعلية الوجوب النفسي قبل تحقق شرطه وهو خلاف مختاركم (قلنا) لا اشكال في امكان اشتياق النفس الى شيء وحبها اياه على تقدير دون تقدير وكذلك ارادتها فقد تريد أمرا على تقدير حصول أمر بحيث يكون تحققها منوطا بنفس الفرض والتقدير فتكون فعليته فى فرض حصول ذلك الامر وان لم يتحقق بعد في الخارج فاذا صح هذا تكوينا صح تشريعا ايضا واما شرط ارادة ذلك الشيء فلا يعقل ان يريده تبعا لارادة الشيء المعلق ارادته عليه لما تقدم في توجيه الاستحالة فلا ملازمة بين عدم تحقق ما يكون دخيلا فى الاتصاف بالمصلحة وعدم تحقق الارادة «ومما يؤيد» عدم وجوب مقدمة الوجوب انها ربما تكون محرمة بالفعل كشرط وجوب الكفارة ووجوب فعل المهم على تقدير عصيان الاهم بناء على صحة الترتب وقد تكون مكروهة كالنذر المعلق عليه وجوب الوفاء به ونظائر ذلك كثيرة.

«هذا تمام ما يلزم من الكلام» فى بيان وجه استحالة ترشح الوجوب الغيري على مقدمة الوجوب النفسي «واما مقدمة الواجب النفسي» فهي بنفسها مستعدة لترشح الوجوب الغيري عليها من وجوب الواجب النفسي المتوقف عليها لتحقق ملاك الوجوب الغيري فيها ولكن قد يمتنع ترشح الوجوب الغيري عليها اما لكونها غير مقدورة وان كان الاتيان بالواجب النفسي متقيدا بها مقدورا كالاستقبال فى الصلاة واداء مناسك الحج فى اوقاتها المخصوصة بها واما لاعتبارها مقدمة حيث تتحقق اتفاقا بلا قصد من احد الى ايجادها او لاعتبارها مقدمة حيث يتحقق من غير المكلف بارادة وقصد أو لاعتبارها مقدمة حيث تتحقق من نفس

نفس المكلف بقصده اياها لكن لا بقصد التوصل بها الى الواجب المتوقف عليها المتقيد بها وهذه الانحاء من اقسام مقدمة الواجب وان اشتركت مع مقدمة الوجوب في عدم ترشح الوجوب الغيري عليها من الوجوب النفسي إلا انها تفترق عن مقدمة الوجوب بكونها مما تشملها مبادي الارادة من الرغبة بوجودها والشوق اليها بخلاف مقدمة الوجوب فانها كما لا تتعلق الارادة بها لا تتعلق بها مبادي الارادة (ومن انحاء) مقدمة الواجب التي يمتنع ترشح الوجوب عليها ارادة المكلف للفعل الواجب فانها ايضا مما يمتنع تعلق الوجوب الغيري بها (وذلك) لان التقريب الذي قدمناه فى بيان امتناع تعلق الأمر بفعل شيء بدعوة نفسه ياتي في المقام فان ملاك ذلك التقريب هو التهافت فى اللحاظ وهو يتحقق على القول بتعلق الوجوب الغيري بالارادة لان من يأمر بشيء يري ان ارادة ذلك الشيء عند امتثال امره ناشئة من ذلك الامر ومتأخرة عنه تحققا فاذا أخذها فى متعلق ذلك الأمر وجدها متقدمة عليه لانها تكون حينئذ بمنزلة الموضوع وعليه يلزم التهافت في نظره إذ يرى شيئا واحدا في حال واحد متقدما ومتأخرا (فان قلت) قد تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي انه اذا امتنع تعلق الأمر الواحد بفعل شيء بدعوة ذلك الأمر نفسه فلا يمتنع تعلق امرين به كذلك أحدهما يتعلق بفعل الشيء نفسه وثانيهما يتعلق بفعله بداعى الأمر الاول وبهذا يرتفع محذور التهافت المزبور فليكن ما نحن فيه كذلك لان الامر النفسي تعلق بفعل الشيء نفسه والامر الغيري تعلق بارادته فيرتفع التهافت (قلت) لا ريب في أن الأمر الغيري مترشح من الأمر النفسي فكلما يكون فى الأمر النفسي من قصور او محذور لا محالة يكون للامر الغيري قسط منه.

(وبما انك) قد عرفت ان الفرق بين شروط الوجوب وشروط الواجب فى مرحلة الثبوت تكويني ماهوي تعرف انه يستحيل رجوع ما يكون بذاته وماهيته شرطا للوجوب الى كونه شرطا للواجب وانما تكون مرحلة الاثبات كاشفة عن مرحلة الثبوت بنحو الإنّ وعليه فلا مسوغ لتأويل القضية الشرطية التي ظاهرها كون الشرط فيها شرطا للوجوب وصرفها عن هذا الظاهر بارجاع شرطها الى شرط الواجب كما عن الشيخ العلامة الانصاري (قده) بتقريب ان العاقل اذا التفت الى فعل ما فاما ان يجده موافقا لغرضه على اي تقدير او انه

يجده موافقا لغرضه على تقدير دون تقدير فان وجده موافقا لغرضه على كل تقدير تعلقت به ارادته كذلك تكوينية كانت ام تشريعية وان وجده موافقا لغرضه على تقدير خاص تعلقت به ارادته كذلك ثم ان ذلك التقدير الخاص المقوم لمتعلق ارادته اما ان يكون مقدورا او غير مقدور وعلى الاول فاما ان تتعلق به ارادته تبعا لارادة الفعل المتخصص به او لا تتعلق به الارادة تبعا بل يريد الفعل المتخصص به على فرض حصوله وتحققه فى الخارج اتفاقا او قصدا ولكن لا بقصد التوصل به الى الفعل المتخصص به (فتحصل) من هذا التقريب امران «احدهما» ان تعلق الارادة بالمراد يكون على نحوين وهما تعلقها به على كل تقدير وتعلقها به على تقدير دون تقدير ولا ثالث لهما «ثانيهما» ان التقدير الخاص الذي يتخصص به الفعل المراد يكون واجدا لملاك الوجوب الغيري وان لم يجب لكونه غير مقدور او لكون حصوله اتفاقا او بلا قصد التوصل به الى الواجب النفسي دخيلا فى خصوصيته المقومة للفعل المتخصص به (ويرد على الاول) ما سيجيء بيانه موضحا من أن انحاء تعلق الارادة بالمراد سواء كانت تكوينية ام تشريعية لا تنحصر في هذين النحوين بل يمكن أن يكون لهما ثالث كما هو الواقع (وعلى الثاني) ما تقدم بيانه مفصلا من الفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب وان شرط الوجوب هو ما يتوقف على وجوده تحقق ملاك الوجوب فى الواجب وشرط الواجب هو ما يتوقف على وجوده فعلية الواجب في الخارج كالطهارة بالنسبة الى الصلاة والفرق بينهما ذاتي لا يعقل ارجاعهما الى طور واحد.

(ثم انه) بعد ما اتضح امتناع تعلق الوجوب الغيري بشروط الوجوب النفسي (ينبغي) أن نبين كيفية تعلق الارادة بالواجب على تقدير اعني به الواجب المشروط (فنقول) هل الارادة تتعلق بالمراد على تقدير خاص عند حصول ذلك التقدير وتحققه فى الخارج بنحو لا يكون ذلك الفعل مرادا قبل تحقق ذلك التقدير او ان الارادة تتعلق به فعلا ولكن على تقدير حصول امر خاص والفرق بين هذا النحو من الواجب المشروط والمعلق هو ان الوجوب المطلق يتعلق بامر خاص في الواجب المعلق والوجوب الخاص اعني به الوجوب على تقدير يتعلق بامر مطلق وهذا هو المختار عندنا في الواجب المشروط وان كان المشهور هو الاول وتحقيق المقام يتوقف

على تنقيح الكلام فى مرحلة الثبوت ثم في مرحلة الاثبات (اما في مرحلة الثبوت) فيحتاج الى تمهيد مقدمات (الاولى) قد اشرنا الى ان حقيقة الحكم هي الارادة التشريعية التي يظهرها المريد باحد مظهراتها من القول او الفعل ولا يخفى ان الحكم بهذا المعنى لا يعقل ان يتحقق في الخارج بسبب مصلحة كامنة فيه بل لا بد ان يكون الداعي الى ايجاده هي المصلحة التي يشتمل عليها متعلقه وكذلك ايضا مبادي الحكم المزبور من التصور والرغبة والعزم فانها لا يعقل ان تنشأ فى النفس بسبب مصلحة نفسها بل لا بد ان يكون الداعي الى انشائها في النفس حيث تكون اختيارية شيئا آخر والشاهد على ذلك هو الوجدان والبرهان اعني لزوم الترجيح بلا مرجح اذا تعلقت بشيء دون آخر مع انها قد نشأت عن مصلحة في نفسها وتفصيل الكلام موكول الى فنه (الثانية) قد تقدم ان قيود متعلق الحكم على نحوين (احدهما) ما يوجب بوجوده فى الخارج تحقق المصلحة في متعلق الحكم (وثانيهما) ما تتوقف على وجوده فى الخارج فعلية تلك المصلحة وترتبها على متعلق الحكم حين الاتيان به كالطهارة بالنسبة الى الصلاة وقد تقدم ايضا ان النحو الاول لا يعقل ان تتعلق به الارادة الغيرية ولا شيء من مباديها دون النحو الثاني.

«الثالثة» قد عرفت ان تحقق المصلحة في متعلق الحكم متوقف على تحقق شرطها وهو شرط الوجوب في الخارج واما تحقق الارادة التشريعية فهو يتوقف على تصور ذلك الشرط وملاحظته بما هو عليه من التأثير بحدوث المصلحة فى متعلق الحكم فاذا التفت العاقل الى فعل ما فاما أن يجده ذا مصلحة مطلقا أو على تقدير دون تقدير «فعلي الاول» يكون تصوره لذلك الفعل كذلك واعتقاده بكونه ذا مصلحة مطلقا موجبا لهيجان شوقه اليه حتى يصير ذلك الشوق ارادة اما تكوينية تحرك المريد على فعل متعلقها واما تشريعية تبعث صاحبها على انشاء طلب متعلقها* وعلى الثاني* فاما ان يجد ذلك التقدير حاصلا فى الخارج اولا* وعلى الأول* يكون حاله حال القسم الأول فى فعلية الارادة تكوينية كانت ام تشريعية إذ كون الفعل ذا مصلحة وان كان مشروطا بامر خاص وعلى تقدير دون تقدير إلا أن العاقل لما التفت اليه وجد التقدير المزبور حاصلا فى الخارج ووجد الفعل ذا مصلحة بالفعل لحصول شرطه كما هو الفرض* وعلى الثاني* اعني به كون

الملتفت الى التقدير الخاص يجده غير حاصل في الخارج فلا محالة يريد ذلك الفعل على تقدير حصول الشرط المتوقف على حصوله فى الخارج اتصاف ذلك الفعل بالمصلحة وهذه الاقسام كلها وان اشتركت في فعلية الارادة في نفس الملتفت المزبور إلا ان الارادة في القسمين الاخيرين لها ارتباط ذاتي بالتقدير المزبور سواء كان المريد قد وجد ذلك التقدير حاصلا فى الخارج حينما التفت اليه أم لم يجده ولهذا لا يخرج الواجب المشروط عن كونه واجبا مشروطا حين تحقق شرط الوجوب في الخارج سواء كانت الارادة متعلقة بالفعل المراد بنحو القضية الحقيقية أم بنحو القضية الخارجية.

* اذا عرفت ذلك* فاعلم ان من له الامر اذا التفت الى كون فعل غيره ذا مصلحة على تقدير خاص لا مطلقا اراده منه على ذلك التقدير فان لم يجد مانعا من اظهار ارادته المذكورة اظهرها بما يجده مظهرا لها من قول او فعل كان يقول افعل كذا ان كان كذا او يقول اريد منك أن تفعل كذا اذا تحقق كذا أو يشير الى هذا المعنى ببعض حركاته فاذا اظهر ارادته التشريعية بهذا النحو من الاظهار اعتبر العرف هذا الاظهار حكما وطلبا وقالوا حكم الشارع مثلا على كذا بكذا او طلب الشارع هذا الفعل ونحو ذلك من التعبير بالعناوين المنتزعة عن اظهار الآمر لارادته بالنحو المزبور وهذا هو الحكم الفعلي الذي يشترك فيه العالم والجاهل لأن جميع ما يمكن ان يصدر ويتأتى من الآمر قد حصل منه بشوقه وارادته واظهاره لارادته المتعلقة بالفعل الذي علم باشتماله على المصلحة اما مطلقا او على تقدير دون تقدير فالوجوب مثلا سواء كان مطلقا ام مشروطا اذا انشأه المولى بالنحو المزبور صار حكما فعليا علم به المكلف أم لم يعلم حصل شرطه فيما لو كان مشروطا أم لم يحصل ولا يعقل ان يكون للحكم بالمعنى الذي قررناه نحو ان من الوجود وان كان مشروطا ليكون الحكم المشروط حكما انشائيا قبل تحقق شرطه وحكما فعليا بعد تحقق شرطه.

* فان قلت* انا نرى بالوجدان فرقا بين الوجوب المطلق والوجوب المشروط فان الوجوب المطلق اذا علم به المكلف المنقاد لامر مولاه شرع بامتثاله من دون انتظار شيء لانه يرى ان التكليف قد تم في حقه من ناحية مولاه بخلاف ما لو علم

ان الوجوب معلق على وجود شيء لم يوجد بعد فانه لا يسعى لامتثال هذا التكليف بنحو من السعي لانه يرى نفسه قبل تحقق شرط الوجوب غير مكلف بشيء ليهتم ويسعى بامتثاله وبهذا النحو من الفرق بين الحكمين صار أحدهما حكما فعليا والآخر حكما انشائيا* قلت* ليس ما نجده من الفرق بين الوجوبين ناشئا من كون أحدهما فعليا والآخر انشائيا بل كل منهما بعد تحققه من الامر فعلي إلا انهما لما اختلفا بالسنخ والحقيقة اختلفت آثارهما فان الوجوب المطلق لما كانت حقيقته ارادة الفعل من المكلف على كل تقدير كان من آثاره انبعاث المكلف المنقاد اذا علم به نحو الفعل بلا انتظار شىء واما الوجوب المشروط فانه لما كانت حقيقته ارادة الفعل من المكلف على تقدير خاص لا على كل تقدير كان من آثاره انه اذا علم به المكلف قبل تحقق التقدير المعلق عليه وان كان منقادا لا ينبعث نحو الفعل بل ينتظر حصول الشرط المعلق عليه ذلك الوجوب الذي باعتباره صار نوعا مباينا لنوع الوجوب المطلق فكلا هذين النوعين من الوجوب مشترك في الفعلية عند تحققهما من المولى ولكن تختلف آثارهما لاختلاف حقيقتيهما وفعلية الوجوب لا تستلزم الانبعاث ليستدل بعدمه على عدمها فكثيرا ما يكون الوجوب فعليا ولا يحصل به انبعاث المكلف نحو الواجب كما في صورة الجهل به او في صورة العلم به مع تمرد المكلف وما ذاك إلا لكون الحكم الفعلي مقتضيا للمحركية ومع العلم به يكون علة تامة لها فالمحركية من آثاره واثر الشيء لا يعقل ان يكون مقوما له في مرتبة اقتضائه لتأخر الأثر رتبة عن مقتضيه فلا يعقل ان يكون الحكم الفعلي متقوما بالتحريك والانبعاث على وفقه لتأخرهما رتبة عن مقام وجوده وان ابيت الا عن كون فعلية الحكم تواما مع باعثيته ومحركيته نقول ان الحكم في الواجب المشروط قبل حصول المعلق عليه فى الخارج وان لم يكن محركا نحو العمل من جهة ايجاد نفسه ولكن يكون محركا نحوه من ناحية ايجاد مقدماته.

* لا يقال* ان من يقول برجوع الشرط الى الهيئة يرى ان تحقق ارادة الواجب في نفس المولى معلق على تحقق الشرط فى الخارج ومتوقف عليه فقبل حصول الشرط لا ارادة ولا وجوب وبعد حصول الشرط يتحقق كل منهما بخلاف الواجب المعلق عند من يقول به فان الوجوب فيه مطلق والواجب مقيد بعكس

الواجب المشروط فيما اشرتم اليه فان الوجوب فيه مقيد والواجب مطلق (لانا نقول) القول بتوقف تحقق الارادة فى نفس المريد على حصول الشرط خارجا خلاف الوجدان فانا نجد فى انفسنا ارادة العمل الذي يكون فيه مصلحة لنا على تقدير خاص وان لم يكن ذلك التقدير متحققا بالفعل وما افيد من رجوع القيد الى الهيئة وان كان حقا لا محيص عنه إلّا انه لا يقتضي عدم تحقق الارادة قبل تحقق القيد فى الخارج بل تتحقق الارادة بالفعل منوطة بالقيد فتكون نتيجة الهيئة بعد رجوع القيد اليها الارادة الفعلية المنوطة فى قبال الواجب المعلق الذي تكون الارادة المطلقة فيه معلقة بالفعل المقيد ولا يخفى ان هذا التوجيه مبني على كون الشرط لحاظ المعلق عليه وهو وان كان خلاف الظاهر ولكن عرفت ان الارادة تتحقق بمجرد لحاظ المتعلق بقيوده الدخيلة فى كونه ذا مصلحة فلا بد من رفع اليد عن ظهور كون المعلق عليه بوجوده الخارجي دخيلا او يحمل مفاد الهيئة على الحكم بمرتبة فاعليته اعني مرتبة محركيته الى ايجاد نفس الفعل.

(ثم انه قد ظهر مما بينا) ان شرائط الوجوب جميعا تكون بوجودها اللحاظي شروطا لتحقق الوجوب فى الخارج وبوجودها الخارجي توجب استعداد الوجوب لتأثيره الانبعاث والحركة فى نفس المكلف نحو الواجب ولا فرق فى ذلك بين أن يكون شرط التكليف شرطا قد اعتبره الشارع مثلا كالشروط التي يعلق عليها الشارع تكليفه في خطابه وان يكون شرطا قد اعتبره العقل فى صحة التكليف كالقدرة فهى اذا كسائر شروط التكليف تكون بوجودها اللحاظي شرطا في فعلية التكليف في الخارج وبوجودها الخارجي توجب استعداد التكليف للتأثير فى نفس المكلف الانبعاث والحركة نحو المكلف به (واما اشتراط) فعلية التكليف بالقدرة على المكلف به في ظرف العمل ولو بنحو الشرط المتأخر (فمنشؤه) توهم قبح تكليف العاجز في نظر العقل وهو وان كان فى نفسه صحيحا إلا ان جعل القدرة بوجودها الخارجي شرطا لفعلية التكليف غير صحيح (اما اولا) فلان التكليف عبارة عن الارادة التشريعية التي اظهرها المريد بقوله او فعله كما سبق بيانه ولا ريب في ان مبادي الارادة تكوينية ام تشريعية قائمة في نفس المريد سواء كانت تلك

المبادي مقتضيا ام شرطا لوجود الارادة ولا يعقل ان يكون الشيء بوجوده الخارجي فقط شرطا او مقتضيا لوجود امر نفسي لان مبادي وجود كل شيء تكون من سنخ وجوده فان كان خارجيا كانت خارجية وان كان عقليا كانت مباديه ايضا عقلية وعليه فيكون تصور قدرة المكلف على المكلف به في ظرف العمل شرطا لفعلية التكليف لا ان وجود القدرة خارجا يوجب فعلية التكليف ولو لم يتصوره المكلف ولذا لو كان المولى ممن يجوز عليه الخطأ واعتقد قدرة العبد على المكلف به في ظرف العمل لجاز عليه ان يكلف به وان كان العبد واقعا غير قادر ولو كان الأمر بالعكس بان اعتقد عجزه في ظرف العمل لما كانت تتأتى من المولى ارادة ذلك العمل من العبد الذي اعتقد عجزه وان كان في الواقع قادرا (واما ثانيا) فلان القدرة لو كانت بوجودها الخارجي شرطا لفعلية التكليف لزم أن تكون شرطا بنحو الشرط المتأخر في الموارد التي لا تكون القدرة حاصلة وقت الخطاب بل تحصل وقت العمل ويلزم أن يكون التكليف المطلق غير فعلي عند من يحيل الشرط المتأخر بل يكون ذلك التكليف المطلق في تلك الموارد مشروطا لبا وهو وان لم يكن مستحيلا عقلا إلا انه خلاف الوجدان فانا نجد في انفسنا بالفعل ارادة العمل الذي يقدر عليه العبد فى ظرفه وان لم يكن قادرا عليه حين ارادة ذلك منه.

(فان قيل) لا ريب فى كون تصور مصلحة الفعل أو مفسدته التي تترتب عليه فى الخارج دخيلا فى فعلية ارادته او كراهته ولكن اي دخل لتصور كون المكلف قادرا على الفعل او الترك في ظرفه في فعلية التكليف ليكون تصور القدرة من شروطه مع ان القدرة ليست من الشروط التي يتوقف على تحققها في الخارج اتصاف الفعل بالمصلحة أو المفسدة (قلت) لا ريب في أن تصور كون الفعل ذا مصلحة او ذا مفسدة من الدواعي لارادته أو كراهته تشريعا ولا يعقل أن يؤثر تصور مصلحة الشيء أو مفسدته في إرادة فعل أو تركه تشريعا إلا ان يتصور المريد قدرة المكلف على فعل ذلك الشيء أو تركه فيكون تصور كونه قادرا على العمل المكلف به فى ظرفه شرطا لفعلية تأثير تصور المصلحة او المفسدة في الارادة أو الكراهة فى نفس المولى (ولا يخفى) ان علم المكلف بالتكليف وان كان دخيلا

في امكان انبعاثه وحركته على طبق التكليف لاستحالة انبعاث الغافل عن التكليف وتحريكه اياه فيستلزم ذلك أن يكون تصور المولى كون العبد ملتفتا الى تكليفه شرطا فى فعلية تكليفه كالقدرة إلا انه لما كان جعل تصور كون المكلف ملتفتا الى التكليف شرطا في فعلية التكليف يستلزم التهافت في اللحاظ في نظر العقلاء امتنع جعله شرطا من شروط فعلية التكليف وذلك لانهم يرون ان التفات المكلف الى التكليف وعلمه به فرع وجود التكليف فكيف يكون تصور الالتفات الى التكليف والعلم به شرطا لوجوده فيكون متفرعا على الالتفات اليه والعلم وهذا هو التهافت في اللحاظ.

(ثم ان القدرة) اما ان يأخذها المولى في خطابه ويجعلها قيدا لامره كما لو قال ان استطعت فحج فحالها حينئذ حال سائر الشروط التي يعلق عليها امره من حيث دلالتها على كونها دخيلة في اتصاف المأمور به بالمصلحة واما أن يهمل ذكرها في خطابه وينشئه مطلقا من ناحيتها ظاهرا فيستفاد من هذا الاطلاق انها غير دخيلة في اتصاف المأمور به بالمصلحة بل هو متصف بالمصلحة ولو مع قطع النظر عن كونه مقدورا (واما استفادة) ان طبيعة المأمور به ذات مصلحة مطلقا حتى في حال سقوط امرها للعجز فقد يستدل لها باطلاق المادة وهو يستلزم كون المصلحة من لوازم المادة فتكون مطلقة باطلاقها (وهو باطل) اذ لا يتحقق الاطلاق في المادة إلا بالخطاب المتعلق بها ومع سقوطه بالعجز ونحوه يبقى نفس اللفظ بلا خطاب فلا يكون مستعملا فى معني ليقع التردد فى كونه مطلقا أو غير مطلق (بل التحقيق) في وجه استفادة ذلك التمسك بظهور الخطاب لان كل خطاب يشتمل على ظهورات متعددة بلحاظ تعدد الامور المستفادة منه مثلا اذا قال المولى صل فهذا الخطاب يكون ظاهرا في امور (منها) كون طلب الصلاة فعليا (ومنها) كون الصلاة محبوبة للمولى ومرادة له (ومنها) كونها ذات مصلحة تستدعي الامر بها الى غير ذلك فاذا سقط بعض هذه الظهورات عن الحجية بدليل عقلي او لفظي اقوى منه تبقى سائر الظهورات الاخرى على حجيتها لعدم المزاحم.

(فان قلت) هذا صحيح فى نفسه ولكن لا ريب في ان هذه الظهورات ليست عرضية ليستقل كل منها بنفسه ولا يكون سقوط احدها عن الحجية موجبا

لسقوط الآخر بل هذه الظهورات طولية فان ظهور الخطاب بالصلاة فى كونها محبوبة للمولى ومرادة له وانها ذات مصلحة تابع لظهوره في فعلية الطلب فاذا سقط هذا الظهور عن الحجية فلا محالة يسقط جميع ما يتفرع عليه من الظهورات المزبورة عن الحجية كما لا يخفى «قلت» لا ريب في ان الامور الطولية متلازمة في التحقق والسقوط فيما تكون طولية فيه واما احكامها اذا كانت عرضية فلا ملازمة بينها فى التحقق والسقوط كما هو الشأن فيما نحن فيه فان الأمور الطولية هي الظهورات المزبورة وهي لا تسقط عن الظهور بقيام الدليل المنفصل العقلي على عدم حجية بعضها اعني به ظهور الخطاب فى فعلية الطلب مطلقا وحجية هذه الظهورات ليست بطولية بل هي عرضية فسقوط بعضها عن الحجية لا يستلزم سقوط الآخر عن الحجية كما لا يخفى (فتحصل) من جميع ما تقدم ان شروط الوجوب بوجودها الذهني اللحاظي لها دخل فى فعلية التكليف وبوجودها الخارجي لها دخل فى فعلية تأثير التكليف في الانبعاث والتحريك في نفس المكلف.

ثم أن بعض الاعاظم قده (قد استدل) على مذهب المشهور فى الواجب المشروط بما حاصله ان جميع الاحكام الشرعية مجعولة في حق جميع المكلفين بنحو القضايا الحقيقية التي لا يكون الحكم فيها فعليا إلا في ظرف فعلية موضوعه وان جميع شروط التكاليف بعض موضوعاتها فاذا كان شرط الحكم مقوما لموضوعه والحكم لا يتحقق إلا فى ظرف تحقق موضوعه ينتج ان الحكم لا يتحقق إلا حين تحقق شرطه وهو رأي المشهور (وفيه اولا) انه لم يصح جعل الاحكام الشرعية بنحو القضايا الحقيقية بل الذي صح عندنا كما تقدم بيانه هو كون الاحكام الشرعية فعلية قبل تحقق شروطها وموضوعاتها سواء كانت مشروطة أم مطلقة منجزة أم معلقة لان الحكم كما شرحنا حقيقته هي الارادة التشريعية التي اظهرها صاحبها بقوله أو فعله ولكن فعلية هذه الارادة فى نفس المريد تتوقف على جملة تصورات (منها) تصور كون المراد ذا مصلحة (ومنها) تصور ما يتوقف عليه حصول تلك المصلحة فى الخارج (ومنها) تصور كون اظهار هذه الارادة التشريعية لا مانع منه الى غير ذلك من التصورات وعند اجتماعها في نفس المولى تتعلق ارادته بفعل العبد ثم يظهر تلك الارادة بما يكشف عنها من قوله او فعله سواء كانت ارادته

لذلك الفعل على تقدير دون تقدير أم على كل تقدير وعلى ذلك يكون الحكم فعليا قبل تحقق شرطه سواء كان الشرط من بعض قيود موضوع الحكم أم كان من قيود النسبة وقد تقدم شرح ذلك مفصلا نعم لو كان الوجوب ونحوه مجعولا اعتباريا كالملكية لامكن القول بجعل الاحكام بنحو القضايا الحقيقية كما امكن جعل الملكية واعتبارها قبل الموت مع ان ظرف تحققها هو ما بعد الموت كما هو الشأن فى الوصية التمليكية ولكن قد عرفت ان حقيقة الحكم الشرعي ليست كذلك بل هي عبارة عن الارادة التشريعية التي اظهرها صاحبها بقوله او فعله فانتزع منها عنوان الوجوب او الاستحباب مثلا.

(وثانيا) ان الشرط المعلق عليه الخطاب لا يمكن أن يكون موضوعا للخطاب إلا اذا اخذ بنحو الوصف وتأويل الشرط بالوصف الغاء لمفاد القضية الشرطية بلا وجه ولا ضرورة للفرق الواضح بين مفاد قولنا ان جاءك زيد فاكرمه ومفاد قولنا اكرم زيدا الجائي وقد تقدم شرح ذلك مفصلا (وثالثا) لو سلمنا رجوع شروط التكليف الى موضوعه وصح جعل الاحكام بنحو القضايا الحقيقية لما كانت فعلية التكليف تستلزم فعلية شرطه لان معنى رجوع الشرط الى الموضوع هو كون الموضوع متقيدا به بنحو يكون التقييد داخلا والقيد خارجا وحينئذ يكون موضوع الحكم متحققا بخصوصيته فى الخارج وان كان ذات القيد غير متحقق فعلا ولكنه يتحقق فيما ياتي لانه اعتبر كذلك بنحو الشرط المتأخر فمن يقول بصحته يمكنه الالتزام بما ذكرنا بلا محذور.

(ومما يؤيد) ما ذكرنا من كون التكليف المشروط فعليا قبل تحقق شرطه انه لا إشكال في انشاء الشارع للتكليف المشروط قبل تحقق شرطه ولا ريب في ان انشاء التكليف من المقدمات التي يتوصل بها المولى الى تحصيل المكلف به في الخارج والواجب المشروط على المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقق شرطه في الخارج فكيف يتصور ان يتوصل العاقل الى تحصيل ما لا يريده فعلا فلا بد ان يلتزم المشهور فى دفع هذا الاشكال بوجود غرض نفسي فى نفس انشاء التكليف المشروط قبل تحقق شرطه وهو كما ترى ولكن من التزم بما ذهبنا اليه في الواجب المشروط لا يرد عليه هذا الاشكال لفعلية الارادة قبل تحقق الشرط فالمولى يتوصل

بانشائه الى ما يريده فعلا وان كان على تقدير.

(ثم ان استاذ الاساتذة قده) وان جعل الشرط في الواجب المشروط هو وجوده اللحاظي وهو يقتضي فعلية التكليف قبل فعلية الشرط في الخارج إلا انه وافق المشهور في الواجب المشروط المستفاد من القضايا الشرطية التي ظاهرها تعليق وجود الحكم في الخارج على وجود الشرط خارجا معللا ذلك بان التكليف وان كان واجدا لشرطه ومقتضيه حين الانشاء قبل وجود ذات الشرط في الخارج إلا انه يجوز ان ينفك المعلول عن علته لوجود مانعة وبما ان ظاهر القضية الشرطية يدل على تعليق وجود التكليف في الخارج على وجود ذات الشرط خارجا لزم الاخذ بظاهرها إذ لا مانع في مرحلة الثبوت كما بينا ولا قصور في مرحلة الاثبات كما هو ظاهر.

(وفيه) اولا ان المعلق عليه وجود التكليف خارجا حينئذ هو عدم المانع لا وجود الشرط وعليه يلزم المتكلم أن ينشئ خطابه هكذا اذا لم يكن كذا فافعل كذا (فان قلت) ما ذكرته مستقيم في الخطابات العرفية التي يمكن المكلف معرفة المانع فيصح للمولى العرفي ان ينشئها معلقة على عدم المانع فيقول اكرم زيدا اذا لم يتهاون بحقك واما التكاليف الشرعية المبنية على المصالح والمفاسد الخفية التي لا يهتدي اليها عامة الناس فلا يمكن تعليق التكاليف المنشأة بلحاظها على وجودها او عدمها نعم يمكن ان ينشئها الشارع معلقا لها على عناوين عرفية يلازم وجودها وجود تلك المصالح أو عدم تلك المفاسد فاذا علق خطابا على وجود أمر في الخارج وثبت بالدليل استحالة كونه بوجوده الخارجي شرطا لوجود الحكم فلا بد ان نصرف التعليق عن ظاهر القضية ونقول ان المعلق عليه فى الواقع هو عدم المانع وانما علق الحكم على العنوان الوجودي لملازمته لعدم المانع في الواقع وامكان اطلاع المكلف على هذا العنوان الوجودي دون عدم المانع (قلت) على هذا ثبت ان القضية الشرطية لا يمكن الاخذ بظاهرها كما هو مذهب المشهور بل لا بد من التصرف فيها اما بجعل الشرط قيدا للواجب فيكون المكلف به هو الفعل المقيد بوجود الشرط المعلق عليه التكليف فى ظاهر القضية الشرطية كما هو رأي العلامة الانصاري فيما نسب اليه (قده) واما بجعل الشرط قيدا للحكم بالطور الذي رأيناه

وشرحناه فيما سبق وهو انه كما يمكن ان تتعلق الارادة التشريعية بفعل العبد على كل تقدير لكونه ذا مصلحة على كل تقدير كذلك يمكن أن تتعلق بفعل العبد على تقدير دون تقدير فاذا لاحظ الأمر الفعل على هذا التقدير الخاص فوجده ذا مصلحة تعلقت به ارادته فعلا على ذلك التقدير واظهر تلك الارادة الخاصة بطور التعليق كاشفا عن نحوها الخاص ليكون تأثيرها في تحريك العبد نحو المكلف به عند حصول ذلك التقدير المقيد للارادة التشريعية والتصرف في ظاهر القضية الشرطية باحد هذين النحوين اولى من التصرف المزبور لقرب ظاهر القضية اليهما دونه لكون ظاهرها تعليق وجود على وجود لا تعليق وجود على وجود لملازمته لعدم شيء.

(وثانيا) ما المراد بالمانع عن فعلية التكليف قبل تحقق شرطه (فان كان) المراد به ما يكون مانعا عن حدوث الارادة التشريعية فى نفس الشارع كما اذا علم المولى ان ارادته التشريعية تستلزم بعض المفاسد التي يبغض وجودها فكما ان تصور كون الفعل على تقدير ذا مصلحة يوجب تعلق الارادة التشريعية بذلك الفعل على ذلك التقدير كذلك تصور ان فعلية الارادة التشريعية قبل تحقق التقدير المزبور تستلزم بعض المفاسد يكون مانعا من حدوث الارادة التشريعية قبل تحقق شرط التكليف (فهو توهم مردود) بان المفسدة التي تنشأ من فعلية الارادة او تلزمها انما هي فى طولها وما يكون فى طول الشيء لا يعقل أن يمنع من وجوده فالمفسدة لا يعقل أن تمنع من وجود الارادة فكذلك لا يعقل أن يكون العلم بوجودها مانعا عن وجود الارادة إذ كما أن الارادة لا تتحقق بتصور مصلحة فيها كما تقدم فكذلك لا يتصور عدم تحققها لتصور مفسدة فيها مع انه لو اغضينا عن ذلك لكفى في فساد هذا التوهم استلزامه لاختيارية الارادة اذ ما يكون عدمه باختيار الانسان كان وجوده باختياره ايضا وكون الارادة أمرا اختياريا خلاف ما يظهر منه.

(وان كان المراد) بالمانع هو المانع عن اظهار الارادة التشريعية قبل تحقق شرط التكليف فهو خلاف الوجدان فانا نعلم من نفس انشاء الوجوب المشروط عدم المانع المزبور إذ لو كان مانع من اظهاره الارادة التشريعية المعلقة على شرط ما لما انشأ الشارع هذا التكليف بنحو القضية الشرطية فبدليل الإنّ نستكشف عدم المانع عن اظهار الارادة التشريعية «وان كان المراد بالمانع» هو المانع عن اظهار الارادة

التشريعية قبل تحقق شرط التكليف على نحو البعث والتحريك الفعلي كي يوجب حركة المكلف فعلا (ففيه) ما عرفت من أن باعثية الحكم ومحركيته غير قابل لان يؤخذ فى قوام نفس الحكم لكي يصح أن يقال بان الحكم مشروط ومعلق على وجود الشرط لملازمته لارتفاع المانع عنه بل هي مما يحصل بعد تطبيق المكلف حكم المولى بتمام حدوده وقيوده المعتبرة فيه على نفسه والمفروض عدم تمامية ذلك إلا في ظرف وجود الشرط الملازم لارتفاع المانع فالذي هو مشروط ليس هو الحكم واما نفس الحكم فلم يفرض اشتراطه وتعليقه ومرجعه حينئذ الى ما اخترناه في تفسير الواجب المشروط «ثم انه» تظهر ثمرة الفرق بين المختار والمشهور في الواجب المشروط في المقدمات المفوتة وهي المقدمات التي اذا لم يفعلها المكلف قبل تحقق شرط التكليف لا يمكنه فعلها بعد تحققه فانها على المختار تجب وجوبا غيريا تعينيا إذ منشأ وجوبها الغيري وهو الوجوب النفسي المشروط متحقق بالفعل على الفرض وبما انه لا بدل لها بعد تحقق الشرط فيتعين الاتيان بها قبله كما هو شأن الواجب التخييري اذا انحصر وجوده في بعض مصاديقه وافراده وكذلك تجب المقدمات الغير المفوتة تخييرا لاقتضاء فعلية الوجوب لذلك ايضا واما على مختار المشهور فلا بد من التكلف لايجاب المقدمات المفوتة قبل تحقق شرط التكليف من القول بمتمم الجعل او الوجوب التهيئي او الزام العقل بها تحصيلا لغرض المولى كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى ولا يقدح بالمختار انفكاك فعلية الانبعاث والتحريك عن فعلية الوجوب مثلا فيما اذا لم تكن للواجب مقدمة لما عرفت سابقا من عدم دخل المحركية فى فعلية الحكم واما اذا كانت له مقدمات فلا بد من فعلها والاتيان بها كما ذكرنا والانبعاث اليها انما ينشأ من الانبعاث الى نفس الواجب النفسي ففي مثل هذا الفرض لا تنفك فعلية التكليف عن فعلية الانبعاث الى المكلف به كما لا يخفى هذا كله فى مقدمة الوجوب وبيان كيفية تعلقه بها.

(واما مقدمة الواجب) وبيان الواجب المطلق منجزا كان او معلقا فاعلم ان الواجب النفسي (تارة) يكون فعلا مطلقا غير مقيد بقيد من زمان أو مكان أو خصوصية أخرى فكل ما يتوقف عليه وجود مثل هذا الواجب المطلق يجب على المكلف الاتيان به على القول بالملازمة كما لو قال المولى اشتر اللحم (وتارة)
يكون الواجب فعلا مقيدا بقيد ما وذلك القيد اما ان يكون أمرا مقدورا للمكلف أو غير مقدور والمقدور اما ان يكون نفس طبيعته من حيث هي قيدا أو يكون قيدا فيما لو حصل بنحو خاص من انحاء وجوده كما اذا كانت المصلحة الداعية الى ايجاب الفعل المتقيد بهذا القيد لا تترتب عليه إلا اذا وجد ذلك القيد بطبعه لا بالقصد أو ان وجد بالقصد ولكن لا بقصد التوصل به الى فعل الواجب المتقيد به بل بقصد نفسه او بقصد غاية اخرى (لا اشكال) على القول بالملازمة فى وجوب الاتيان بالنحو الأول من القسم الأول من أقسام القيد لان وجوب الواجب النفسي مطلق والغرض من الواجب يترتب عليه اذا صدر من الفاعل مقارنا بطبيعة القيد الذي قيد به كيفما وجد وذلك القيد على الفرض مقدور فيجب بالوجوب الغيري تحصيله مقدمة لتحصيل الواجب النفسي المتقيد به ويسمى الواجب النفسي بالاضافة الى هذه المقدمة واجبا مطلقا منجزا.

(بخلاف) النحو الثاني من القسم الأول من اقسام القيد اعني به الأمر المقدور الذي قيد الواجب به فيما لو اتفق وجوده بطبعه لا بالقصد أو حصل بالقصد ولكن لا بقصد التوصل به الى فعل الواجب كما هو مختار من قال برجوع الشرط فى القضية الشرطية الى المادة في مثل قولنا ان استطعت فحج «وذلك» لانه لما كان الغرض الداعي الى التكليف بهذا الفعل المقيد لا يحصل به إلا اذا صار متقيدا بقيده الذي تحقق بطبعه كان التكليف بمثل هذا الفعل الخاص يحرك المكلف اذا علم بتحقق القيد فى المستقبل نحو الفعل المتقيد به ويبعثه اليه اصالة والى جميع مقدماته تبعا إلا المقدمة التي يتحقق بتحققها تقيده الذي لا يحصل الغرض به إلا اذا تحقق بطبعه إذ لو حرك خطابه المكلف الى هذه المقدمة ايضا لأدى الى نقيض المطلوب به فان هذه المقدمة اذا فعلها المكلف بدعوة الوجوب الغيري لم تكن مطابقة للقيد المزبور فلا يتحقق بوجودها حينئذ تقيد الواجب فلا يترتب عليه الغرض الداعي الى التكليف به واما اذا كان القيد أمرا غير مقدور حين الخطاب سواء كان زمانا او مكانا بعيدا عن المكلف حين الخطاب كالحج بالنسبة الى زمانه ومكانه او أمرا آخر كالخطاب بصلاة الآيات عند الكسوف والخسوف مثلا فالواجب المقيد بقيد غير مقدور أو بقيد مقدور فى نفسه ولكن أخذ قيدا في حال صدوره

بطبعه يسمى معلقا ويكون وجوبه فعليا قبل تحقق قيده عند من يرى جوازه وتستتبع فعليته النفسية فعلية الخطاب الغيري المترشح منه بالنسبة الى مقدمات غير ما علق في الخطاب فيما لو علم المكلف بتحقق القيد في المستقبل «ولا يخفى» ان الغرض الداعي الى الخطاب بهذا الواجب المقيد بقيد غير مقدور «يحتمل» ان يكون من سنخ الغرض السابق اعني به غرض الواجب المقيد بقيد مقدور لكن فيما لو وجد بطبعه فلا يكون خطابه بنفسه باعثا للمكلف نحو القيد غير المقدور ولو فرض كونه مقدورا لقصور اقتضائه كما اشرنا اليه لا لعدم شرطه وهي القدرة عليه «ويحتمل» أن يكون من سنخ غرض الواجب المقيد بالنحو الاول من القسم الاول فيكون الخطاب المتعلق به مقتضيا لبعث المكلف نحو قيده وانما لم يخاطب به لعدم شرط صحة الخطاب وهى القدرة عليه وعلى كل تقدير فالخطاب فى هذا القسم من الواجب المقيد والذي قبله غير فعلي البعث والتحريك بالاضافة الى قيد الواجب وان كان فعليا بالاضافة الى بقية مقدماته.

(فتحصل من جميع ما ذكرنا) ان الواجب بالنسبة الى القيد على ثلاثة اقسام مشروط ومنجز ومعلق وجميع هذه الأقسام تشترك على المختار فى فعلية الوجوب وعلى المشهور يشترك المنجز والمعلق فقط فيها وعلى المختار ينفرد المشروط عن المنجز والمعلق يكون قيده دخيلا في اتصاف متعلق خطابه بالمصلحة دون المنجز والمعلق فان قيد الواجب فيهما يكون دخيلا في فعلية وجود المصلحة الكامنة فيهما وينفرد المنجز عن المشروط والمعلق بفعلية تحريك خطابه وبعثه الى نفس الواجب بالاصالة والى جميع مقدماته التي منها ما قيد به المتعلق في الخطاب دون المشروط والمعلق فان خطابهما وان كان فعليا في البعث والتحريك فيما لو علم المكلف بتحقق الشرط والقيد فيما يأتي إلا انه بالنسبة الى ما عدا شرط الواجب وقيده* وقد ظهر من جميع ما ذكرناه* ان الواجب المعلق برزخ بين المنجز والمشروط على المختار اما جهة شبهة بالمشروط فلان الشرط فى كل منهما لا تتعلق به الارادة التشريعية لا بالاصالة ولا بالتبع واما جهة شبهه بالمنجز فلان الشرط فى كل منهما مما تتوقف عليه فعلية أثر الواجب ومصلحته في الخارج وان كلا من الشرطين تتعلق به مبادي الارادة من الرغبة بوجوده والشوق اليه وغير ذلك مما يقع في صراط خروج

الارادة من القوة الى الفعل* فان قلت* قد سبق ان قيد الواجب المعلق يستحيل تعلق الارادة به اما لكونه غير مقدور او لاعتباره قيدا للواجب فيما لو حصل فى الخارج بطبعه كما مر توضيحه ومعه كيف يتصور تعلق مبادى الارادة مما يقع في صراط خروجها من القوة الى الفعلية من مراتب وجودها به* قلت* اذا كان الفعل متصفا بكونه ذا مصلحة بالفعل ولكن فعلية وجود تلك المصلحة وذلك الأثر منه تتوقف على وجود شيء آخر وهو الشرط فكما ان النفس ترغب بذلك الفعل وتشتاق اليه وتريد ايجاده في الخارج لمصلحة كذلك ترغب بذلك الشيء اعني به الشرط وتشتاق اليه تبعا لاشتياقها لنفس الفعل فاذا لم يكن هناك مانع من ارادته تبعا لارادة نفس الفعل ايضا تعلقت به الارادة التبعية كما في الواجب المنجز بالنسبة الى قيوده وان امتنع تعلق الارادة التبعية بقيد الواجب اما لكونه غير مقدور أو لكون مصلحة الواجب لا تكون فعلية الا بحصوله بطبعه كما ذكرنا بقى مثل هذا القيد متعلقا لمبادي الارادة فقط من الحب والشوق الى حصوله كما هو دخيل فى فعلية المصلحة المذكورة من حصوله بطبعه فان المقتضى لتعلق هذه المبادي بالقيود المزبورة موجود وهو توقف فعلية المصلحة عليها مع قبول المحل لذلك* نعم* يتصور قسم آخر من الواجب المعلق وهو فيما لو قامت المصلحة بفعل مقرون بقيد ما بحيث يكون التقيد والقيد خارجين عن دائرة الطلب ومباديه بل الطلب ومباديه قائمان بخصوص الفعل فقط وهذا القسم يفارق القسم السابق في ان مبادي الارادة ايضا لا تتعلق بالقيد بل تقف على ذات العمل لكن لا مطلقا بل بخصوص حصته المقارنة للتقيد الناشي من ذلك القيد.

* اذا عرفت جميع ما تقدم* فاعلم ان الواجب المعلق فعلى الوجوب قبل تحقق قيده لان الموجب لفعلية وجوبه هى فعلية المصلحة الداعية اليه في متعلقه قبل تحقق قيده ولا مانع على الفرض من تأثير تصور هذه المصلحة فى وجود ارادة ذيها في نفس المولى قبل تحقق القيد فلا محالة تتحقق الارادة التشريعية فاذا اظهرها المولى تحقق التكليف والحكم الشرعي الذي قد مر ان حقيقته هى الارادة التشريعية التي اظهرها صاحبها بقوله او فعله واما انتظار حصول القيد المقيد به الواجب المعلق فهو دخيل في فعلية امتثال هذا التكليف لا فى فعلية نفس التكليف فالواجب المعلق لا تتوقف

فعلية وجوبه على وجود قيده في الخارج ولا على فرضه فى الذهن كما هو شأن الوجوب المشروط (والمحصل) من هذا الكلام امران (الاول) عدم صحة ارجاع الواجب المعلق الى الواجب المشروط على رأي المشهور (والثاني) عدم صحة ارجاعه ايضا الى الواجب المشروط على المختار اما عدم صحة ارجاعه الى المشروط على المشهور فلما ذكرنا غير مرة من ان متعلق الوجوب فى المعلق متصف بالمصلحة التامة الداعية الى التكليف به قبل تحقق قيده ولا مانع على الفرض من تعلق الارادة التشريعية به فلا محالة تتعلق به الارادة لتمام المقتضي وعدم المانع فاذا أظهر المولى هذه الارادة بقول أو فعل تم الحكم الشرعي قبل حصول قيد الواجب في الخارج وان كان الامتثال لا يصح إلا بعد حصوله.

(فان قلت) لا ريب فى أن الواجب المعلق مقيد بامر غير مقدور اما حقيقة كما لو قيد بزمان مستقبل واما جعلا كما لو قيد بامر مقدور فى نفسه ولكنه اعتبر قيدا له فيما لو وجد بطبعه بلا قصد اليه وعلى كل لا يكون القيد داخلا تحت الاختيار والمقيد بشيء خارج عن الاختيار يكون ايضا خارجا عن حيز الاختيار وكما انه لا ريب فى أن العاقل لا تتعلق ارادته تكوينا بفعل يعلم بانه خارج عن حيز اختياره كذلك لا تتعلق إرادته تشريعا بفعل غيره اذا علم انه ليس تحت اختياره وإذ لا شبهة في صحة هذه المقدمات يلزم تأويل كلما دل بظاهره على تعلق الارادة التشريعية بفعل مقيد بامر غير مقدور قبل حصول القيد وصرفه عن ظهوره الى ما يناسب القواعد وهو تعليق نفس الارادة التشريعية على حصول ذلك الشرط فيكون التكليف مشروطا به لا المكلف به (قلت) ما ذكرته غير صحيح «اما نقضا» فبالواجب المركب المتدرج فى الوجود لكون اجزائه تدريجية الحصول فانه لا إشكال فى وجوب جميع هذه الاجزاء المتدرجة قبل الاتيان بها لفرض انها اجزاء واجب واحد تنجز وجوبه على المكلف اول ازمنة الامكان فالوجوب المتعلق بها فعلي مع ان الواجب وهي اجزاء المركب استقبالي وخارج عن الاختيار حين تنجز وجوبه لفرض كونه استقباليا (والالتزام) بان التكليف في الواجبات التدريجية يصير فعليا تدريجا فرارا عن الالتزام بالواجب التعليقي (خلاف الوجدان والضرورة) بلا ضرورة تقتضيه لما سيأتي من دفع المحاذير المتوهمة فيه مضافا الى

ما تقدم من اثبات امكانه ووقوعه (وايضا) بالواجب المنجز ذي المقدمات العديدة فانه لا إشكال فى وجوبه قبل الشروع بفعل مقدماته فيكون وجوبه فعليا مع كون الواجب استقباليا وخارجا عن الاختيار حين تنجز وجوبه لاستقبال زمانه وعدم الاتيان بشيء من مقدماته (فان قلت) فرق واضح بين الواجب المنجز ذي المقدمات العديدة وبين الواجب المعلق فان المنجز وان كثرت مقدماته إلا انها جميعا مقدورة وهو بتوسطها يكون مقدورا بالواسطة وليس الواجب المعلق كذلك فانه بسبب تقييده بما ليس مقدورا ولو بجعله قيدا في حال عدم تعلق القدرة به يكون غير مقدور بالواسطة (قلت) لا ريب فى ان الواجب المنجز ذي المقدمات الكثيرة مقيد ببقاء القدرة عليه الى انتهاء المقدمات المتدرجة في الوجود وبقاء القدرة عليه الى ذلك الوقت ليس مقدورا للمكلف فهو ايضا مقيد بامر غير مقدور ومعه لا فرق بين المنجز والمعلق من حيث التقييد بما ليس بمقدور فما يجاب به عن هذه الشبهة في صحة الخطاب فعلا بالمنجز يصح أن يكون جوابا عن الشبهة المزبورة فى صحة الخطاب فعلا بالمعلق

(واما حلا) فالجواب عن الاشكال بامرين (الاول) انه لا يشترط فى صحة التكليف بشيء ما إلا القدرة عليه في ظرف الاتيان به وايجاده والمفروض ان الواجب المعلق كالمنجز مقدور عليه في ظرف ايجاده (الثاني) لا ريب فى أن المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب تشترك فى تحصيل وجوده فيكون لكل واحد منها نصيب في وجوده فاذا كان بعضها مقدورا كان وجود ذلك الواجب من ناحية تلك المقدمة مقدورا واذا اوجد المكلف بعض مقدماته فقد نقض عدمه بالوجود من ناحية تلك المقدمة وعليه فيصح التكليف بالأمر الذي بعض مقدماته مقدورة وان كان بعضها الآخر غير مقدور لان المكلف يتمكن بتوسط بعض مقدماته المقدورة ان يحصله بعض التحصيل ولو بنقض عدمه من ناحية تلك المقدمة التي يأتي بها وعليه فيمكن امتثال خطاب المعلق قبل تحقق قيده بتحصيل ناحية من نواحي وجوده بفعل بعض مقدماته المفوتة وغيرها كما ان المنجز كذلك اذا شرع المكلف بفعل مقدماته فكل مقدمة يتوقف عليها وجوده اذا حصلها فقد نقض شطرا من عدمه بوجود تلك المقدمة التي تشترك مع بقية المقدمات فى وجود الواجب المتوقف عليها.

(فان قلت) لا إشكال في ان الارادة التكوينية هو الشوق المؤكد الذي يشرف بصاحبه على فعل المراد ويبعثه اليه فاذا احب العاقل فعلا فى وقت ما فلا يعقل ان يحركه شوقه اليه مهما اشتد قبل حضور ذلك الوقت الذي لا يحصل غرضه من ذلك الفعل الا فيه وهذا أمر مفروغ عنه فى الارادة التكوينية واما التكليف فهو عبارة عن الارادة التشريعية وهي مثل الارادة التكوينية إلا أن متعلق الاولى فعل الغير ومتعلق الثانية فعل المريد نفسه ومعه كيف يعقل أن يكون التكليف بشيء مقيد بوقت ما فعليا قبل حضور ذلك الوقت (قلت) هذه شبهة فى قبال الوجدان أليس يجد الانسان نفسه مكلفا شرعا وعرفا باعمال ذات مقدمات شتى في الكثرة وهو يجد التكليف بتلك الاعمال متوجها اليه ومنجزا عليه قبل الاتيان بشيء من مقدماتها بل إنما يأخذ ويشرع بفعل المقدمات بدافع ذلك التكليف الذي يجده متوجها اليه وهكذا الأمر بل هو اجلى في وجوب الواجب المركب من اجزاء متدرجة فى الوجود فانه لا إشكال في تحقق التكليف بذلك المركب قبل الشروع بفعل جزء من اجزائه وان المكلف يأتي بكل جزء من اجزاء ذلك الواجب بدعوة ذلك التكليف المتوجه اليه وبناء على ما ذكر فى الاشكال يلزم أن لا يتحقق التكلف بالعمل ذي المقدمات قبل الاتيان بها وكذلك لا يتحقق التكليف بالجزء الثاني من الواجب المركب قبل الاتيان بالجزء الاول وهو كما ترى (والسر فى ذلك) هو ان العاقل اذا تعلق له غرض بفعل غيره ولم يجد مانعا من طلبه طلبه منه على النحو الذي يوجد عليه ذلك الفعل سواء كان مركبا أم بسيطا وسواء كان مما يتوقف وجوده على فعل مقدمات ام لا هذا فى الارادة التشريعية (وهكذا الامر) بعينه فى الارادة التكوينية فانا نرى بالوجدان ان الغافل اذا اراد أمرا مهما فيما يأتي من الزمان كما لو شاء ان ينشئ سفرا في غد مثلا فانه يأخذ فى يومه بل من ساعته في الاستعداد له وتحصيل مقدماته التي يتوقف عليها في ظرفه ومن الواضح ان ارادة هذه المقدمات لم تنشأ في نفس مريد السفر غدا الا من ارادته للسفر فى ظرفه فاذا كانت الارادة النفسية علة للارادة المتعلقة بالمقدمات يستحيل وجود ارادة المقدمات قبل وجود الارادة المتعلقة بذي المقدمات.

(فان قلت) حقيقة التكليف هو جعل ما يمكن أن يكون داعيا للمكلف الى

فعل المكلف به أو ترك المكلف بتركه ولا ريب في أن المراد بالامكان هو الامكان الوقوعي لا الامكان الذاتي لان الامكان الذاتي لا أثر له في مثل المقام فاذا كان المراد من التكليف هو جعل ما يمكن ان يكون داعيا فلا ريب في أن التكليف بهذا المعنى لا يعقل ان يكون فعليا قبل تحقق القيد الذي قيد به متعلق التكليف مع عدم كون ذلك القيد داخلا في حيز الاختيار سواء كان القيد المزبور زمانا متأخرا أو زمانيا يأبى عن تعلق الاختيار به لان التكليف قبل تحقق القيد المزبور لا يمكن أن يكون داعيا للمكلف الى الاتيان بالمكلف به ولو كان المكلف في غاية الانقياد والاطاعة وإلّا لزم من فرض وقوعه ان يكون ما فرض مقيدا بشيء غير مقيد به وهذا خلف بخلاف الواجب المنجز ذي المقدمات الكثيرة فانه يمكن أن يكون التكليف به قبل تحقق مقدماته فعليا لان الامكان الوقوعي محفوظ بالنسبة الى التكليف وان كان الامتناع بالغير متحققا في حق المكلف به فانه لو فرض محالا تمكن المكلف من فعل ذي المقدمة قبل المقدمة لما لزم محذور من ذلك (قلت) هذا كله لا يجدي شيء منه في ابطال صحة التعليق في التكليف (اما اولا) فلان حقيقة التكليف بالمعنى المزبور متحققة في الواجب المعلق لان التكليف المعلق يمكن أن يكون داعيا للمكلف في ظرف العمل وهو الزمان المتأخر اذا حضر او الزماني المتعذر اذا حصل واكثر من هذا الامكان لا يعتبر في كون التكليف هو جعل ما يمكن أن يكون داعيا (وثانيا) لو سلمنا ان المراد من الامكان في كون التكليف هو ما يمكن أن يكون داعيا هو امكان الدعوة الى المكلف به في حين التكليف لكان التكليف في الواجب المعلق واجدا لهذا الامكان ايضا وذلك فيما لو كانت له مقدمات يمكن الاتيان بها قبل تحقق قيده خصوصا اذا كانت تلك المقدمات من المقدمات المفوتة فان وجوب الواجب المعلق يمكن أن يدعو المكلف ويحركه الى الاتيان به قبل تحقق قيده وذلك بفعل مقدماته التي يتوقف وجوده بعد تحقق قيده عليها فان الاتيان ببعض اجزاء علة وجود الشيء تحصيل لناحية من نواحي وجوده ونقض لجانب من جوانب عدمه بايجاد بعض مقدمات وجوده التي تشترك جميعا في وجوده كما اشرنا الى ذلك من قبل.

(وثالثا) ان ما ذكر من الفرق بين الواجب المنجز والمعلق ليس بصحيح بل

التحقيق يقضي بانه لا فرق بينهما من هذه الناحية ايضا لان الواجب المنجز بالنسبة الى مقدماته التي يتوقف وجوده عليها كالطهارة من الحدث والخبث والساتر وغيرها بالاضافة الى الصلاة لا ريب في انه مقيد بها بمعنى ان الوجوب تعلق بالصلاة الخاصة المقيدة بهذه الخصوصيات المزبورة ففرض وقوع الصلاة قبل وجود شيء منها كفرض وجود الحج قبل ايام الموسم فكما ان فرض وجوده قبلها يلزم منه فرض وجود الشيء قبل وجود ما يكون به تمام اجزاء ماهيته او فرض وجود ما فرض متأخرا متقدما وهذا خلف كذلك فرض وجود الصلاة قبل الطهارة او قبل التستر يلزم منه وجود الشيء قبل وجود خصوصياته المقومة لماهيته (ثم ان بعض الاعاظم قده) استدل على استحالة الواجب المعلق ولزوم ارجاعه الى المشروط بما ملخصه ان القيود في الواجب اما أن تكون مقدورة فيتوجه اليها التكليف ويكون الواجب منجزا واما ان تكون غير مقدورة فلا محالة تقع فوق دائرة الطلب وبما أن الاحكام مجعولة على نحو القضايا الحقيقية والقيود ترجع الى الموضوع فلا بد ان تكون تلك القيود مفروضة الوجود في مقام الجعل والانشاء ونتيجة ذلك عدم امكان فعلية الحكم قبل تحقق الشرط لاستحالة فعلية الحكم قبل فعلية موضوعه فلا يعقل تعلق الوجوب الفعلي بالواجب الاستقبالي (وفيه) ما عرفت من ان الفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب ماهوي تكويني ولا مجال لارجاع أحدهما الى الآخر (ومنع) كون الاحكام من قبيل القضايا الحقيقية «ومنع» رجوع القيد الى الموضوع «وان سلم» جميع ذلك فلزوم تقدم الموضوع على حكمه لا يقتضي لزوم تقدم ذات القيد الابناء على استحالة الشرط المتأخر واثبات ذلك بكون الاحكام على نحو القضية الحقيقية دور واضح وقد مر تفصيل ذلك قريبا هذا كله في بيان عدم صحة ارجاع الواجب المعلق الى الواجب المشروط على المشهور (ومنه يظهر ايضا) وجه عدم رجوعه الى المشروط على المختار لما بينا ان الفعل في الواجب المعلق متصف بالمصلحة قبل تحقق قيده فالمقتضى لطلبه وهو اتصافه بالمصلحة قبل القيد موجود بالفعل وما توهم كونه مانعا تبين فساده فلا بد من القول بوجوبه فعلا لا على فرض وجود قيده بخلاف الواجب المشروط على المختار فهو وان كان الطلب فيه فعليا قبل تحقق القيد خارجا إلا انه فعلي على فرض

وجوده بمعنى ان الارادة الفعلية المنوطة متعلقة بالواجب المطلق فيه وفى المعلق الارادة الفعلية المطلقة متعلقة بالواجب الخاص (فتحصل) من جميع ما تقدم ان الواجب فى مرحلة الثبوت لا مانع من أن يكون على ثلاثة اقسام المنجز والمشروط والمعلق ولا موجب بل لا مسوغ لارجاع بعضها الى بعض.

(واما مرحلة الاثبات) فينبغي أن نذكر قبل الشروع فيها «مقدمة» وهي انه تظهر ثمرة ثبوت أقسام الواجب المذكورة على مذهب المشهور فى المشروط والمنجز والمعلق بان تكون مقدمة الواجب المنجز والمعلق واجبة قبل تحقق قيده دون المشروط فان مقدمة الواجب فيه لا تجب إلا بعد تحقق الشرط واما على المختار فلا فرق بين هذه الأقسام الثلاثة بالنسبة الى وجوب مقدمة كل منها لان وجوب كل واحد من أقسام الواجب المذكورة فعلي ووجوب المقدمة يتبع وجوب ذيها فى الاطلاق والاشتراط والفعلية وعدمها واذا كان الوجوب في جميع الاقسام فعليا فلا محالة يكون وجوب مقدمة كل منها ايضا فعليا هذا بالنسبة الى المقدمات التي لم يعلق عليها الواجب ولم يشرط بها الوجوب واما بالنسبة الى المقدمات التي علق عليها الواجب أو شرط بها الوجوب فلا فرق بين المشهور والمختار فى الثمرة والآثار فانه لا يجب تحصيل شيء من هذه المقدمات وان كانت مقدورة وتحت الاختيار.

(اذا عرفت ذلك) فنقول ان القضايا المستعملة في المحاورات اصولها على ثلاثة أقسام (احدها) ان يذكر قيد المتعلق في عرضه حين تعلق الخطاب به بحيث يتعلق الخطاب بهما في رتبة واحدة مثل قوله صل متطهرا أو مع الطهارة وهذا القسم من القضايا يكون ظاهرا فى كون التقيد كنفس المتقيد متعلقا للارادة ومباديها ويكون القيد متعلقا للارادة الغيرية إلا أن يكون غير مقدور فيبقى متعلقا لمبادي الارادة فقط والواجب المنشأ بهذا القسم من القضايا ان كان قيده مقدورا يسمى واجبا مطلقا لان المتعلق فيه يكون مطلوبا بجميع حدوده وان كان قيده غير مقدور يسمى واجبا معلقا لان المتعلق فيه يكون مطلوبا ببعض حدوده (ثانيها) ان يذكر القيد في ناحية الموضوع نحو ليحج المستطيع اول ازمنة الامكان او فى ناحية متعلق المتعلق مثل اكرم العالم العادل لا اشكال في عدم توجه البعث نحو هذه القيود فان مثل هذه القيود يلاحظ مفروض الوجود في مقام البعث الى الفعل

المكلف به وإنما الاشكال فى أن القضية المشتملة على هذا النحو من القيود هل انها كما تكون ظاهرة فى عدم تعلق الارادة التشريعية بالقيود المذكورة كذلك تكون ظاهرة فى عدم تعلق مبادي الارادة بها فتكون من سنخ شروط التكليف او انها وان كانت ظاهرة بعدم تعلق الارادة بها إلا انها تكون ظاهرة بتعلق مباديها بها من الرغبة بحصولها والشوق الى وقوعها لكونها موجبة لفعلية الغرض الداعي الى التكليف فتكون من سنخ قيود الواجب المعلق والتحقيق ان القضية المشتملة على هذا النحو من القيود وان كانت ظاهرة بعدم تعلق الارادة بها إلا انها مجملة من الناحية الاخرى وانما يستفاد كل من الخصوصيتين بسبب القرائن المعنوية او اللفظية وكيفما كان فلا تكاد تترتب ثمرة على المختار لوجوب المقدمة على كلا التقديرين (ثالثها) أن يكون القيد مدخولا لاداة الشرط نحو أن استطعت فحج او يجب الحج عليك ان استطعت والظاهر ان القيد في مثل هذه القضية يكون قيدا للحكم سواء انشاء ذلك بمادته او بهيئة كما ذكرنا في المثالين ونتيجة ذلك هو خروج القيد المزبور عن مصب الحكم ومباديه من الشوق اليه والرغبة بوقوعه كما هو شأن شرائط الحكم ولا وجه لارجاع القيد المذكور الى متعلق الحكم فيكون الوجوب مثلا مطلقا والواجب مقيدا كما توهم وذلك لاقتضاء بعض القيود كون الحكم مقيدا به ومعلقا عليه في مرحلة الثبوت كما شرحنا ذلك مفصلا ولا قصور في مرحلة الاثبات فان ظاهر القضايا الشرطية هو ذلك ولا موجب لصرف هذا الظاهر عن هذا المفاد الى غيره.

(ومع ذلك) فقد يستند فى صرف القضية الشرطية عن ظاهرها فيما لو انشأ الحكم بالهيئة الى أمرين (أحدهما) ان مفاد هيئة القضية الشرطية فى مثل ان جاءك زيد فاكرمه هو طلب اكرام زيد بنحو المعاني الحرفية والمعنى الحرفي جزئي لا سعة فيه ليقبل التضيق بالقيود ومعه كيف يعقل رجوع القيد في هذه القضية الى مفاد الهيئة فلا محالة يلزم ارجاعه الى المادة (ثانيهما) ان معنى الهيئة من المعاني الحرفية وهي معان آلية مرآتية يتوصل بها الى ملاحظة حال غيرها من المعاني الاسمية ولا اشكال فى ان المعاني الآلية مغفول عنها بخصوصها فى حال استعمالها لملاحظة غيرها ومعه كيف يعقل ان تقيد بقيد او تعلق على شرط لان ذلك يستلزم ملاحظتها

بخصوصها في حال الغفلة عنها وهو محال وعليه فلا محالة يلزم صرف القيد عن مفاد الهيئة الى مفاد المادة كما هو رأي من يرجع الواجب المشروط الى المعلق او صرفه الى المادة المنتسبة كما هو رأي من يرجع الواجب المعلق الى الواجب المشروط.

(والجواب عن الاول) اولا انا قد بينا في مبحث الحروف ان المستعمل فيه في الحروف كالموضوع له عام على النحو الذي اخترناه ومعه لا بأس بتقييده او اطلاقه (وثانيا) لو سلم ان المستعمل فيه في الحروف معنى جزئي شخصي فهو من حيث ذاته وان لم يكن قابلا للتقييد والاطلاق إلا انه بالاضافة الى احواله وطواريه قابل للاطلاق والتقييد كما هو المعبر عنه بالعموم الاحوالي او الاطلاق الاحوالي (وعن الثاني) ان المعنى الحرفي وان كان لا يستقل بالتصور واللحاظ لكونه متقوما فى حد ذاته وماهيته بارتباطه بالمعنى الاسمي فضلا عن وجوده فهو لاجل ارتباطه الذاتي المفهومي لا يمكن تصوره مستقلا عن المعنى الاسمى إلّا انه لا يخرج بذلك عن كونه خصوصية من خصوصيات المعنى الاسمي وقيدا من قيوده المنظورة اليها فى مقام الحكاية عنه والاخبار عنه ومع هذا كيف يعقل أن يكون مغفولا عنه فى حال استعماله فى ضمن المعاني الاسمية نعم لا بأس بكونه ملحوظا تبعا لملاحظة غيره من المعاني الاسمية كما هو شأن كل قيد مع المعنى المقيد به بل كل جزء مع الكل فى حال ملاحظة الكل.

(ثم ان بعض الاعاظم قده) بعد ما بني على امتناع الواجب المعلق وامتناع رجوع القيد الى الهيئة وامتناع رجوعه الى المادة بما هي لاستلزام رجوعه اليها القول بالواجب المعلق اضطر الى القول برجوع القيد الى المادة بما هي منتسبة ليتوصل بذلك الى القول بالواجب المشروط (ولا يخفى ما فيه) لان الانتساب الذي قيدت المادة به لا بد ان يلحظ بما هو معنى حرفي قيدا للمادة فاذا ارجع القيد الى المادة المتقيدة بالنسبة الحرفية عاد المحذور الذي تفصى عنه بهذا النحو من التقييد (فان قلت) لا ريب في أن هيئة افعل هي التي تفيد الوجوب بنحو النسبة الحرفية الطارئة على المادة المتصورة بهذه الهيئة (فتارة) يلاحظ معنى المادة المتصف بمعنى الهيئة وهو الوجوب بنحو المعنى الحرفي وتعلق معنى المادة المزبور على الشرط المذكور

في القضية الشرطية وهو المجيء فى مثل قولنا ان جاءك زيد فاكرمه فلا إشكال في مثل هذه الملاحظة برجوع المحذور لان المعنى الحرفي صار جزء من المعنى المعلق على الشرط (وتارة) يلاحظ معنى المادة لا بنحو اتصافه بمعنى الهيئة بل بما هو مقارن الوجوب والطلب الوارد عليه بنحو المعنى الحرفي فيعلق معنى المادة في حال اقترانه بالوجوب على الشرط وحينئذ فلا يكون المعنى الحرفي جزء من المعنى المعلق على الشرط فلا يعود المحذور (قلت) نعم وان كان بهذا النحو من التقييد لا يعود المحذور المزبور إلا انه يستلزم المحذور الآخر وهو صيرورة الواجب معلقا لان المادة فى حال وجوبها اذا علقت على امر لا يكون متعلقا الوجوب الغيري صارت واجبة معلقة وهذا القائل لا يقول به.

تنبيهان (الأول) لا إشكال فيما لو علمنا بتقييد الوجوب أو بتقييد الواجب وانما الاشكال فيما لو شككنا بتقييد شيء منهما وحينئذ تكون للشك صور (الاولى) لو شك فى تقييد الوجوب فان كان لدليله اطلاق اخذنا به وإلا فمقتضى البراءة عدم الوجوب قبل تحقق القيد المحتمل تقيد الوجوب به وعدم الاطلاق المستلزم لجريان البراءة يساوق الاشتراط نتيجة كما لا يخفى (الثانية) اذا شك فى تقييد الواجب فمقتضى الاطلاق لو كان ومقتضى الأصل فيما لو لم يكن شيء واحد وهو عدم وجوب تحصيل القيد المحتمل والاجتزاء بفعل غير المقيد فى مقام الامتثال (الثالثة) اذا علم بتقييد الواجب ولكن شك في أن القيد هل اعتبر قيدا للواجب فيما لو حصل وتحقق بطبعه فيكون الواجب معلقا او اعتبر قيدا له مطلقا بحيث يجب تحصيله اذا لم يكن حاصلا فيكون الواجب منجزا وليكن مورد الشك المزبور في القيد مقدورا وغير قصد القربة للعلم بكون الواجب المقيد في الغير المقدور معلقا وفي الثاني منجزا كما لا يخفى ولا اشكال في عدم صحة التمسك بالاطلاق لو كان او بالأصل فيما لو لم يكن لنفي التقيد بالقيد المزبور لفرض العلم به وانما الشك في كيفية أخذ القيد كما اشرنا اليه نعم يمكن التمسك بالبراءة لنفي الوجوب المستلزم لتحصيل القيد.

(الصورة الرابعة) ما لو دار الأمر بين كون القيد قيدا للوجوب وكونه قيدا للواجب بنحو التنجيز فالتحقيق انه لا يصح التمسك بالاطلاق لو كان سواء

كان في المادة ام في الهيئة اما في حال اتصال القيد بالكلام فللاجمال واما في حال انفصاله فللتعارض وعليه فالمرجع هي الاصول العملية اما على المشهور في الواجب المشروط فلا ريب في جريان البراءة واما على المختار فالظاهر ايضا جريانها «الصورة الخامسة» ما لو دار الامر بين كون القيد قيدا للوجوب وكونه قيدا للواجب على نحو المعلق لا إشكال بعدم وجوب تحصيل القيد المزبور واما باقي القيود التي يتوقف عليها تحقق الواجب فعلي المختار لا اشكال ايضا بوجوب تحصيلها تعيينا فى المفوتة منها وتخييرا فى غير المفوتة وعلى كل فلا ثمرة عملية في هذه الصورة على المختار واما على المشهور فان قلنا بوجوب تحصيل المقدمات المفوتة وحرمة تفويتها فلا ثمرة عملية ايضا في هذه الصورة واذا لم نقل بذلك فان كان هناك اطلاق دار الأمر بين اطلاق الهيئة واطلاق المادة فمع اتصال القيد بالكلام لا يصح التمسك بالاطلاق للاجمال ومع انفصاله للتعارض كما سبق وعلى كل فالمرجع هو الاصل العملي وهي البراءة او استصحاب عدم الوجوب بالنسبة الى المقدمات المفوتة وذلك فيما لو قلنا بجريان البراءة في المقدمات وإلا فالمرجع الاشتغال.

«ثم ان الشيخ الانصاري قده» ذكر لترجيح رجوع القيد الى المادة فيما لو دار امره بين الرجوع اليها او الى الهيئة امرين «الاول» هو ان اطلاق الهيئة شمولي بمعنى ان مفادها هو الوجوب على كل تقدير يمكن أن يتوجه معه الخطاب الى المكلف وليس كذلك اطلاق المادة فانه بدلى بمعنى أن مفاده صلوح أي فرد من افراد الطبيعة المأمور بها للامتثال به واذا دار الأمر بينهما فالعموم البدلي اولى برفع اليد عنه ويؤخذ بالعموم الشمولي لكونه اقوى في العموم وعليه بنى تقديم الاطلاق الشمولي في مثل لا تكرم فاسقا على الاطلاق البدلي في مثل اكرم عالما «واورد عليه المحقق صاحب الكفاية قده» في كلا المقامين بأنّ الاطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة فلا يمكن تقديم أحدهما على الآخر بمجرد كونه شموليا والآخر بدليا نعم لو كان احدهما بالوضع والآخر بمقدمات الحكمة لكان التقديم ما بالوضع على الآخر وجه لكونه صالحا لان يكون قرينة على الآخر دون العكس.

«وقد رجح بعض الاعاظم قده» ما اختاره الشيخ قده من تقديم الاطلاق الشمولي على البدلي فيما لو كان التعارض بينهما ذاتيا كالمثال المزبور لا فيما كان

التعارض بينهما ناشئا من العلم بكذب أحدهما على الاجمال كما فى المقام وقد ذكر في تقريب ما اختاره ان الاطلاق البدلي يحتاج زائدا على كون المتكلم في مقام البيان وعدم نصب قرينة على الخلاف الى احراز تساوي الافراد في الوفاء بالغرض ليحكم العقل بالتخيير بينها بخلاف الاطلاق الشمولي فانه لا يحتاج الى ازيد من ورود النهي على الطبيعة غير المقيد فيسرى الحكم الى الأفراد قهرا فمع الاطلاق الشمولي لا يحرز العقل تساوي افراد المطلق البدلي فى الوفاء بالغرض فيكون الاطلاق الشمولي حاكما على البدلي وبهذا الملاك يقدم العام على المطلق الشمولي مع احتياج العام الى مقدمات الحكمة فى تعيين مدخوله وذلك لان العام بدلالته الوضعية يكون بيانا المطلق فيكون حاكما عليه (ولكن ما افاده غير تام) لعدم الفرق بين الاطلاق الشمولي والاطلاق البدلي من حيث الاطلاق لاتحاد السبب الموجب لكل منهما فما يقتضي الاطلاق الشمولي هو بنفسه يقتضي الاطلاق البدلي من حيث الاطلاق نفسه فما يكون شرطا في احدهما لا محالة يكون شرطا في الآخر (وذلك) لما اشرنا اليه في بعض المباحث السابقة وسيجيء في محله ان شاء الله تعالى انه ليس في وسع مقدمات الحكمة اثبات كون المراد هو المطلق البدلي أو السرياني بل وظيفتها اثبات ان مدلول اللفظ يكون تمام موضوع الحكم فقط والبدلية والسريان يستفاد ان من حكم العقل حسب مناسبة الحكم مع موضوعه وعليه ففيما اذا وقع اللفظ متعلقا للامر يحكم العقل في مقام الامتثال بالاكتفاء بالمرة الملازم للاطلاق البدلي اذ امتثال المهملة التي هي مدلول اللفظ يحصل باول الوجود واما اذا وقع متعلقا للنهي فالعقل يحكم بلزوم الانزجار عن جميع الافراد إذ الانزجار عن المهملة لا يحصل إلّا بترك جميع افرادها ونتيجة ذلك الاطلاق الشمولي فمقتضى مقدمات الحكمة التي هي الاساس للظهور امر واحد وهو اثبات كون الموضوع له تمام موضوع الحكم والاختلاف نشأ من جهة خصوصية اخرى ادركها العقل هذا فيما لو كان مورداهما مختلفين من جهة النفي والاثبات واما المتفقان كالمقام فالامر اوضح إذ الاطلاق الشمولي في الهيئة يستفاد من عدم اناطة الطلب بشيء فان من لوازمه العقلية سعة الطلب حتى في ظرف عدم القيد كما ان البدلي يستفاد من عدم تقييد المادة المستلزم عقلا للسعة في الانطباق وكون المطلوب صرف الوجود فمقتضى الاطلاق في الجميع أمر واحد (وعليه)
لا مجال لتوهم تقديم الاطلاق الشمولي على البدلي مع كون منشئهما واحدا بتوهم احتياج تحقق الاطلاق البدلي فى مقامه الى احراز تساوي افراد المطلق في الوفاء بالغرض كيف واحراز كون كل فرد من افراده وافيا بالغرض انما يستفاد من الاطلاق فلو توقف الاطلاق على احراز ذلك لدار (نعم) قد يكون الاطلاق الشمولي أظهر فى نظر العرف من الاطلاق البدلي فيقدم عليه لذلك وإلا فاللازم هو التساقط كما اشرنا اليه.

«واما ما اشار اليه» في ذيل كلامه من احتياج مدخول أداة العموم في مقام تشخيص معناه الى مقدمات الحكمة «ففيه» ان أداة العموم لا ريب فى كونها موضوعة للدلالة على الشمول كما انه لا ريب فى أن مدخولها موضوع لمعنى كلي يصدق على كثيرين فاذا دخلت أداة العموم على هذا المعنى القابل للصدق على كثيرين دلت على ارادة جميع ما يصدق عليه مدخولها من افراده فاذا افادت أداة العموم شمول افراد مدخولها بالدلالة الوضعية لم يبق مجال لاعمال مقدمات الحكمة لاستفادة الشمول بل تكون أداة العموم واردة على مقدمات الحكمة كما لا يخفى «فان قلت» لا إشكال فى ان مدخول أداة العموم موضوع للطبيعة المهملة والسامع يحتمل أن المتكلم اراد حصة خاصة منها باضافة قيد اليه يوجب انقسامه الى حصص لكل واحدة منها افراد واحتمال ارادة المتكلم لحصة خاصة من المدخول لا ينافي دلالة أداة العموم على الشمول لفرض ان تلك الحصة المحتمل ارادتها لها افراد ومن شأن أداة العموم الدلالة على شمول افراد مدخولها واما ان معنى المدخول اي شيء هو فلا تدل عليه أداة العموم فنحتاج في تعيينه الى أمر آخر يدل عليه وليس هو فى المقام إلا مقدما الحكمة «قلت» لو كان وضع أداة العموم لشمول افراد ما يراد من المدخول فالامر كما ذكر ولكن الظاهر انها وضعت لسراية الحكم الى جميع افراد ما ينطبق عليه المدخول وعليه لا نحتاج الى جريان مقدمات الحكمة في المدخول كيف ولو جرت مقدمات الحكمة فيه لاستغنينا عن ذكر أداة العموم
* ثم* انه مع استغناء مدخول أداة العموم عن مقدمات الحكمة لا شبهة فى تقدم العموم على الاطلاق الشمولي لان دلالة العام حينئذ تكون وضعية تنجيزية ودلالة المطلق الشمولي تعليقية اي انها معلقة على عدم البيان ومع الدلالة الوضعية

ينتفي موضوع الاطلاق شموليا كان أم بدليا فلا تعقل معارضته للعام ولا فرق في تقديم العام على المطلق بين ان يكون التعارض بينهما ذاتيا وان يكون عرضيا نشأ من العلم الاجمالي بطرو قيد ما على احدهما إذ على الثاني ايضا يدور الامر بين رفع اليد عن اصالة الظهور في طرف العام المستندة الى الوضع ورفع اليد عن اصالة الظهور في طرف المطلق المستندة الى عدم البيان فاصالة الظهور في طرف العام تنفي مقتضى الظهور في طرف المطلق ولا عكس إذ لا يعقل ان يكون ظهور المطلق فى الاطلاق نافيا لظهور العام في العموم لان تحقق ظهور المطلق في الاطلاق متوقف على عدم العام ومع وجود العام لا يتحقق ظهور المطلق ليكون نافيا او مزاحما لظهور العام وعليه تكون اصالة الظهور فى طرف العام مع العلم بطرو قيد ما على أحدهما بمنزلة البيان لرجوع القيد الى المطلق اي ان الفرد الذي يحتمل خروجه من حكم المطلق لاحتمال رجوع القيد اليه ليس من ناحية المطلق دليل على شمول حكمه اياه فلا يصح الاجتزاء به فى مقام الامتثال ولا يجب ترتيب حكم المطلق عليه هذا فيما لو كان العام والمطلق المعلوم رجوع القيد الى احدهما متصلين وواقعين في كلام واحد كما في ما نحن فيه واما لو كانا منفصلين فلا يجري فيهما ما ذكر بل التقديم منوط باقوائية الظهور لفرض تماميته فى المطلق المنفصل كما سيجىء تفصيله فى محله.

(الأمر الثاني) الذي افاده الشيخ* قده* في ترجيح رجوع القيد الى المادة هو أن تقييد الهيئة وان لم يكن مستلزما لتقييد المادة كما افاده المحقق صاحب الحاشية* قده* إلا انه مستلزم لبطلان محل الاطلاق من المادة ولا فرق في مخالفة الاصل بين تقييد المطلق وعمل يشترك معه في النتيجة وهو بطلان محل الاطلاق* وربما اورد عليه* بان مخالفة الاصل العقلائي هو ترك الاخذ بالظهور المنعقد لاحتمال قرينة لو كانت موجودة فى الكلام لاوجبت انتفاء ظهوره الفعلي اما ارجاع القرينة الموجودة في الكلام الى بعضه بنحو يوجب رجوعها اليه انتفاء ظهور بعضه الآخر فيما كان ظاهرا فيه فليس ذلك بمخالف للاصل لانتفاء موضوع الأخذ بالظاهر من هذا الكلام بانتفاء ظهوره كما هو الفرض* والتحقيق* في المقام هو أن يقال ان القيد المزبور اما ان يكون متصلا بالكلام او منفصلا عنه

وعلى فرض اتصاله فاما أن يكون موجبا لاجمال الكلام او غير موجب لاجماله فان كان موجبا لاجماله كما هو الحق فلا مجال لما ذكره الشيخ من الترجيح ولا لما اورد عليه وان كان اتصال القيد غير موجب لاجماله فلا يتجه الايراد المذكور على ما ذكره الشيخ (قده) من رجحان رجوع القيد الى المادة لكونه أقل مخالفة للاصل العقلائي لانه بعد البناء على أن قلة مخالفة الاصل من المرجحات يكون ترك الاخذ بظهور المادة في الاطلاق ولو لارجاع القيد الى الهيئة المستلزم لبطلان اطلاق المادة مخالفا للاصل لفرض انعقاد ظهور المادة في الاطلاق فاختيار ارجاع القيد الى الهيئة ترك للاخذ بظهورين واختيار ارجاعه الى المادة ترك للاخذ بظهور واحد ولا ريب في ان الثاني أقل مخالفة للاصل فيلزم الاخذ به (واما اذا كان) القيد منفصلا فلا ريب في دخله فى المادة وعدم الاجتزاء باتيانها قبل تحققه في مقام امتثال التكليف المتعلق بها لان القيد ان كان راجعا اليها فهي مقيدة به ذاتا وان كان راجعا الى الهيئة فالمادة مقيدة به تبعا وعلى كل نعلم تفصيلا بتقييدها به ويكون احتمال رجوعه الى الهيئة وتقييدها به شكا بدويا يصح التمسك باطلاقها لالغائه واما وجوب تحصيل القيد لاحتمال رجوعه الى المادة فحيث ان تقييد المادة من هذه الجهة لا يكون متيقنا اذ تقييد الهيئة الذي يوجب تقييد المادة هو جهة عدم امكان الامتثال إلا بعد وجود ذلك القيد واما حيث وجوب تحصيل ذلك القيد فلا يترتب عليه بل هو مترتب على تقييد المادة اصالة على نحو يسري الوجوب اليه فاطلاقها ينفيه عنها ويثبت بذلك رجوعه الى الهيئة للعلم الاجمالي برجوعه الى احداهما وان المثبت من الاصول اللفظية حجة كما ان اطلاق الهيئة ينفيه عنها ويثبت بذلك رجوعه الى المادة بالنحو المزبور فالاطلاق متعارضان واذ لا مرجح لاحدهما فهما ساقطان ويكون احتمال وجوب تحصيل القيد شكا بدويا تجري البراءة فيه ونتيجة ذلك تساوق نتيجة رجوع القيد الى الهيئة على عكس النتيجة في الاول كما لا يخفى.

(التنبيه الثاني) قد ظهر مما تقدم ان مقدمات وجود الواجب تكون على الملازمة واجبة بالفعل وان كان الواجب المتوقف عليها مشروطا أو معلقا ولم يحصل شرطه أو قيده لان الوجوب النفسي على المختار دائما متحقق وان لم يتحقق

موضوعه او شرطه وحينئذ يكون وجوب المقدمات المفوتة او حرمة تفويتها على طبق القاعدة ولا نحتاج في اثباته الى دليل آخر غايته ان وجوب المقدمات غير المفوتة في الواجب المشروط والمعلق قبل حصول شرطه او قيده يكون تخييريا وفي المفوتة يكون تعيينيا وعليه لا إشكال فيما ورد من وجوب مقدمات بعض الواجبات المشروطة قبل تحقق شرطه ولو ورد من الشارع المقدس خطاب غيري بفعل بعض مقدمات الواجب المشروط قبل تحقق شرطه امكن استكشاف كون تلك المقدمة من المقدمات المفوتة بدليل الإنّ كما انه يحتمل كونها من غير المفوتة فوجوبها الغيري لا محالة يكون تخييريا وانما عين الشارع الاتيان بها قبل حصول شرط الواجب النفسي لمصلحة نفسية في تقديمها هذا كله على المختار (واما على المشهور) فيشكل الامر في وجوب المقدمات المفوتة قبل حصول شرط الواجب النفسي وفي وجه الوجوب الغيري الصادر من الشارع في بعض المقدمات المفوتة قبل تحقق وقت الواجب النفسي كالغسل قبل الفجر على من وجب عليه صوم ذلك اليوم وحاصل الاشكال انه كيف يعقل وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها مع أن وجوبها من آثار وجوب ذيها ومن توابعه.

(وقد يتفصى) عن هذا الاشكال اما في خصوص الموارد التي نص الشرع المقدس فيها على وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فبان وجوب المقدمة في هذه الموارد وجوب نفسي لاجل التهيؤ لامتثال وجوب نفسي آخر في وقت آخر (واما) الجواب عن الاشكال والتفصي عنه مطلقا فبالقاعدة العقلية المشتهرة بين أهل الفن من ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بتقريب ان مصلحة الواجب النفسي وان لم يتصف بها الفعل قبل تحقق شرط التكليف به إلّا انه اذا علم المكلف بتحقق الشرط فيما يأتي واتصاف الفعل بالمصلحة في ظرفه يلزمه عقلا حفظ قدرته الى وقت الامتثال وتحصيل القدرة عليه اذا لم يكن قادرا كما هو شأن العقلاء مع ما يتعلق بهم من المصالح ودفع المفاسد فيما يأتي من الزمان فانهم اذا علموا انه يأتي عليهم زمان تكون فيه مصلحة لهم ببعض الامور يحتفظون بالوسائل التي يمكنون معها من تحصيل تلك المصلحة واذا لم يكونوا واجدين لشيء منها قبل مجىء ذلك الزمان سعوا في تحصيل ما يقدرون معه على نيل تلك المصلحة وكذلك شأنهم فى دفع

المفاسد التي يعلمون بابتلائهم بها فى الزمان المستقبل اذا لم يتهيئوا لمكافحتها ودفعها قبل مجيء ذلك الزمان واذا كان هكذا شأن العقلاء مع مصالحهم المترقبة فليكن شأنهم كذلك مع المصالح التي يريد الشارع تحصيلها في اوقاتها وبقاعدة الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع أو بملاك ان الارادة التشريعية تحذو حذو الارادة التكوينية نستكشف حكم الشرع بوجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة قبل حصول شرط الواجب النفسي واذا أهمل المكلف هذه المقدمات حتى تحقق شرط الواجب النفسي وتعذر عليه امتثال امره استحق العقاب عليه لانه بتقصيره فيما سبق اوجب قصوره فيما يأتي فيكون هذا المورد من أظهر موارد القاعدة المذكورة هذا.

(ويرد على التفصي الاول) ان مصلحة الوجوب النفسي المتعلق بالمقدمة المفوتة ان كانت هو التهيؤ لفعل الواجب النفسي الآخر فى ظرفه فهذه المصلحة هي مصلحة الوجوب الغيري المتعلق بجميع المقدمات إذ لا ريب فى ان مصلحة الوجوب الغيري هي التهيؤ بفعل الواجب الغيري لفعل الواجب النفسي وحينئذ لا معنى لدعوى ان الوجوب المزبور وجوب نفسي وان كانت مصلحته شيئا آخر وان استلزمت تلك المصلحة التهيؤ فهو امر ممكن في مرحلة الثبوت إلا انه خلاف الظاهر فى مرحلة الاثبات والذي يسهل الخطب فى هذا المورد انه بعد ورود التكليف من الشارع بفعل شيء من هذه المقدمات المفوتة لا يبقى مجال للتشكيك بلزوم الاتيان بهذه المقدمات سواء كان وجوبها غيريا ام كان نفسيا لكن الخطب المهم هو تحصيل الدليل على وجوب بقية المقدمات المفوتة التي لم ينص الشارع المقدس على وجوبها وافتى الفقهاء بوجوبها.

(ويرد على الثاني) ان القاعدة المزبورة لا شبهة في صحتها في موردها وهو ما اذا تحقق التكليف في حق المكلف لاجتماع شرائطه ولكن المكلف يقصر في تهيئة مقدمات امتثاله حتى يمتنع عليه امتثاله في ثاني الاحوال والازمنة فامتناع امتثاله فى ثاني الازمنة وان اوجب سقوط الخطاب فيه ولكنه لا ينافي كون عصيانه لذلك الخطاب انما هو بالاختيار فيستحق عليه العقاب واما لو قصر قبل دخول الوقت فى تحصيل مقدمات الواجب التي لو فعلها قبل تحقق وقت الخطاب لتمكن من امتثاله

فيه ولكنه تساهل فى تحصيل تلك المقدمات حتى حضر وقت التكليف وهو عاجز عن امتثاله فلم يتوجه اليه خطابه لعدم قدرته على امتثاله فلا يكون المكلف بتقصيره فى تحصيله هذه المقدمات مقصرا فى امتثال تكليف ما اصلا اما التكليف بذي المقدمة فلانه على الفرض لم يتوجه اليه فى ظرفه لفرض عدم قدرته على امتثاله واما المقدمة فلم يتحقق تكليف بها لا عقلا لعدم وجود ملاكه فيها ولا نقلا لعدم دليله وبالجملة تفويت المقدمة قبل توجه الخطاب بذيها لا يكون تقصيرا (ومن المسلم) ان مورد القاعدة المزبورة هو ما اذا كان التفويت عن تقصير واثبات كون التفويت المذكور تقصيرا بتلك القاعدة دور واضح والشاهد على ان مورد تلك القاعدة هو ما اذا كان التفويت عن تقصير عدم شمول القاعدة لصورة الجهل عن قصور مطلقا وبهذا الملاك ايضا لا تشمل القاعدة صورة العلم بتوجه الخطاب فيما يأتي وذلك لان ملاك عدم شمولها لصورة الجهل هو قبح العقاب بلا بيان وهذا الملاك بنفسه متحقق فى صورة العلم بتوجه الخطاب فيما يأتي ايضا لان علم المكلف بانه سيخاطب في المستقبل لا يكون بيانا لخطاب فعلي اصلا لا فى المقدمة لعدم التكليف بها قبل حضور وقت الخطاب بذيها ولا في ذي المقدمة لعدم تحقق شرط الخطاب به «واما دعوى» حكم العقل بوجوب حفظ المقدمة قبل وجوب ذيها لان العقل يستقل بحفظ القدرة ولزوم تحصيل المقدمات اذ اعتبار القدرة إنما هو لمكان قبح تكليف العاجز ومثل هذا الشخص لا يكون عاجزا بل يكون قادرا ولو بحفظ قدرته (فغير تامة) اذ لنا أن نسأل هذا المدعى هل يلتزم بان العقل يحكم ايضا بوجوب حفظ ذي المقدمة قبل وجود الشرط وقبح تفويته من ذلك الزمان او لا يلتزم (اما على الثاني) فما وجه حكم العقل بوجوب حفظ المقدمة وحرمة تفويتها مع انه ليس فيها مصلحة سوى التوصل الى ذيها والمفروض عدم وجوب حفظ ذيها في ذلك الزمان (واما على الأول) فمرجعه الى القول بفعلية الارادة والبعث الى ذي المقدمة وفاعليتها ومحركيتها اليه بحفظ وجوده من ناحية تلك المقدمة إذ لا نعني من فعلية الوجوب الا باعثيته الى العمل لكونه مقدورا بالواسطة ولو بجهة من جهاته على الفرض كما هو الشأن في الواجب المنجز (فاتضح) مما تقدم انه لا حكم للعقل بحفظ وجود المقدمة الا من جهة حكمه بلزوم حفظ ذيها ولو من ناحيتها.

(ثم انه قد يتوجه) على المختار إشكال وهو انه يلزم عليه بعجزه عن الوضوء في الوقت لانه حينئذ يكون من المقدمات المفوتة واما تخييرا فيما لو علم باستمرار تمكنه من الوضوء الى ما بعد الوقت مع انه لا يقول بذلك احد بل الاجماع منعقد على عدم وجوب الوضوء للصلاة الواجبة قبل دخول وقتها بل على عدم مشروعيته كذلك ولو علم بعدم قدرته على الوضوء فيما بعد الوقت «والجواب عنه» انا نستكشف من هذا الاتفاق ان الوضوء الذي هو شرط صحة الصلاة ومقدمة لوجودها لا يتصف بالمصلحة الغيرية التي بها قوام مقدميته إلا بدخول وقت الصلاة كنفس الصلاة فكما انها لا تتصف بالمصلحة النفسية إلا بدخول وقتها كذلك بعض مقدماتها اعني الوضوء ولهذا لا يجب بل لا يكون مشروعا قبل دخول الوقت (ان قلت) يلزم على هذا انه لو توضأ المكلف لغاية اخرى ولم ينقض هذا الوضوء حتى دخل الوقت لما كان يصح منه اداء الصلاة في وقتها بهذا الوضوء مع انه يصح منه ذلك بالاتفاق (قلت) ايضا نستكشف من ضم هذا الاتفاق الى الاتفاق السابق ان الوضوء الذي لا يكون واجدا للمصلحة الغيرية وملاك المقدمية هو الوضوء الذي يؤتي به قبل وقت الصلاة لاداء الصلاة في وقتها اما الوضوء الذي يؤتي به لغاية مشروطة به فهو اذا استمر الى دخول وقت الصلاة يتصف بالمصلحة الغيرية وملاك المقدمية اما قبل دخول الوقت فهو كسائر اقسام الوضوء غير متصف بالمصلحة الغيرية وملاك المقدمية للصلاة الواجبة في وقتها ولهذا يجوز نقضه قبل الوقت كما يجوز نقض غيره من أقسام الطهارات وانما يتصف بالمصلحة الغيرية وملاك المقدمية للصلاة بدخول وقتها فاذا كان هذا التقرير فى مرحلة الثبوت صحيحا كان ضم أحد الاجماعين الى الآخر دليلا على وقوعه فى مرحلة الاثبات.

(ان قلت) اذا كان الوضوء للصلاة فى الوقت قبل دخوله غير واجب بل غير مشروع لزم ان يكون متعلقاته ومقدماته مثله في عدم وجوب تحصيل شيء منها قبل الوقت او الاحتفاظ به اذا كان فلا يجب حفظ الماء الحاصل قبل الوقت الوضوء فى الوقت ولا تحصيله اذا لم يكن حاصلا والحكم عند جملة من الفقهاء فى ذلك غير ذلك فانهم يفتون بوجوب حفظ الماء الحاصل قبل الوقت الوضوء فيه

ووجوب تحصيله اذا لم يكن حاصلا (قلت) نعم الامر كذلك مع عدم وجوب الوضوء بل عدم مشروعيته قبل الوقت ووجه جميع ذلك بالنظر الى ما قررناه قبلا واضح جدا فانا قد بينا ان وجوب الواجب المشروط على المختار متحقق قبل تحقق شرطه وعلى ذلك بنينا وجوب تحصيل المقدمات المفوتة تعيينا ووجوب غيرها تخييرا قبل تحقق شرط الوجوب النفسي ومن جملة المقدمات للوضوء الواجب بعد الوقت حفظ الماء اذا كان حاصلا ووجوب تحصيله اذا لم يكن حاصلا واما عدم وجوب الوضوء قبله فللدليل الدال على عدم اتصافه بالمصلحة الغيرية او بملاك المقدمية قبل الوقت ومعه كيف يعقل أن يتعلق الوجوب الغيري بما ليس مقدمة وانما يكون الوضوء مقدمة للصلاة بدخول وقتها فيتعلق الوجوب الغيري به فيه وهذا بخلاف حفظ الماء وتحصيله فان مقدمية ذلك للوضوء والواجب بعد الوقت غير مشروطة بالوقت مثلا لهذا يعلق به الوجوب الغيري قبله.

(هذا كله) فى المقدمات غير التعلم واما الكلام فيه فالتحقيق ان حاله حال سائر المقدمات الاخرى فتارة يكون من المقدمات المفوتة فيجب تعيينا واخرى يكون من المقدمات غير المفوتة فيجب تخييرا (بيان ذلك) ان ترك التعلم قبل الوقت اما ان يوجب الغفلة عن التكليف في ظرف امتثاله او لا يوجب (فعلى الاول) يكون ترك التعلم موجبا للعجز عن الامتثال فيكون التعلم من المقدمات المفوتة (وعلى الثاني) فاما ان نقول ان الشك في التكليف فى ظرف امتثاله بسبب ترك التعلم قبل الوقت يكون موردا للاحتياط فى حال امكانه مع القول بصحة الامتثال عن طريق الاحتياط حتى مع امكان الامتثال بغير طريقه فيكون التعلم من المقدمات غير المفوتة فيجب تخييرا واما ان قلنا بعدم صحة الامتثال بطريق الاحتياط او كان الاحتياط غير مقدور فيكون ترك التعلم موجبا للعجز عن الامتثال ويكون التعلم من المقدمات المفوتة وبالجملة التعلم اما أن ينحصر الامتثال به فيكون من المقدمات المفوتة فيجب تعيينا لفعلية وجوب ذي المقدمة على المختار ولقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار على المشهور واما ان لا ينحصر الامتثال به فيجب تخييرا على المختار فقط (فاتضح) بذلك عدم ظهور وجه ما عن بعض الاعاظم (قده) من اختيار ان التعلم ليس من المقدمات المفوتة ولاجله لم يتمسك لوجوبه بقاعدة الامتناع بالاختيار

لا ينافي الاختيار بل تمسك لوجوبه بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل (وذلك) لما عرفت من ان التعلم فى بعض الصور يكون من المقدمات المفوتة فيصح التمسك لوجوبه بقاعدة الامتناع بالاختيار على المشهور كما انه فى بعض الصور لا يكون من المقدمات المفوتة فلا يجب اصلا على المشهور ولا يكون حينئذ وجه للاستدلال على وجوبه بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ايضا.

(فى بيانه الواجب النفسى والغيري)
(الامر السادس) قد ينقسم الواجب الى نفسي وغيري والمشهور في تعريفهما هو ان الواجب النفسي ما وجب لا لواجب آخر والواجب الغيري ما وجب لواجب آخر (وقد يورد عليه) بان الوجوب أن كان عبارة عن تعلق الارادة التشريعية بالفعل وان لم يظهرها المريد بما يدل عليها من قول او فعل دخل في تعريف الغيري اكثر الواجبات النفسية لكون الارادة المتعلقة بها قد نشأت عن ارادة اخرى وهي ارادة تحصيل المصلحة التي تحصل بفعل الغير وان كان الوجوب عبارة عن الارادة التشريعية التي اظهرها المريد بما يدل عليها من قول او فعل خرج عن تعريف الواجب الغيري اكثر الواجبات الغيرية كسائر المقدمات التي لم ينص الشرع على وجوبها مع انهم يقولون بوجوبها الغيري (والجواب) انا نختار ان الوجوب هي الارادة التشريعية التي أظهرها المريد بقوله او فعله مطابقة أو التزاما وحينئذ يكون كل من التعريفين مطردا منعكسا لان الواجبات الغيرية التي لم ينص الشرع على وجوبها مطابقة قد نص على وجوبها الغيري التزاما بناء على الملازمة.

(ثم انه) اذا شك في واجب انه نفسي او غيري فان كان هناك اطلاق فمقتضى الاطلاق هو كون الوجوب نفسيا وذلك لان الوجوب النفسي مطلق من حيث التعلق بواجب آخر كما هو مقتضى تعريفه بخلاف الوجوب الغيري فانه مقيد بواجب آخر يتبعه في جميع شئونه كما هو مقتضى الملازمة فاطلاق الكاشف عن الوجوب اعني الارادة التشريعية يكشف عن عدم تعلق الارادة المزبورة بارادة اخرى وإلّا لزم بيان تعلقها وتقيدها بها لكون الارادة التشريعية الغيرية من شئون الارادة التشريعية النفسية (وتوهم) انه لا يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات طور

الوجوب من النفسية والغيرية لان مفاد الهيئة معنى حرفى وهو جزئي غير قابل للاطلاق والتقييد ليصح التمسك باطلاقها (مدفوع) بما مر غير مرة من ان المعاني الحرفية ليست بجزئيات حقيقية بل هي معان كلية بالنحو الذي يليق بها ولا يستلزم استقلالها على ما تصورناه وصورناه ولو سلم ان معانيها جزئيات حقيقية لكان للتمسك باطلاقها الاحوالي مجال واسع «كما انه لا وجه للاشكال» على التمسك باطلاقها بان المعاني الحرفية وان كانت كلية إلا انها ملحوظة بتبع لحاظ متعلقاتها اعني المعاني الاسمية لكونها قد اتخذت آلة لملاحظة احوال المعاني الاسمية وما كان هذا شأنه فهو دائما مغفول عن ملاحظته بخصوصه وعليه فكيف يعقل توجه الاطلاق والتقييد اليه لاستلزامه الالتفات اليه بخصوصه فى حال كونه مغفولا عنه بخصوصه وهذا خلف «وذلك» لانا قد بينا فيما سبق ان المعاني الحرفية سواء كانت كلية أم جزئية ليست مغفولا عنها حين الاستعمال ولا ملحوظة تبعا لمتعلقاتها من المعاني الاسمية بنحو تبعية لحاظ الآلة لملاحظة ذي الآلة بل هي من جملة المعاني التي ينظر اليها بخصوصها في مقام الافادة والحكاية عنها ولكنها لقصور ذواتها عن الاستقلال حتى في مقام التصور والخيال امتنع تصورها ولحاظها بنفسها منفصلة عن متعلقاتها من المعاني الاسمية فاذا اريد الحكاية عنها وافادتها فلا بد من ملاحظتها فى ضمن ملاحظة متعلقاتها فهي بهذا المعنى من اللحاظ يقال انها غير مستقلة باللحاظ بل ملحوظة بتبع لحاظ متعلقاتها.

(هذا كله) فيما لو كان هناك اطلاق واما اذا لم يكن فلا محالة يكون المرجع هو الاصول العملية وهو يختلف باختلاف الموارد وبيان ذلك ان الشك في كون الواجب نفسيا او غيريا يمكن أن يقع على وجهين (الاول) ما اذا علم المكلف بفعلية الخطاب النفسي بالصلاة مثلا وشك بوجوب الطهارة لنفسها او لغيرها فالاصل يقضي بعدم اشتراط الواجب النفسي بالطهارة مثلا فيجوز الاتيان به بلا طهارة واما نفس الطهارة فيعلم بوجوبها فى ذلك الوقت على كل حال اما لنفسها او لغيرها (الثاني) ما اذا لم يعلم إلا وجوب ما يحتمل كونه نفسيا او غيريا مع احتمال ان يكون فى الواقع واجب آخر مقيد بما علم وجوبه في الجملة وهذا على نحوين (احدهما) انه على فرض احتمال كون المشكوك واجبا غيريا يكون المقيد واجبا فعليا (ثانيهما) ان

يكون المقيد فى ذلك الفرض محتمل الفعلية «اما النحو الاول» فقد يتوهم عدم وجوب اتيان ما يحتمل كونه واجبا نفسيا او غيريا لجريان البراءة عن وجوبه للشك في وجوب ما يحتمل اشتراطه به فلا يعلم حينئذ بوجوبه على كل حال «ولكنه غير تام» لما قرر فى باب الاقل والاكثر من لزوم الاتيان بالاقل المعلوم وجريان البراءة في الزائد المشكوك مع أن وجوب الأقل مردد بين كونه نفسيا أو غيريا والمقام من هذا القبيل بلا فرق كما هو واضح «واما النحو الثاني» فلا يجب اتيان الواجب المردد وجوبه لعدم العلم بواجب فعلي على ذلك الفرض كما لا يخفى وما ذكرنا من التفصيل هو الظاهر من عبارة الكفاية (ولكن بعض الأعاظم قده) نسب اليه جريان البراءة فى النحو الاول واشكل عليه بما ذكرنا ولكنه ليس كذلك اذا الظاهر منه كما اشرنا اليه اختصاص البراءة بالنحو الثاني فراجع.

بقى فى المقام تنبيهان (الاول) فى أن الثواب هل هو كما يترتب على فعل الواجب النفسي يترتب على فعل الواجب الغيري او هو من آثار الأول وقبل تحقيق ما هو الحق ينبغي توضيح كون الثواب مطلقا هل هو بالاستحقاق أو بالتفضل لا يخفى أن المعروف عند المتكلمين هو الاول والمنقول عن الشيخ المفيد (قده) واتباعه هو الثاني (وربما يستدل للثاني) بان اطاعة المكلف لربه تعالى واجبة عليه بحكم العقل لان الانسان من اظهر مصاديق العبد لمولى الموالي تعالى وطاعة العبد لمولاه والالتزام بآداب العبودية من اظهر الواجبات العقلية التي يلزم بها العقل بلا عوض حفظا للنظام العام وليس المكلف اجيرا للمولى تعالى فى تكليفه بالعمل ليستحق عليه العوض بعد الفراغ من العمل المكلف به (ومن ذلك) يظهر حال تأثير التوبة فى سقوط العقاب الذي استحقه العاصي بعصيانه فانه ايضا بالتفضل لان العبد كما يجب عليه عقلا امتثال اوامر المولى ونواهيه كذلك يجب عليه العزم على عدم معصيته والندم على ما سبق منها (والتحقيق) هو ان يقال ان الاستحقاق المتنازع فيه (ان كان) المراد به هو ثبوت حق المكلف على الله تعالى بطاعته اياه كما يثبت حق لبعض المكلفين على بعض اذا أمره بعمل فعمله له ناويا به أخذ العوض منه فالحق مع النافي لان وجود المكلف وقدرته وتوفيقه للطاعة وجميع ما يستعد به لها هو من الله تعالى فكما لا يستحق العبد فى العرف والشرع عوضا واجرا على

مولاه اذا كلفه بعمل فعمله له فبالطريق الاولى أن لا يستحق المكلف ذلك على مولى المولى تعالى في الاعمال التي كلفه بها (وان كان) المراد به معنى اللياقة والاستعداد للثواب والنعيم في الدار الآخرة ليكون معنى ان العبد المطيع يستحق الثواب هو انه لائق وأهل لذلك فالحق مع مدعي ذلك لان العبد بطاعته يستعد لدخول دار النعيم وجوار ربه الكريم بخلاف العاصي (ولا يتوهم) ان هذا المعنى هو نفس القول بالتفضل (لوضوح) ان العاصي وان كان مستعدا للتفضل عليه بالعفو والغفران والخلود فى الجنان ولكن لم يكن مستعدا وأهلا لنفس الثواب وإلّا لم يبق فرق بين المطيع والعاصي وذلك باطل بالضرورة واما التوبة فهي وان كانت من الواجبات على العبد العاصي إلا انه يحتمل قريبا ان المعصية لا توجب استحقاق العاصي للعقاب إلا اذا تجردت عن التوبة واما المعصية التي تتعقبها التوبة فلا توجب استحقاق العقاب وعليه لا يكون العفو او سقوط استحقاق العقاب عن التائب بالتفضل اذ لا استحقاق للعاصي التائب ليسقط بالتفضل بل التوبة تكشف عن عدم استحقاق العاصي بمعصيته قبل التوبة للعقاب.

(اذا عرفت ذلك) فاعلم انه قد وقع الخلاف بعد الاتفاق على تحقق الثواب بامتثال الواجبات النفسية فى ترتب الثواب على امتثال الواجبات الغيرية على ثلاثة اقوال (ثالثها) التفصيل بين ان يكون الواجب الغيري اصليا اي انه مدلول لخطاب مستقل كالطهارة من الحدث وبين أن يكون تبعيا اي انه غير مدلول لخطاب مستقل (والتحقيق) ان امتثال الواجبات الغيرية لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال للواجب الغيري والوجه فى ذلك هو ان الثواب والعقاب الذين ينشئان من موافقة التكليف ومخالفته إنما جعلا على ذلك تحصيلا للغرض النفسي الداعي للمولى الى التكليف بالواجب النفسي ولا شبهة فى أن الواجب الغيري لا غرض نفسي فيه ليترتب على موافقته ثواب وعلى مخالفته عقاب (نعم يمكن) تصوير ترتب الثواب على موافقة الواجب الغيري بوجهين (الاول) ان من يأتي بالمقدمة بقصد التوصل الى ذيها يراه العقلاء متلبسا بامتثال الواجب النفسي ومستحقا للمدح والثواب فى ذلك الحين وان لم يكن مشتغلا بنفس الواجب النفسي كما انه لو لم يات بشيء من مقدماته فى الوقت الذي يلزم الامتثال فيه يرونه متلبسا بعصيانه ومستحقا

للذم والعقاب فى ذلك الحين وان لم يدخل فى الوقت الذي يكون ظرفا للواجب النفسي لو اخذ فى امتثاله وهذا المدح والثواب والذم والعقاب اللذان يستحقهما المكلف حين الشروع بفعل بعض مقدمات الواجب او حين تركها جميعا انما هما من رشحات ثواب الواجب الثواب النفسي وعقاب تركه لا انهما شيء آخر ثبت في حق المكلف بسبب آخر اذ لا قيمة لشيء من المقدمات عند العقلاء مع قطع النظر عن ذيها نعم لا بد من قصد التوصل بفعل المقدمة الى الواجب النفسي فى استحقاق المدح عند العقلاء والثواب عند الشارع وان لم يتحقق بذلك بها الوصول اليه فلو فعل المكلف بعض المقدمات لا بقصد التوصل الى ذيها لا يستحق المدح عند العقلاء إذ لا يرونه متلبسا بامتثال الواجب النفسي بل لا خصوصية لذلك بمقدمة الواجب فان نفس الواجب النفسي اذا فعله المكلف لا بقصد امتثال امره لا يستحق المدح عند العقلاء ولا الثواب عند الشارع على المشهور وان سقط به الامر اذا كان توصليا (ومما ذكرنا) يتضح انه لا مجال لما قد يتوهم وروده على ما ذهبنا اليه من أن ذلك يستلزم أن يكون لكل مقدمة ثواب ومدح فاذا كان الواجب النفسي كثير المقدمات لزم تعدد الثواب بعددها ولا ريب فى كذب هذه الدعوي (وجه عدم الورود) هو انه قد ذكرنا ان الثواب المترتب على فعل المقدمات بقصد التوصل هو الثواب المقرر لنفس الواجب النفسي المنبسط عليه بجميع شئونه التي منها مقدماته لا انه شيء آخر ليتعدد بتعدد المقدمات وقد ظهر ايضا بما ذكرنا ان الثواب المترتب على فعل المقدمة ليس هو ثواب الانقياد بل هو ثواب الواجب النفسي الذي استحقه المكلف بمجرد الشروع في فعل مقدماته في نظر العقلاء وعجلوا له الجزاء بالمدح والثناء اللذين لا يستحق شيئا منهما المكلف عندهم الا بامتثال الواجب النفسي.

(الوجه الثاني) ان الآتي بالمقدمة بقصد امرها من دون التفات الى غيريته وان لم يتحقق منه قصد التوصل بها الى ذي المقدمة بالفعل إلا انه بايجاد المقدمة بذلك النحو يكون لبا فى مقام امتثال الواجب النفسي فينبسط على المقدمة ثواب ذي المقدمة على نحو ما تقدم في الوجه الاول ولكن الفرق بين الوجهين متحقق من جهتين الاولى ابتناء الوجه الاول على قصد التوصل وابتناء الثاني على عدمه الثانية

ابتناء الثاني على القول بالملازمة دون الاول «ان قلت» ان ذلك انما يتم على القول بوجوب مطلق المقدمة واما بناء على وجوب خصوص الموصلة كما هو الحق فلا يعقل الاتيان بها مع عدم قصد التوصل بها الى ذيها إذ لا يمكن تحقق القصد الى متعلق الأمر وهو الحصة الخاصة من المقدمة إلا فى ظرف ارادة ذي المقدمة وهي تستلزم قصد التوصل اليه وعليه فلا يمكن الاتيان بالمقدمة بداعي أمرها من دون قصد التوصل بها الى ذيها ومن ذلك يتضح ان عبادية المقدمة إنما تتحقق فى الرتبة السابقة على الامر لان ملاكها وهو قصد التوصل في رتبة متعلق الامر الغيري فلا تصل النوبة فى عبادية المقدمة الى نشو التقرب من ناحية قصد الامر ولا ينتقض ذلك بالواجبات النفسية من حيث ان الارادة المتعلقة بها في لب الواقع غيرية فان موصليتها الى الغرض أمر ذاتي فيها ولا يحتاج الى الارادة والقصد وهذا بخلاف سائر المقدمات فان موصليتها تتوقف على تعلق ارادة اخرى بذيها وعند ذلك يتحقق قصد التوصل كما تقدم (قلت) ان موصلية المقدمة لا توقف لها بوجه على ارادة ذي المقدمة فلا تتوقف على قصد التوصل بها اليه إذ من الممكن أن يؤتى بالمقدمة بداعي امرها مع الغفلة التامة عن وجوب ذيها ثم بعد الفراغ منها والاتيان بذيها عقيب الالتفات اليه يتحقق عنوان الموصلية فيها.

(هذا) مضافا الى امكان ان يلتفت المكلف الى المقدمة والى ذيها ويريد ايجاد كل منهما مع الغفلة عن المقدمية فيتحقق الاتيان بالمقدمة الموصلة في الواقع بداعي امرها من دون أن يتحقق قصد التوصل بها اليه لفرض الغفلة عن المقدمية ومما ذكرنا قد ظهر ان عبادية المقدمة على القول بوجوب الموصلة لا تتوقف على قصد التوصل في الرتبة السابقة على الأمر الغيري كما قرر في الاشكال كي لا تصل النوبة الى التقرب به* ان قلت* لا يعقل أن يؤتي بالمقدمة بداعى أمرها الغيري من دون قصد التوصل بها الى ذيها وذلك لان ارادة المكلف الاتيان بالمأمور به امتثالا لامر مولاه لا بد أن تكون تابعة لارادة المولى في الخصوصيات وصادرة بنحو المطاوعة لتلك الارادة المولوية ومن الواضح ان الارادة المولوية المتعلقة بالمقدمات ارادة غيرية ناشئة من ارادة الواجبات النفسية لغرض التوصل بتلك المقدمات الى تلك الواجبات فيلزم أن يكون المكلف في مقام الاتيان بالمقدمة امتثالا لأمرها ومطاوعة لارادة

مولاه قاصدا التوصل بها الى ذيها لتتحقق خصوصية المطاوعة* قلت* ان حقيقة الامتثال هي الاتيان بالمأمور به بداعي الأمر المولوي المتوجه اليه واما خصوصيات الارادة المتعلقة به فهي اجنبية عن هذا المقام والحاكم بذلك هو العقل هذا مضافا الى انتقاض ذلك بالواجبات النفسية فان ارادة المولى إنما تعلقت بها لغرض تحصيل ما فيها من المصالح ومن المعلوم عدم توقف الامتثال فيها على قصد التوصل بها الى ملاكاتها.

«هذا كله» فيما يتعلق بالمختار تشييدا وتأييدا واما غيره فقد قيل ان امتثال الأمر الغيري يوجب استحقاق الثواب كامتثال الأمر النفسي استنادا «الى هذا التقريب» وهو ان استحقاق الثواب بفعل الواجب اما أن يكون بحكم العقل فهو لا يفرق بين انواعه فى مقام امتثاله لانه يرى ان ملاك استحقاق الثواب هي الاطاعة سواء كان موضوعها الأمر النفسي ام الأمر الغيري وأما أن يكون استحقاق الثواب مجعولا شرعيا فهو تابع لدليله الوارد من ناحية الشرع ولا ريب فى أن الادلة المتكفلة باثبات الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية مطلقة لم تقيد موضوع الطاعة والمعصية ثوابا وعقابا بالأمر النفسي (ويؤيد ذلك) ويشهد له ما ورد في الشريعة المقدسة من الحكم باستحقاق الثواب بفعل بعض مقدمات بعض الواجبات (والجواب) ان الحاكم باستحقاق الثواب والعقاب في قضية الاطاعة والمعصية هو العقل ولكن بما أن العقل لا يرى المقدمة شأنا فى قبال ذيها بل يراها كشأن من شئونه يرى أن اطاعة الامر المتعلق بها هي نفس اطاعة الامر المتعلق بذيها كما هو الشأن في اطاعة الامر النفسي المتعلق بالمركب بفعل بعض اجزائه فكما ان العقل لا يرى المكلف الفاعل للواجب النفسي المركب مطيعا اطاعات متعددة بتعدد اجزاء ذلك الواجب المركب باعتبار انبساط الامر النفسي عليها بل يراه مطيعا اطاعة واحدة لاندكاك تلك الاطاعات المتعددة بتعدد الاجزاء فى اطاعة الامر المتعلق بالكل كذلك لا يرى اطاعة الامر المتعلق بالمقدمة في سبيل التوصل بها الى ذيها اطاعة مستقلة فى قبال اطاعة الامر المتعلق بذيها «واما الاخبار» المصرحة باستحقاق فاعل بعض مقدمات بعض الواجبات فهي على نحوين «أحدهما» أن يكون الخبر يشمل باطلاقه أو بعمومه الاوامر الغيرية مثل قولنا من اطاع الله تعالى ورسوله فله عند الله تعالى

أجر عظيم فهو باطلاقه يشمل اطاعة الامر الغيري فمثل هذا لا محالة يلزم حمله على اطاعة الاوامر النفسية بناء على المختار من أن الحاكم باستحقاق الثواب والعقاب هو العقل فتكون امثال هذا الخبر احكاما ارشادية «وثانيهما» ان يكون الخبر مصرحا باستحقاق الثواب بفعل شيء صار من باب الاتفاق او بنحو الجعل الشرعي مقدمة لبعض الواجبات فلا محالة يكون هذا النحو من اخبار الثواب دليلا على استحباب تلك المقدمة نفسيا وليس فى الخبر تصريح بان المكلف استحق الثواب باطاعة الامر الغيري بما هو امر غيري وعلى كل حال فليس فى الاخبار المزبورة ما يدل صريحا على استحقاق الثواب بامثال الامر الغيري وعلى فرضه فيلزم صرفه الى الحكم الارشادي لحكومة العقل التي لا مناص عنها بان ملاك استحقاق الثواب هو امتثال الامر النفسي.

* التنبيه الثاني* هو انه ربما يستشكل في الطهارات من وجهين* الاول* انه لا ريب في ترتب الثواب على الطهارات الثلاث وفي كونها عبادة مع ان الامر الغيري المتوجه الى المقدمة لا يكون إلا توصليا ولا يترتب على امثاله الثواب ويرده امكان تحقق الثواب عليها باحد الوجهين المتقدمين وان كان الامر الغيري بنفسه لا يستتبع الثواب والعقاب* الثاني* انه لا اشكال في ان الطهارات الثلاث قد اعتبرت مقدمة للصلاة بنحو العبادية وليس حالها حال بقية المقدمات في ان مطلق وجودها في الخارج مقدمة لذيها وعليه فالعبادية في الطهارات الثلاث مأخوذة في متعلق الامر الغيري في الرتبة السابقة على تحققه وحينئذ فمحقق عباديتها ان كان هو الامر الغيري لزم الدور بتقريب ان الامر الغيري يتوقف على عباديتها والمفروض ان عباديتها متوقفة عليه وان كان هو الامر النفسي المتعلق بذواتها فهو فاسد لوجوه ثلاثة الاول انه لا يتم في خصوص التيمم لعدم استحبابه النفسي قطعا الثاني ان الامر النفسي الاستحبابي لا بد من انعدامه عند عروض الوجوب الغيرى الثالث انه يصح اتيان الطهارات الثلاث بقصد امرها الغيري من دون التفات الى رجحانها النفسي* وقد اجاب استاذ الاساتذة قده* عن الاشكال بان الطهارات الثلاث مستحبة في انفسها وان الاكتفاء بقصد امرها الغيري في مقام الاتيان بها عبادة انما هو من جهة ان الامر لا يدعو إلّا الى متعلقة والمفروض ان متعلق الامر الغيري في المقام مستحب

في نفسه فقصده في الحقيقة يكون قصدا لذلك الامر النفسي وعليه فالاكتفاء بقصد الامر الغيرى في المقام ليس إلّا من جهة تضمنه قصد الامر النفسي لا من جهة كفايته في نفسه* وهذا الجواب* قد تضمن دفع الوجه الثالث من وجوه الاشكالات المتقدمة فقط لسهولة امر الوجهين الاولين* إذ يمكن* دفع الوجه الاول باستظهار الاستحباب النفسي للتيمم من اطلاق قوله عليه‌السلام التيمم احد الطهورين* ودفع الوجه الثاني* بان اختلاف الوجوب والاستحباب ليس إلا في حد الرجحان والارادة بمعنى أن مقوم خصوصية الوجوب هو شدة الارادة ومقوم خصوصية الاستحباب هو ضعفها فاصل الارادة والرجحان متحقق فيهما وان اختلف حده وعليه فحد الاستحباب النفسي وان زال بتحقق الوجوب الغيرى إلا ان اصل الرجحان لا موجب لانعدامه هذا* ولكن* يرد على جواب المحقق المزبور قده* اولا* حيث ان المقدمة عبادة ويعتبر اتيانها بداعي رجحانها ذاتا فلا بد من الالتزام بصدور الوضوء واخويه بداعي رجحانها بداعي امرها وليس كذلك جزما كيف ويكفي اتيانها بداع واحد وهو دعوة امرها بلا لزوم تكرر الداعي منه ولو طولا* وثانيا* ان مقوم القصد والارادة هو الالتفات ومن المعلوم امكان الاتيان باحدى الطهارات الثلاث بداعي امرها لغيري مع الغفلة عن عباديتها بالكلية وفي مثل ذلك يستحيل استتباع قصد الامر الغيري لقصد الامر النفسي

* وربما يجاب* عن الاشكال كما عن بعض الاعاظم* قده* بانه لا وجه لحصر منشأ عبادية الطهارات الثلاث بقصد أمرها الغيري او بقصد امرها النفسي المتعلق بذواتها بل ان هناك أمرا ثالثا وهو الموجب لكونها عبادة* بيان ذلك* ان الامر النفسي المتعلق بالصلاة مثلا كما أن له تعلقا باجزائها وهو موجب لكونها عبادة لا يسقط إلا بقصد التقرب فكذلك له تعلق بالشرائط فلها ايضا حصة من الامر النفسي وهو الموجب لعباديتها فالموجب للعبادية في الاجزاء والشرائط شيء واحد (ويرده) ما تقدم في المباحث السابقة من بطلان المبنى المزبور وهو انبساط الامر النفسي على الشرائط لامكان توجه الامر الى المقيد بما هو مقيد بحيث يكون التقيد كنفس المقيد متعلقا للامر من دون حاجة الى تعلقه بمنشإ انتزاعه* اضف* الى ذلك ما تقدم من استلزام المبني المزبور عدم تحقق الفرق بين الاجزاء والشرائط

(على انه) لو اغمضنا النظر عن ذلك وسلمنا المبنى لا يترتب عليه دفع الاشكال اذ انبساط الامر النفسي على الشرائط ليس لملاك نفسي فيها كما اعترف بذلك هو (قده) وإنما ذلك من جهة التخلص عن عدم امكان تعلق الامر بالتقيد فلا محالة يلتزم بتعلقه باصل القيد الذي هو منشأ انتزاعه وعليه فلا يترتب على تعلق مثل هذا الامر بها كونها عبادة.

(اذا عرفت ذلك) نقول ان الصحيح فى دفع الشبهة هو أن يقال انا نختار الشق الاول من الشقين المقررين في الشبهة اعني به تحقق عبادية الطهارات الثلث من ناحية المقدمية بان يؤتى بها اما بقصد التوصل بها الى ذيها واما بقصد امرها الغيري على ما تقدم تحقيقه في تقريب ترتب الثواب على فعل المقدمة (ان قلت) ان ذلك مستلزم للدور كما قرر في تقريب الشبهة سواء كان الاتيان بداعي الامر الغيري أم بقصد التوصل (اما الاول) فقد قرر استلزامه الدور فى ما تقدم (واما الثاني) فلان قصد التوصل لا بد من تعلقه بالمقدمة المفروض انها عبادة فاذا كانت عباديتها ناشئة من قصد التوصل بها فذلك هو الدور (قلت) ان المقدمة في باب الطهارات الثلاث مركبة من ذوات الافعال الخارجية وقصد التقرب بها وعليه فتكون ذوات الافعال في انفسها مقدمة للصلاة ايضا بمعني ان لها الدخل في ايجاد الصلاة وحينئذ فيمكن أن يؤتي بها بقصد التوصل بها الى فعل الصلاة وبذلك يتحقق القيد المأخوذ فى المقدمة وهو التقرب غاية الامر ان حصول القيد والمقيد المحققان للمقدمة انما كان بنحو الطولية لا فى عرض واحد ولا ضير فى ذلك اصلا هذا كله في تقريب الاتيان بها بقصد التوصل (واما معقولية) الاتيان بها بداعي الامر الغيري من دون توجه محذور الدور فهو ان الامر الغيري المتوجه الى المركب او المقيد ينبسط على اجزاء متعلقه الخارجية والعقلية كانبساط الامر النفسي على اجزاء الواجب فينحل الى اوامر ضمنية غيرية وحينئذ فتكون ذوات الافعال فى الطهارات مأمورا بها بالامر الضمني من ذلك الامر الغيري واذا اتى بها بداعي ذلك الامر الضمني يتحقق ما هو المقدمة اعني الافعال الخارجية المتقرب بها وبذلك يسقط الامر الضمني المتوجه الى القيد بعد فرض كونه توصليا لحصول متعلقه قهرا بامتثال الامر الضمني المتعلق بذات الفعل (ان قلت) ان هذا انما يتم على القول بوجوب ذات

المقدمة واما على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة فيعود محذور الدور لان الامر الغيري انما يتوجه على هذا التقدير الى خصوص الاجزاء الموصلة لا الى ذوات الاجزاء ومن المعلوم أن اتصاف كل من الاجزاء بالموصلية لا يتحقق إلا باتيانه بقصد القربة فيكون قصد القربة في كل جزء مأخوذا في متعلق حصة ذلك الجزء من الامر الغيري وعليه فلا يمكن امتثال الامر الغيري الضمني المتوجه الى ذوات الافعال الخارجية في الطهارات الثلاث لعدم توجه الامر الى ذواتها بعد أخذ قصد القربة في متعلق امرها (قلت) ان الواجب على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة كما هو المختار ليس هو ذات المقدمة مقيدة بهذا العنوان بل الحصة الخاصة التي يترتب عليها الايصال خارجا وعليه فالامر الغيري ينبسط كما قلنا على كل من الجزءين في المقام وهما ذات الفعل وتقيده بقصد القربة فالمأمور به بالامر الضمني الغيري في الحقيقة هو ذات الفعل التوام مع قصد القربة وحينئذ فبإتيان ذات الفعل بقصد امره الضمني المتوجه اليه تتحقق تواميته مع قصد القربة كما انه بذلك يتحقق ما هو الدخيل في المقدمية وهو كونها عبادة فلا يتوجه محذور الدور اصلا لان المقدمية وكونها موصلة يتوقفان على اتيان الافعال بقصد الامر واما الامر فلا يتوجه الا الى ذوات الافعال فلا توقف له على الموصلية والعبادية هذا.

(وقد يجاب) عن إشكال الطهارات الثلاث بوجهين آخرين (الاول) ان اعتبار التقرب في الطهارات الثلاث ليس لاجل عبادية اوامرها بل للضرورة الخارجية وهي الجهل بعناوين الطهارات التي بها صارت مقدمة للصلاة وحيث ان تلك العناوين قصدية لا تتحصل في الخارج من دون تعلق القصد بها ولم تكن معلومة لنا بالتفصيل وكان امتثال الامر متوقفا على ايجاد المأمور به بعنوانه احتيج الى قصد اوامرها الغيرية للاشارة الى العناوين المجهولة لان الامر لا يدعو إلّا الى متعلقه فقصد الامر الغيري إنما اعتبر فيها لكونه طريقا الى قصد عنوان المأمور به لا لكونه معتبرا فيها بذاته كي يتوجه الاشكال بان الامر الغيري ليس عباديا (ويرده) ان الاشارة الى تلك العناوين يمكن بقصد الامر بنحو التوصيف لا بنحو الغاية كما هو المفروض وكذلك يمكن قصدها الاجمالي بقصد عنوان المقدمية إذ عنوان المقدمية عنوان طار على تلك العناوين الخاصة فيشار به اليها على انه لا يندفع

محذور الدور بذلك الوجه لان قصد الأمر الغيري بنحو الغائية لا يتحقق إلا بقصد عنوان المتعلق فكيف يمكن تحقق قصد العنوان المزبور من طريق قصد الأمر بنحو الغاية (الوجه الثاني) ان اعتبار قصد التقرب فى الطهارات لاجل أن الغرض من غاياتها لا يتحقق إلا بذلك لا لاقتضاء الأمر الغيري ذلك بنفسه لينافي توصلية الاوامر الغيرية (وفيه) ان التقرب المعتبر ان كان هو التقرب بامرها الغيري فيعود محذور الدور السابق فان الغرض من الواجب النفسي كيف يتوقف على حصول المقدمة المقصود بها الامر مع تولد الامر من نفس هذا التوقف لا فى مرتبة سابقة عليه (وان) كان هو التقرب بالامر النفسي المتوجه الى ذيها فيرجع الى تحصيل عبادية المقدمة بقصد التوصل الى ذيها وهو أحد الوجهين الذين بنينا على صحتهما.

(تذييل) لا إشكال فى صحة الطهارات الثلاث اذ اتى بها قبل وقت وجوب غاياتها بداعي المحبوبية النفسية على ما هو المختار من استحباب التيمم فى نفسه ايضا كما لا ريب فى صحتها اذا اتى بها بعد دخول وقت غاياتها بداعي الامر الغيري المتعلق بها وانما الاشكال في صحة الاتيان بها بعد دخول الوقت بداعي الاستحباب النفسي لما قد يتوهم من انها بعد دخول الوقت تكون معروضة للوجوب الغيري ولازم ذلك اندكاك الامر النفسي الاستحبابي فى ضمن الامر الغيري لان اجتماعهما فى متعلق واحد من قبيل اجتماع الضدين وعليه فيكون قصد الامر النفسي بعد الوقت متعلقا بما لا ينطبق عليها (ويرده) ان اختلاف الوجوب والاستحباب ليس إلّا من قبيل اختلاف الرتبة مع تحقق اصل الرجحان في كليهما ومقتضى ذلك بقاء الرجحان فيها مع تبدل رتبته بعروض الوجوب الغيري وعليه فقصد الرجحان النفسي بعد الوقت متعلق بما هو منطبق على الطهارات.

(ثم ان بعض الاعاظم قده) حيث اختار تعلق الامر النفسي بالمقدمات وانبساطه عليها كالاجزاء فقد التزم فى المقام باجتماع جهات ثلاث الوجوب النفسي الضمني والاستحباب النفسي والوجوب الغيري وصحح اجتماع الامر النفسي مع الامر الضمني بالتقريب المتقدم فى جواب الاشكال وقال ان الامر الغيرى ليس مزاحما للامر الاستحبابي لاختلافهما فى الرتبة حيث ان الامر الاستحبابي يتعلق بذات الطهارات الثلاث والامر الغيرى متعلق بما يؤتي به بقصد الامر النفسي فليس كل

منهما متعلقا بما تعلق به الآخر كي يتوجه المحذور بل الامر الغيرى في طول الامر النفسي (ويرد عليه) مضافا الى ما تقدم من عدم انبساط الامر النفسي على الشرائط ان طولية الامر الغيرى بالاضافة الى الاستحباب النفسي لا يجدى لان انبساط الامر الغيرى على ذوات الافعال يوجب كونها متعلقا لكل من الامر النفسى الاستحبابي والامر الغيرى فلا محالة يجتمع الامر الغيرى مع الاستحباب النفسي في ذوات الطهارات الثلاث وعليه لا مناص من التخلص عن هذا المحذور بما تقدم في جواب الاشكال.

(بقى في المقام شىء) وهو ان المكلف لو اتى باحدى الطهارات الثلث بداعي التوصل بها الى شىء من غاياتها ولكنه بدا له بعد ايجادها عن الاتيان بالغاية فهل يمنع ذلك عن حصول الطاعة بها ربما يفرق في ذلك بين القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة فيلتزم بعدم حصول التقرب في مثل ذلك لعدم الامر بالمقدمة على هذا القول والقول بوجوب مطلق المقدمة فيلتزم بالصحة لتحقق الامر الغيرى (والتحقيق فى المقام) يقضى بالصحة وحصول الطاعة مطلقا اما على القول بوجوب مطلق المقدمة فواضح واما على القول بوجوب خصوص الموصلة فلان الحسن الفاعلى المعتبر انضمامه الى الحسن الفعلي في تحقق الطاعة لا يعتبر فيه ان يكون ناشئا من قبل قصد التقرب بذلك الحسن الفعلي بل يكفي وان كان ناشئا من قصد التقرب بجهة اخرى ولو لم تكن منطبقة على ذلك الفعل ففي المقام حيث ان الطهارات راجحة في انفسها يكفي في تحقق الطاعة بها الاتيان بها بقصد التوصل الى غاياتها وان انكشف بعد ذلك عدم تعلق الامر الغيرى بها لفرض عدم الايصال خارجا فالحسن الفاعلى من ناحية قصد الامر الغيرى اذا انضم الى محبوبيتها فى انفسها يكفي فى تحقق عنوان الطاعة وان لم يكن عنوان الواجب الغيرى منطبقا عليها.

(الاقوال فى وجوب المقدمة)
«الامر السابع» ان الواجب على تقدير القول بالملازمة هل هو مطلق المقدمة او خصوص المقدمة التي اريد الاتيان بذيها او خصوص المقدمة التي يقصد التوصل بها الى ذيها او خصوص ما يترتب عليها الواجب فى الخارج المعبر عنها بالمقدمة

الموصلة وجوه بل أقوال «ربما يقال» كما عن صاحب المعالم «قده» ان المقدمة انما تكون واجبة اذا أراد المكلف الاتيان بذيها* ويرد عليه* ان ارادة الاتيان بذى المقدمة ان كانت مأخوذة في المقدمة بنحو شرط الوجوب فهو باطل من وجهين (الاول) ان وجوب المقدمة على القول بالملازمة تابع لوجوب ذيها في الاطلاق والتقييد حيث أن وجوب المقدمة وجوب غيري يترشح من وجوب ذي المقدمة فيستحيل تخلفه عنه ومن الواضح بالضرورة انه يستحيل تقيد وجوب ذي المقدمة بارادته لكونه من قبيل طلب الحاصل فيستحيل أن يكون وجوب المقدمة منوطا بارادته* الوجه الثاني* ان اشتراط وجوب المقدمة بارادة ذيها يستلزم تقييد وجوب المقدمة بارادتها لان ارادة ذي المقدمة يستحيل انفكاكها عن ارادة مقدمته فاناطة وجوب المقدمة بارادة ذيها ترجع في الحقيقة الى تعليق وجوبها على تعلق ارادة المكلف بها وقد تقدم فى الوجه الاول استحالة أن يكون وجوب الواجب مشروطا بارادته (هذا كله) على تقدير ارجاع ارادة ذي المقدمة في قول صاحب المعالم (قده) الى شرط الوجوب (واما) اذا كانت الارادة مأخوذة فيها بنحو شرط الواجب فان كان المراد منه اعتبار قصد التوصل كما ينسب الى الشيخ (قده) فسيجيء ما فيه (وان) كان المراد منه اعتبار الارادة فى المقدمة الواجبة من دون ان يرجع الى قصد التوصل فيرده عدم الملاك لهذا القيد على القول بالملازمة حيث أن ملاك القول بالملازمة هو التوقف ومن المعلوم ان ارادة ذي المقدمة لا دخل له فى ذلك هذا.

(وربما يقال) ان المقدمة الواجبة هي خصوص ما قصد بها التوصل الى ذي المقدمة كما ينسب الى الشيخ الانصاري (قده) وتحقيق الحال في ذلك يتوقف على بيان محتملات ما ينسب اليه (فنقول) ان عبارات مقرر بحثه فى المقام مختلفة (فظاهر) بعضها اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة (وظاهر) بعضها الآخر اعتباره بنحو شرط الواجب في خصوص المقدمات العبادية (ويظهر) من بعضها اعتباره بنحو شرط الواجب فى خصوص المقدمة المحرمة المنحصرة (كما ان ظاهر) بعضها الآخر اعتباره بنحو شرط الواجب فى مطلق المقدمة وعليه فينبغي البحث فى كل من هذه المحتملات فنقول (اما) اشتراط الوجوب بقصد التوصل فيستحيل من حيث رجوعه الى اشتراط وجوب المقدمة بارادتها اذ لا يعقل قصد التوصل بها الى

ذيها من دون تعلق ارادة المكلف بها وقد تقدم ان دخل ارادة الواجب في وجوبه غير معقول ووجهه هو ان ظرف تعلق الوجوب بالشيء ظرف ثبوته وظرف تعلق الارادة به هو ظرف سقوط الوجوب وهما كما ترى متنافيان فكيف يعقل اعتبار احدهما في تحقق الآخر (واما) دخله فى الواجب في خصوص المقدمات العبادية فغاية تقريبه هو أن يقال ان المقدمة فى باب المقدمات العبادية هي خصوص الحصة العبادية منها ومن الواضح ان تحقق العبادية لا يكون إلّا بقصد القربة وحيث لا يمكن تحقق ذلك بقصد الأمر الغيري لاستلزامه الدور على ما تقدم ينحصر الأمر فى قصد التوصل بالمقدمة فيتحقق ما هو الواجب وهو العبادة (ويرده) ما تقدم من امكان تحقق عبادية المقدمة بقصد الامر الغيري من دون لزوم محذور الدور (مضافا) الى كفاية قصد المحبوبية النفسية فى ذلك فلا حاجة الى قصد التوصل اصلا

(واما) دخله في الواجب في خصوص المقدمة المحرمة المنحصرة فملخص تصويره هو ان ملاك ترشح الامر الغيري من الوجوب النفسي هو المقدمية والتوقف ونتيجة ذلك هي تعلق الأمر الغيري بطبيعي ما يتوقف عليه الواجب وحينئذ فالمكلف يتخير بحكم العقل بين افراد ذلك الطبيعي باسرها عند تساوي تلك الافراد بنظر العقل واذا لم تكن متساوية كما اذا كان بعض الافراد محرما فالعقل يحكم بلزوم تطبيق الطبيعي المزبور على خصوص الافراد غير المشتملة على المنقصة وبعين هذا الملاك يخص العقل فيما لو انحصر المقدمة في المحرم بما يقصد به التوصل لان الاتيان بالمقدمة بداعي امتثال ذى المقدمة يوجب تحقق مزية فى نفس المقدمة وبذلك يضعف ملاك مبغوضيتها اذا كانت محرمة فالعقل يحكم بلزوم تطبيق الطبيعي على ذلك الفرد المتصف بالرجحان فينحصر الواجب الغيري فى خصوص ما يقصد به التوصل الى الواجب من المقدمة المحرمة المنحصرة (ويرد عليه اولا) ان ما ذكر إنما يتم اذا كان قصد التوصل فى مثل ذلك مفردا وموجبا لكون المقدمة المحرمة ذات فردين إذ حينئذ يلزم تطبيق ذلك الجامع على فرده الراجح ومن الواضح بالضرورة ان الامر ليس كذلك لان قصد التوصل وعدمه حالتان متبادلتان على الواحد الشخصي واجنبيان عما هو الدخيل فى مقدميته فلا موجب اصلا لاعتبار القصد المزبور فى الواجب (وثانيا) ان قصد التوصل على تقدير تسليم تأثيره فى

الرجحان إنما يتعين اذا كان تأثيره بالغا حد اللزوم وإلا فلا يحكم العقل إلا برجحان التطبيق عليه ومن المعلوم انه لا يوجب الرجحان بحد اللزوم إذ لو كان كذلك لوجب تحققه في كل مقدمة وان لم تكن محرمة وهو خلاف الفرض.

(واما) دخله في الواجب في مطلق المقدمة فغاية ما يمكن أن يقرب له هو أن الواجب عنوان المقدمة بتقريب ان المقدمة اذا كانت واجبة بحكم العقل فمتعلق الوجوب الغيري انما هو عنوان المقدمة لا ذاتها لان الجهات التعليلية فى الاحكام العقلية جهات تقييدية ضرورة ان حكم العقل باستحالة شيء لاستلزام الدور مثلا حكم باستحالة الدور حقيقة وعلى ذلك فحكم العقل بوجوب شيء لكونه مقدمة الواجب حكم بوجوب عنوان المقدمة قهرا وبما أن متعلق الوجوب يلزم أن يكون امرا اختياريا لاستحالة جعل الداعي الى غير المقدور سواء كان الواجب تعبديا أم توصليا لا بد من أن يكون عنوان المقدمة مقصودا في وقوع المقدمة فى الخارج على صفة الوجوب فما لم يقصد عنوان المقدمة لا تقع المقدمة في الخارج على تلك الصفة ومن المعلوم ان قصد عنوان المقدمة هو بنفسه عزم على اتيان الواجب النفسي وحينئذ لا يرد على ذلك محذور التفكيك بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمته في الاطلاق والاشتراط اذ المفروض ان القيد اعني قصد التوصل الى الواجب النفسي قيد للواجب لا للوجوب (ويرد على ذلك اولا) انا لا نسلم ان الجهات التعليلية فى الاحكام العقلية جهات تقييدية لوضوح ان العقل يرى لحكمه موضوعا وعلة ولا معنى لارجاع العلة الى الموضوع بحيث يصير موضوعا للحكم نعم قد يتسامح فى التعبير بارجاعها الى الموضوع (وثانيا) ان ما تقدم من رجوع الجهات التعليلية فى الاحكام العقلية الى الجهات التقييدية على تقدير ثبوته لا يكاد يتم فى مثل المقام مما كان الوجوب فيه بحكم الشارع وليس دخل العقل فيه إلّا بنحو الكاشفية والطريقية فالقاعدة المزبورة على تقدير تسليمها مختصة بما يدركه العقل من الاحكام ولا تكاد تجري فيما يكون ثابتا من الشارع باستكشاف من العقل (ومما يشهد) بعدم دخل قصد التوصل فى المقدمة الواجبة ان الواجبات النفسية باسرها واجبات غيرية لبا بمقتضى ما تتضمنه من المصالح النفسية الداعية الى وجوبها مع انه لا يلتزم أحد بلزوم قصد التوصل بالواجبات النفسية الى مصالحها الواقعية في امتثال اوامرها

(هذا كله) مضافا الى ان قصد التوصل لو كان مأخوذا في الواجب لما امكن حصول التقرب بقصد الامر فى مورد من الموارد إذ ان قصد التوصل المفروض اخذه فى المتعلق محقق للتقرب فلا يبقى حينئذ مجال لقصد الامر للزوم اجتماع تقربين فى الفعل الواحد وهو مستحيل (هذا كله) فيما يتعلق بما نسب الى الشيخ «قده» من اعتبار قصد التوصل.

«وربما يقال» ان للواجب هو خصوص المقدمة الموصلة كما عن صاحب الفصول «قده» وبيان صحة هذه الدعوي وسقمها يستدعي بيان ما يتصور عقلا من الصور فى أخذ الايصال قيدا ثم التكلم في كل منها «فنقول» ان ترتب ذي المقدمة على المقدمة اما ان يعتبر في المقدمة بنحو شرط الوجوب او بنحو شرط الواجب وعلى كل من التقديرين اما أن يكون من قبيل الشرط المقارن او يكون من قبيل الشرط المتأخر فالصور اربع* اما الصورة الاولى* وهي ان يكون من قبيل الشرط المقارن للوجوب فهي مستحيلة لان وجود ذي المقدمة فى الخارج لا يعقل انفكاكه عن وجود مقدمته فلو كان وجوبها منوطا بوجوده لكان من قبيل تحصيل الحاصل وهو بديهي الاستحالة* واما الصورة الثانية* وهي أن تكون من قبيل الشرط المتأخر للوجوب فالمحذور المتقدم وان لم يكن واردا عليها كما هو واضح إلا انها تستحيل من ناحية استلزامها التهافت فى نظر الآمر لانه بلحاظه وجود ذي المقدمة شرطا لوجوبها يراه متقدما وبلحاظه وجود ذي المقدمة بمنزلة المعلول لوجوب المقدمة يراه متأخرا وذلك مستحيل بالوجدان* واما الصورة الثالثة والرابعة* اعني أن يكون ترتب ذى المقدمة شرطا في الواجب باحد النحوين من المقارن والمتأخر* فقد يورد عليهما اولا* بان تقييد المقدمة الواجبة بترتب ذى المقدمة عليها يرجع الى تقييد الواجب بما لا يمكن انفكاك الواجب عنه على تقدير تحققه ومثل ذلك مستحيل لانه يئول الى اشتراط الواجب وتقيده بوجود نفسه* وثانيا* ان الوجدان أقوى شاهد على عدم دخل ما سوى ذات المقدمة فيما هو الملاك لوجوبها الغيرى* وثالثا* ان الغرض من اى مقدمة الداعي الى ايجابها ليس إلا ما يترتب على وجودها ومن الواضح بالضرورة انه لا يترتب على كل فرد من افراد المقدمة وجود ذي المقدمة في الخارج إلا إذا كانت من قبيل السبب التوليدى لذيها وانما

المترتب على كل مقدمة هو امكان تحقق ذى المقدمة من ناحية تلك المقدمة المعبر عنه بحفظ وجود ذى المقدمة من ناحية هذه المقدمة او بسد باب العدم عنه من هذه الجهة وحينئذ فلا محيص عن كون الداعي الى ايجاب المقدمة هو ذلك ومن البديهي ان تمام الدخيل في تحصيل هذا الغرض هو ذات المقدمة من دون احتياج الى ضم باقي المقدمات اليها* ورابعا* ان الامر الغيري المتعلق بكل مقدمة يسقط بمجرد الاتيان بتلك المقدمة كما يشهد به الوجدان فلو كان المتعلق مقيدا بما هو خارج عن ذات المقدمة لكان سقوط الامر من دون ان يتحقق تمام المتعلق بلا سبب يقتضيه* هذا كله* فيما يتعلق بما اورد على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة ومن ذلك يظهر وجوه استدلال القائلين بوجوب مطلق المقدمة.

* والتحقيق* فى المقام هو القول بان الواجب ليس مطلق المقدمة ولا خصوص المقدمة المقيدة بالايصال بل الواجب هو المقدمة في ظرف الايصال بنحو القضية الحينية وبعبارة اخرى الواجب هو الحصة من المقدمة التوام مع وجود سائر المقدمات الملازم لوجود ذى المقدمة (وقد يقرب) ذلك بان الغرض من وجوب المقدمة ليس إلا التوصل الى ذى المقدمة وتحققه فى الخارج ومن الواضح البديهي ان ذلك لا يترتب على كل مقدمة بالاستقلال وانما هو اثر لمجموع المقدمات وبعبارة اخرى ان الغرض الداعي الى ايجاب كل مقدمة من مقدمات الواجب وان كان هو حفظ وجود ذى المقدمة من ناحية تلك المقدمة كما تقدم إلا ان محبوبية ذلك للمولى ودعوته الى ايجاب المقدمة تختص بصورة انضمامها الى سائر المقدمات ونتيجة ذلك هو ان الغرض من ايجاب مقدمات الواجب ليس إلا حفظ وجود الواجب في الخارج ولازمه ترشح أمر غيري واحد من الوجوب النفسي على مجموع المقدمات لان المفروض وحدة الغرض الداعي الى ايجابها فينبسط ذلك الأمر الغيري على كل مقدمة انبساط الوجوب على اجزاء الواجب النفسي فتأخذ كل مقدمة حصة من ذلك الأمر الغيري وتكون واجبة بالوجوب الغيري الضمني ويترتب على ذلك ان متعلق كل أمر ضمني من تلك الاوامر الغيرية حصة من المقدمة وهي المقارنة لوجود سائر المقدمات فمتعلق الوجوب الغيري لا مطلق من حيث سائر المقدمات ولا مقيد بوجودها بل هو المقدمة حين تحقق الباقي منها كما فى اجزاء الواجب بعينها

(ولا يخفى) ان هذا التقريب وان تم من ناحية اختصاص الوجوب الغيري بحال الايصال على نحو القضية الحينية لانحصار ملاك الوجوب بهذا الحال وهو حفظ وجود الواجب في الخارج (لكن) ما رتب عليه من تعلق أمر غيري واحد بمجموع المقدمات (غير تام) بل المتعلق بها اوامر متعددة مستقلة متلازمة الثبوت والسقوط لا انه أمر واحد منبسط على جميع تلك المقدمات نظير انبساط الوجوب على اجزاء الواجب (وذلك) لان التلازم في الثبوت والسقوط لا يقتضي وحدة الحكم بل هو لازم لوحدة الأمر الناشئة من وحدة الغرض ولفرض تلازم الاوامر المستقلة الناشئة من الأغراض المتلازمة وما نحن فيه من قبيل الثاني لان دخل كل مقدمة اعني به التقيد يكون مختلفا إذ قد يكون على نحو الاقتضاء وقد يكون على نحو الشرطية وقد يكون على نحو الاعداد فلا محالة تختلف انحاء التقيد بحيث لا ترجع الى نحو واحد (ولازم ذلك) أن ينشأ من الامر الضمني المتوجه الى كل واحد من التقيدات أمر غيري مستقل متوجه الى كل واحد من المقدمات وحيث ان الغرض المرتب على جميع تلك التقيدات على اختلاف اطوارها تحصيل وجود متعلق الامر فلا محالة تكون الأوامر الغيرية الناشئة من تلك الاوامر الضمنية ناقصة مرتبطة بحيث تكون متلازمة في الثبوت والسقوط (ويشهد) لذلك امكان الاتيان بكل مقدمة بقصد امرها الاستقلالي كالوضوء في باب الصلاة فلو كان الامر المتوجه الى المقدمة ضمنيا لما جاز ذلك لانه حينئذ يكون من صغريات التشريع (فاتضح) مما تقدم ان وجه عدم وجوب مطلق المقدمة هو قصور اقتضاء الوجوب لا ما توهم من ان محالية التقييد بالايصال تقتضي محالية الاطلاق كي يكون وجوب المقدمة مهملا من حيث الايصال وعدمه (وذلك لما قررناه) فى محله من ان الاطلاق التابع للتقييد امكانا وامتناعا هو الاطلاق اللحاظي واما الاطلاق الذاتي فلا يكون تابعا للتقييد فالسر في عدم وجوب مطلق المقدمة هو ما ذكرنا من قصور المقتضى وقد ظهر مما بينا ما فى كلام بعض الاعاظم (قده) فى المقام فراجع.

(ان قلت) لا يمكن أن يكون الغرض الداعي الى ايجاب المقدمات هو ما ذكرتموه من التوصل الى وجود ذي المقدمة في الخارج لان ذلك لا يترتب على وجود مجموع المقدمات فى غير الاسباب التوليدية اذ من جملة المقدمات التي يتوقف الواجب

عليها هي الارادة ومن الواضح عدم امكان توجه الوجوب اليها لكونها غير اختيارية وإلا لزم التسلسل وهو باطل ولا فرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة بقيد الايصال كما ينسب الى الفصول والقول بوجوبها حين الايصال كما هو المختار وعليه فلا محالة يكون الغرض الداعي الى وجوب المقدمة هو حفظ وجود ذي المقدمة من جهة خاصة وذلك الغرض مترتب على وجود كل مقدمة بالاستقلال فلا وجه لتخصيص الوجوب بالحصة الخاصة من المقدمة (قلت) لا محيص عن الالتزام بان الغرض الموجب لالزام المولى بالمقدمة هو التوصل الى وجود ذى المقدمة في الخارج بعد فرض ان الداعي الى وجوبها ليس محبوبيتها النفسية وذلك يقتضي أن يتوجه الوجوب الناشئ عن ذلك الغرض الى مجموع المقدمات الدخيلة في تحصيله حتى الارادة المتعلقة بذي المقدمة وتوهم ان الارادة غير اختيارية في غير محله لما حققناه في محله من انها اختيارية ومستندة الى صفة الاختيار والشاهد لذلك وقوعها في حيز الأمر في جميع الأوامر التعبدية لان المطلوب فيها هو الفعل الارادي ولكن قد عرفت سابقا خروج الارادة عن دائرة الامر الغيري للزوم التهافت في لحاظ الآمر إلا انه لا مانع من توجه الوجوب الناشئ عن ذلك الغرض الى بقية المقدمات بقيد ايصالها الى الواجب المتوقف على تعلق الارادة به لان الارادة من الممكنات وان لم تكن اختيارية على الفرض أو غير قابلة للامر الغيري لما ذكرنا واذا صح توجه الوجوب الى مجموع المقدمات ما سوى الارادة بنحو التقيد بالايصال يصح توجيهه اليها بنحو أخذ الايصال ظرفا بالطريق الاولى ومحصل ذلك هو تعلق الارادة الغيرية من المولى بمجموع ما سوى الارادة من المقدمات في ظرف تحقق الارادة بنحو القضية الحينية.

(ان قلت) ما وجه العدول عن كون الواجب هو المقدمة الموصلة الى اختيار ان الواجب هو المقدمة في ظرف الايصال مع الاعتراف بان الغرض الداعي الى ايجاب المقدمات هو التوصل الى وجود ذي المقدمة ومع ما تقرر في محله من أن الجهات التعليلية في الاحكام العقلية جهات تقييدية فان ضم ذلك الى ما اعترفتم به ينتج اختصاص الوجوب بالمقدمة المعنونة بالايصال وما تقدم من محذور عدم ترتب الغرض المزبور على مجموع المقدمات لخروج الارادة عن دائرة الاختيار فهو

مضافا الى اندفاعه بما ذكر مشترك الورود بين الرأيين (قلت) ان منشأ انتزاع عنوان الموصلية وحمله على المقدمة (اما أن يكون) ثبوت خصوصية في المقدمة بها يترتب ذى المقدمة كالسبب التوليدى وكمجموع المقدمات حتى الارادة بناء على تعلق الامر الغيري بها ايضا وكمجموع المقدمات ما سوى الارادة بناء على عدم تعلقه بها على ما تقدم آنفا من امكان اتصاف مجموع المقدمات بصفة الايصال عند تحقق الارادة فان عنوان الايصال فى هذه الموارد انما ينتزع من ذات المقدمة* واما ان يكون* هو ترتب ذي المقدمة على المقدمة* وحيث* انه لا يمكن المصير الى الوجه الثاني لما يرد عليه من المحاذير المتقدمة في صدر البحث* مضافا* الى استلزامه صيرورة ذى المقدمة مقدمة لها وهو مستلزم للدور والتسلسل يتعين اختيار الوجه الاول وهو يقتضي تعين كون الايصال ظرفا للمقدمة الواجبة لا قيدا.

* وتقريب ذلك* هو ان الغرض الداعي الى ايجاب المقدمات اعني به التوصل الى وجود ذى المقدمة حيث انه لا يترتب على كل مقدمة بالاستقلال بل غاية ما يترتب عليها حفظ وجوده من ناحيتها فقط* فلا محيص* فى مقام تعلق الوجوب الغيرى الناشئ من هذا الغرض بكل مقدمة من أحد امور ثلثه* الاول* تقييد المقدمة الواجبة بترتب ذى المقدمة عليها الملازم لوجود سائر المقدمات* الثاني* تقييدها بوجود سائر المقدمات الملازم لترتب ذى المقدمة* الثالث* تخصيص الوجوب بالحصة الخاصة من المقدمة التوأم مع وجود سائر المقدمات بحيث يكون وجود سائر المقدمات ظرفا للمقدمة الواجبة لا قيدا* وقد عرفت* فساد الامر الاول كما ان الامر الثاني فاسد ايضا باستلزامه تقدم وجود كل مقدمة من مقدمات الواجب على وجود نفسها لفرض أخذ وجود كل مقدمة قيدا للمقدمة الاخرى* فيتعين* الامر الثالث وهو ما اخترناه من القضية الحينية* وقد تلخص* مما قدمناه ان محذور تخصيص الوجوب الغيرى بالمقدمة الموصلة ليس هو استلزامه مقدمية ذى المقدمة لمقدمته ليترتب عليه محذور الدور والتسلسل وسائر المحاذير المتقدمة لما عرفت من ان عنوان الموصلية لا ينتزع إلا من مقام ذات المقدمة وانما المحذور الوارد عليه هو استلزامه تقييد المقدمة الواجبة بوجود سائر المقدمات المستلزم للدور فتحقق ان الواجب من المقدمات هو الحصة التوام مع وجود سائر المقدمات

(وان شئت فقل) أن الواجب هو ذات الموصلة وان عنوان الموصلة يكون مشيرا الى تلك الذات كعنوان المقدمة وليس من البعيد ان يرجع مختار صاحب الفصول (قده) الى ذلك.

«اذا عرفت ذلك» يظهر لك عدم ورود شيء من المحاذير المتقدمة فى صدر المبحث المتوهم ورودها على القول بالموصلة سواء كان الايصال قيدا أم ظرفا ونذكر كلا منها مع الاشارة الى جوابه على وجه الاجمال فنقول اما «المحذور الأول» وهو استلزام تقييد المقدمة الواجبة بترتب ذي المقدمة عليها تقيد الواجب بما لا يمكن انفكاكه عنه (فهو) ناشئ من تخيل انتزاع عنوان الموصلية من ترتب ذي المقدمة على المقدمة وقد عرفت بما لا مزيد عليه انه منتزع من ذات المقدمة* واما المحذور الثاني* وهو الاستدلال بالوجدان على عدم دخل ما سوى ذات المقدمة في ملاك الوجوب الغيري* فيرده* ان الغرض الداعي الى ايجاب المقدمات هو التوصل الى وجود ذى المقدمة بالوجدان* وحينئذ فان التزمنا برجوع الجهات التعليلية فى امثال المقام الى الجهات التقييدية فلا مناص عن الالتزام بتقييد المقدمة بقيد الايصال وان لم نلتزم بذلك كما هو الصحيح فلا بد من جعل الايصال ظرفا لان غاية ما يحكم به العقل هو الملازمة بين الوجوب النفسي ووجوب المقدمة في ظرف تحقق سائر المقدمات* واما المحذور الثالث* وهو ان الغرض الداعي الى ايجاب المقدمة ليس إلّا حفظ وجود ذى المقدمة من ناحية تلك المقدمة إذ لا يترتب على وجود كل مقدمة ازيد من ذلك ومن الواضح ان وجود المقدمات الأخر ليس دخيلا في ترتب ذلك على المقدمة الحاصلة فلا يختص الوجوب بالموصلة* فيرده* ان المحبوب النفسي للآمر ليس إلّا حفظ وجود ذي المقدمة على الاطلاق فما يترتب على وجود كل مقدمة وهو سد باب العدم عن الواجب النفسي من ناحيتها لا يكون محبوبا للآمر وداعيا الى توجيه الوجوب الغيري اليها إلا فى ظرف سد باب العدم عنه من سائر الجهات والنواحي لا مطلقا.

* واما المحذور الرابع* وهو سقوط الأمر الغيري المتعلق بكل مقدمة عند الاتيان بتلك المقدمة من دون توقف على تحقق ساير المقدمات فلو لم يكن الواجب الغيرى هو ذات المقدمة لكان سقوط الامر بلا مقتضى* فيرد عليه* ان الساقط باتيان المقدمة هو فاعلية امرها اعني بها باعثيته وتحريكه دون فعليته فانه بحقيقته لا يسقط

قبل حصول الغرض المفروض كونه أمرا ارتباطيا قائما بمجموع المقدمات ويظهر ذلك جليا بالتأمل فى اجزاء الواجب النفسي فان تحقق كل منها لا يوجب سقوط امره الضمني وانما يسقط به تحريكه وبعثه لان الغرض من توجيه الوجوب الى المركب منه ومن غيره ارتباطي قائم بمجموع الاجزاء ولا يعقل سقوط الامر الناشئ من غرض قبل تحقق ذلك الغرض هذا* وقد استدل* صاحب الفصول على ما ذهب اليه من اختصاص الوجوب بالموصلة بوجوه تبتني على امرين* الاول* انحصار الغرض الداعي الى ايجاب المقدمات في التوصل الى وجود ذي المقدمة* الثاني* رجوع الجهات التعليلية في العقليات الى التقييدية فان نتيجة ضم الامر الثاني الى الاول هو اختصاص الوجوب الغيرى بالمقدمات الموصلة كما هو واضح (وقد رده المحقق صاحب الكفاية) بما يرجع الى امرين (الاول) امتناع كون الغرض الداعي الى ايجاب المقدمة هو ترتب ذي المقدمة عليها ولزوم كونه حصول ما لولاه لما امكن حصول ذى المقدمة الراجع فى الحقيقة الى حفظ وجود ذي المقدمة من ناحية كل مقدمة (الثاني) امتناع تقييد المقدمة الواجبة بترتب ذي المقدمة عليها وان سلم كون الغرض من ايجابها هو التوصل الى وجوده فى الخارج لاستلزامه المحاذير المتقدمة في صدر المبحث وانت بعد الاحاطة بما قدمنا تعرف حال الاستدلال والايراد فلا نعيد هذا تمام الكلام فى تحقيق ما هو الواجب من المقدمات وقد عرفت بما لا مزيد عليه انه المقدمة فى ظرف الاتيان بسائر المقدمات.

(بقي الكلام) فى ثمرة البحث المزبور اعني اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة وعدمه وقد ذكروا ان ثمرته تظهر في العبادة اذا كان تركها مقدمة لواجب اهم كترك الصلاة الذى هو مقدمة للازالة فان الصلاة فى فرض ترك الازالة تكون فاسدة بناء على وجوب مطلق المقدمة اذ يكون تركها حينئذ واجبا مقدمة للازالة بعد تسليم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر فيكون فعلها محرما والتحريم فى العبادة يقتضي الفساد (وتكون صحيحة) بناء على وجوب خصوص الموصلة فان ترك الصلاة وان كان مقدمة للواجب الفعلي إلا ان الواجب منه هو خصوص الموصل الى ذلك الواجب ومن الواضح ان ايجابه وان كان مستلزما لتحريم نقيضه إلا أن نقيضه ليس هو الفعل ليكون محرما بل هو عدم الترك الخاص

وهو قد يكون مقارنا مع الفعل وقد لا يكون كذلك وحرمة الشيء لا تسري الى لازمه فضلا عن مقارنه فلا موجب لفساد العبادة من هذه الجهة اصلا (وقد اورد عليه) في التقريرات المنسوبة الى الشيخ الانصاري (قده) بان الفعل وان لم يكن نقيضا للترك الخاص إلا انه من افراده فان نقيض الاخص هو الاعم فعدم الترك الخاص قد ينطبق على الفعل وقد ينطبق على الترك المجرد فاذا كان وجوب الترك المطلق موجبا لحرمة ما ينطبق عليه نقيضه وهو الفعل فوجوب الترك الخاص يوجب حرمة جميع افراد نقيضه التي منها الفعل فيقع فاسدا (وقد دفع الايراد المزبور) المحقق صاحب الكفاية (قده) بما قد اوضحه بعض الاعاظم على ما فى تقريرات بحثه وهو ان الفعل بنفسه رافع للعدم المطلق ونقيض له وان عبر عن النقيض بعدم العدم لانه باعتبار انطباقه على الوجود خارجا وان كان مغايرا معه مفهوما فترك الترك عنوان ومرآة للوجود الخارجي الذي هو النقيض بالحقيقة ويستحيل اجتماعه مع العدم وارتفاعهما معا فاذا كان احدهما مطلوبا كان الآخر منهيا عنه واما الترك الخاص فنقيضه عدم الترك الخاص ولو لعدم الخصوصية لا وجود الفعل بداهة استحالة ثبوت فردين للعدم أحدهما الوجود والآخر العدم المحض لعدم تعقل الجامع بينهما فلا محالة يكون الفعل من مقارنات النقيض لا من افراده نظير مقارنة ترك الصوم للصلاة فان كون الصلاة من افراد ترك الصوم مما لا يتوهمه احد اصلا هذا.

(والحق اندفاع ما اورد على الشيخ قده في المقام) وتوضيحه هو ان المقدمة الواجبة حيث كانت عند صاحب الفصول هي الذات المقيدة بالايصال فلا محالة ينحل الواجب الى ذات وخصوصية وان وحدتها في عالم الموضوعية ليست إلا أمرا اعتباريا ناشئا من وحدة الحكم نظير الوحدة الطارية على المركبات الخارجية ولا يعقل أن يكون مورد الحكم فى مثل المقام واحدا حقيقيا مع اختلاف الذات والتقيد المأخوذ فيها في المقولة ونتيجة الانحلال هو عروض الحكم على الامور المتكثرة ومن شأن الامور المتكثرة تكثر نقيضها بلا حاجة الى تصور جامع بينها كي يستشكل في المقام بعدم معقولية كون العدم جامعا بين الوجود والعدم المحض إلا أن لازم تعدد النقيض للواجب المتعدد بالحقيقة هو مبغوضية اول نقيض يتحقق فى الخارج لانه بوجوده يتحقق عصيان الامر فيسقط فلا يبقى موضوع لمبغوضية غيره لعدم

الامر على الفرض «وتوضيح ذلك» فى المثال المعروف هو ان المقدمة الموصلة للازالة الواجبة هي ترك الصلاة وارادة الازالة على نحو التركب في متعلق الوجوب الغيري ونقيض هذا المتعلق المركب هو ما يعاند كلا جزئية فنقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة او ترك تركها المنطبق على فعلها ونقيض ارادة الازالة عدم ارادتها وليس نقيض هذا المتعلق المركب عنوانا بسيطا كعنوان ترك الترك الخاص حتى يقال لا يعقل كونه جامعا بين الترك المجرد وفعل الصلاة وحينئذ اذا كان الشخص الآتي بالصلاة مريدا للازالة في فرض عدم اتيانه بالصلاة فاول نقيض لمتعلق الوجوب الغيرى المفروض تركبه هو فعل الصلاة فتصير مبغوضة لصيرورتها نقيضا لترك الصلاة الموصل للازالة بعد فرض تعلق الارادة بالازالة على تقدير على عدم الاتيان بالصلاة كما تقدم واما اذا كان الشخص الآتي بالصلاة غير مريد للازالة على تقدير عدم الاتيان بها فاول نقيض للواجب الغيرى المركب هو عدم ارادة الازالة فيكون هو المبغوض ولا تصل النوبة الى مبغوضية الصلاة لسقوط الأمر الغيري بعصيانه بترك ارادة الازالة فتبقى الصلاة على محبوبيتها لان تركها في هذا الفرض لا يكون موصلا للازالة لوجود الصارف عن الازالة كما فرضناه «ان قلت» مقتضى كون فعل الصلاة سببا لترك الازالة الواجبة هو حرمتها على الاطلاق فلا وجه لتخصيص الحرمة بما اذا تعلقت الارادة بالازالة على تقدير ترك الصلاة «قلت» ان ترك الازالة في صورة عدم تعلق الارادة بها لا يستند الى وجود الصلاة بل هو مستند الى عدم المقتضى للازالة فلا مقتضى لمبغوضية الصلاة في هذا الفرض فتحقق ان ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة في الصلاة المزاحمة للازالة تختص بما اذا كانت الازالة مرادة في فرض ترك الصلاة لا مطلقا هذا تمام الكلام فيما يتعلق بثمرة البحث عن وجوب خصوص المقدمة الموصلة.

«واما ثمرة البحث عن اصل وجوب المقدمة وعدمه» فنقول فى بيانها ان ثمرة المسألة الاصولية ليست إلّا وقوع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي كما تقدم مرارا وتطبيق ذلك في المقام هو انه اذا بنينا على الملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته التي هي فى الحقيقة عبارة اخرى عن وجوب المقدمة وضممنا هذه الكبرى الى كل من صغرياتها فقيل مثلا الوضوء مقدمة للصلاة

ومقدمة الواجب واجبة تنتج مسئلة فرعية وهي وجوب الوضوء في هذا المورد (وهذه النتيجة) وان لم تكن بنفسها ذات أثر عملي بعد حكم العقل بلا بدية الاتيان بالمقدمة إلا ان بتطبيق كبريات أخر مستفادة من محالها عليها كتحقق التقرب في كل واجب بقصد امره وكضمان الآمر بامر معاملي بالنسبة الى المأمور بذلك الامر تتحقق الثمرة لتلك النتيجة فانه بعد فرض وجوب المقدمة يمكن تحقق التقرب بقصد أمرها كما يمكن التقرب بقصد التوصل بها الى ذي المقدمة فتتحقق بذلك التوسعة فى التقرب بها وكذلك اذا أمر شخص شخصا آخر أمرا معامليا بفعل له مقدمات فاتى المأمور بتلك المقدمات ولم يأت بذلك الفعل يكون ضامنا للشخص المأمور اجرة المقدمات بعد فرض كون الأمر بالفعل أمرا بمقدماته وقد ظهر بذلك ان الثمرة العملية لمسألة وجوب مقدمة الواجب انما تتحقق بضم نتيجتها الى كبريات أخر منقحة فى مواردها.

(وقد اورد) على اثبات الثمرة لمسألة وجوب مقدمة الواجب بامور (منها) ان ثمرة المسألة الاصولية هي أن تقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الفرعي وذلك لا يتحقق في المسألة المزبورة لان نتيجتها ان كانت هي الملازمة بين الوجوبين فضم هذه النتيجة الى كل صغرى من صغرياتها لا ينتج حكما فرعيا وانما هو من باب تطبيق الكبرى الاصولية على مواردها الخاصة وان كانت هي وجوب المقدمة فذلك بنفسه حكم فرعي فكيف يقع فى طريق استنباط الحكم الفرعي (ويرد عليه) ان نتيجة المسألة المزبورة هي الملازمة وهي عين وجوب المقدمة ولكن ذلك ليس حكما فرعيا بل هو كبرى من الكبريات الفرعية لما تقدم فى صدر المبحث من الضابط لتشخيص الكبرى الاصولية عن الكبرى الفرعية وبضم هذه الكبرى الكلية الى صغرياتها كقولنا الوضوء مقدمة للصلاة ومقدمة الواجب واجبة نستنتج حكما فرعيا كليا وهو وجوب الوضوء فى المثال (ومنها) ان وجوب المقدمة وان سلم كونه كبرى اصولية وان ضمه الى صغرياتها ينتج حكما فرعيا كوجوب الوضوء مثلا إلّا ان هذا الحكم الفرعي ليس له اثر عملي لان العقل حاكم بلا بدية الاتيان به بعد فرض كونه مقدمة (ويرده) ان الحكم الفرعي المستنتج في المقام وان لم يكن بنفسه ذا أثر عملي إلا أن تطبيق كبريات آخر مستفادة من محالها

عليه يحقق الثمرة ويوجب ترتب الأثر العملي عليه على ما تقدم بيانه في تصوير الثمرة لهذه المسألة.

(الامر الثامن) لا ريب في عدم وجود اصل عملي فى هذه المسألة من الناحية الاصولية وهي جهة الملازمة لانها على تقدير تقررها في الواقع ونفس الامر ولو لم يتحقق طرفاها ليس لها حالة سابقة معلومة بل هي اما ثابتة ازلا او معدومة ازلا وعلى تقدير كونها تابعة في التقرر لتحقق طرفيها ليس لها حالة سابقة معلومة بمفاد ليس الناقصة كي تستصحب كما هو واضح واما حالتها السابقة بمفاد ليس التامة عند عدم تحقق طرفيها فلا اثر لاستصحابها لعدم كون وجوب المقدمة من آثار الملازمة (واما الجهة الفقهية لهذه المسألة) فالظاهر جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة فيها لمعلومية عدم وجوبها في ظرف عدم وجوب ذيها فيستصحب (وقد اشكل) على اجراء الاصل المزبور بوجوه كلها مردودة «منها» ان وجوب المقدمة وعدمه لا أثر له عملا بعد حكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة فى فرض وجوب ذيها فلا يجرى الاصل المزبور «وفيه» ان وجوب المقدمة وان لم يكن ذا اثر عملي بنفسه إلا ان ضمه الى كبريات أخر على ما تقدم يوجب ترتب الأثر عليه فلا مانع من جريان الاصل المزبور «ومنها» ان وجوب المقدمة ليس حكما مجعولا للشارع لانه من قبيل لوازم الماهية بالاضافة الى وجوب ذي المقدمة فالمجعول هو وجوب ذى المقدمة فقط كما انه ليس ذا أثر مجعول إذ ما يتوهم كونه أثرا له ليس باثر مضافا الى انه غير مهم ومن الواضح انه يعتبر فى جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما مجعولا أو موضوعا ذا حكم شرعي مجعول «ويرده» ان وجوب المقدمة له تحقق مستقل منحاز عن وجوب ذى المقدمة ونسبته اليه نسبة المعلول الى علته لا نسبة لوازم الماهية الى الماهية لان لازم الماهية ليس مجعولا مستقلا وانما هو مجعول بالعرض* مضافا* الى ترتب الأثر الشرعي عليه وهو ما تقدم من تطبيق الكبريات المنقحة فى محالها عليه* ومنها* انه يعتبر فى جريان الاستصحاب ان يكون التعبد الشرعي بالمستصحب او اثره ممكنا عقلا فى حد نفسه ومن الواضح انه على تقدير الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمته لا يمكن التعبد الشرعي بعدم وجوب المقدمة فى فرض وجوب ذيها وحيث نشك في الملازمة

كما هو المفروض نشك فى امكان التعبد الشرعي بعدم وجوبها «وقد اجاب عنه» في الكفاية بان استلزام جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة فى فرض وجوب ذيها التفكيك بين الوجوبين في مقام الفعلية لا ينافى الملازمة بينهما فى مرحلة الواقع نعم لو كانت الملازمة المدعاة بين الوجوبين غير مختصة بمرحلة الواقع وثابته فى مرحلة الفعلية ايضا لما جرى الاستصحاب المزبور* ولا يخفى* ما في الجواب المزبور إذ من يدعي الملازمة بثبتها حتى في مقام الفعلية والجواب الصحيح عن الشبهة هو ما سيأتي فى محله من انه لا يعتبر في التعبد الشرعي احراز عدم امتناعه عقلا بل يكفي عدم ثبوت الامتناع فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام بعد فرض كون الملازمة بين الوجوبين فى مرحلة الفعلية مشكوكة.

* اذا عرفت هذه المقدمات* فالاقوال المعروفة في تحقق الملازمة وعدمها اربعة ثالثها التفصيل بين السبب وغيره ورابعها التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره* والحق* هو الاول وهو وجوب المقدمة بالوجوب القهري الترشحي المعلول لوجوب ذي المقدمة* والبرهان* على ذلك هو أن الارادة التشريعية تابعة للارادة التكوينية امكانا وامتناعا ووجودا وعدما فكل ما امكن تعلق الارادة التكوينية به امكن تعلق التشريعية به وكل ما استحال تعلق التكوينية به استحال أن يكون متعلقا للتشريعية وهكذا كل ما يكون موردا للارادة التكوينية عند تحققه من نفس المريد يكون موردا للتشريعية عند صدوره من غير المريد ومن الواضح ان المريد لفعل بالارادة التكوينية تتعلق ارادته ايضا بالتبع بايجاد مقدماته وان كان غافلا عن مقدميتها لذلك الفعل بمعنى انه لو التفت الى توقفه عليها في مقام وجوده لارادها ولازم ذلك بمقتضى التبعية المتقدمة أن يكون تعلق الارادة التشريعية من الآمر بفعل مستلزما لتعلق الارادة التشريعية التبعية بمقدمات ذلك الفعل* ان قلت* ما ثمرة هذه الارادة التشريعية التبعية بعد حكم العقل بلا بدية الاتيان بالمقدمات وهل هو الا من اللغو الواضح* قلت* هذه الارادة ليست إلا ارادة قهرية ترشحية معلولة لارادة للواجب كما تقدم في البرهان ومثلها لا يتوقف على وجود غاية وثمرة* لا يقال* ان تحقق الارادة التشريعية التبعية في المقدمات على تقدير تسليمه لا يستلزم الالتزام بالوجوب الغيري فيها اذا الحكم اما أن يكون منتزعا من مقام ابراز

الارادة او يكون مجعولا بنفسه او بنحو جعل العهدة وعلى كل فهو فعل اختياري للآمر ولا ريب في تبعية الفعل الاختيارى للغرض والفائدة فلا مجال له فيما لا ثمرة مترتبة عليه كالمقام* لانا نقول* الحكم وان كان فعلا اختياريا للآمر إلا ان الحكم المترتب على المقدمة وهو وجوبها الغيري معلول لحكم ذي المقدمة الذي يصدر من الآمر باختياره فالتبعية للثمرة والغرض تكون في العلة وهو الوجوب النفسي لا في المعلول* ان قلت* مقتضى تحقق حكم العقل بلا بدية الاتيان بالمقدمة هو ان يكون الوجوب الغيري المعلول للوجوب النفسي ارشادا اليه لا حكما مولويا (قلت) يستحيل كونه ارشادا الى الحكم العقلي المزبور مع فرض كونه مترشحا من الوجوب النفسي المولوي ومعلولا له (وقد تحقق) بما ذكرناه صحة القول بوجوب المقدمة وجوبا غيريا معلولا لوجوب ذيها (ويؤيد) ذلك ما ورد فى بعض الاخبار من الامر ببعض المقدمات وبذلك يظهر اندفاع ما استدل به على عدم الملازمة فلا حاجة الى التعرض له ولدفعه.

(وقد استدل) الملازمة بوجوه لا يخلو شيء منها عن المناقشة ونذكر هنا اجودها (وهو) انه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها وحينئذ فان بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق وإلّا خرج الواجب المطلق عن وجوبه (وفيه) ان الملازمة بين عدم وجوب المقدمة وجواز تركها بالفعل ممنوعة إذ بعد حكم العقل بلا بدية الاتيان بالمقدمة لامتثال الامر بذيها لا يبقى مجال لحكم الشارع بجواز تركها فعلا لان شأن المقدمة بعد تعلق الحكم العقلي المزبور بها شأن غير المقدور تركه في عدم قابليته لتوجه الترخيص الشرعي اليه نعم لو سلمت الملازمة بين عدم وجوبها وجوازها الشرعي بالفعل لم يكن بد عن توجه أحد المحذورين على سبيل منع الخلو لان توجه الالزام الشرعي الى ذي المقدمة في فرض ترخيص الشارع بالفعل في تركها الراجع الى ترخيصه في ترك ذيها يستلزم التكليف بما لا يطاق كما ان عدم توجه الوجوب اليه فى هذا الفرض يستلزم الخلف.

(وقد استدل) للتفصيل بين السبب وغيره بان التكليف لا يتعلق إلا بالفعل المقدور والمقدور إنما هو السبب لان المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا وليس من افعال المكلف وحركاته وسكناته فلا بد من صرف الامر المتوجه اليه عنه

الى سببه «وفيه» ان ذلك ليس دليلا على التفصيل بين السبب وغيره فى الملازمة لان مرجعه الى ان الأمر النفسي المتوجه الى المسبب فمتعلق بالسبب حقيقة.

(وحيث) انتهى الكلام بنا الى هذا المقام فلا بأس بالتعرض لتحقيق هذا الأمر وهو رجوع الامر بالمسبب الى الامر بالسبب فى الحقيقة وعدمه والاقوال في ذلك ثلاثة ثالثها التفصيل بين أن يكون السبب من قبيل الآلة بالنسبة الى المسبب فلا يرجع الامر بالمسبب الى الامر بالسبب وان لا يكون كذلك فيرجع الامر به الى الامر بالسبب (حجة القول) برجوع الامر بالمسبب الى الامر بالسبب مطلقا امران* الاول* انه يعتبر في متعلق التكليف أن يكون مقدورا والمسبب ليس مقدورا للمكلف وانما الذى تحت اختياره هو السبب* الثاني* انه يعتبر في متعلق التكليف ان يكون فعلا صادرا من المكلف والمسبب ليس كذلك لانه صادر من السبب ولو بالطبع كالاحراق المسبب من النار* ويرد على الاول* ان مقدورية متعلق التكليف لا يلزم ان تكون بالمباشرة بل هي اعم من المباشرة والتسبيب والمسبب مقدور للمكلف بواسطة القدرة على سببه* ويرد على الثاني* ان المسبب من افعال المكلف بنظر العرف على انه يكفي في متعلق التكليف مجرد الاستناد الى المكلف وان لم يكن فعلا له والمسبب مستند الى المكلف بالنظر الدقي* ومن هنا* يظهر وجه القول بالتفصيل والتحقيق عدم الرجوع مطلقا ويظهر وجهه مما ذكرناه في دفع وجهي القول الاول.

* بقى في المقام شيء* وهو ان المسبب الذى يكون سببه مركبا من فعل المكلف وفعل غيره كالبيع المتوقف وجوده على الايجاب والقبول هل يكون الامر به راجعا الى الأمر بالجزء الاختياري من سببه بالنظر الى عدم مقدورية تمام السبب للمكلف حتى يكون المسبب مقدورا له او لا يكون الامر به راجعا اليه لان المسبب فى هذا الفرض مقدور للمكلف بمقدار حفظ وجوده من ناحيته* الحق* هو الثاني لان تعلق الامر بالمسبب في هذا الفرض كما انه ظاهر في ان المأمور به هو المسبب حقيقة له ظهور ايضا في انه لازم التحصيل بتمامه ومن جميع جهاته وحيث ان التحفظ على كلا الظهورين غير ممكن يقع التعارض بينهما فيرفع اليد عن الظهور الثاني لكونه اهون من رفع اليد عن الظهور الاول.

(حجة القول) بالتفصيل بين الشرط الشرعي وغيره هي أن المقدمة اذا لم تكن من الشروط الشرعية فالعقل حاكم بلا بدية الاتيان بها ومعه لا مجال لتوجه الحكم المولوي من قبل الشارع بلزوم تحصيلها لكونه لغوا واذا كانت من قبيل الشروط الشرعية فلا بد في لزوم تحصيلها من الالزام المولوي لكون العقل اجنبيا عن ادراك دخلها في الواجب حتى يحكم بلابدية الاتيان بها (ويرد عليها اولا) ان الشرطية للواجب لا يمكن أن تستفاد من الأمر الغيري الترشحي بل ينحصر استفادتها في تعلق الأمر النفسي بما هو مقيد بشيء آخر وحينئذ فالمقدمة الشرعية وغيرها سيان في حكم العقل بلا بدية الاتيان بها (وثانيا) ما تقدم من أن حكم العقل بلابدية الاتيان بالمقدمة لا يمنع من ترشح الأمر الغيري القهري عليها من قبل الأمر بذيها.

(تذييل) جميع ما تقدم في مقدمة الواجب يجري في مقدمة المستحب من دون فرق بينهما اصلا (واما مقدمة الحرام والمكروه) فملخص الكلام فيها انها ان كانت بالاضافة الى ذيها توليدية فهي محكومة بحكم ذيها بالتبع سواء كانت أمرا بسيطا أم مركبا من اجزاء متلازمة فى الوجود او جزء اخيرا من العلة المركبة من اجزاء غير متلازمة فى الوجود وان لم تكن توليدية بحيث يكون المكلف بعد ايجادها مختارا فى ايجاد ذيها ففي كونها محكومة بحكم ذيها وعدمه اقوال (احدها) عدم الملازمة مطلقا كما اختاره صاحب الكفاية قده (ثانيها) تبعيتها لحكم ذيها في خصوص مورد الايصال بنحو القضية الحينية كما هو المختار (ثالثها) التبعية فى خصوص موارد قصد التوصل بها الى الحرام أو المكروه (وقد استدل) للقول الاول بالفرق بين المحبوبية والمبغوضية وسراية الاولى الى جميع المقدمات دون الثانية لان المحبوب يراد وجوده وهو موقوف على تمام المقدمات والمبغوض يراد تركه وهو يتحقق بترك احدى مقدمات الوجود ومقتضى ذلك وجوب ترك احدى المقدمات تخييرا وتعينه فى ترك المقدمة الاخيرة على تقدير تحقق جميع ما سواها وحيث ان المقدمة الاخيرة هي الارادة وهي مما لا يمكن توجه التكليف اليها لخروجها عن الاختيار فلا محالة لا يجب شيء من التروك لا تخييرا ولا تعيينا أما عدم الوجوب التعييني فلما تقدم من عدم توقف ترك الحرام على ترك كل واحدة من المقدمات واما

عدم الوجوب التخييرى فاما أن يكون من جهة ان أحد الاطراف وهو ترك الارادة مما لا يعقل تعلق التكليف به ومقتضى ذلك عدم امكان التخيير بين جميع التروك واما من جهة ان التروك ليست متساوية الاقدام من ناحية استناد ترك الحرام اليها لان عدم المبغوض يستند الى ما هو السابق من التروك وهو ترك الارادة كما ان الفعل يستند في وجوده الى اسبق اجزاء العلة وهو المقتضى فما عدى ترك الارادة من التروك اجنبي عن استناد ترك المبغوض اليه فلا ملاك فيه للوجوب التخييري والمفروض ان ترك الارادة خارج عن الاختيار فلا يكون واجبا كي يحرم نقيضه وهو الارادة فتحصل ان ملاك الوجوب التعييني والتخييري ليس له تحقق في شيء من التروك فلا يحرم شيء من مقدمات الحرام هذا غاية ما يستدل به على القول الاول.

(ويرد عليه اولا) ان الجزء الاخير من العلة المركبة من اجزاء غير متلازمة فى الوجود انما يسرى اليه الحكم الثابت في المعلول بملاك انه من اجزاء العلة فقط فيلزم بمقتضى هذا الملاك سراية الحكم الى جميع الاجزاء (وثانيا) ان الاستدلال على عدم سراية الحرمة من الحرام الى المقدمات التي ليست بالاضافة اليه توليدية بارجاع مبغوضية الحرام الى محبوبية تركه وان تركه مستند الى السابق من التروك على ما تقدم توضيحه ليس بمستقيم لان المبغوضية كالمحبوبية قائمة بوجود الفعل اولا وبالذات واتصاف ترك المبغوض بالمحبوبية كاتصاف ترك المحبوب بالمبغوضية يكون ثانيا وبالعرض ولذا لم يكن ترك الواجب حراما نفسيا فمقوم الحرمة هو مبغوضية الوجود كما ان مقوم الوجوب محبوبيته ومقتضى ذلك سراية البغض الى علة الفعل المبغوض فيكون كل جزء من اجزاء العلة التوام مع وجود سائر اجزائها بنحو القضية الحينية مبغوضا بالبغض التبعي وحراما بالحرمة الغيرية كما كان الأمر فى مقدمة الواجب من دون فرق بينهما اصلا وبذلك يتضح اندفاع القول الاول (واما القول الثالث) فان كان المصير اليه من طريق مبغوضية وجود الحرام كما قربناه آنفا فيرد عليه جميع ما تقدم فى رد القول بوجوب خصوص ما يقصد به التوصل الى الواجب من مقدمات الواجب وان كان اختياره من ناحية محبوبية الترك كما هو مبني المشهور فينحصر المدرك له بانطباق عنوان التجري عليه ومقتضى ذلك عدم عده قولا ثالثا في هذه المسألة (وبما تقدم) كله يتضح توجه القول

الثاني وهو حرمة خصوص المقدمة المقارنة لوجود سائر مقدمات الحرام بنحو القضية الحينية مطلقا من دون اختصاص ببعض المقدمات هذا تمام الكلام فى مقدمات المكروه والحرام وبه نختم مبحث الملازمة.

(الفصل الرابع)
فى بيان متعلق الطلب والأمر هل هو الوجود أو الطبيعة وقبل الخوض في المقصود ينبغي تحرير محل النزاع (فنقول) لا اشكال انه على كلا القولين لا بد عند طلب شيء والأمر به من لحاظ متعلق الطلب وتصوره ليتمكن بذلك من طلبه والبعث اليه وإلّا فتحقق الطلب والبعث اليه غير معقول وهو واضح ولا يخفى ان لحاظ الطبيعة يتصور على وجوه «منها» لحاظها بما هي موجودة في الذهن* ومنها* لحاظها بما هي شيء فى حد ذاتها مع قطع النظر عن وجودها الذهني او الخارجي* ومنها* لحاظها بما هي خارجية بحيث لا يلتفت الى مغايرتها للخارج ولا يرى فى هذا اللحاظ التصوري إلا كونها عين الخارج ومتحدة معه وان كان اللاحظ بالنظر التصديقي يقطع بخلافه فيرى انها غير موجودة في الخارج وحينئذ نقول ان من الواضح انه ليس المقصود من الطبيعة عند القائل بتعلق الطلب بها هي الطبيعة بما هي موجودة في الذهن حيث انها بهذا الاعتبار مضافا الى انها كلي عقلي غير قابل للصدق على الخارج لا تقوم بها المصلحة ليتعلق بها الطلب فلا مجال لتوهم تعلق الطلب بها بهذا الاعتبار وكذلك ليس المقصود بها الطبيعة من حيث هي لوضوح انها بهذا الاعتبار ليست إلا هي فلا تكون ايضا موردا للمصلحة ليتعلق بها الطلب بل المقصود من ذلك هي الطبيعة بالاعتبار الثالث الذي به يرى عين الخارج (اذا عرفت ذلك) ظهر لك ان مركز النزاع فى ان معروض الطلب هي الطبيعة أو الوجود انما هي الطبيعة بالاعتبار الثالث فالقائل بتعلق الطلب بالطبيعة يدعى تعلقه بنفس الطبائع والعناوين بما انها ملحوظة خارجية لا بمنشإ انتزاعها وهو الوجود لا بدوا ولا سراية والقائل بالوجود يدعى عدم تعلقه إلا بالمعنون الخارجي الذي هو منشأ انتزاع العناوين والصور الذهنية.

(فاذا تبين محل النزاع) نقول ان الذى يقتضيه التحقيق هو تعلق الامر

والطلب بنفس الطبيعة لكن بما هي مرات للخارج وملحوظة بحسب اللحاظ التصوري عين الخارج لا بالوجود الخارجي كما هو الشأن في سائر الكيفيات النفسية من المحبة والاشتياق بل العلم والظن ونحوهما (كما يشهد) لذلك ملاحظة الجاهل المركب الذي يعتقد بوجود شيء بالقطع المخالف للواقع فيطلبه ويريده او يخبر بوجوده وتحققه في الخارج إذ لو لا ما ذكرنا من تعلق الصفات المزبورة بالعناوين والصور الذهنية بما هي ملحوظة خارجية يلزم خلو الصفات المزبورة عن المتعلق فى مثل الفرض المزبور فانه بعد مخالفة قطعه للواقع لا يكون في البين شيء تعلق به تلك الصفات (مع ان ذلك) كما ترى من المستحيل لوضوح ان هذه الصفات من العلم والظن والمحبة والاشتياق والارادة كما تكون لها اضافة الى النفس من حيث قيامها بها كذلك لها اضافة الى متعلقاتها بحيث يستحيل تحققها بدونها بل وقد يقطع الانسان ويذعن بعدم تحقق شيء كذائي في الخارج الى الأبد ومع ذلك يشتاق اليه غاية الاشتياق ويتمنى وجوده او يخبر عنه كذبا فان ذلك كله كاشف تام عن تعلق تلك الصفات بنفس العناوين والصور الذهنية لا بمنشإ انتزاعها والمعنون الخارجي وهو الوجود غاية الامر بما هي ملحوظة بحسب النظر التصوري عين الخارج لا بما انها شيء فى حيال ذاتها بحيث يلتفت عند لحاظها الى مغايرتها للخارج

(مضافا) الى ان الخارج بعد كونه ظرفا لسقوط الارادة والطلب يستحيل كونه ظرفا لثبوتهما فيستحيل حينئذ تعلق الارادة والطلب بالمعنون الخارجي ولو بالسراية بتوسيط العناوين والصور من جهة رجوعه حينئذ الى طلب المحال كما هو واضح (وارجاعه) كما في الكفاية الى ارادة صدور الوجود من المكلف وجعله بسيطا بنحو مفاد كان التامة الذي هو عبارة عن ايجاده وافاضته لا الى طلب ما هو صادر وثابت في الخارج حتى يكون من طلب الحاصل المحال (غير سديد) اذ الايجاد وجعل الشيء بسيطا معلول للطلب ويكون في رتبة متأخرة عنه بنحو يتخلل الفاء الكاشف عن اختلافهما بحسب الرتبة كقولك اردت ايجاد الشيء فاوجدته (فيستحيل) وقوعه موضوعا للطلب ومتعلقا له (وعلى ذلك) لا يبقى مجال لجعل المتعلق للطلب في الاوامر عبارة عن الوجود او صرف الايجاد وافاضته بمعنى جعله بسيطا كما في الكفاية والفصول باخذ الوجود في مدلول الهيئة مع جعلهم المادة

عبارة عن نفس الطبيعة من حيث هي (وذلك) لما عرفت من امتناع تعلق الطلب بالخارج وبالوجود ولو بمعنى جعله بسيطا بدوا او بالسراية بتوسيط العناوين والصور «خصوصا» مع ما يلزمه من لزوم تجريد الهيئة عن الوجود فى نحو قوله اوجد الصلاة نظرا الى ما هو الواضح من عدم انسباق الوجود في المثال مرتين في الذهن مرة من جهة المادة واخرى من جهة الهيئة والالتزام فيه بالمجاز ايضا كما ترى

«والظاهر» ان ما دعاهم الى مثل هذا الالتزام انما هو لحاظهم الطبيعي بما انه شىء في حيال ذاته او بما انه موجود في الخارج وعدم تصورهم اياه مرآتا للخارج بنحو ما ذكرنا* ومن ذلك* اشكل عليهم بان الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي فلا يمكن ان يتعلق بها الامر والطلب بل يتعلق بما يقوم به الاثر وحيث ان المصلحة لم تكن قائمة إلا بالوجود والماهية الخارجية فلا يتعلق الطلب إلا بالوجود والماهية الخارجية وحيث ان المادة موضوعة للطبيعة بحيال ذاتها فالتجئوا من هذه الجهة الى اخذ الوجود في مدلول الهيئة وجعلوه متعلقا للطلب فرارا عن الاشكال المزبور* وإلّا* فعلى ما ذكرنا من الاعتبار الثالث للطبيعة وهو لحاظها خارجية لا يبقى مجال لهذا الاشكال ليحتاج في التفصي عنه الى اخذ الوجود في الهيئة اذ عليه نقول بان المصلحة حسب كونها من الاعراض الخارجية وان لم تكن قائمة الا بالخارج إلا ان الطبيعي بهذا الاعتبار بعد ما لم يكن مغايرا مع الخارج بل كان بينهما الاتحاد والعينية بالاعتبار المزبور يلزمه قهرا صيرورة كل من الخارج والصور الذهنية متلونا بلون الآخر في مرحلة الاتصاف فمن ذلك تتصف الصور الذهنية بلحاظ الاتحاد المزبور بكونها ذات مصلحة كاتصاف الخارج ايضا بالمرادية والمطلوبية نظير باب الالفاظ بالنسبة الى معانيها من حيث سراية صفات كل منهما الى الآخر لاجل ما كان بينهما من الاتحاد (ففي) الحقيقة كان هذا الاتحاد موجبا لنحو توسعة فى دائرة النسبة في مقام الاتصاف في صدق المطلوبية والمرادية على الخارج وصدق ذو الاثر والمصلحة على الصور الذهنية وإلّا ففي مرحلة العروض لا يكون المعروض للطلب إلا العناوين والصور الذهنية كما ان المصلحة لا تقوم إلّا بالوجود والماهية الخارجية.

(وبهذا البيان) يمكن الصلح بين الطرفين بارجاع القول بتعلق الطلب بالوجود

الخارجي الى تعلقه بالطبيعة الملحوظة مرآتا للخارج فى قبال لحاظها بما هي شيء فى حيال ذاتها إذ على هذا الاعتبار لا يرى من الطبيعة إلا الوجود الخارجي فيصح حينئذ بهذا الاعتبار ان يقال بان متعلق الطلب هو الوجود الخارجي ويتحد القولان من جهة رجوعهما حينئذ الى أمر واحد (نعم) ما ذكرنا من التوجيه يناسب كلمات السابقين الذين لم يتعرضوا لتفصيل المسألة (واما) في كلمات المتأخرين كصاحب الفصول والكفاية (قدهما) على ما عرفت من مصيرهم الى أخذ الوجود في مدلول الهيئة فى الاوامر لا مجال لهذا التوجيه (إلا انه) يمكن توجيه كلامهم بوجه آخر وهو أن يراد من الوجود مفهوم الوجود مرآتا الى الخارج على نحو ما اخترناه فى الطبيعي على الاعتبار الثالث وعليه يسلم عن محذور طلب الحاصل وعن محذور تعلق الطلب بامر متأخر عنه رتبة (لكن) يرد عليه انه ليس فى المقام ما يدل على مفهوم الوجود لان المادة لا تدل إلا على الماهية نفسها كما ان الهيئة على ما قررنا فى محله لا تدل إلا على نسبة ارسالية بين المبدا والفاعل فاين ما يتكفل الدلالة على مفهوم الوجود (مضافا) الى ما تقدم من لزوم التجريد في مثل اوجد الصلاة او اعدمها والى لزوم دخول معنى اسمي فى مفاد الهيئة فاتضح مما تقدم انه لا يمكن أن يكون متعلق الطلب هو الوجود لا بمصداقه ولا بمفهومه.

«الفصل الخامس»
في انه اذا تعلق الأمر بعنوان على نحو صرف الوجود فهل يسرى الى افراده ومصاديقه تبادليا على نحو يكون الافراد بما لها من الحدود الفردية والخصوصيات الشخصية تحت الطلب أم لا وعلى الثاني اعني عدم سرايته الى الخصوصيات الفردية فهل يسرى الى الحصص المقارنة للافراد كما في الطبيعة السارية أم لا بل الطلب والامر يقف على نفس الطبيعي والقدر المشترك بين الحصص (وتوضيح المرام) يحتاج الى تقديم مقدمة وهي انه لا اشكال فى أن الطبيعي اذا كانت له افراد يكون كل فرد منه مشتملا على مرتبة من الطبيعي غير المرتبة التي يشتمل عليها الفرد الآخر ومن ذلك يتصور للطبيعي حصص عديدة حسب تعدد الافراد المغايرة كل حصة منه باعتبار محدوديتها بالمشخصات الفردية مع حصته الاخرى كما في الانسان حيث

ان الانسانية الموجودة فى ضمن زيد بملاحظة تقارنها لخواصه غير الانسانية الموجودة فى ضمن عمرو المقارنة لخواصه ولهذا يتحقق حصص من الانسانية حصة قارنت لخواص زيد وحصة قارنت لخواص عمرو وهكذا ولا ينافى ذلك اتحاد تلك الحصص بحسب الذات والحقيقة وكون الجميع تحت جنس واحد وفصل فارد من حيث صدق حيوان ناطق على كل واحدة من الحصص كما لا يخفى وهذا هو المراد من الكلمة الدارجة بين أهل الفن بان نسبة الطبيعي الى الافراد كنسبة الآباء الى الاولاد وان مع كل فرد أب من الطبيعي غير ما يكون للآخر من الأب وتكون الآباء مع اختلافها وتباينها بحسب المرتبة متحدة ذاتا بحيث تندرج الجميع تحت نوع واحد وبما ذكرنا من اختلاف الحصص من جهة المرتبة واتحادها ذاتا اتضح لك انه يمكن انتزاع عناوين متعددة من كل حصة بعضها يكون من مقومات مرتبة كل حصة وبعضها من مقومات ذاتها وكل ما يكون مقوما للمرتبة تكون مقسما لذاتها وهذا هو المراد من قولهم ان كل مقوم للعالي يكون مقوما للسافل ولا عكس.

(واذا عرفت المقدمة) فالتحقيق يقضي وقوف الطلب على نفس الطبيعي وعدم سرايته لا الى الخصوصيات الفردية ولا الى حصص الطبيعي الموجودة فى ضمن الافراد المقارنة لخواصها (والدليل على ذلك) امران (الاول) انه ترى بالوجدان عند طلب شيء والامر به كما في الامر باحضار الماء للشرب لا يكون المطلوب إلا صرف الطبيعي والقدر المشترك بين الحصص من دون مدخلية فى ذلك للحصص فضلا عن الخصوصيات الفردية كماء الكوز والحب ونحو ذلك ولذا لو سئل عن تلك الحصص والخصوصيات فيجاب بان المطلوب انما كان صرف الطبيعي والقدر المشترك دون الحصص ودون خصوصيات الافراد (الثاني) هو ان الطلب تابع للمصلحة ولا يتعلق إلا بما تقوم به المصلحة فمع قيام المصلحة بصرف الطبيعي والجامع وعدم سرايتها الى الحدود الفردية ولا الى الحصص المقارنة لخواصها لان المفروض عدم دخلها في المصلحة فيستحيل حينئذ سراية الطلب الى الحدود الفردية او الحصص المقارنة لخواصها.

(ثم لا يخفى) ان ما ذكرنا من عدم سراية الطلب الى الحصص وخروجها

عن دائرة المطلوبية إنما هو بالقياس الى الحيثية التي بها تمتاز هذه الحصص الفردية بعضها عن البعض الآخر المشترك معه فى الجنس والفصل القريبين (واما بالنسبة) الى الحيثية الاخرى التي بها تشترك هذه الحصص وتمتاز بها عن افراد النوع الآخر المشاركة لها في الجنس القريب وهي الحيثية التي بها قوام نوعيتها فلا بأس بدعوى السراية اليها بل ولعله لا محيص عنها من جهة ان الحصص بالقياس الى تلك الحيثية واشتمالها على مقومها العالي ليست إلا عين الطبيعي والقدر المشترك ومعه لا وجه لدعوى خروجها عن المطلوبية كما لا يخفى فعلى ذلك تكون الحصص المزبورة كل واحدة منها بالقياس الى بعض حدودها وهو الطبيعي تكون تحت الطلب والأمر وبالقياس الى حدودها الخاصة تكون تحت الترخيص وخارجة عن دائرة المطلوبية لا انها على الاطلاق تحت الطلب والأمر كما فى الطبيعة السارية ولا خارجة كذلك عن دائرة الطلب (ونتيجة ذلك) هو كون التخيير بين الحصص شرعيا لا عقليا (فعليه) تكون كل حصة من الحصص ببعض حدودها داخلة تحت الالزام الشرعي وببعض حدودها الاخرى داخلة تحت الترخيص ومرجع ذلك الى وجوب كل واحدة منها بايجاب ناقص بنحو لا يقتضي إلا المنع عن بعض انحاء تروكها وهو الترك في حال ترك البقية مع كون الترك في حال وجود بقية الحصص تكون تحت الترخيص ومقتضاه هو تحقق الاطاعة والامتثال بايجاد فرد منها والعصيان بترك الجميع ومما ذكرنا يتضح عدم تمامية ما في الكفاية وغيرها من الالتزام بكون التخيير في المقام عقليا مطلقا نعم لو قلنا بقيام الطلب على نفس الطبيعي وعدم سرايته الى الحصص حتى بالقياس الى حدودها التي هي القدر المشترك بينها لاتجه القول بالتخيير العقلي.

«ان قلت» ان الطلب بعد تعلقه بالعناوين والصور الذهنية لا بالمعنونات الخارجية كما هو المفروض تستحيل سرايته الى الحصص الفردية حيث ان الحصص بصورها الذهنية تباين الطبيعى وان كان كل من الحصص الفردية والطبيعي ملحوظا بنحو المرآتية للخارج إذ لازم ذلك تحقق صورتين ذهنيتين ومن الواضح ان الصورتين الممتازة إحداهما عن الاخرى فى وعاء تقررهما متباينتان (قلت) ان المدعي هو تعلق الطلب بالطبيعي بما هو مرآة للخارج ولا ريب في ان وجود الطبيعي في الخارج لا يمتاز عن وجود الحصص بل هو الجهة المشتركة الجامعة بين الحصص

والمرئي بالطبيعي الملحوظ مرآة للخارج ليس إلا تلك الجهة الجامعة بين الحصص وهذا هو مرادنا من سراية الطلب من الطبيعى الى حصصه بل التأمل يقضي بان التعبير بالسراية في المقام مسامحى إذ بالنظر الدقي يكون الطلب المتعلق بالطبيعى الملحوظ مرآة للخارج متوجها الى تلك الجهة الجامعة بين الحصص فمتعلق ذلك للطلب فى الحقيقة هى تلك الجهة الجامعة بعينها (ان قلت) متعلق الامر على الفرض هو الطبيعى على نحو صرف الوجود ولازمه انطباقه على خصوص اول وجود منه ومن الواضح انه لا مجال لدعوى سراية الأمر من الطبيعى الى الحصص ولو ببعض حدودها بعد فرض الانطباق ضرورة سقوط الطلب في هذا الظرف كما انه لا مجال لدعوى السراية قبل ظرف الانطباق ايضا لفرض كون الطبيعي قابلا للانطباق على اول الوجودات منه الذي يسقط التكليف بعده ومعه لا مجال لسراية الطلب المتعلق بالطبيعى الى حصة اخرى (قلت) لا شبهة فى ان ظرف السراية المدعاة انما هو قبل تحقق الانطباق في الخارج وما ذكر من انه لا مجال لسراية الطلب المتعلق بالطبيعى على نحو صرف الوجود الى حصة اخرى في هذا الظرف فهو ناشي من تخيل ان سريان الطلب من الطبيعى الى الحصص يلازم فرض ثاني الوجود مع انه لا يتصور في الطبيعى الملحوظ على نحو صرف الوجود ولكنه غير وجيه لانا لا ندعى سرايته الى الحصص مع فرضها بنحو اول الوجود وثاني الوجود وهكذا ليتوجه الاشكال المزبور بل ندعى سرايته الى كل حصة معنونة بعنوان عدم مسبوقيتها بغيرها من الحصص وحيث ان المدعى هو السراية البدلية فلا ضير في فرض حصص كثيرة تكون كل منها مسبوقة بعدم غيرها من الحصص ويكون الطلب المتعلق بالطبيعى ساريا اليها بنحو البدلية وبذلك كله يتضح انه لا محذور في ما ادعيناه من السراية اصلا.

(ان قلت) ان وجه رفع التهافت بين العلم الاجمالي بالجامع والشك التفصيلي بالافراد هو ان العلم والشك كسائر الصفات النفسانية يتعلقان بالصور من غير تعد الى الخارج والمفروض ان الصورة التي تعلق بها العلم غير الصور المتعلق بها الشك لكون متعلق الاول هي صورة الجامع ومتعلق الثاني صور الاطراف ولا يسرى احدهما من متعلقه الى الآخر واذا كان هذا حال العلم والشك فليكن كذلك حال

الارادة لانها ايضا من الصفات النفسانية فلا مجال لسرايتها من الطبيعى الى الحصص «قلت» ان اريد من عدم سراية العلم من الجامع الى الافراد او الحصص عدم سرايته منه الى خصوص الافراد والحصص بخصوصيتها فهو مسلم ولكنه غير ضائر بما نحن بصدده لانا نسلم خروج الحصص الفردية بحدودها الخاصة التي امتياز بعض تلك الحصص عن البعض الآخر «وان اريد بذلك» عدم سراية العلم من الجامع الى الاطراف على الاطلاق حتى بحدودها العالية المشتركة بينها التي بها تمتاز عما هو خارج عن الاطراف فهو ممنوع جدا بل نقول بالسراية الى هذا المقدار حتى فى مسئلة العلم الاجمالي من غير حاجة إلى رفع اليد عن ذلك في رفع التهافت «فاتضح بما ذكرنا» ان الطلب لا يسري الى الافراد او الحصص بحدودها الخاصة ويسرى اليها بالجهة الجامعة وعليه امكن المصالحة بين الفريقين بحمل كلام منكر السراية على الاول وحمل كلام مدعيها على الثاني هذا كله حال الطلب المتوجه الى الطبيعى على نحو صرف الوجود واما الطلب المتعلق به على نحو السريان فلا اشكال في سرايته الى الحصص وهل تكون سرايته اليها بالجهة الجامعة على نحو ما فصلناه أو تكون السراية اليها بحدودها الخاصة وسيأتي تحقيقه فى محله.

«الفصل السادس»
اختلفوا فى جواز الامر مع علم الامر بانتفاء شرطه على قولين وقد نسب القول بالجواز الى الاشاعرة «والظاهر» ان المراد من الشرط فى عنوان النزاع هو شرط وجود المأمور به لا شرط نفس الامر اذ لا ينبغى الاشكال فى عدم جواز الامر مع انتفاء شرطه حتى من الاشاعرة المنكرين للتحسين والتقبيح العقلين لرجوعه حينئذ الى جواز تحقق المعلول بدون علته هذا اذا اريد من انتفاء الشرط انتفائه بقول مطلق واما اذا اريد انتفاء شرط بعض مراتب الأمر فهو مما لا ينبغي الاشكال في جوازه اذا اريد تحققه بمرتبة الانشاء مثلا مع انتفاء شرط مراتبه المتأخرة عنه كيف وان الدليل على امكانه هو وقوعه في العرف والشرع كما فى موارد الامارات والاصول المؤدية الى خلاف الواقع بل ولعل كثيرا من الاحكام باقية في مرتبة انشائها ولم تصل الى المرتبة الفعلية الى ان يقوم الحجة عجل

الله فرجه كما يرشد الى ذلك قوله (ع) ان الله سبحانه سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا الخ نعم مع انتفاء شرط المرتبة السابقة لا يمكن تحقق اللاحقة لعين ما ذكر في فرض انتفاء الشرط مطلقا من لزوم تحقق المعلول بلا علته (فاتضح) مما ذكرنا ان المراد من انتفاء الشرط فى عنوان البحث هو انتفاء شرط وجود المأمور به (وينبغي) ايضا تخصيصه بالانتفاء الموجب لسلب قدرة المأمور على الامتثال واتيان المأمور به واجدا لشرطه لا مطلق الانتفاء حتى يشمل ما كان غير متحقق ولكن يقدر المكلف على تحصيله فانه حينئذ لا اشكال في جواز الأمر بالمشروط المستتبع للزوم اتيان الشرط عقلا وشرعا على القول بالملازمة (فاذا عرفت ذلك) فيرجع ما نحن فيه الى النزاع المعروف بين الاشاعرة وغيرهم من جواز تعلق التكليف بالمحال وعدمه لوضوح رجوع التكليف بالمشروط مع انتفاء شرطه على نحو لا يمكن تحصيله الى التكليف بالمحال فيبتني الجواز في هذا النزاع على ما اثبته الأشاعرة حسب زعمهم الفاسد من انكار التحسين والتقبيح العقليين وتجويزهم على الله سبحانه تكليف عباده بما لا يقدرون عليه ولا يخفى ان الجواز على مسلكهم مترتب على ما اختاروا فى مسئلة اتحاد الطلب والارادة من عدم اتحادهما وكون الطلب مغايرا للارادة وحمله على معنى قابل للتعلق بالمحال مع كونه موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال كما هو ظاهر استدلالهم على المغايرة اذ على القول بالاتحاد كما هو التحقيق يكون التكليف بغير المقدور بنفسه محالا لاستحالة تعلق الارادة الفعلية بالممتنع نعم على القول بالمغايرة يمكن ان يكون من التكليف بالمحال على ما فصل فى محله (ولكن الذي يسهل الخطب) هو فساد اصل المبني لما عرفت فى تلك المسألة من اتحاد حقيقة الطلب والارادة وانه لا يتصور معنى آخر يكون هو الطلب فى قبال الارادة ويكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال فالتحقيق في المقام هو عدم الجواز.

«الفصل السابع»
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز (الظاهر) ان المراد بالجواز فى المقام هو خصوص الجواز الاقتضائي الذي هو متحقق فى ضمن الوجوب والاستحباب

والاباحة لا الاعم منه ومن الجواز اللااقتضائي ضرورة ان الجواز بهذا المعنى بعد ورود الدليل على الوجوب مما يقطع بارتفاعه فلا يبقى مجال للنزاع في بقائه بعد نسخ الوجوب (اذا عرفت ذلك) فالكلام يقع تارة فى امكان بقاء الجواز ثبوتا واخرى فيما تقتضيه الادلة اثباتا فهنا مقامان (اما المقام الاول) فلا اشكال فى انه لا ملازمة بين ارتفاع الوجوب وارتفاع الجواز وذلك لان الوجوب وان كان امرا بسيطا إلا انه يتضمن مراتب عديدة من حيث اصل الجواز والرجحان الفعلي والالزام وعليه يمكن أن يكون المرتفع بالنسخ خصوص جهة الالزام مع بقاء الرجحان الفعلي غير المانع عن النقيض على حاله كما انه يمكن ارتفاعه بمرتبة رجحانه الفعلي ايضا مع بقاء الجواز اعني تساوي الفعل والترك ويمكن ايضا ارتفاعه حتى بمرتبة جوازه وعليه لا مانع ثبوتا من بقاء كل من مرتبتي الجواز والرجحان بعد ارتفاع الوجوب وبما ان الوجوب حقيقة ذات تشكيك فلا حاجة في اثبات الرجحان الفعلي عند ارتفاع جهة الالزام الى تكلف اقامة الدليل على قيام الفصل الاستحبابي مقامه حيث انه بعد ذهاب مرتبة منه يتحدد قهرا بالمراتب الباقية نظير الحمرة الشديدة التي تزول مرتبة منها فتبقى مرتبة اخرى محدودة بحدها الآخر.

(واما المقام الثاني) فنقول هل مقتضى دليل النسخ ارتفاع الوجوب بجميع مراتبه او بخصوص مرتبة الالزام (قد يقرب الثاني) بان القدر المتيقن من دليل النسخ إنما هو رفع خصوص جهة الالزام وفيما عداها يؤخذ بدليل المنسوخ ويحكم بمقتضاه باستحباب الفعل نظير ما اذا ورد دليل على وجوب شيء ودليل آخر على عدم وجوبه فكما انه يجمع بينهما ويؤخذ بظهور دليل الوجوب فى مطلق الرجحان ويرفع اليد عن ظهوره فى الالزام فليكن المقام كذلك فاذا لم تكن لدليل النسخ دلالة على ازيد من رفع اليد عن الوجوب فيؤخذ بظهور دليل المنسوخ في مطلق الرجحان وبذلك يتم الاستحباب ولا نعني من الاستحباب إلا ذلك (ولكن يرد عليه) ان هذا الجمع إنما يصح فى غير ما يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر واما فيهما فلا مجال لهذا الجمع بل لا بد من الاخذ بدليل الحاكم ورفع اليد عن المحكوم وان كان ظهوره اقوى من دليل الحاكم وبما أن في المقام يكون دليل النسخ ناظرا بمدلوله اللفظي الى دليل المنسوخ فلا محالة يكون حاكما عليه فلا يبقى مجال لملاحظة دليل

المنسوخ واقوائية ظهوره من ظهور الناسخ وعليه لا يبقى مجال استفادة الاستحباب بالبيان السابق بل لا بد من التماس دليل آخر ولعله هو السر فى عدم اعتناء الاصحاب للجمع المزبور فى المقام هذا (اللهم إلا أن يقال) ان دليل المحكوم فى المقام يزاحم مع اصل حكومة دليل الناسخ وحد نظره حيث يصرفه الى خصوص جهة الالزام وعليه لا يبقى مجال تقديم دليل الحاكم لو كان اضعف ظهورا اذ ذاك فى ظرف ثبوت أصل الحكومة بل يقع التعارض حينئذ بينهما فاذا فرضنا اقوائية دليل المنسوخ فى مطلق الرجحان من ظهور دليل الناسخ فى النظر الى جميع المراتب فلا محالة توجب تلك الاقوائية صرف دليل الناسخ الى خصوص مرتبة الالزام (نعم يمكن) ان يستشكل فى ذلك بدعوى قوة ظهور دليل الناسخ فى نظره الى رفع جميع مراتب الحكم لظهوره في رفع اصل الحكم الثابت بدليل المنسوخ بجميع مراتبه وعليه لا يبقى مجال للاخذ بظهور دليل المنسوخ في مطلق الرجحان لاثبات الاستحباب (نعم لو فرض) اجمال دليل الناسخ في نفسه وتردده بين رفع خصوص جهة الالزام او رفع الحكم بجميع المراتب فلا بأس بالرجوع الى دليل المنسوخ لاثبات مطلق الرجحان لو لم نقل بسراية اجماله اليه (واما الاستصحاب) فجريانه مبتن على ان يكون المشكوك عرفا من مراتب ما هو المتيقن سابقا بحيث يعد عرفا بقاء لما علم تحققه سابقا كما قد يدعى ذلك في مثل المقام هذا آخر ما اردنا ايراده في الجزء الاول من الكتاب ونرجو من الله تعالى التوفيق لاتمام باقي الاجزاء والله المستعان وله الحمد والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

وقد وقع الفراغ من تسويده في الربع والعشرين من شهر ربيع الاول سنة الف وثلاثمائة وسبعين هجرية
